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 مة مقد
 

 قانونا لبعض أفراد الشعب الذین یكونون یعتبر الانتخاب السیاسي السلطة الممنوحة        

  فصاح عنلإعن طریق ا بالنیابة أو مباشرة یساھمون في الحیاة العامة.،ھیئة الناخبین

 .الحكم وتسییرشؤون ین الحكام یتعب تھمدإرا

دول  في ،)رئاسیة أو برلمانیة أوجمھوریة، ملكیة(السیاسیة  ومھما اختلفت الأنظمة      

رأسمالي (الذي تقوم علیھ  ومھما كان الأساس الإیدیولولوجي، موحدة أو فیدرالیة

التعبیر الأول في  -فإن مشروعیة النظام قائمة على أساس انتخابات شعبیة  ، )أوإشتراكي

  .الحیاة السیاسیة 

عیة الحاكمین ، بالتعبیر عن إدارة الشعب بات أنھا تكرس مشرواوالمفروض في الانتخ       

 .الرأي العام الذي تنبثق منھ أغلبیة تتولى الحكم  وصورة

فالانتخابات ھي  والدیمقراطیة ، اتیوجد ارتباط وطید بین الانتخاب فإنھوسیاقا لذلك ،        

تستمد  أساس الحكومات الدیمقراطیة التمثیلیة ، لأن سلطة الحكومة في النظام الدیمقراطي

والآلیة الرئیسیة لترجمة ھذا الرضى إلى سلطة حكومیة، ھي ، فقط من رضى المحكومین

  .                                       إجراء انتخابات حرة ونزیھة

  .ومن المؤكد أن كل الأنظمة المعاصرة تجري انتخابات ، لكن لیس كل الانتخابات دیمقراطیة

بقة وأنظمة حكم الحزب الواحد تجري ھي الأخرى انتخابات فالأنظمة الماركسیة السا 

وفي مثل ھذه الانتخابات قد یكون ھناك مترشح واحد  ،لإضفاء صبغة الشرعیة على حكمھا

أو قائمة واحدة من المترشحین ، دون توفر خیارات بدیلة أخرى ، بل قد یكون في مثل ھذه 

أو التزویر فوز  تضمن عبر الترھیب الانتخابات أكثر من مترشح لكل منصب ، غیر أنھا

 .المترشح الذي توافق علیھ الحكومة 
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وھناك انتخابات أخرى قد تطرح خیارات حقیقیة ، إنما داخل الحزب الحاكم، فھذه         

  .  الانتخابات لیست انتخابات دیمقراطیة 

ت تنافسیة دوریة عامة  الانتخابات الدیمقراطیة لیست مجرد انتخابات رمزیة ، إنھا انتخاباف   

وحاسمة، یتم اختیار الحكام من قبل مواطنین یتمتعون بحریة كبیرة في انتقاد الحكام 

  .وحكوماتھم

ونعني بانتخابات تنافسیة أن تتمتع الأحزاب المعارضة ومرشحوھا بحریة الكلام والاجتماع 

ا على الناخبین عن انتقاداتھم للحكومة علانیة، ولكي یطرحو والتنقل اللازم للإعراب

  .سیاسات بدیلة ویقدموا مترشحین آخرین 

فالسماح للمعارضة بالاقتراع لیس كافیا، فقد تحرم المعارضة من استخدام وسائل الحملة 

.        الانتخابیة أو تتعرض مھرجاناتھا السیاسیة للمضایقة أو صحفھا للرقابة أو المنع من النشر

من مزایا غیر قانونیة یوفرھا وجوده في السلطة ،فھذه بالمقابل قد یستفید الحزب الحاكم 

  .الانتخابات لیست انتخابات دیمقراطیة 

أما انتخابات دوریة ، فالمقصود بھا أن الأنظمة الدیمقراطیة لایجرى فیھا انتخاب         

دیكتاتور أو رئیس مدى الحیاة ، وأن یكون المنتخبون مسؤولون أمام الشعب ، وینبغي أن 

محددة، وذلك سعیا للحصول على تفویض جدید لمواصلة  ا إلى الناخبین في فتراتیعودو

  .شغلھم مناصبھم 

بمعنى آخر ، في النظام الدیمقراطي ینبغي للمسؤولین أن یقبلوا المجازفة بإمكانیة أن یتم  

  .إقصاؤھم من مناصبھم عن طریق انتخاب غیرھم لتك المناصب 

أن یكون الاقتراع متاحا للجمیع لیشمل نسبة كبیرة من  بینما المقصود بانتخابات عامة ،

فالحكومة المنتخبة من قبل مجموعة صغیرة مغلقة، لیست حكومة . المواطنن البالغین

 .بغض النظر عن المظھر الدیمقراطي لأعمالھا الداخلیة  دیمقراطیة، وذلك
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ادة الحكم ، وأن لایمسك في حین نعني بانتخابات دیمقراطیة حاسمة ، أن تقرر قی        

الممثلون المنتخبون من الشعب بزمام السلطة ، بل یكونون خاضعین للدستور والقانون ، وأن 

یطلبوا من الناخبین أن یبتوا في القضایا السیاسیة مباشرة عن طریق الاستفتاء والمبادرات 

  .التي تطرح على التصویت في تلك الانتخابات 

  اختیار الناخبین للمنتخبین في شروطحقق الدیمقراطیة إلا إذا تم تت لن ومن ھذا المنظور،  

تشكیك لأي تفادیا  الناخبة ، المنتخبین من الأغلبیة یكون أن و ، كافیة من الحریة والمصداقیة

  .الدیموقراطیة سوى مصطلح سیاسي أجوفتعد  لم وإلا في صحتھا ونزاھتھا ،

الرقابة الفعالة  ھیئة تتولىت جدو  إذا إلا تخابات،تتحقق نزاھة ومصداقبة الانولن           

وذلك من یوم  الإستدعاء للانتخاب الى یوم  الانتخابیة ، طیلة العملیةوالحاسمة والنزیھة 

 .الإعلان عن النتائج النھائیة ،أو الفصل في المنازعات والطعون 

ى تبیان الھیئة التي تتولى تحرص أغلب الدساتبر في القوانین المقارنة عل وتبعا لذلك،        

 .الرقابة على صحة الانتخابات

 في الجزائرحتمیة سیاسیة على صحة الانتخابات الرقابةن فإ وعلى ھذا الأساس،         

، لاسیما الانتخابات صحة ھذه حول الھیئة التي ستضمن رقابة التساؤلیقوم  ھإلا أن ، وقانونیة

 .ن تطورا مضربا وذو طبیعة خاصةوأن تطور النظام السیاسي الجزائري كا

 التي تتولى ،علىالانتخابات للحكومةالرقابة  المستحیل إسناد مھمة یبقى من درب        

وھي التي اتھمت  ھا،لوفي نفس الوقت المراقب  التحضیر والإشراف على ھذه الانتخابات،

 .بالتزویر  كثیرة وأحیانا بالتحیز وعدم النزاھة ، مرارا

خصوصا  ،للقضاء قد تسند الرقابة على الانتخابات  المستوى من التفكیر ، ھذا لى ع و        

  .بین المتقاضین  ھوضمان المساواة،  دفھ الأول وأن ھ

من الرقابة على صحة الانتخابات الرئاسیة الدستوري الجزائري  ه المؤسسلكن استبعد

ما سمح لھ بالرقابة على انتخابات ، بین )الانتخابات الوطنیة (والتشریعیة وعملیات الاستفتاء

  .)الانتخابات المحلیة (المجالس البلدیة والولائیة 
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الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة أن الرقابة القضائیة على  جیدا یعلم  فالمؤسس الدستوري

رغم أن السلطة القضائیة طرف مھم في مبدأ  لاتخلو من الانتقادات ، وعملیات الاستفتاء

  .السلطات  الفصل بین

  ارتبطت بالسلطة التنفیذیة في الجزائر كثیرا ما السلطة القضائیة ضف إلى ذلك، فإن

  .فرئیسھا ھو وزیر العدل وقضاتھا یخضعون لأوامره وتوجیھاتھ 

الممكن تقلید المثال الانجلیزي في الرقابة القضائیة على الانتخابات  من غیر غداالشيء،

لنظام البرلماني لھم الاستقلالیة التي تسمح لھم براقبة فالقضاة في مھد ا التشریعیة ،

 .الانتخابات بكل نزاھة ومصداقیة 

 الدولة من خلال منشودا تتوخاه مازال ھدفا ،في حین أن استقلال القضاء في الجزائر

 .محاولاتھا الاصلاحیة للسلطة القضائیة 

ن المؤسس الدستوري رقابة لم یتب  ، وفي ضوء خصوصیة النظام السیاسي الجزائري        

من الانتقادات والتجارب التي عرفھا ، المجلس التشریعي على الانتخابات مستفیدا في ذلك 

 .1958أكتوبر 04النظام السیاسي الفرنسي قبل قیام الجمھوریة الخمسة في 

ھیئة  الدستوري الجزائري خیار نظیره الفرنسي في إنشاء ولكن سایر المؤسس        

اختصاص  ھایمنح ل تسمى المجلس الدستوري ، ، تتشكل من السلطات الثلاث دستوریة

، بالإضافة الرقابة على صحة الانتخابات الرئسیة والتشریعیة وحتى عملیات الاستفتاء 

لاختصاصات دستوریة أخرى ، أھمھا الرقابة على دستوریة القوانین والمعاھدات ، ورقابة  

لرقابة اان ، ورقابة شغور العھد الانتخابیة الوطنیة، وأخیرا الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلم

  .الاستشاریة للظروف الاستثنائیة

على  الرقابةفي مجال  وحسمھأثبت نجاعتھ وفعالیتھ  الفرنسي المجلس الدستوريف        

من خلال قراراتھ الشجاعة  صحة الانتخابات الرئسیة والتشریعیة و عملیات الاستفتاء ،

في مصداقیتھا أونزاھتھا  الأحزاب أومن المترشحین من والحاسمة التي لم یشكك أي النزیھة

 .السلطة  منمن المعارضة أم  سواء كانوا
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 وفعالیةأصبح المجلس الدستوري الفرنسي أھم عنصر في معادلة نزاھة ومصداقیة  وبذلك ،

   .الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاء الفرنسیة الانتخابات 

 1963سبتمبر  10 فكرة إنشاء المجلس الدستوري إلى دستور ، فتعودأمافي الجزائر        

 المجلس یتألف :« والتي جاءت تنص على أن ،فقط  63نص المادة  خصص لھ الذي

الدستوري من الرئیس الأول للمحكمة العلیا ورئیس الحجرتین المدنیة والإداریة في المحكمة 

  .وعضو یعینھ رئیس الجمھوریة  نھم المجلسالعلیا وثلاثة نواب یعی

 . »كما ینتخب أعضاء المجلس الدستوري رئیسھم الذي لیس لھ صوت مرجح

الدستوري  ھذا الدستور من أیة مادة تبین اختصاصاتھ ، بل إن المجلس في حین خلا        

  سیاسیةرقابة مھما كان نوعھا ،لأنھ ببساطة لم یتشكل لأسباب  لم یمارس أیة الجزائري

یوما من صدوره من طرف رئیس (23) ترتبط بتعلیق العمل بالدستور بعد ثلا ثة وعشرین

من الدستور المتعلقة بالخطر الوشیك التي   59تطبیقا لنص المادة  ، أحمد بن بلة الدولة السید

 .تعطي لرئیس الدولة صلاحیات اتخاذ الإجراءات الاستثنائیة 

، فلم یعتمد المؤسس الدستوري على نظام الرقابة على دستوریة 1976ستور  أما في د        

خوف من تلعدة أسباب أھمھا ال ولم ینشأ الملجس الدستوري أوھیئة موازیة لھ ، القوانین

 .أعمال السلطة الثوریة  ة ھذا المجلسعرقل

، مما تصرفات غیر شرعیة ل اوراء السلطة الثوریة كان تبریر لتخفيلكن الحقیقة أن ا        

ھ تدعأحیانا ، وفي حلات أخرى ت لتبریر تصرفاتھالیھ إ تحول القانون الى أداة في ید فئة لجأ

 .بإسم الشرعیة الثوریة 

لم ینشأ المجلس الدستوري رغم المطالب العدیدة أثناء  1976فدستور سنة  إذن ،        

مؤتمر الخامس القشتھ في منا اوكذ مناقشة ھذا الدستور ، ومناقشة المیثاق الوطني وإثرائھ،

 .النور  الذي أصدر توصیة بھذا الشأن لكنھا لم ترى

 

 

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                                                                                        مقدمة         
___________________________________________________________________________ 

              

 6

 

 ، وجاء ولادة المجلس الدستوري مرة ثانیة  ت، تم1989فبرایر  23دستور  بینما في        

  (2) یعینھمارئیس الجمھوریة، وإثنان (2) أعضاء ،إثنان (7)من سبعة154یتكون وفق المادة 

 .تنتخبھما المحكمة العلیا من بین أعضائھا  (2)الوطني، وإثنان س الشعبيینتخبھما المجل

الجمھوریة رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتھا ست سنوات غیر  كما یعین رئیس

 .واحد عن كل سلطة  نصف أعضائھ كل ثلاث سنوات ، قابلة للتجدید ، على أن یجدد

رئیس الجمھوریة ، ورئیس المجلس الشعبي أما إخطار المجلس الدستوري ، فیقتصر على 

 .الوطني 

تتمثل في الفصل  كثیرة ، للمجلس الدستوري اختصاصات1989وقد أسند دستور سنة         

مطابقة النظام مدى في دستوریة القوانین والتنظیمات والمعاھدات ، كما یفصل أیضا في 

 .الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور

 حالة في السلطة بممارسة مرتبطة أیضا  استشاریة  باختصاصات الدستوري المجلس ویتمیز

 أخرى واختصاصات ، الجمھوریة رئاسة شغور إثبات حالة وفي  ، النبابیة الفترة تمدید

 .الاستثنائیة أوالحصار،وحالة الطوارىء كحالة الحساسة الظروف ببعض مرتبطة

دستور الخیار 1989وري في دستور سنة ومن ھذا المنظور ، سایر المؤسس الدست        

الجزائري أسند للمجلس الدستوري حینما  ،1958أكتوبر  04للجمھوریة الخامسة في الفرنسي 

، في الفقرة الثانیة من  لرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاءمھمة الرقابة على الانتحابات ا

عملیات الاستفتاء صحة   ىیسھر المجلس الدستوري عل  :«بنصھا على أن ، 153المادة 

 . »وانتخاب رئیس الجمھوریة والانتخابات التشریعیة وبعلن نتائج ھذه العملیات

والاقتصادیة   ،التحدیات السیاسیة لیستجیب للعدید من 1989فبرایر  23لقد جاء دستور         

 .1988لاسیما بعد أزمة أكتوبر  البلاد ھتھاجاوالاجتماعیة ، والتي و

 محدودیة الدستور من، و1992لمشاكل التي طرحتھا الأزمة المؤسساتیة في ینایر غیر أن ا

استقالة رئیس الجمھوربة ، وشغور المجلس الشعبي  لجة مناسبة لحالة اقتراناغباب معخلال 

 .الوطني بسب حلھ 
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   یة لتنظیم مرحلة الإنتقال إلى الدیمقراط القانون الأساسي قد وضعأن  تبین وھكذا ،        

 .لم یكن كافیا ، ولم یكن قادرا على درء الانحرافات الخطیرة والمضرة بمجتمعنا 

 س بأي شكل من الأشكال أساس الدستور نفسھ امغیر  1996 نوفمبر  28 جاء دستور  لذلك ،

 .تصحیح الاختلافات الواردة في الدستور وتعزیز أسسھ ل ادفابل ھ

 دبموقراطي طات من أجل استكمال بناء مجتمعإلى بلوغ تنظیم أحسن بین السل والسعي

    .الحریات الفردیة والجماعیة الحقوق و بسیادة القانون واحترام  كیتمس

الأساسیة لممارسة  إلا بإدخال مجموعة من التعدیلات تتعلق بالمبادىء ، ولن یتأتى ذلك

ومن حیث  الترشح التعددیة الدبمقراطیة ، وتعدیلات تتعلق برئیس الجمھوریة من حیث

 .سلطتھ في التشریع بأوامر بین دورتي البرلمان أوعند اقتران حالة الإستثناء 

الشؤون العادیة  تسییر خلال استمراریة الحكومة في وتعدیلات تتعلق بالسلطة التنفیذیة من

من خلال إنشاءغرفة ثانیة  وتعدیلات تتعلق بتنظیم السلطة التشریعیة  في حالة حل البرلمان ،

 . مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني  تدعى

مجال تمثیل الجماعات المحلیة ، كما یھدف إلى ضمان  توسیع ھذا الإنشاءفي  ىعاویر        

  .مسار تشریعي أفضل ، وكذا استقرار مؤسسات الدولة واستمرارھا 

یشرف على س لذيجاءت تعدیلات تتعلق بالسلطة القضائیة من خلال إنشاء مجلس الدولة اف

 ا ومجلسیاختصاصات المحكمة العل نزاعات ومحكمة التنازع لتسویة القضاء الإداري ،

فعال التي لأمحكمة علیا  للدولة تختص بمحاكمة رئیس الجمھوریة عن ا وإنشاء الدولة ،

الحكومة عن الجنایات والجنح،التي یرتكبھا بمناسبة  ورئیس یمكن وصفھا بالخیانة العظمى ،

 .مھامھما تأدیتھما 

  .اجتھاداتھ  الأعلى وترقیة الإسلامي تتعلق بتوسیع تشكیلة المجلسالتعدیلات  كماجاءت

وضمان الحقوق والحریات الأساسیة  ،دارةلإترتبط خصوصا بحیاد ا تعدیلات أخرى ،و

  .وإدخال مفھوم القانون العضوي 
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إلى ممثلي مجلس  164مادة من تشكیلتھ في ال عن المجلس الدستوري ، فقد وسعأما         

 (9)لى تسعةإ (7)سبعة الدستوري من بحیث انتقل عدد أعضاء المجلس الأمة ومجلس الدولة،

  (2)أعضاء من بینھم رئیس المجلس یعینھم رئیس الجمھوریة وإثنان (3)ثلا ثة أعضاء ،

 (1)ینتخبھما مجلس الأمة ، وعضو واحد  (2)ینتخبھما المجلس الشعبي الوطني ، وإثنان

 .ینتخبھ مجلس الدولة  (1)تنتخبھ المحكمة العلیا وعضو واحد

دستوریة  على  الوجوبیة الدستوري لیشمل الرقابة المجلس تم توسیع اختصاص كما        

واختصاصھ بالرقابة على صحة انتخابات  القوانین العضویة بعد أن یصادق علیھا البرلمان ،

  .ثلثي أعضاء مجلس الأمة المنتخبین 

تم توسیع إخطار المجلس الدستوري بمنح رئیس مجلس الأمة سلطة إخطار  أخیرا ،و          

  .المجلس الدستوري 

الاستجابة بموجب ھذا الدستور للمطالب الداعیة لضرورة توسیع إخطار  تتم، وبذلك

المجلس الدستوري لضمان تكفل أفضل بشؤون الدولة وتزویده بوسائل العمل في حالة عدم 

 .ابق مع أحكام الدستور أوالمساس بھاالتط

 بإفامة توازن بین سلطات رئیس ، كما یسمح ھذا التوسیع لإخطار المجلس الدستوري

المجلس الشعبي الوطني وسلطات رئیس مجلس الأمة ،وإحداث توازن أفضل بین السلطات 

ترام صلاحیات باعتبار أن المجلس الدستوري ھوالحاسم في میدان اح ،الثلا ثة الممثلة بداخلھ

  .مختلف المؤسسات 

 بید أن التطور المضطرب للنظام السیاسي الجزائري الذي انعكس سلبا على وجود        

 .المجلس الدستوري وتطوره 

تقالید سیاسیة وقضائیة حول الرقابة على صحة الانتخابات  وفي غیاببالإضافة إلى ذلك ، 

 الجدید  الجزائري ل سیكون المجلس الدستوريھ،  الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاء

  الانتخابات  ھذه الذي سیضمن نزاھة ومصداقیة ذلك الجھاز الفعال المفتقد منذ الاستقلال 

 ؟نزاھة ومصداقیة الانتخابات یكون أھم عنصر في معادلة و 
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في إطار  ةوالنزیھ وھل لھذا المجلس كافة الآلیات التي تسمح لھ بالرقابة الفعالة والحاسمة

 الجزائري ؟ السیاسي خصوصیة النظام

ویعطي الشرعیة  مجلس بید السلطة التنفیذیة یصادق على قرراتھا ، مجرد سیكون أوأنھ

  للنتائج التي یعلنھا وزیر الداخلیة ؟

وأحیانا على المنھج  على المنھج التحلیلي ،سنعتمد  وللإجابة على ھذه التساؤلات،        

من الأحیان على المنھج المقارن ،لا سیما على اجتھادات المجلس  وفي كثیر ،الوصفي

 في الجزائري الدستوري الفرنسي في المسألة لانعدام أو نقص اجتھادات المجلس الدستوري

  . ائلالمس بعض

كما أننا ركزنا في أغلب الأحیان في ھذه الدراسة على رقابة الانتخابات الرئاسیة          

لیات الاستفتاءلارتباط ھذه الأخیرة الوطید من حیث الإجراءات والتشریعیة دون عم

  .بالانتخابات الرئاسیة

 .ھذا البحث الى بابین مناقسمن أجل ذلك ،         

  .درس فیھ أساس الرقابة على الانتخابات نالباب الأول، 

ني درس فیھ الأساس التاریخي والقانون -الفصل الأول،إلى فصلین  تم تقسیم ھذا البابف

الرقابة على الانتخابات عن استقلالیة  فیھ نبحث -للرقابة على الانتخابات ،أما الفصل الثاني

 القضاء الإداري والعادي

 .لدراسة آلیات رقابة المجلس الدستوري على الانتخاباتناه فخصص - أماالباب الثاني

دستوري على درس فیھ رقابة المجلس الن - بدوره إلى فصلین،الفصل الأول ناهوالذي قسم

فیھ فصل المجلس الدستوري في الطعون  نبحث  -عملیة الاقتراع ، أما الفصل الثاني

  .والاحتجاجات

 والإقتراحات إلیھا في البحث ، نالأھم النتائج التي توصل ناوأخیرا،في الخاتمة تعرض        

 .ابة المجلس الدستوري على الانتخابات قاللازمة لتفعیل ر
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       أساس الرقابة على : الباب الأول

  الانتخابات

  
على تبیان الجھاز أو الھیئة التي  ةصیمن الثابت أن الدساتیر في القوانین المقارنة حر        

  .ستتولى الرقابة على صحة الانتخابات

 یةالرئاسیة والتشریع البحث في الأساس القانوني للرقابة على الانتخاباتلذلك ، ف        

  .یستوجب تحدید السلطات المشكلة للجھاز أو الھیئة صاحبة الاختصاص الرقابي

الفصل (-للرقابة على الانتخابات  التاریخي والقانوني ساسالأ  ولن یتحقق ذلك إلا بالبحث في

  ).الأول

الإداري عن القضاء واستقلال منازعاتھا ،وكذا في خصوصیة الرقابة على الانتخابات

  ). الفصل الثاني(-العادي القضاءو
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  الأساس التاریخي و القانوني:  الفصل الأول

  للرقابة على الانتخابات                
      

 الرئاسیة والتشریعیةحاول مرحلیا تحدید الأساس التاریخي للرقابة على الانتخابات نس       

 المبحث(- يالجزائر النظام الدستوري تطورھا في للوصول إلى في القوانین المقارنة،

علاقة مبدأ الفصل بین السلطات برقابة خلال تبیان  تحدید الأساس القانوني منثم  ،)الأول

 .)الثانيا المبحث( -الوطنیة  المجلس الدستوري على الانتخابات
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  الأساس التاریخي للرقابة على الانتخابات : المبحث الأول

  
خابات في الجزائر ،لابد من البحث في مختلف لفھم الأساس التاریخي للرقابة على الانت        

ومدى تأثر المؤسس الدستوري  ،1أنواع الرقابة على الانتخابات في القوانین المقارنة

  .الجزائري بھا، ھذا من جھة، و من جھة أخرى دراسة النظام الانتخابي الجزائري

  

  أنواع الرقابة على الانتخابات: المطلب الأول
خصصھ لدراسة الرقابة على ن-طلب في فرعین ،الفرع الأولتطرق لھذا المنس     

درس فیھ تطور الرقابة على الانتخابات ن أما الفرع الثاني ،، الانتخابات في القوانین المقارنة

  .في الجزائر

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

________________________________________________________ 
 .1998، الدولة والمجتمع ، دار القصبة للنشر،جابر عبد الناصر  الانتخابات    (1)
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 أنواع الرقابة على الانتخابات في القوانین المقارنة: الفرع الأول
  :النظام الرقابي للانتخابات الوطنیة متنوع،و یقسم إلى

I (رقابة المجالس المنتخبة  

  1. خابات التشریعیةلقد عرف النظام السیاسي الفرنسي ھذا النظام من الرقابة على الانت        

  .وخضع لتطورتاریخي ، وجدل فقھي وقانوني 

   التطور التاریخي لرقابة المجالس )1

لھذا النوع من الرقابة على انتخاب الجمعیة   أول تطبیق 1791سبتمبر  03عرف دستور  

المادة الخامسة والمادة السادسة بصورة  تستبعدا ذلك بناء علىو، 2 الوطنیة التشریعیة

 3.  رقابة الملك على ھذه الانتخابات ،ةواضح

،أصبح من غیر الممكن 1804ماي  18ما أثناء قیام الإمبراطوریة النابلیونیة في أ        

  .لمحافظة على استقلالیتھاقصد ا تھاالحدیث عن رقابة الجمعیة لانتخابا

 . 4ھذه الأخیرة یتم اختیارھم من طرف مجلس الشیوخفأعضاء 

،أصدر 18155جوان  18في ) water loo(نتھاء الفترة النابلیونیة بھزیمة ثم بعد ا        

یؤكد فیھ حق الجمعیة في رقابة  ،1815جویلیة  15الملك لویس الثامن عشر أمرا ملكیا في 

الجمعیة (تدعم اختصاص غرفة النواب  ،1830بعد ثورة جویلیة ، ثم انتخابات نوابھا

الذي یؤكد صراحة أن  ،1831أفریل  19ضوي المؤرخ من القانون الع 61بالمادة ) الوطنیة

  .للغرفة وحدھا الفصل في صحة عضویة النواب
__________________________________________________________________________  

PRELOT Marcel et BOULOUIS Jean : Institution politique et droit  constitutionne, septième édition   (1) 
précis Dalloz, Paris 1978, p, p : 321-323. 
MAUS Didier : Les origines : avant 1958, l’impossible contrôle de constitutionnalité -                               (2) 
Le conseil constitutionnel, sous la direction de Michel VERPEAUX et Bonnard MARYVONNE, les études 
de la documentation Française, Paris 2007, p.p : 15-31. 

 les assemblées électorales ont ledroit de vérifier la qualité et les »  :            1791من الدستور  05تنص المادة    ) (3
pouvoirs de ceux qui sy présenteront et leurs décisions seront exécutées provisionnement sauf le jugement 
de l’assemblées législative lors de la vérification des pouvoirs des députés » 

     ,dans aucun cas,et sous aucun prétexte » : من نفس الدستور 06و تنص المادة 
Le roi,ni aucun des agents nommes par lui,ne pourront prendre connaissance des questions relative à la 
régularité des convocations, à la tenue des assemblées,à la forme des élections,ni au droit politique des 
citoyens…. » 
PHILIP (L.) : Le contentieux des élections aux assemblées politiques française, L.G.D.J Paris 1961, p : 09. 
CADOUX Charles : Droit constitutionnel et institutions politiques                                                                (4) 
« Les régimes politiques contemporains, Cujas, Paris, 1981, p.p : 289-290. 

التوزیع،لبنان  القانون الدستوري و النظم السیاسیة،الطبعة الرابعة،المؤسسة الجامعة للدراسات و النشر و:الغزال،إسماعیل ) (5
       .201-199:ص.،ص1989
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من القانون الانتخابي  68 ة، بالماد1848وھو ما تم تأكیده بعد قیام الجمھوریة الثانیة في سنة 

  .1849مارس  15 المؤرخ في

من القانون الدستوري  10و مراعاة لذلك،أعطى دستور الجمھوریة الثالثة في المادة        

قیمة دستوریة لاختصاص الغرفتین في رقابتھما لصحة  1875جویلیة  16المؤرخ في 

  .عضویة أعضائھما،و صحة انتخاباتھما

أكیده بالمادة وتم ت على نفس المبدأ، 1848كما حافظ دستور الجمھوریة الرابعة سنة         

  .19461فبرایر  10الثانیة من قانون 

تم سحب الاختصاص  وإنشاء المجلس الدستوري، لكن مع قیام الجمھوریة الخامسة        

  .تطرق لھ لاحقانو ھو ما س الرقابي من المجالس التشریعیة و إعطائھ للمجلس الدستوري،

  التبریر الفقھي و القانوني لرقابة المجالس) 2

مرتبط  إن انفراد المجالس التشریعیة المنتخبة بالرقابة على انتخابات أعضائھا و نوابھا        

  .بمفھوم سیادة الأمة

  . فالبرلمان سید لأنھ یمثل الأمة. آخر ، مرتبط بسیادة البرلمان  بمعنى

لم و لكن  و اعتبروھا الأكثر منطقا، الرقابة القضائیة،،  2كما فضل البعض من الفقھھ        

خوف من خضوعھم توال یكن من الممكن اعتمادھا في فرنسا بسبب الحذر من قضاتھا،

  .لضغوط السلطة التنفیذیة

فالقضاة في فرنسا خلال تلك الفترة لم تكن لھم تلك المكانة والاستقلالیة التي كانت للقضاة في 

 3.بریطانیا

ائیة على الحیاة السیاسیة وھو كما أن استقلال القضاة التام قد یؤدي إلى سیطرة السلطة القض

 .ما یعبر عنھ بدولة القضاة
  

______________________________________________________________________________________ 
PHILIP (L.): Le contentieux des élections aux assemblées politiques  Française,…Op.cit, p : 09-11.    (1)                             
 Cf ; LUCHAIRE François : Le conseil constitutionnel, tome 1-organisation et attributions, 2eme édition 
refondue. Economica, paris, 1997, p.p :03-12 
(BASTID, PRELOT, BARTHELEMY, JEZE, HAURIOU)                                                                          (2) 
CHARNAY (J-P.) : Le contrôle la régularité des élections  parlementaires, L.G.D.J, Paris, 1964, p : 332. 
PHILIP (L.) :...Op.cit, p : 13.                                                                                                                         (3)                                        
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تظھر رقابة المجالس التشریعیة المنتخبة لانتخابات أعضائھا ونوابھا  وبالتالي،            

وحصانة أعضائھ ونوابھ من أي متابعة  على أنھا الوسیلة الوحیدة لضمان استقلالیة البرلمان،

  .فیة، أو إبطال غیر شرعي لعضویتھمتعس

ترتبط  ،أن في التقالید الإیدیولوجیة الفرنسیة DUVERGERیعتبر الأستاذ  علىھذا الأساس،

  1. فالبرلمان سید لأنھ یمثل الأمة...البرلمان سیادة الجمھوریة بفكرة أساسیة ھي

قابة على صحة انفردت المجالس التشریعیة المنتخبة الفرنسیة بالر وعند ھذا المستوى،

الانتخابات التشریعیة،و رقابة صحة عضویة أعضائھا،لاسیما خلال فترة قیام الجمھوریة 

  2 .الثالثة و الرابعة عن طریق لجنة الطعون الانتخابیة

 (II الرقابة القضائیة  

سوى في  العملي لم تعرف التكریسھا ترتبط الرقابة القضائیة بالنظام الإنجلیزي،إلا أن        

  .مرحلة الثالثة من مراحل تطور النظام الرقابي الإنجلیزي على الانتخابات التشریعیةال

  .تطور النظام الرقابي الإنجلیزي  )1

  .رقابة الملك –المرحلة الأولى )أ

             مع الملك إدوارد الأول  1295تبدأ منذ القرن الثالث عشر،و بالضبط في سنة         

 IDOUAR I  ،ي القرن السادس عشر وتنتھي ف.  

  3 .كانت الطعون الانتخابیة ترسل إلى مجلس الملك للفصل فیھا خلال ھذه المرحلة،

  .رقابة المجالس التشریعیة –المرحلة الثانیة )ب

بمناسبة انتخابات ولایة  1604كانت البدایة الحقیقیة لھذا النوع من الرقابة في سنة         

 والملك ،CHARLES IIناء حكم الملك شارل الثاني أث، ثم   BUCKINGHAM بیكینغام

 في صحة الاعتراف للغرفة بتسجیل والفصل أین تم  GUILLAUME III الثالث جیغوم

 4. المتنازع فیھا عن طریق لجنة خاصة معینة من مجلس العموم لانتخاباتا

_____________________________________________________      
DUVERGER (M.) : Les constitutions de la France, P.U.F, 1950, p : 108.                                                      (1)                                       

                جامعیة للطباعال ،الدار)تحلیل النظام المصري في ضوء المبادئ الدستوریة العامة(الدستوري  نالقانو:شیحا إبراھیم عبد العزیز ) (2
    .     612:،ص1983والنشر،بیروت        

CHARNAY (J-P.) :…Op.cit ,p :359.                                                                                                                   (3)                                                                 
PHILIP (L):…Op.cit:p:62                                                                                                                                   (4) 
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  الرقابة القضائیة –المرحلة الثالثة )ج

،ھو الذي منح اختصاص 1949و  1881 تيالمكمل بالتعدیلین لسن 1868ل سنة تعدین إ       

  1.الرقابة على الانتخابات للمحاكم

ھي المختصة  وأصبحت السلطة القضائیة سحب ھذا الاختصاص من مجلس العموم،ف

  .بالفصل في الانتخابات المتنازع فیھا

كل الاختصاصات لتعدیلات ھذا من حیث الظاھر، بینما في حقیقة الأمر لم تسحب ھذه ا

  .وصحة عضویتھم الرقابیة لمجلس العموم في مجال الرقابة على انتخابات نوابھ،

  سیر النظام الرقابي الانجلیزي) 2

إلا أنھ ،للرقابة القضائیة  في المرحلة الثالثة سنرى أنھ رغم تبني النظام الانجلیزي         

مل صلاحیتھا الرقابیة في مجال الانتخابات العموم لم تفقد كامجلس عملیا مازالت غرفة 

  .في المرحلة الثانیة بھا نوابھا والمعترف لھا

  الانتخابات غیر المتنازع فیھا)أ

یتم التأكد من صحة الانتخابات التشریعیة من طرف موظفین مكلفین بالرقابة على         

الذین و ، « Les returning officers »إسم یھمیطلق عل الانتخابات داخل الدوائر الانتخابیة،

یقوم كاتب  بعد ذلك، ، ثمأول جلسة للبرلمان الجدید في عضویة یحضرون بذلك شھادات

  بتبلیغ لكاتب مجلس العموم سجلا « The craown of chancery »الحكومة الملقب بـ 

Book » «The Return،  الانتخابات جراءإتمام  إعلى ھذا السجل لوحده ھو قرینة. 

  كما یمنح النائب المنتخب لاستخلاف زمیلھ المتوفى أو المستقیل شھادة المنتخب         

« The return » ، 2. یقدمھا لكاتب المجلس وقت جلوسھ على مقعده 

صحة عضویتھ بصفة آلیة دون من تأكد یثم الف في حالة عدم الطعن في انتخابات النائب، أما

 .عموم نفسھحتى مجلس ال لاو تدخل السلطة القضائیة

 

  

________________________________________________________ 
CHARNAY (J.P):…Op.cit:p:359.                                                                                                                       (1)   

                     (2)  Idem ,p.p:365-368.  
   

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الأول من الباب الأول                                                    الأساس التاریخي والقانوني للرقابة على الانتخابات

 17

  

  الانتخابات المتنازع فیھا)ب

  اختصاص السلطة القضائیة)أولا

سواء  الدائرة الانتخابیة، نإدراج طعن من ناخبی بعد لا یقوم اختصاص القضاة إلا        

  .شاركوا في الاقتراع أم لم یشاركوا

 )20(د عشرینوذلك في میعا كما یمكن للمترشحین أیضا الطعن في صحة الانتخابات،        

یوما الموالیة لإرسال المحاضر والوثائق الانتخابیة الخاصة بالخروقات والتجاوزات 

یوما بالنسبة للطعون المرتبطة بالمصارف  )14(ومیعاد أربعة عشر  .يالمرتبطة بالرشاو

  1.الانتخابیة و كل الممارسات غیر القانونیة الأخرى

أیام (03) خلال ثلاثة  يناسترلی ھجنی )1000 (ألف على أن یتم إیداع كفالة من الطاعن قدرھا

  .الموالیة لإدراج الطعن لتغطیة المصارف القضائیة المحتملة للفصل في الطعن

 (05)كما یتولى الطاعن إرسال نسخة من الطعن إلى المطعون ضده في أجل خمسة        

 « Les returning officiers »ویتولى الموظف المختص بتأكید صحة الانتخابات  أیام،

  .2  بنشرھا في الدائرة الانتخابیة

   فلھا أن تأمر بإجراء تحقیق قضائي محكمة كامل السلطات القضائیة للفصل في الطعن،ولل

ثم إصدار القرار الذي قد یؤكد صحة  والفصل فیھ بعد مداولة قانونیة، ودراسة الطعن بعنایة،

       نائب المنتخب،أوإلغاء الانتخابات كلیاأو بأن مترشح آخرھوال عضویة النائب المنتخب،

 .أو جزئیا

 لتفادي الحلول الرضائیة بین یبقى أنھ لا یمكن سحب الطعن إلا بموافقة المحكمة،        

و التي غالبا ما تكون مقابل مبالغ مالیة،أو مساومات سیاسیة،أو ضغوط مھما ،  الأطراف

  .كان نوعھا

المطعون في حتى في حالة انسحاب أو استقالة النائب  تواصل الفصل في الطعن فالمحكمة

 3.صحة انتخابھ

 

____________________________________________________________________________________ 
PHILIP (L):…Op.cit:p:67.                                                                                                                                  (1) 
Idem,p.p :67-68 .                                                                                      (2) 

  (3)                      .CHARNAY (J-P.):...Op.cit,p.p :365-368  
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  حجیة قرارات المحكمة )ثانیا

  .تمتاز الأحكام و القرارات القضائیة بحجیة الشيء المقضي فیھ كمبدأ عام،        

الاستثناء على  يبید أن الأحكام القضائیة في مجال الرقابة على الانتخابات في إنجلترا ،ھ

  .القاعدة العامة

 ذإ،  فھي غیر نھائیة فقرارات وأحكام المحاكم غیر قابلة للتطبیق بصفة آلیة، بالفعل،        

في إعطائھا النتیجة  اتعتبر مجرد اقتراحات و توصیات ترسل لمجلس العموم،الذي یبقى حر

  1.التي یرتضیھا

وبذلك یكون مجلس العموم  و منحھ الحجیة المطلقة، فقد یأمر بتأكید قرار المحكمة،        

 .في حد ذاتھ اجدید احكمیعتبربذلك و  ،صحة عضویة نوابھل المؤكدالقاضي الأعلى 

یظھرعملیا أن مجلس العموم لم یتخلى عن اختصاصاتھ الرقابیة  ومن ھذا المنظور ،        

تقریر إعطاء سلطة  و یرجع لھ على انتخابات نوابھ، بما أن المحكمة تفصل في الطعون فقط،

  .توصیات و اقتراحات فقط ھاعتبار، وا من عدمھالحجیة المطلقة للأحكام 

دول الكومنوالت  ، بل أخدت بھ بعض حدھا بھذا النظام الرقابي المتمیزتأخد إنجلترا لو لم      

  2 .كینیا والسودان سنغافورا، ، نیجیریا،غانا مالیزیا، الجدیدة،كندا ، زیلندا  :وھي

على أن الجمھوریة العربیة المصریة أخذت بنظام رقابي شبیھ بالنظام الرقابي الإنجلیزي 

  .لكن مع بعض التعدیلاتو

  3م الرقابي المصريالنظا3)

الاتجاه الذي یجعل الاختصاص بالفصل في صحة عضویة  1923تبنى دستور سنة         

  .النظام الرقابي المصري أعضاء البرلمان لكل من المجلسین

  

________________________________________________________ 
CHARNAY (J-P.) :…Op.cit,p:365.                                                                                                                     (1)  
PHILIP (L.) :…Op.cit,p :68.                                                                                                                                (2)                         

الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في الفقھ والقضاء ، منشأة  :،إبراھیم محمد حسنین للتوسع في النظام الرقابي المصري أنظر  (3)
ین ، دراسة مقارنة بین مختلف النظم القانونیة نظام الرقابة على دستوریة القوان :محمد سلمان عبد العزیز محمد سلمان أیضا،. 2000المعارف ،

دراسة الرقابة على دستوریة التشریع  الكویت   :أیضا ، عزیز الثریف . 2000قانون المصري ، سعد سمك للمطبوعات القانونیة والاقتصادیة، وال
الرقابة على دستوریة القوانین في مصر والأنظمة الدستوریة العربیة والأجنبیة ، دراسة مقارنة ، مكتبة ومطبعة  :أیضا ، الباز علي . 1995

دستوریة القوانین في ضوء أحكام المحكمة الدستوریة  :أیضا، محمود المصري محمد ، عبد الحمید الشواربي . 2001شعاع الفنیة ، طبعة الإ
أصول الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح منشأة :وأیضا، عبد المجید منیر. 1986، منشأة المعارف ،  1985-1979العلیا ، 

                                                                                                                                                                           .1998المعارف ، 
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فقد حدث أن طعن في  أصبح یستعمل ھذا الحق استعمالا سیئا، المصريالبرلمان  غیر أن

فقرر مجلس النواب صحة  و كان ھذا العضو من حزب الأغلبیة، ة انتخاب أحد النواب،صح

  فأصدر نفس المجلس بناء ثم انضم ھذا العضو بعد ذلك لحزب الأقلیة المعارضة، عضویتھ،

 1.على طعن جدید في نفس عضویة النائب قرارا جدیدا بإبطال عضویتھ

لشدة تأثره بالاعتبارات  صحة العضویة، و نظرا لعدم قدرة البرلمان على الفصل في   

ینقل الاختصاص بالفصل في صحة  ،  1951لسنة  141صدر قانون رقم  الحزبیة و السیاسیة،

 لدیھاتقضي ببطلان الانتخابات إذا توفر التي  عضویة أعضاء البرلمان إلى محكمة النقض،

  2 .سبب من الأسباب التي ینص علیھا الدستور أو القانون الانتخاب

وسنة  1956فقد أخذ بنفس الحكم الذي أخذ بھ دستوري سنة  ،1971أما الدستور سنة         

فجعل مھمة القیام بالتحقیق في صحة  جمع بین جوھر كل من الاتجاھین السابقین،إذ  ،1964

الانتخابات من اختصاص السلطة القضائیة،أما مھمة الفصل النھائي في صحة العضویة فقد 

  3 .ر للبرلمانتركھا الدستو

  :یطرح ھذا النوع من الرقابة ثلاث ملاحظاتبید أن ،  

أن الدستور قد جعل الاختصاص بالفصل النھائي في صحة العضویة ،الملاحظة الأولى

 إذ یقف عند حد القیام بالتحقیق في.، لمجلس الشعب،أما دور محكمة النقض،فھو دور ثانوي

   .على مجلس الشعب  الطعن وعرضھ

أن التقریر المقدم من محكمة النقض لا یقید مجلس الشعب فلھذا الأخیر ،الثانیة الملاحظة

وحده سلطة الفصل النھائي في صحة العضویة أو بطلانھا،و یكتفي في القرار الصادر 

بصحة العضویة أن یكون بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس،بینما یشترط في القرار 

  .أعضاء المجلس )2/3(غلبیة ثلثي الصادر ببطلان العضویة أن یكون بأ

________________________________________________________ 
 517:ص  ،1966النظام الدستوري للجمھوریة العربیة المتحدة،القاھرة :فھمي مصطفى أبو زید  (1) 
قانون الأحزاب السیاسیة ، عالم –الدور المصري  –النظم السیاسیة  –المبادىء الدستوریة  –القانون الدستوري  : ، صمرغني شمس علي (2)

 .596:، ص 1978الكتب ، 
یختص المجلس بالفصل في صحة عضویة أعضائھ،و تختص محكمة النقض بالتحقیق في "على أن  1971من دستور سنة  93تنص المادة 

حكمة النقض خلال خمسة عشر یوما من تاریخ علم و یجب إحالة الطعن إلى م.صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتھا إلیھا من رئیسھ
المجلس بھ،و یجب الانتھاء من التحقیق خلال تسعین یوما من تاریخ إحالتھ إلى محكمة النقض،و تعرض نتیجة التحقیق خلال ستین یوم من 

  .اء المجلسو لا تعتبر العضویة باطلا إلا بقرار یصدر بأغلبیة ثلثي أعض.تاریخ عرض نتیجة التحقیق على المجلس
  .615-614:ص.المرجع السابق،ص:نظر شیحا إبراھیم عبد القادر

  .129-22:ص.ص ،2002 ،الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة،منشأة المعارف بالإسكندریة:عفیفي كامل عفیفي ) (3
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 أن محكمة النقض لا تستطیع مباشرة دورھا المحدد بشأن الطعن،إلا إذا،الملاحظة الثالثة

ولا یجوز لمقدم الطعن أن یلجأ إلى محكمة النقض  صدر قرار من المجلس بإحالتھ إلیھا،

ولا یستطیع صاحب الطعن  .مباشرة عند امتناع المجلس من إحالة الطعن أو تقاعسھ في ذلك

 في ذات الوقت أن یلجأ إلى القضاء الإداري لإلغاء امتناع المجلس عن تنفیذ التزاماتھ بإحالة

قرار المجلس في ھذا الشأن لا یعتبر من قبیل القرارات الإداریة التي تدخل في  الطعن،لأن

   1.اختصاص القضاء الإداري

 (III رقابة المحاكم الانتخابیة الخاصة  

سبق  محترفینھي محكمة متخصصة في الفصل في الطعون الانتخابیة،و تتكون من قضاة 

  .لھم ممارسة مھام قضائیة

  الیونانیةالمحكمة الانتخابیة )1

تتولى الرقابة على  الدولة الأولى التي أنشأت مؤسسة خاصة، كونھاتنفرد الیونان         

تتولى الرقابة على " محكمة علیا خاصة"إلى جانب  "المحكمة الانتخابیة:"سمیت ،الانتخابات

 2 .دستوریة القوانین

  .ة القضائیةتتكون المحكمة الانتخابیة من مجموعة من قضاة ینتمون إلى السلطو

تختلف رقابة ھذه المحكمة عن رقابة المحاكم الإنجلیزیة في أن قضاة المحكمة         

قضاة القانون العام،إنما ھم قضاة متخصصون في رقابة على الانتخابات  االانتخابیة لیسو

  3.لمھمة واحدة،ھي الرقابة على الانتخاباتتم تعینھم  فقط،

في جلسة عامة من بین ، نانیة من قضاة یتم اختیارھم بالقرعة تتشكل المحكمة الانتخابیة الیو

على أن یترأسھا القاضي الأكثر أقدمیة والأعلى  ،قضاة محكمة النقض ومجالس الاستئناف

  .رتبة

________________________________________________________  
  .57- 25:ص.،ص1990الشعب،دار النھضة العربیة،القاھرة  الاختصاص بالفصل في صحة عضویة أعضاء مجلس: العبودي محسن (1)
كانت الیونان تعرف نظاما أشبھ بالنظام الأمریكي،فقد كان مجلس الدولة و محكمة النقض یخولان أنفسھما السلطة في رفض تطبیق القانون (2) 

  .المخالف للدستور
مة النقض بشأن عدم الدستوریة،قرر المؤسس الدستوري إنشاء محكمة و حتى یمكن التغلب على التناقض في الأحكام بین مجلس الدولة و محك

   cour spéciale supérieureعلیا خاصة 
  .24:،ص1989دار النھضة العربیة،مصر ) دراسة مقارنة بین مختلف النظم القانونیة(إجراءات القضاء الدستوري :عبد اللطیف محمد:أنظر

MANI TAKIS (A.): Fondement et légitimité du contrôle juridictionnel des lois en Grèce R.I.D.C, 1988 
p : 50. 

CHARNAY (J-P.) :...Op.cit,p :374.                                                                                                                   (3)   
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فتصدر في ذلك أحكاما نھائیة غیر قابلة  لانتخابات،تسھر ھذه المحكمة على رقابة صحة ا

 .للطعن فیھا

و لكن مع تطور القضاء الإداري في الیونان،أصبحت العملیات الانتخابیة تعتبر من قبیل 

  .الأعمال الإداریة

بتعدیل  1952جانفي  1من دستور  73تدخل المؤسس الدستوري في المادة  وتبعا لذلك،        

وعدد  وأصبحت تتشكل من رئیس مجلس الدولة رئیسا لھا الانتخابیة،تشكیلة المحكمة 

  1 .یتم اختیارھم بالقرعة،  مساوي من قضاة مجلس الدولة ومحكمة النقض

  المجلس الأعلى للانتخابات التركي2)

بموجب قانون الانتخاب أنشأت إلاأن تركیا  ،2رغم وجود محكمة دستوریة تركیة        

 126إلى  120،في المواد من 1954فبرایر  23، المعدل بقانون 1950أفریل  16المؤرخ في 

  .مجلس أعلى للانتخابات 

الدستوري  الاختصاص في إعطاء ،75تھفي ماد 1961جویلیة  09دستورولكن یرجع الفضل ل

  .للمجلس الأعلى للانتخاب

قضاة  )05(وخمسة  قضاة من محكمة النقض، )06(من ستة  ھذا المجلسیتألف  جاء        

یختار أعضاء المجلس الأعلى للانتخاب  یتم اختیارھم بالقرعة،على أن ،من مجلس الدولة

  .رئیسا لھم

ویملك المجلس الأعلى للانتخاب صلاحیة القیام بجمیع العملیات الرقابیة للحرص على        

   .صحة الانتخابات

المحكمة الانتخابیة  فإن المجلس الأعلى للانتخاب التركي لا یختلف عن وبذلك،        

 .الیونانیة إلا في التسمیة

لم یكن المجلس یصدر أحكاما نھائیة لھا حجیة الشيء  ،1954قبل تعدیل سنة  أن بید        

إنما كان یصدر آراء للجمعیة الوطنیة التشریعیة التي كانت تملك اختصاص ، المقضي فیھ

 3 .الرقابة على الانتخابات

________________________________________________________________________________  
  (1)    SPILIOTOPOULOUS Epaminondas: Les juges constitutionnels de  Grèce ?  A.I.J.C, 1988, 

Economica P.U.A.M, p.p :155-163.  
SALES Éric : La cour constitutionnelle turque, R.D.P, n°5, 2005, p.p :1263-1290.                                      (2)      
CHARNAY (J-P.) :...Op.cit, p.p :375-376.                                                                                                         (3)  
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 (IVرقابة المحاكم الدستوریة  

  :تتنوع رقابة المحاكم الدستوریة إلى محكمتین

  المحكمة الدستوریة النمساویة)1

مقدمة بذلك النموذج  ھي أقدم محكمة دستوریة في أوربا، حكمة الدستوریة النمساویةم

 .1للمحاكم الدستوریة الأوربیة

،إذ أنشأت في ھذا العام محكمة 1868ترجع نشأة القضاء الدستوري في النمسا إلى سنة         

 .دیسمبر 21بموجب قانون  ،Tribunal de l’empireالإمبراطوریة 

وكان اختصاص ھذه المحكمة یقتصر على النظر في القرارات الإداریة الصادرة بانتھاك  

 2.ولم یكن لھا أي اختصاص بمراقبة صحة الانتخابات التشریعیة الحقوق السیاسیة،

 

________________________________________________________ 
ورغم ذلك لم .1948أنشأت المحكمة الدستوریة في إیطالیا بموجب الدستور الإیطالي المؤرخ في الفاتح من ینایر  (1)

  .بسبب الصعوبات التي واجھت البرلمان لانتخاب أعضاء المحكمة 1956أفریل  23تستطیع المحكمة ممارسة أعمالھا إلا في 
 PIZZORUSSO Alessandro :Cour constitutionnelle Italienne,acte du colloque cours:أنظر في ھذا المجال

constitutionnelles européennes,...Op.cit, p.p ; 165-168.   
Cf ; ZAGREBE SKY Gustavo et Elia  LEOPOLDO : Cour constitutionnelle Italienne, acte du colloque 
cours constitutionnelles européennes,…Op.cit p.p :312-334. 

  .1979أكتوبر  03الاسباني المحكمة الدستوریة الاسبانیة و ینظم المحكمة القانون للأساس الصادرة في  1978دیسمبر  27و أنشأ دستور 
BON (P.)-MODERNE (F.)-RODRIGUEZ (Y.) : la justice constitutionnelle en Espagne, Economica (Paris) 
et P.U.A.M, 1984 ; p.p :42-55.  

أنظر في ھذا .المحكمة الدستوریة البلغاریة-الذي صادقت علیھ الجمعیة الوطنیة الكبرى البلغاریة 1991جویلیة  12أنشأ دستور 
 Mariana T. karagio .Zoua- FINKOUA : La justice constitutionnelle en Bulgarie, traduit de l’Anglais:المجال

par Michel kaiser, acte du l’ouvrage la justice constitutionnelle en Europe centrale.Bruylant (Bruxelles) 
L.G.D.J, Paris, 1997. 
p.p :05-52. Cf ; FAVOREU (L.) : Les cours constitutionnelles, que sais- je ? P.U.F, Paris, 1996, p.p :3-4. 

  :،أنظر1986المحكمة الدستوریة البولونیة،و بدأ نشاطھ في أول جانفي (-1982الدستور البولوني المؤرخ في مارس أنشأ 
    Leszek Lech GARLICKI : La justice constitutionnelle en Pologne, acte de l’ouvrage la justice 
constitutionnelle en Europe centrale,…Op.cit, p.p : 87-116. 

  :أنظر.المحكمة الدستوریة الرمانیة-الرماني 1991دیسمبر  08أنشأ دستور 
Florin Bucur  VASILESCU : La justice constitutionnelle en Roumanie, acte de l’ouvrage la justice 
constitutionnelle en Europe centrale,…Op.cit,p.p : 121-155.Cf ; 
Les partenaires de la cour constitutionnelle de Roumanie, revue Belge de droit constitutionnelle, 1994, p : 
319. 

جانفي  21المحكمة الدستوریة السلوفاكیة،إلا أن تكوینھا و ممارسة اختصاصاتھا لم یكن إلا في -السلوفاكي 1992أنشأ دستور الفاتح سبتمبر 
  )أنظر في ھذا المجال(          .1993

Milan CIC et Stefan OGURACK : La justice constitutionnelle en république Slovaque op.cit, p.p :157-
192. 

 1992مارس  26المحكمة الدستوریة التشیكیة، و تم المصادقة على القانون المنظم لتنظیمھا و اختصاصھا في -و أخیرا أنشأ الدستور التشیكي
  :أنظر                  .1991فیفري  27و تم تكوینھا في 

Karel kLIMA : La justice constitutionnelle en république Tchèque,…Op.cit : 193-224. 
 

 20-23 . : ص.المرجع السابق،ص:اللطیف محمد دعب:أنظر (2)
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 تحولت محكمة الإمبراطوریة إلى محكمة دستوریة ،1919ومع قیام الجمھوریة سنة         

،المعدل بموجب 1920من دستور الفیدرالیة المؤرخ في أول أكتوبر  141ة بموجب الماد

  1 .1929دیسمبر  07و  1925جویلیة  30تعدیل 

  ضمھا لھاو لنمسالغزو ألمانیا  جراء، 1938مارس  13إلغاء ھذه المحكمة في  بعدو        

 12ر في والتشریع الدستوري الصاد 1945أكتوبر  12ھا بموجب دستور ئإنشا تم إعادة

 .1955أكتوبر 

قاضي أصلي  (12)   ثنتا عشر إمن  متكونة تتكون المحكمة الدستوریة النمساویةأصبحت و 

یعین ستة  1929وسنة  1920بین سنة  ان المجلس الوطني كان ین،قضاة احتیاطی )06(وستة 

  .الفیدراليالباقون یعینھم المجلس   )06(الستة بینما  قضاة من بینھم الرئیس و نائبھ،  )06(

 والسلطة تقسیم في تعین قضاة المحكمة بین البرلمان وقع، 1929لكن مع تعدیل سنة          

  نائبھو فأصبح رئیس الفیدرالیة باقتراح من الحكومة الفیدرالیة یعین الرئیس. التنفیذیة

  )03( وثلاثة سنوات  )10( عشر قضاة من الذین مارسوا مھام قضائیة فعلیة مدة  )06(وستة

وقاضي  قضاة أصلیین  )03(یعین ثلاثة  فإنھ أما المجلس الوطني،ین،احتیاطی قضاة

الفقرة السادسة من  147غیر محددة بمدة تطبیقا للمادة فھي مدة عضویة القضاة  أما.احتیاطي

 الدستور مما یضمن لھم استقلالیة فعلیة لممارسة مھامھم دون ضغط أو خوف من التنحیة

 2. ملك اختصاص تنحیة أعضائھافالمحكمة وحدھا ت

من المنتخبین أو حزب  مترشح أو مجموعة لكل یحقف أما في المجال الرقابي للمحكمة،

أشھر  )04(أو مترشحین،الطعن في صحة الانتخابات خلال أربعة  اسیاسي قدم مترشح

 3 .یةینازع فیھا صحة العملیة الانتخاب المحكمةطعن أمام  بإدراج نتخاب،لاالموالیة ل
____________________________________________________________________ 

FAVOREU (L.) : Les cours constitutionnelles, P.U.F, 1964, p : 33.                                                              (1) 
PEYROU-PISTOULEY .Sylvie : La cour constitutionnelle et le contrôle De la constitutionnalité           (2)  
 des lois en AutricheEconomica, paris, p.p :86-96. Cf ;EMARCORA  Félix :Cour 
constitutionnelle,p.p :187-200,acte du 2éme colloque d’Aix-en Provence,19-20 et 21 février 1981 cours 
constitutionnelles européennes et droit fondamentaux,Economica,P.U.A.M 1982.Cf ;EISENMANN 
Charles :La justice constitutionnelle et la haute cour constitutionnelle d’Autriche,éd  de 1928 
Economica,paris ,1986,p.p :109-207.Cf ;EISENMANN(Ch.) :Lajustice constitutionnelle et la haute cour 
constitutionnelle d’Autriche L.G.D.J,paris 1928.  

        (3)  FAVOREU (L) : Les cours constitutionnelles,…op.cit,p.p :34-37.Cf;                                             
Theo ÖHLINGER :Les juges constitutionnels Autrichiens,A.I.J.C, 1988 , Economica ,P.U.A.M,p.p : 
91-100. 
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المحكمة سلطة طلب إفادتھا بكل الملف من الھیئات المنظمة  تملك وللفصل في الطعن،

   .سلطة سماع الأشخاص اوكذ ،للانتخاب

أوالتجاوز  ھو أن یكون الخرق موضوعیا لقبول الطعن، شرطا كما تنفرد المحكمة باشتراطھا

  .قد أثر في النتیجة النھائیة لانتخاب

یخالف مبدأ عدم تجزئة بذلك  وھو اأو كلی اغاء جزئیإلوحكم المحكمة قد یلغي الانتخابات 

  1 .العملیة الانتخابیة

 فھي ،قرارات المحكمة بحجیة الشيء المقضي فیھ في مواجھة كافة السلطاتتتمیز  كما

  2 . لطعن فیھا أمام أي جھة كانت قابلة لغیر

  لمانیةالمحكمة الدستوریة الفیدرالیة الأ)2

 .سلطة دستوریة نما ھي إ لا تضطلع المحكمة الدستوریة الاتحادیة بدور القاضي فقط،        

  .إن لم تكن تعلوھم لأخرى،ا تحاد الإجعلھا في مركز مساوي لسلطات  ھو الذي الدستورف

السلطة العلیا تبدو«  : د المختصینإنھا وفق أح ،تفرض القانون ریةكسلطة دستو فالمحكمة

  3. »لجمھوریة الاتحادیة،و كأن دولة القانون أصبحت دولة قضاةفي ا

  نشأة المحكمة الدستوریة الفیدرالیة الألمانیة) أ

 4.نشأة المحكمة الدستوریة الفیدرالیة في ألمانیا ثمرة تطور طویلكانت         

  1848محكمة الإمبراطوریة لسنة ) أولا

برلمان "نص دستورإذ  ،1848نة سكانت أول محاولة لإنشاء محكمة دستوریة ن إ

الفصل في وبرقابة دستوریة القوانین، تختص على إنشاء محكمة الإمبراطوریة،" فرانكفورت

   ذلك في و الدعاوى التي یرفعھا الأفراد بسبب انتھاك حقوقھم الأساسیة التي كفلھا الدستور،

إلغاء أو تعدیل  كما عھد لھا اختصاص الفصل في حالة، حالة عدم وجود طریق قضائي آخر

  .الدستور بطریقة غیر قانونیة
_____________________________________________________________________________________  

PEYROU-PISTOULEY (S.) :…Op.cit :104-121.                                                                                              (1)                                                                 
Idem, p.p 143-147.                                                                                                                                                (2) 
FROMONT (M.) : Les droit fondamentaux dans la république fédérale d’Allemagne                                (3) 
Recueil d’étude en l’honneur de Ch .EISENMANN, 1975, p : 64 .Cf ; 
BURDEAU (G.) : Traité de science politique, T.4, 1984, p : 182.                                                                      
BEGUIN (J-C.) : Le contrôle de la constitutionnalité en république fédérale d’Allemagne,) Economica (4) 
1928, p : 6 et s .Cf ;        
 SCHLAICH  klauss : Tribunal constitutionnel fédérale allemande, acte du colloque cours constitutionnels 
européennes,…Op.cit, p.p :105-164. 
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 1.لتأخر ألمانیا صناعیا نظرا ،1848المحكمة  منذ مؤتمر فیینا سنة  أعمال ھذه شلتبید أن 

  1933-1919دولة قیمر ) ثانیا

النظام السیاسي في ألمانیا قائما على أساس الاقتراع  1919جعل دستور قیمر سنة  لقد        

    والرقابة الدستوریة یتطرق إلى فكرة القضاء الدستوريأن دون ، العام المباشر والسري

 ظلت ذلك ومع ،رقابة القانون حولبسبب الخلافات الحادة بین أعضاء اللجنة الدستوریة 

  .لمفضل لدى الفقھاء الألمانا الموضوع،الرقابة القضائیة على القانون 

 04منذ حكم الإمبراطوریة في  لنفسھ حق الرقابة الدستوریة قرر القضاء في حین        

لا یمنعھ من رقابة سلامة تشریعات  ،،استنادا إلى فكرة خضوع القاضي للقانون1925نوفمبر 

أن الدستور لا یتضمن نصا یمنع القاضي من ممارسة ھذه و خصوصا الإمبراطوریة،

  . الرقابة

  2.علیھ ةللقاضي بل واجب احق لیست رقابتھ على دستوریة القوانین، فإن ،و بالتالي 

وجدت ألمانیا أن تحدید فكرة الدولة  ،1945)-1833(الثالثة  عقب انھیار الإمبراطوریةو

كرس القانون الأساسي في ف ،القانونیة ھو الطریق الوحید لاستقرار النظام السیاسي والقانوني

       تتولاھا كل من المحكمة الفیدرالیة عدة أحكام خاصة بالسلطة القضائیة، 1949ماي  23

 .3ومحاكم دول الفیدرالیة

  ھااتواختصاص الدستوریة الفیدرالیة وین المحكمةتك  )ب

 21والمعدل بقانون  ،1951مارس  12نظمت المحكمة بموجب القانون الأساسي المؤرخ في 

  4 .1970دیسمبر 

  

  

 

______________________________________________________________________________________  

BEGUIN (J-C.) :…Op.cit, p : 08.                                                                                                                        (1)           
  .16:المرجع السابق،ص:عبد اللطیف محمد (2)
  .18:ص المرجع السابق، نفس   (3)
  .343:المرجع السابق،ص:الغزال إسماعیل ) (4
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  تكوین المحكمة) أولا

    قاضیا من بینھم الرئیس  )16(من ستة عشر  الدستوریة الفیدرالیة تتألف المحكمة        

 .قضاة )08(مقسمین على غرفتین تضم كل غرفة ثمانیة  ونائبھ،

في حین  نصف قضاة الغرفتین بالانتخاب غیر المباشر،) Bundestag(یختار بندستاغ 

بینما یتم  قضاة لكل غرفة ، )04(بمعنى أربعة  ،الآخرنصف ) Bundesrat(یختار بندسغات 

 .قضاة لكل غرفة من الجھات القضائیة العلیا للفیدرالیة )03(اختیار ثلاثة 

مدة مھام القضاة الستة عشر  1970دیسمبر  21و حدد التعدیل القانوني المؤرخ في         

على أن الحد الأقصى لسن ، للتمدید غیر قابلة للتجدید ولا سنة )12(ثنتا عشر إبمدة  )16(

  1 .سنة )68(ھو ثمانیة و ستون العضویة 

  اختصاصات المحكمة)ثانیا

 . لرقابة المحكمة ھادولة القانون تخضع جمیع سلطات القائم على أن  تأسیسا على مبدأ        

وضمان احترام حقوق الأفراد  الرقابة على دستوریة القوانین،بتختص الغرفة الأولى 

  .الأساسیة

وخصوصا  ،فتختص في حمایة مؤسسات الدولة من النزعات الدستوریة أما الغرفة الثانیة، 

طبیق القانون مع الفصل في الخلافات القائمة بین الدولة الفیدرالیة والدول المكونین للفیدرالیة 

 . 2الدولي على الفیدرالیة

و لكن القرار الصادر  ختصاص البرلمان،الرقابة على الانتخابات التشریعیة من ا بینما        

   . 3                    منھ یخضع للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الدستوریة الفیدرالیة

وحدھا التي رقابة المجالس المنتخبة والرقابة القضائیة ورقابة المحاكم الانتخابیة لا تعد 

 جدید من الرقابة على الانتخابات نوع  في فرنسا ظھر تختص بالرقابة على الانتخابات ، بل

 .إنھا رقابة المجلس الدستوري المغرب العربي، الكثیر من الدول ومنھا دول ت بھ ذخوأ

________________________________________________________ 
FAVOREU (L.) : Le contrôle de la constitutionnalité des lois en république  d’Allemagne, Economica   (1) 
Paris, 1982, p.p28-29Cf ; FROMONT (M.) : Le contrôle de la constitutionnalité des lois en république 
fédérale d’Allemagne .Economica, 1982, p.p :28-55. 
CHARNAY (J-.P.) :…Op.cit,p : 393.Cf ;RUPP Hans(G.) : Tribunal  constitutionnel fédérale Allemand ( 2) 
acte du colloque cours constitutionnelles Européennes,…Op.cit,p.p :241-301. 
FAVOREU (L.) : Les cours constitutionnelles,…Op.cit.p :52. Cf ;                                                                 (3)   
FROMONT Michel : Les juges constitutionnels Allemagne fédérale, A.I.J.C 1988 Economica, P.U.A.M 
p.p :81-89. 
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 (V رقابة المجلس الدستوري  

وقانوني ،اجتماعي  تطور سیاسي نتیجة الفرنسي المجلس الدستوري ت نشأتإذا كان        

 تلووحات بھ دون أن یخضع لمثل ھذا التطور، ذأخفإن دول المغرب العربي  ،وثقافي

 .السیاسياحسب نظامھرقابتھ  تطبیق

 المجلس الدستوريرقابة 1)

  القانوني و الفقھي لرقابتھ التبریر)  أ

نتیجة إرادة المؤسس الدستوري  جدیدة، ھیئة جاء إنشاء المجلس الدستوري الفرنسي ك        

مع وضع آلیات جدیدة تضمن  في خلق توازن جدید بین السلطات والمؤسسات الدستوریة،

  1.احترام التوازن بین البرلمان والحكومة

فھو ضد التقالید الفرنسیة  و لم یكن إنشاء المجلس الدستوري نتیجة تطور تاریخي،        

  2.القائمة على أساس سیادة البرلمان

 ھیئةأو   ولا یمكن لأي سلطة ،أصبح القانون،التعبیر عن الإرادة العامة،1789فمنذ ثورة سنة 

و یصادق على صحة  الذي یراقب انتخاب أعضائھ و نوابھ، إرادة البرلمانالوقوف في وجھ 

 .عضویتھم

القانون لسان  خضوع )1958- 1789(لم یكن من المقبول أثناء ھذه الفترة  وتأسیسا على ذلك،

 .أخرى، مھما كان نوعھا أوھیئة حال البرلمان للرقابة من أي سلطة

الأمر  تم تنظیمھ بموجب ، 31958أكتوبر 04بعد إنشاء المجلس الدستوري بموجب دستور و

  .1958نوفمبر  07المؤرخ في 

حاول البعض في بدایة الأمر منازعة طبیعة اختصاصاتھ،لاسیما اختصاصھ الرقابي          

لا یفصل في النزاعات أصلیا، إنما یفصل فقط  ھمتحججین على أن على الانتخابات الوطنیة،

  .في نقاط دستوریة معینة

________________________________________________________ 
FAVOREU (L.) et PHILIP (L.) : Le conseil constitutionnel,(que sais-je)  P.U.F 1978,p :03 .                      (1) 
 Cf ; CHANTEBOUT (B.) : La constitution française propos pour un débat, Dalloz 1992, p.p :103-114.Cf ; 
LUCHAIRE (F.) : Le conseil constitutionnel (tome I-oraganisation et attributions),…. Op cit, p.p :01-63. 
 
MAUS Didier : Les origine : avant 1958, l’impossible contrôle de constitutionnalité.   (2) 
Le conseil constitutionnel, les étude de la documentation Francaise, Paris, 2007, p.p :15-32.     

الباب السابع مكون -كما خصص للمجلس الدستوري" المجلس الدستوري"ص المؤسس الدستوري الفرنسي اثنین و عشرین مرة عبارة ن  (3)

  .63إلى  56مواد من  08من ثمانیة 
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ت الانتخابا رقابة على صحةلة في الفعا ھیئةولكن سرعان ما أصبح یعترف لھ ك         

بعیدة عن  وذلك بعد نتائجھ الجیدة ومواقفھ الشجاعة للوصول إلى انتخابات نزیھة وصحیحة،

  .أي تشكیك في مصداقیتھا

إنما .،یعطي الآراء فقط فالمجلس الدستوري لیس بمجلس استشاري كما یعتقد البعض،     

مواجھة كافة  في قضي فیھلھا حجیة الشيء الم قرارات أیضا، صدرمجلس مستقل ی

  1.القضاء أمامولا حتى  الحكومة،أمام البرلمان ولا  أمامالسلطات،لا یمكن الطعن فیھا 
    

طبیعة متمیزة عن المحاكم  أنھ ذویظھر المجلس الدستوري الفرنسي  ومن خلال ذلك،         

  .و المجالس الدستوریة الأجنبیة

  تشكیل المجلس الدستوري الفرنسي)  ب

تشكل المجلس الدستوري الفرنسي من نوعین من الأعضاء،أعضاء بقوة القانون وأعضاء ی

 . 2معینون

  أعضاء بقوة القانون)أولا

من رؤساء الجمھوریة السابقین الذین  1958أكتوبر  04تتألف ھذه الفئة بموجب دستور         

 3.في السلطة وذلك للاستفادة من خبراتھم السیاسیة وتجربتھم ،ھم على قید الحیاة

  أعضاء معینون)ثانیا

والثلث  منھم، )1/3(یعین رئیس الجمھوریة الثلث  أعضاء، )09(تضم ھذه الفئة تسعة         

الأخیر یعینھ رئیس  )1/3(و الثلث ،)المجلس الوطني(الآخر یعینھ رئیس مجلس النواب  )1/3(

 .مجلس الشیوخ

المجلس الدستوري الذي لھ صوت مرجح  كما یعود لرئیس الجمھوریة حق تعین رئیس       

سنوات لا تقبل التجدید،إلا أن الثلث  )09(لایة الأعضاء تسع وو ، تساوي الأصوات عند

  4.سنوات  )03(منھم یتجدد كل ثلاثة )1/3(

________________________________________________________ 
LUCHAIRE (F.) : Le conseil constitutionnel est une juridiction ? R.D.P, n°1,1979.                                     (1)  

(2) HAURIOU (A.) : Droit constitutionnel et institutions politiques, 4ème ed, MT, 1970  p.p : 915-922            
  وفینتكل رؤساء الجمھوریة الفرنسیة السابقین م (3)

Roné KOTY, Vincent AURIOL, Charles DE  GAULLE, George PAMPIDOU, Francois MITTERRAND 
  .الحیاةالذي مازال على قید )  Giscard D’ESTAING(ماعدا 

 .193:،ص1985المبادئ العامة للقانون الدستوري،الدار الجامعیة،:بسیوني عبد الغني  (4)
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        الحكومة حكومیةي مناصب وأخیرا،لا یجوز للأعضاء التسعة للمجلس الدستوري تول       

 1.وحتى العضویة في المجلس الإقتصادي و الإجتماعي أو مقاعد في البرلمان،

  اختصاصات المجلس الدستوري الفرنسي) ج

  أھلیة المجلس للنظر في بعض القضایا)أولا

تھ مدى من خلال رقاب تنظیم السلطات العامة،بلمجلس الدستوري الفرنسي ا یختص        

بین الحكومة والبرلمان " اللعبة البرلمانیة"قواعد  مع تدوینرامھا للقواعد الدستوریة احت

 .على القواعد التنظیمیة الداخلیة للمجلس الوطني ومجلس الشیوخأیضا الرقابة و

مراقبة القوانین العضویة التي یتوجب حسب  و من صلاحیة المجلس الدستوري أیضا،        

فمن  ،أما فیما یتعلق بالقوانین العادیة .عرضھا علیھ قبل إصدارھامن الدستور  61المادة 

       2 .الجائز رفعھا إلیھ

برقابة حالة  1958أكتوبر  04من دستور  07كما ینفرد المجلس الدستوري طبقا للمادة    

  ،أو المرض،أو الوفاة4،أو الاستقالة3شغور منصب رئیس الجمھوریة بسبب الخیانة العظمى

 5نفس المادة رقابة حالة الإنابة والتفویضم ظتن و

 الظروف الاستثنائیة أیضا إعلان رئیس الجمھوریة حالة المجلس الدستوري یراقبكما 

 6.الدستور، و ما مدى احترام الشروط الشكلیة والموضوعیة لإعلانھا من 16تطبیقا للمادة 

   . 7قبل المصادقة علیھاویمكن للمجلس مراقبة مدى مطابقة المعاھدات الدولیة للدستور  

______________________________________________________________________________________ 

PRELOT (M.) et BOU LOUIS (J.) :…Op.cit,p 855.                                                                            (1)  
AVRIL (P.) et GICQUEL (J.) : Le conseil constitutionnel, .MT,paris,2ème  ed, 1993  p.p :89-94.Cf ;        (2)  
 ROUSSILLON (H.): Le conseil constitutionnel, Dalloz, 4 ème ed  2001, p.p :118.AUVRET (P.) : La 
responsabilité du chef de l’état sous la vème république R.D.P, n°1, 1988                                                       (3) 
p.p : 77-117 2.Cf ; BELANGER (V-M) : Constitutionnel à l’étude de la responsabilité politique du chef de 
l’état R.D.P, 1979, p : 1265. 
BURDEAU (G.) : Manuel droit constitutionnel, 21 ème édition, L.G.D.J, 1988,p :504                                  (4)                                   
HAURIOU (A.) :…Op.cit,p.p :789-790.                                                                                                            (5) 
LAMARQUE (J.) : La théorie de la nécessité et l’article 16 de la constitution  de 1958,R.D.P p :555        (6)   
Cf ;COULAIT (Y.) :…Op.cit,p :821.Cf ;BARALE (V-J.) :Tableau récapitulatif des mesures intervenus en 
vertu de l’article 16 de la constitution,R.D.P,n°6,1961.Cf ;BELLIA (G.) :Le contrôle de recours à l’article 
16 et son application r.d.p.1962,p :288. 

  2001آلیات الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الجزائري،رسالة ماجستیر،جامعة وھران :ع.بلغول: و أیضا
  .266-241ص -.ص

DE BECHILLON  Denys : De quelque indices du contrôle de la Couventionnalité                                      (7)                                          
Internationales des lois par le juge ordinaire (malaise dans la constitution) R.F.D.A, n°2, 1998, p : 
255.Cf ;(CM) (F.D) et (Y.A) : Le conseil d’état et le droit à la vie et le contrôle de couventionnalité 
A.J.D.A,1992,n°2,p.p :95-96. 
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 58) المادة(یسھر المجلس الدستوري على حسن سیر الانتخابات الرئاسیة  وأخیرا،         

 1.ن النتائجعلاإفحص الشكاوى وب) 60المادة (والاستفتاء  )59المادة (والتشریعیة

  عدم أھلیة المجلس للنظر في بعض القضایا)ثانیا

لسلطات العامة لا یحق للمجلس الدستوري الفرنسي النظر في النشاط السیاسي ل        

مراقبة سلطات وكذا  طلب المجلس الوطني عقد دورات استثنائیة،و خصوصا اقتراح اللوم،

الاعتراض على  كما لا یمكنھ .رئیس الجمھوریة التي یمارسھا في حالة الظروف الاستثنائیة،

 2.القوانین التي صوت علیھا الشعب بالاستفتاء

  رقابة المجلس الدستوري المغربي) 2

  شأتھن) أ 

أكتوبر  09یرجع إنشاء المجلس الدستوري المغربي إلى التعدیل الدستوري المؤرخ في         

 4 .1996أكتوبر  07وھو ما أكده الدستور الجدید المؤرخ في ،  3 1992

عن إرادة الملك في تعزیز بناء دولة  اتعبیر إنشاء المجلس الدستوري المغربي، یعتبر        

الحریات وحمایة أفضل لحقوق الإنسان و، وازن بین السلطات الدستوریة القانون وضمان الت

  .الأساسیة

جاء بناء على طلبات المعارضة التي كانت تتمنى مثل ھذه المؤسسة التي تضمن كما 

  .الدیمقراطیة و تعزیز لیبرالیة النظام السیاسي

      في الطعون إذ یحرص المجلس الدستوري المغربي على صحة عملیات الاستفتاء والفصل

 5. كما أنھ بإمكانھ الإبطال الكلي أو الجزئي لعملیة الاقتراع .وإعلان النتائج

فإنھ یفصل في الطعون الخاصة بالانتخابات التشریعیة  على الانتخابات، ةرقابمجال الأما في 

 .ءللإحصا عندما یخطر من طرف الناخبین أو المنتخبین أو المحافظ أو أمین اللجنة الوطنیة

____________________________________________________________________________________      

لدستوري�،           : ھنري ر�وسیون           (1)   ا وطفھ        ( ال�مجلس  محمد  لأول�ى                                         ) ترج�مة  ا ال�طبعة  لتوز�یع، ا و  ال�نشر  و  را�سات  للد ال�جامعیة  لمؤسسة  ا ،
  .154-124:ص.بیروت،ص.2001

 LUCHAIRE (F.) et CONAC (G.) :La constitution de la république Française,Economica,Paris:أنظر أیضا
1987 p.p :1090-1107.  

 .260:المرجع السابق،ص:الغزال اسماعیل  (2)
 .من نفس الشھر 09و تم قبولھ،كما تم إصداره في  1992سبتمبر  04تم عرض التعدیل الدستوري للاستفتاء في   (3)

BENDOUROU (O.) et AOUAM Meryem : La réforme constitutionnelle marocaine de 1992, R.D.P, n°2 
1993, p.p :431-446. 

.1996أكتوبر  07الذي تم الموافقة علیھ و تم إصداره في  1996سبتمبر  13عرض الملك على الشعب ھذا التعدیل الجدید في   (4)
 

. 1994فیفري  25لمجلس الدستوري و المؤرخ في من من القانون العضوي المتعلق بتنظیم ا 36المادة (5) 
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وإعلان  إلغاء الانتخابات المتنازع فیھا، أوإعادة صیاغة محاضر النتائج ولھ في ذلك

  1 .المترشح المنتخب

مراقب لاحترام شرعیة الانتخابات قبل تعدیل سنة ال ھووكان القضاء المغربي یعتبر         

 .وإنشاء المجلس الدستوري،  1992

كان بإمكان القضاء الإداري المغربي الفصل في الطعون الانتخابیة ضد انتخابات مجالس ف

أو الجزئي  الإبطال الكلي وكذا ،3والطعون في انتخابات مجلس النواب ،2العملات أو الأقالیم

 4.للانتخابات التي تشوبھا خروقات أو تزویر

 5.و إسقاط العضویةفي حین كان ینفرد البرلمان بالفصل في صحة العضویة،

 وبعد إنشاء المجلس الدستوري،أصبحت المحاكم الإداریة تختص فقط بالفصل بید أن،        

 بالإستئناف إذ لا یمكن الطعن ،في الطعون ضد انتخابات مجالس العمالات أو الأقالیم نھائیا

لطعن فیھا ولكن یمكن ا ، حین فصلھا في الدعاوى الانتخابیةالإداریة  ضد أحكام المحكمة

 6 ).القانون المدني(حسب القواعد العامة الخاصة بالنقض  ،بالنقض أمام المجلس الأعلى

غرفة  وجود نصت على ،)1972و1970-1962(الإشارة إلى أن الدساتیر السابقة  تجدر

جاءت لحمایة  التي لم تكن لھا إلا اختصاصات محدودة،و دستوریة تابعة للمحكمة العلیا،

كما أنھا لم تكن  حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة،ل تھاأكثر من حمای میةالسلطات الحكو

 .تستطیع رقابة دستوریة القوانین

  تكوینھ) ب

 )12(یتكون المجلس الدستوري المغربي من إثنا عشر ،1996تطبیقا لدستور سنة         

  .1992أعضاء بموجب دستور سنة  )09(بعدما كان یتكون من تسعة  عضوا،
___________________________________________________________________________ 

       . 1994فیفري  25من القانون العضوي المتعلق بتنظیم المجلس الدستوري و المؤرخ في  35المادة   (1) 
ظم للانتخابات الجماعیة،و الذي أدخلت المن 01/09/1959المؤرخ في  59- 161من الظھیر رقم ) 230إلى  226المواد من ( 27أنظر الفصل (2)

المتعلق  19/03/1977و الظھیر المؤرخ في  1963 /17/04و الظھیر المؤرخ في  09/11/1962علیھ تعدیلات بموجب الظھیر المؤرخ في 
  .بوضع لوائح انتخابیة جماعیة

  .من نفس الظھیر 146إلى  139أنظر المواد من   (3)
 -:147-122.ص.المغرب،ص-الدار البیضاء–،مطبعة دار النشر المغربیة 1991الإداري بالمغرب،الطبعة الثانیة، التنظیم:بابنة عبد القادر  (4)

 .622-612ص .،ص1988تطبیقات القضاء الإداري بالمغرب،دار توبقال للنشر،المغرب :بابنة عبد القادر
  :أنظر في ھذا المجال أیضا        

الجزء الأول،دار النشر المغربیة،المغرب ) النظریة العامة للقانون الدستوري(یة والقانون الدستوري المؤسسات الدستور:القادري عبد الرحمن
  .305-272:ص.ص ،1984

 .1992النظام السیاسي الدستوري المغربي،مؤسسة ازیس للنشر،الدار البیضاء،المغرب :معتصم محمد
 .334-319:ص.بق،صتطبیقات القضاء الإداري بالمغرب،المرجع السا:ق.بابنة ع  (6)
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أعضاء،كما یعین رئیس مجلس   )03(ویعین رئیس مجلس النواب ثلاثة یعین الملك رئیسھ،

ولكن ھذه الاستشارة  أعضاء بعد استشارة المجموعات البرلمانیة،  )03(المستشارین ثلاثة

  1 .بھا إنما تعتبر فقط آراء استشاریة قد یأخذان بھا أولا یأخذان،غیر ملزمة لرؤساء المجلسین

  )03(یجدد ثلثھم كل ثلاثة سنوات، )09(ومدة عضویة أعضاء المجلس الدستوري تسع 

لكن القانون العضوي  قابلیة مدة العضویة للتجدید، 1992ولم یحدد دستور سنة ،  2سنوات

 .المتعلق بتنظیم المجلس الدستوري في مادتھ الثانیة سمح بتجدید العضویة لمرة واحدة فقط

وبالتالي فإن  ط الدستور المغربي أي شرط مرتبط بالمستوى العلمي أو القانوني،كما لا یشتر

 وھو بذلك یشبھ المجلس الدستوري كل سلطة لھا كافة الصلاحیات في اختیار أعضائھا،

وینظم القانون العضوي  .3أن كل أعضائھ رجال قانونعملیا  هالفرنسي،إلا أن ما یمیز

  4.مع كل الوظائف العامة فیھحالات التنافي العضویة  بتنظیم المجلس الدستوري المتعلق

 اختصاصاتھ)ج

محافظا بذلك على نفس  اختصاصات المجلس الدستوري، 1996لم یعدل دستور سنة         

 .1992الاختصاصات التي تبناھا دستور سنة 

 والقانون یملك المجلس الدستوري المغربي سلطات رقابیة حددھا الدستور وسیاقا لذلك، 

  .مع التفریق بین اختصاصاتھ الأساسیة و اختصاصاتھ الاستشاریة العضوي،

  اختصاصاتھ الأساسیة)أولا

العادیة و یختص المجلس الدستوري المغربي برقابة دستوریة القوانین العضویة        

 .)53المادة (والتنظیمات الداخلیة لغرفتي البرلمان 

على الانتخابات التشریعیة والاستفتاء والفصل ولھ اختصاص رقابي آخر یتمثل في الرقابة 

  .في المنازعات المرتبطة بھما

________________________________________________________ 
  

BENDOUROU (O.) : La justice constitutionnelle au maroc, R.D.P, n4, 1997, p : 1025                                (1)  
على أن كل سلطة تعین عضوین لمدة سنة ستة  1994فیفري  25قانون العضوي المتعلق بتنظیم المجلس الدستوري المؤرخ في نص ال  (2)

  .وا لمدة ثلاثة سنواتسنوات و عض
،ملاي )محامي(،محمد ناصري )أمین عام سابق للحكومة(عباس القیسي :و ھم 1994ماي  04تم تعیین أعضاء المجلس الدستوري في  (3)
،عبد )وكیل الملك بمجلس المحاسبة(،حسان الكتاني )أستاذ في القانون(،عبد العزیز بن جلون )أستاذ في القانون(س علاوي عبد اللاوي دری

 ).محامي(،عبد الھادي بن جلون )أستاذ في القانون(،محمد تقي االله )أستاذ في القانون(،عبد اللطیف منوني )أستاذ في القانون(الرحمن امالو 
فیفري  27ھو ما دفع بالعضو امالو عبد الرحمن المعین من طرف رئیس مجلس النواب بالتخلي عن عضویتھ بعد تعینھ وزیر للعدل في و (4) 

  :أنظر.1995
BENDOUROU (O.) : La justice constitutionnelle au Maroc,…Op.cit.p :1025. 
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  اختصاصاتھ الاستشاریة)ثانیا

 : أو رئیسھ من طرف الملك أو وزیر العدل في أربع حالات یستشار المجلس الدستوري      

  .الحالة الأولى تكون قبل إعلان الحالة الاستثنائیة  -

  .الحالة الثانیة حین حل غرفتي البرلمان أوأحدھما  -

وھو بذلك إجراء شكلي  في ھاتین الحاتین یستشیر الملك رئیس المجلس الدستوري فقط،

 1.وھذا الرأي لیست لھ قوة قانونیة ط لا غیر،ھدفھ إعلام رئیس المجلس فق

ستشارة المسبقة للمجلس الدستوري لإابة مرتبطة بإلزامیة الحكومة نیأما الحالة الثا        

  وھذا رأي ،2حینما تقرر تعدیل نص تشریعي یدخل أصلا في الاختصاص التنظیمي كھیئة،

   .للحكومة المجلس ملزم  

وانتخاب مجلس  التي ینظمھا القانون العضوي المتعلق بتشكیلة ثالثةوأخیرا،الحالة ال    

النواب، والذي یحدد أنھ في حالة التنافي بین العضویة في البرلمان ووظیفة یمارسھا 

 3. یقوم المجلس الدستوري بالفصل في ھذه النقطة النائب،أو في حالة الطعن في عضویتھ،

لدستوري بأي وجھ من أوجھ الطعن سواء  یمكن الطعن في قرار المجلس الا ضف إلىذلك،

 4 .من السلطات العامة أم الجھات الإداریة أو القضائیة

  رقابة المجلس الدستوري التونسي)  3

  نشأتھ)  أ

بموضوع رقابة دستوریة  1959لم یھتم المشرع التأسیسي في دستور الفاتح جوان         

    رض لھا بصفة عرضیة و دون تركیزما عدا التع ولم یخصص لھا أحكام خاصة، القوانین،

  5 .و تعمق

_______________________________________________________ 
BERNOUSSI Nadia : Le contrôle de constitutionnalité au Maghreb, thèse de doctorat d’état                   (1)                                               
université Med V , s ,d .Cf ; Idem,Constitution et élections, A.I.J.C,2003,Economica 
Paris,P.U.A.M,p.p :233-247 
BENDOUROU (O.) : La justice constitutionnelle au Maroc,…Op.cit, p : 1030.                                           (2)                            

  .الفقرة الثانیة من القانون العضوي المتعلق بتشكیلة و انتخاب مجلس النواب 15المادة  (3) 
.1994فیفري  25الفقرة السابعة من القانون العضوي المتعلق بتنظیم المجلس الدستوري المؤرخ في  81المادة (4)    

  

المجلس الدستوري،تونس المطبعة :راجع،زھیر مظفر.تحول مختلف تطورات موضوع رقابة دستوریة القوانین حتى نھایة التسعینا (5)
 .1993الرسمیة 

تأملات في رقابة دستوریة القوانین،مجموعة دراسات لذكرى الحارث مزیودات،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة :راجع كذلك،الأزھر بوعوني
رقابة الدستوریة في تونس،ملتقى التعدیلات خصائص نظام : و كذلك،الأزھر بوعوني.82-07:ص.،ص1994بتونس،شركة أوربیس للطباعة 

  .م.،غ1998الدستوریة بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بتونس،
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نوفمبر  07وقد مثل إحداث المجلس الدستوري خلال الأیام القلیلة التي تلت حدوث تغیر  

دیمقراطیا ا تحولا ھاما في تاریخ النظام الجمھوري التونسي،إذ اعتبر إنشاؤه مكسب 1987

 1 .لتونس لاسیما أنھ تزامن مع إلغاء القانون المتعلق بمحكمة أمن الدولة

دیسمبر  16المؤرخ في  1987لسنة  1414تم إنشاء المجلس الدستوري بموجب الأمر رقم  

دیسمبر  18المؤرخ في  1987لسنة  1415والأمر رقم  المحدث للمجلس الدستوري، 1987

فتعلق  1987لسنة  1416تركیبة لأعضاء المجلس،أما الأمر رقم المتعلق بتعین أول  1987

 2.بتحدید وضعیة رئیسھ و منزلتھ

  تشكیلتھ) ب

 04لمادة ل تطبیقا كان یتكون المجلس الدستوري من إحدى عشرة  عضوا  حین إنشائھ،        

نص قام ال الفرنسي  ولكن تقلیدا على المجلس الدستوري ،1987لسنة  1414من الأمر رقم 

3.تسعة بتخفیض أعضائھ إلى 1990أفریل  18المؤرخ في  1990لسنة  39التشریعي رقم   

نوفمبر  06دسترة ھذا التعدیل بموجب القانون الدستوري المؤرخ في  تتم بعد ذلك ،        

المؤرخ في أول أفریل  26- 96ما أكدتھ المادة الأولى من القانون العضوي رقم وھو  4 1995

یتركب المجلس الدستوري من تسعة أعضاء بما فیھم الرئیس یختارھم  « :بنصھا 19965

رئیس الجمھوریة خاصة من بین ذوي الخبرة القانونیة المتمیزة و ذلك بقطع النظر عن 

  .»السن

 یمكن الطعن في قرار المجلس الدستوري بأي وجھ من أوجھ الطعن سواء من لاكما          

  6.اریة أو القضائیةالسلطات العامة أم الجھات الإد

______________________________________________________________________________________ 
 .387-385:ص.،ص2002الأنظمة السیاسیة و النظام السیاسي التونسي،مركز النشر الجامعي،تونس :الأزھر بوعوني  (1)
  .1546 :وریة التونسیة عدد،صللجمھ 1987دیسمبر  18بتاریخ  88الرائد الرسمي (2)

 ,BEN MRAD (H.) : Commentaire du décret instituant le conseil constitutionnel de la république :أنظر 
actualités juridiques tunisiennes. 
M’DHAFFER Zouheir : Le conseil constitutionnel Tunisien, centre de recherches et                                (3)                                                           
  d’étude administratives Tunis, 1998, p.p :33.                                                                                                                      

 2205: ص 1995نوفمبر  10بتاریخ  90لرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة عدد   (4)     
 (5)                                                                           M’DHAFFER (Z.) :…Op.cit,p :33                                   

       
  .388:المرجع السابق،ص:وعوني الأزھر ب  (6)
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بینما لم یضبط القانون .،لكن،انحصر تعین أعضاء المجلس في رئیس الجمھوریة وحده  

وبقیت خاضعة لتقییم  عند الاقتضاء، ھاولم یتعرض لتجدید لأساسي مدة العضویة بالمجلس،ا

  .رئیس الجمھوریة وحده

الدستوري لسنة التعدیل  دفي حین تغیر أساس التعین لأعضاء المجلس الدستوري من         

 (09) على أن المجلس الدستوري یتركب من تسعة 75فقد وقع تنصیص ضمن المادة  .2002

أعضاء بمن فیھم رئیس  (04)وبقطع النظرعن السن،أربعة ،عضاء من ذوي الخبرة المتمیزةأ

یعینھما رئیس مجلس النواب لمدة ثلاث  (02)وعضوان  المجلس یعینھم رئیس الجمھوریة،

وھم الرئیس الأول لمحكمة  أعضاء بصفتھم تلك، (03)وثلاثة مرتین، ة للتجدیدسنوات قابل

 1 .والرئیس الأول للمحكمة الإداریة والرئیس الأول لدائرة المحاسبات التعقیب

  :و یستدعي إقرار ھذا التوجھ إبداء الملاحظات التالیة

المشاركة في تعین رئیس مجلس النواب من  لأول مرة ھذه المادة مكنت ،الملاحظة الأولى

  .بعض أعضاء المجلس الدستوري

صنف مكون .الدستوري أحدث صنفین من الأعضاء 2002،إن تعدیل سنة الملاحظة الثانیة

وصنف ثاني متكون من أعضاء یعینون و یفترض أن تستمر عضویتھم  ،من أعضاء معینین

 2 .في البلاد بالمجلس طیلة تقلدھم تلك المناصب وھم رؤساء أعلى الھیئات القضائیة

  اختصاصاتھ)ج

   نحو توسیع صلاحیاتھ املحوظ اتطور 1987شھد المجلس الدستوري منذ إحداثھ سنة  

  .وتنویعھا

  رقابة دستوریة مشاریع القوانین)  أولا

إذ  ،دستوریة القوانین أولى المھام الموكلة إلى المجلس الدستوريعلى رقابة التعتبر         

وانین الأساسیة والعادیة وحتى الاستفتائیة،عملا بأحكام المادتین رقابة مشاریع القل تشم

  .3 من الدستور للتثبت من خلوھا من إشكالات عدم الدستوریة 73و72

________________________________________________________________________  
ماي  26بالاستفتاء الجاري في  المصادق علیھ  2002جوان  1المؤرخ في  2002لسنة  51المنقحة بالقانون الدستوري رقم  75المادة     (1) 
،دار اسھامات في أدبیات المؤسسة 2002ماي  26دستور الجمھوریة التونسیة معدل بالتنقیحات المصادق علیھا بالاستفتاء الجاري في  2002
26:ص.2002

 

M’DHAFFER (Z.) :…Op.cit,p :39 et s.                                                                                                              (2) 
المصادق علیھ بالاستفتاء  2002 جوان 1المؤرخ في  2002لسنة  51من الدستور المنقحتان بالقانون الدستوري عدد  73و  72أنظر المادة  (3)

  )25-:24ص.ة التونسیة،وثیقة سابقة،صدستور الجمھوری.(2002ماي  26الجاري في 
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وتتم ھذه الرقابة بطلب من رئیس الجمھوریة قبل إحالة المشاریع على مجلس النواب للتداول  

  1.بشأنھا أو قبل ختمھا و نشرھا بالرائد الرسمي لتصبح نافذة المفعول

من رئیس الدولة أم وقد خیر الدستور العمل بنظام الرقابة السابقة سواء جاءت المبادرة         

 .لم یأخذ بخیار الرقابة اللاحقة بالمقابلو، من نواب البرلمان 

  البت في توزیع الاختصاص بین السلطة التنظیمیة و السلطة التشریعیة)ثانیا

مھمة حمایة السلطة التنظیمیة عند حصول  35لمجلس الدستوري في المادة ل تأوكل        

  .بین السلطة التنظیمیة والسلطة التشریعیة في تقیم توزیع الاختصاص اختلاف

الدستوري مقید دستوریا في اتجاه واحد،ھو حمایة السلطة التنظیمیة  تدخل المجلس أن معنىب 

 مما یمكن 

وھو بذلك توجھ فرید من  السلطة التشریعیة من تجاوز لمجال اختصاصھا، یصدر عنأن 

  2 .نوعھ

  واب و النظام الداخلي لمجلس المستشارینمراقبة النظام الداخلي لمجلس الن) ثالثا

 الفقرة الثالثة على وجوب عرض النظام الداخلي لمجلس النواب 75أكدت المادة         

یعرض النظام الداخلي لمجلس النواب « :المستشارین بقولھا على المجلس الدستوري ومجلس

عمل بھما وذلك للنظرفي و النظام الداخلي لمجلس المستشارین على المجلس الدستوري قبل ال

 • »مطابقتھما للدستور أو ملائمتھما لھ

  الصلاحیات المتعلقة بالانتخابات الرئاسیة)رابعا

نظام مراقبة الانتخابات الرئاسیة في عدة  2002ول جوان لأطور التعدیل الدستوري لقد 

 :جوانب، نلخصھا في ثلاثة مستویات أساسیة

جویلیة  25من التعدیل الدستوري المؤرخ في  40لمادة تعدیل الفقرة الخامسة من ا        

إذ كانت تقدم الترشیحات بمقر مجلس النواب .،بالنسبة للھیئة المكلفة بتلقي الترشیحات 1988

  رئیس المجلس :لدى لجنة خاصة تتألف من رئیس مجلس النواب رئیسا و أربعة أعضاء ھم

______________________________________________________  

فكل التعدیلات الدستوریة المتعاقبة أبقت على العلاقة غیر المباشرة .لرئیس الجمھوریة وحده مھمة المبادرة بإخطار المجلس الدستوري  )1 (
واب أو بین السلطة التشریعیة و المجلس الدستوري،مع التركیز على أن ھذه العلاقة تتم حتما عبر رئیس الجمھوریة،بحیث لا یمكن لمجلس الن

 .المستشارین و لا لرئیسیھما إخطار المجلس الدستوري مباشرة بعرض مشاریع القوانین التي یتقدمون بھا
لسنة  51،ثم بالقانون الدستوري عدد  1997أكتوبر  27المؤرخ في  1997لسنة  65من الدستور المنقحة بالقانون الدستوري عدد  35المادة (2)

  .)15:دستور الجمھوریة التونسیة،وثیقة سابقة ص.(2002ماي  26مصادق علیھ بالاستفتاء الجاري في ال 2002جوان  1المؤرخ في  2002
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الدستوري ومفتي الجمھوریة والرئیس الأول للمحكمة الإداریة والرئیس الأول لمحكمة 

  1 .التعقیب

جلس تسجیل الترشح بدفتر خاص لدى الم 40جوان في المادة  01في حین أوكل تعدیل         

  .الدستوري وعھد لنفس المجلس البث في صحة الترشح

الانتخابات والنظر في  نتائجالتعدیل،المجلس الدستوري من إعلان عن ھذا  كما مكن        

  .2وفقا لما یضبطھ القانون الانتخابي ،المقدمة إلیھ  الطعون

ت المجلس لقرارا حجیة الشيء المقضي فیھ من التعدي 75وأخیرا أقرت المادة       

قرارات المجلس الدستوري في المادة « :الدستوري في المواد الانتخابیة،و ذلك بنصھا

 3.»الانتخابیة باتة و لا تقبل أي وجھ من وجوه الطعن

  مراقبة الانتخابات التشریعیة) خامسا

دیسمبر  29من المجلة الانتخابیة المعدلة بالقانون الأساسي المؤرخ في  106أوكلت المادة 

 للجنة الثلاثیة مھمة البث في نشوب الخلافات المتعلقة بتسجیل القائمات المتنافسة « : 1988

 .»على الانتخابات التشریعیة

یطعن في صحة الترشح وفي سلامة أن كما مكن كل مترشح للانتخابات التشریعیة من 

بنتائج الانتخابات أیام عمل الموالیة للتصریح (03) خلال الثلاثة ،العملیة الانتخابیة ونتائجھا

  4.من طرف وزیر الداخلیة

_______________________________________________________ 
الإطار (المؤسسات و النظام السیاسي بتونس : راجع،رافع بن عاشور 2002جوان  1لفھم النظام الرقابي للانتخابات الرئاسیة قبل تعدیل   (1) 

المنازعات الانتخابیة في القانون :ناجي البكوش:و أیضا.199-194:ص.،ص2000نشر الجامعي، تونس ،مركز ال)النظام الحالي-التاریخي
 8المؤرخ في  1969لسنة  25و أیضا قانون عدد . 59-48:ص.،صالرسمیة،عدد خاص،المطبعة 1985التونسي،المجلة القانونیة التونسیة 

  1988دیسمبر  29المؤرخ في  1988لسنة  144ة لاسیما القانون الأساسي عدد یتعلق بالمجلة المنقحة بأھم القوانین الأساسی 1969أفریل 
 .1993دیسمبر  27المؤرخ في  1993لسنة  118و القانون الأساسي عدد 

 یتعلق بتنقیح و اتمام المجلة الانتخابیة 2003أوت  04المؤرخ في  2003لسنة  58أنظر القانون الأساسي عدد (2)
 .37-33:ص.ص. 1999رات المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة للجمھوریة التونسیة،منشو

 .2003المجلة الانتخابیة،منشورات المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة 
 1988لسنة  144دیتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقحة بالقانون الأساسي عد 1969أفریل  08المؤرخ في  1969لسنة  25قانون عدد   3) (

المجلة الانتخابیة التونسیة وثیقة (،1993دیسمبر 27المؤرخ في  1993لسنة  118و القانون الأساسي عدد  1988دیسمبر  29المؤرخ في 
  )49-48:سابقة،ص ص

 من(النزاعات المتعلقة بالانتخابات التشریعیة : راجع،ابن عاشور رافع 2002جوان  1لفھم النظام الرقابي للانتخابات التشریعیة قبل تعدیل   (4) 
المرجع السابق  77-59:ص.مركز الدراسات و البحوث و النشر،ص) 2و1( 1990المجلة القانونیة التونسیة ) خلال فقھ قضاء لجنة الطعون

النظام -المؤسسات و النظام السیاسي بتونس الاطار التاریخي:وأیضا،ابن عاشور رافع.402-401:ص.ص:المرجع السابق:بوعوني الأزھر
  :و أیضا 194- 114:ص.ق،ص،المرجع الساب)الحالي

BACCOUCHE Néji :le probleme des délits électoraux en tunisie,revue tunisienne de 
droit,1982,imprimerie officielle de la république Tunisienne p.p :857-874.cf ;KHROUF Fatma :la 
campagne électorale pour les élections législatives anticipées du 1e novembre 1981,la meme revue,p.p : 
875-892.cf ;CAMU Michel et AMRANI Fadila et BEN ACHOUR Rafaa : contrôle politique et régulations 
électorales en tunisie (les élections législatives du 4 novembre 1979).  
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والرئیس الأول  یس المجلس الدستوري رئیسا،رئ تتكون اللجنة الثلاثیة من ثلاثة أعضاء،

 .للمحكمة الإداریة و الرئیس الأول لمحكمة التعقیب،عضوین

  .2002جوان  1لكن تغیر الوضع مع صدور التعدیل الدستوري المؤرخ في 

الفقرة الرابعة للمجلس الدستوري البث في الطعون  72فقد خص ھذا التعدیل ضمن المادة 

 .اء مجلس النواب و أعضاء مجلس المستشارینالمتعلقة بانتخاب أعض

  مراقبة صحة عملیات الاستفتاء) سادسا

خاصة ضمن العنوان الخامس الذي أضافھ  اخصت المجلة الانتخابیة للاستفتاء أحكام        

المراقبة وإعلان ،في ثلاثة جوانب،التنظیم  1976أوت  11الأساسي المؤرخ في  القانون

  .النتائج

اللجنة الثلاثیة المكونة  1998نوفمبر  06من التعدیل المؤرخ في  136المادة  لتأوكما         

مراقبة سیر عملیة مھمة  ،من رئیس المجلس الدستوري و الرئیس الأول لمحكمة التعقیب

 .الاستفتاء

و لغرض مراقبة العملیات،أعطى المشرع حق تعین مندوبین عنھا من سلك العدلي أو من 

 .داریة لمتابعة سیر عملیة الاستفتاءأعضاء المحكمة الإ

   معاینتھا لمخالفتھا في سیر العملیات أن تقرر اعتمادا على نوع تلك المخالفات  وفي حالة،

 137وذلك تطبیقا للمادة  و خطورتھ،أما الإبقاء على تلك العملیات أو إلغائھا كلیا أو جزئیا،

  .1998نوفمبر  06من التعدیل المؤرخ في 

من نفس التعدیل للجنة مھمة التصریح بنتیجة الاستفتاء  138خیرا أوكلت المادة وأ        

  .بقرار ینشر بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة

الفرنسي   وتقلیدا بالمؤسس الدستوري على الانتخابات الرقابة من الأنواع المختلفة مأما        

الرئاسیة على صحة الانتخابات  رقابةلل وري الجزائرالمجلس الدستوريستاختار المؤسس الد

سنتطرق لھ في  ابروالتي عرفت تطور تاریخیا مضط، والتشرؤیعیة وعملیات الاستفتاء

  .الفرع الثاني
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  في النظام السیاسي الجزائري على الانتخابات تطور الرقابة: الفرع الثاني 

       تطور والجدل الفقھي ذلك الفي الجزائر لم تعرف الرقابة على صحة الانتخابات        

 .لاسیما في النظام السیاسي الفرنسي  ،والقانوني الذي عرفتھ الأنظمة الاوربیة

فقد تأثرت الرقابة على الانتخابات في مرحلة أولى، بالأساس الایدیولوجي للنظام الإشتراكي 

وھریة إصلاحات ج ثم جتماعیة،إالجزائري ، و تأثرت في مرحلة ثانیة بأحداث سیاسیة و

 1إنشاء المجلس الدستوري الجزائري تولد عنھا  ،للمؤسسات

I (   النھج الاشتراكي مرحلة 

 .اشتراكیا نھجا 1976سنةو 1963سنة دستوري  في الدستوري لمؤسسا تبنى 

   2 1963في دستور سنة   ) 1

المتضمن قانون  1963وت أ 20المؤرخ في  306 – 63بالرجوع إلى المرسوم رقم         

ثناء عملیات التصویت ، وفي حالة وقوع أ« : بنصھا   30، لا نجد سوى المادة 3لانتخاباتا

 .» و رئیس الدائرة حالاأخطار الوالي إحادث خطیر ، یتولى رئیس المكتب 

، عھد أولا بمنازعات انتخابات المجلس  10/09/1963ولكن مع صدور دستور         

من ھذا  29حیح النیابة، وذلك بموجب المادة الوطني إلى لجنة مراجعة السلطة و تص

مشكلة أصلا من نواب  ،5وھذه اللجنة عبارة عن ھیئة سیاسیة و لیست قضائیة . 4الدستور

      .تكلف بالنظر في صحة الانتخابات التشریعیة و تثبیت انتخاب أعضائھ المجلس الوطني

الرئاسیة في كل مرة لمراقبة  منازعات الاستفتاء والانتخابات خضعتفي المقابل،         

  6. لجنة انتحابیة وطنیة دون أن ینص علیھا الدستور

________________________________________________________ 
 1994المؤسسات الدستوریة في الجزائر من خلال المواثیق والنصوص الرسمیة ، الجزء الأول ،  رتطو : إدریس ابوكر (1) 

 .1994،  الثانيطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر من خلال المواثیق والنصوص الرسمیة ، الجزء ت: بوكرا إدریس
  . 1963سبتمبر  08، ووافق علیھ الشعب الجزائري في استفتاء  1963اوت  28صادق علیھ المجلس الوطني في  )2(

 .  888: ، ص  1963سبتمبر  10المؤرخة في  46: ج ر ع
  . 826: ، ص  1963اوت  20لمؤرخة في ا  58 : ج ر ع) 3(
و في حالة النزاع حول قانونیة إنتخاب نائب ما ، تتولي لجنة مراجعة السلطة و تصحیح النیابة المعتمدة « : من الدستور 2/  29تنص المادة ) 4(

  .»بمقتضى القانون الداخلي للمجلس، و الفصل في الموضوع طبقا للشروط المحددة فیھ
  .46: ، ص 1982ج، الجزائر .م.المنازعات الإداریة ، ترجمة فائز أنجق، د :محیو أحمد) 5(
لعل اغفال المؤسس الدستوري مسالة ھامة كالرقابة على صحة الإستفتاء و الانتخابات الرئاسیة راجع لسرعة اعداد الدستور ،و ما احاط ) 6(

  .اعداده من ظروف سیاسیة و امنیة  
من طرف المكتب السیاسي لجبھة التحریر الوطني ، بایعاز من الحكومة  و طرح للمناقشة على ندوات  1963ة لقد تم اعداد الدستور في جویلی

 1963جویلیة  31، ثم امام الندوة الوطنیة لاطارات الحزب في الجزائر الذي وافقت علیھ في ) الجزائر ، وھران ، قسنطینة ( جھویة للاطارات 
 . 1963اوت  29تراح مشروع دستور على المجلس ، الذي وافق علیھ بتاریخ وعلى اثر ذلك قدمھ خمسة نواب كاق
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، یجب أن یحال أمام لجنة 1حول المیثاق الوطني اءتھكذا كان كل اعتراض یتعلق بالاستفو 

الأول للمجلس الأعلى المؤلفة من الرئیس ، و1976محدثة بموجب الأمر المؤرخ في جوان 

 ھذه اللجنة صلاحیة الفصل في المنازعاتلو قد خولت . ذا المجلسمن أعضاء ھ )06(وستة

  3 .أم بالانتخاب الرئاسي 2سواء تعلقت بالاستفتاء الدستوري

ھي ف ،ومما لا شك فیھ، أن ھذه اللجنة تعتبر ھیئة قضائیة بسبب تركیبتھا واختصاصاتھا    

أمام المجلس الأعلى  ستئنافللإتفصل في المنازعات بصفة نھائیة، ولا تخضع قراراتھا 

باعتبارھا لجنة وطنیة، تحتل نفس مستوى المجلس الأعلى، بل وتضم في الواقع أعضاء من 

    4 .ھذا المجلس

، تقتصر فقط على رقابة مدى 5اختصاصات المجلس الدستوري محدودة  جاءت        

تخذھا رئیس دستوریة القوانین التي یسنھا المجلس الوطني، و الأوامر التشریعیة التي ی

 . دون أن تمتد ھذه الاختصاصات لرقابة صحة الوطنیة  ، 6 الجمھوریة

________________________________________________________               
 .یتضمن نشر المیثاق الوطني 1976یولیو  5الموافق  1396رجب  7مؤرخ في  57- 76أمر رقم ) 1(
 )714 :ص  1976لیو یو 30المؤرخة في  61 : ع ج ر(
  .)1020: ، ص 1976نوفمبر . 24المؤرخة في  94 : ج ر ع. (1976نوفمبر  14الأمر المؤرخ في ) 2(
 .)1086: ، ص1976نوفمبر .  28المؤرخة في 95: ج ر ع.( 1976نوفمبر  27الأمر المؤرخ في ) 3(
    .46: محیو أحمد، نفس المرجع، ص) 4(
      یتالف المجلس الدستوري من رئیس المحكمة العلیا « : بقولھا  63ء المجلس الدستوري في المادة على انشا 1963نص دستور سنة ) 5( 

اعضاء المجلس .و رئیس الحجرتین المدنیة والاداریة في المحكمة العلیا ، و ثلاثة نواب یعینھم المجلس الوطني و عضو یعینھ رئیس الجمھوریة
  .» ك صوتا زائدا الدستوري ینتخبون رئیسھم الذي لا یمل

یفصل المجلس الدستوري في دستوریة القوانین و الاوامر التشریعیة بطلب من رئیس « : من نفس الدستور على  64تنص المادة ) 6(
  .» الجمھوریة او رئیس المجلس الوطني 

ئیس الدولة احمد بن بلة اعمالا بنص المادة تجدر الملاحظة ان ھذا الدستور تم تعلیق العمل بھ بعد ثلاثة و عشرین یوما من صدوره  من طرف ر
  : لفھم ھذه المرحلة راجع  .من الدستور المتعلقة بالخطر الوشیك و التي تعطي لرئیس الدولة صلاحیات اتخاذ الاجراءات الاستثنائیة  59

FABRON (J -Y.) : Les institutions politiques de l’Algérie  depuis l’indépendance 1962-1974 thèse, 
Montpellier, 1975. Cf ; BORELLA (F.) : La constitution algérienne : un régime constitutionnel de 
gouvernement par le parti, R.A.S.J.E.P, n0 1, 1964. Cf ; LECA (J.) : La nature juridique des mesures 
prises par l’exécutif provisoire, R.A.S.J.E. P, n01, 1966. Cf ; ROBERT (J.) : La république Algérienne 
démocratique  et populaire, R.D.P, n02 mars avril, 1964.Cf ; BERRADA (A.) : La constitution Algérienne, 
DES sciences politique, FAC de droit de paris 1964. cf ; DOUENCE (J-.C.) : La mise en place des 
institutions Algérienne : F.N.S.P, paris, 1964. Cf ; BOUSSOUMAH (M.) : Constitution à une recherche 
sur l’état et le pouvoir en Algérie durant l’été 1962, R.A.S.J.E.P, n0special, 20 eme Anniversaire de 
l’indépendance 1982. Cf ; FOURGERE (L.) : La constitution Algérienne, A.A.N, 1963. Cf; LECA ( J. ) : 
L’organisation provisoires des pouvoir  publics de la république Algérienne , R.A.S.J.E.P , n0 1, 1964.  
Cf ;HUBERT (M.) : Les institutions politique de la république Algérienne , revue de l’occident musulman 
de la méditerranée , n01 sep 1966 .Cf ; SALAH BEY ( A.) : L’assemblée nationale constituante , A.A.N , 
1962 .Cf ; DEBBACH ( Ch. ) : Le parti unique à l’épreuve du pouvoir : les expériences Maghrébines et 
Africaine , A.A.N , 1965  Cf ; DEBZ (L.) : Les étapes de la création du nouvel état Algérien, Bruxelles, R.I. 
D. C, 1965. Cf ; BEDJAOUI (M.) : L’évolution institutionnelle de l’Algérie depuis l’indépendance. « La 
constitution de 1963 et la petite constitution de 1965 », Corpus constitutionnel, Tome 1, fascicule1, leiden   
EJ. Brilles 1968. 
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  1 1976دستور سنة  في)  2

 الانتخابات الرئاسیة ) أ    

طرق الفصل في صحة الانتخابات الرئاسیة تاركا لقانون  1976دستور سنة   لایحدد         

  2. المتضمن قانون الانتخابات تحدید ذلك  08-80 رقم

لرقابة على صحة الانتخابات للجنة الانتخابیة أوكلت مھمة ا  ،في غیاب المجلس الدستوري ف

 .الوطنیة 

  تشكیلة اللجنة الانتخابیة الوطنیة) أولا

 104طبقا للمادة  تتألفتعین اللجنة الانتخابیة الوطنیة من طرف وزیر العدل ، وھي          

  : المتضمن قانون الانتخابات من  08-80قانونمن 

  ،ا الرئیس الأول للمجلس الأعلى رئیس -

  ،قضاة من المجلس الاعلى یعینھم وزیر العدل  )04(أربعة -
_______________________________________________________________________ 

یتضمن اصدار دستور الجمھوریة الجزائریة  1976نوفمبر سنة  22الموافق  1396ذي القعدة عام  30المؤرخ في  97-76امر رقم ) 1(
 )  1122: ، ص  1976نوفمبر  28، المؤرخة في  94ج ر ع . ( الشعبیة  الدیمقراطیة

، المؤرخة في  44ج ر ع . ( المتضمن قانون الانتخابات  1980اكتوبر سنة  25الموافق ل 1400ذي الحجة عام  16المؤرخ في  08-  80.ق) 2(
لى الانتخابات جد مھمة كان بالاجدر على المؤسس الدستوري یرى الاستاذ معمري خلفة ان مسالة الرقابة ع)  1594: ، ص  1980اكتوبر  28

  . ان یتنبھ لذلك بنصوص دستوریة واضحة 
    MAMERI ( K. ) : Réflexions sur la constitution Algérienne, S.N.E.D/ O.P.U Alger, 1979, p : 85انظر

على الرغم من المطالب . القوانینھا مھمة الرقابة على دستوریة على انشاء ھیئة سیاسیة او قضائیة تستند ل 1976لم ینص دستور سنة ) 3(
 .العدیدة بانشاء المجلس الدستوري اثناء اعداد الدستور و مناقشة المیثاق الوطني و اثرائھ في مؤتمرات الحزب 

الوافي : و ایضا ، اوصدیق فوزي  . 415-412: ص .، ص 1990النظام السیاسي الجزائري ، دار الھدى ، الجزائر : بو الشعیر سعید : انظر ( 
و ایضا ، اللائحة السیاسیة العامة في وثیقة لوائح المؤتمر .  269: في شرح القانون الدستوري ، الجزء الثاني ، النظریة العامة للدساتیر ، ص

 : أیضا وأنظر. 37-36: ص.، ص 1983دیسمبر  22الى  19الخامس لحزب جبھة التحریر الوطني المنعقد بالجزائر من 
 :MANESSE ( J. ) : La nouvelle constitution de l’Algérie, R.J.P.I.C,n02 1977 .C f  

GAUTIER (Y.) et KERNAREC (J.) : Naissance et croissance de la république Algérienne démocratique et 
populaire, Ed. Marketing, paris, 1978. Cf ; BENNADJI (CH.) : Les chartes comme sources de la légalité. 
Mémoire D.E.S, Ins. Dt Alger 1977. Cf ; CUBERTAFOND (B.) : La république Algérienne démocratique 
et politique, P.U.F, paris 1979. Cf ; BENSALAH (T.) : La république Algérienne démocratique et 
populaire, L.G.D.J, paris 1979. Cf ; LECA et VATIN : Le système politique Algérien 1976-1978, in A.A.N 
 ; f ; LECA (J.) : Réformes institutionnelles et légitimité du pouvoir au Maghreb, A.A.N 1977 Cfؤ .1977
DUBOIT (N.) et ETIEN (Ch. ) : L’influence de la constitution française de 1958 sur la constitution 
Algérienne du 22 nov. 1976, R.A.S.J.E.P, n0 3-1978  Cf ; MAHIOU (A.) : Rupture ou continuité du droit 
ou Algérie R.A.S.J.E.P, n0special. Cf ; GHOZALI ( N. ) : Evolution politique et institutionnelles de 
l’Algérie et système  de légitimité 1954-1979,R.A.S.J.E.P,n04-1981.Cf ;ZERGVINE (O. ) : Contribution à 
la définition du régime politique Algérien 1976, D.E.S , inst .dt , Alger 1977 . Cf ; ZERROUR (L.) : 
Contribution à l’étude de L’A.P.N de la république Algérienne, thèse doctorat. Cf ; LAGGOUNE (W.) : 
La justice dans la constitution Algérienne. D.E.S, Inst. Dt, Alger 1981. cf ; LAGGOUNE (W.) : La justice 
dans la constitution Algérienne, R.A.S.J.E.P, n02 juin 1981. cf ; BENAKZOUH (CH.) : De quelque aspect 
du contrôle populaire, R.A.S.J.E.P, n0 3 -1979.Cf ; BRAHIMI (M.) : Le contrôle exercé par L’A.P.N, 
R.A.S.J.E.P, N02-1984.DAHMANI (M.) : l’Algérie : légitimité historique et continuité politique, Ed le 
sycomore, paris 1979. Cf ; LECA (J.) : Réforme institutionnelles et légalité du pouvoir au Maghreb, A.A.N 
1977. Cf ; SALAH BEY (M.CH.) : La constitution et la théorie général du droit, R.A.S.J.E.P, n04 1978. 
DJEBBAR (A.) et YELLES CHAOUCHE (B.) : Réflexions sur le contrôle législatif, R.A.S.J.E.P, Cf ;n01 
1988.     
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.على أن تكون اجتماعات ھذه اللجنة بالمجلس الأعلى   

لاّ أنّھا ھیئة قضائیة إئة خاصة ،نّ ھذه اللجنة الانتخابیة الوطنیة ورغم أنّھا ھیإوبذلك، ف 

٠خالصة تشبھ كثیرا غرف المجلس الأعلى من حیث التعیّن والتكوین   

   اختصاصات اللجنة الانتخابیة الوطنیة )ثانیا   

  :للجنة الانتخابیة الوطنیة اختصاص رقابي على صحة الانتخابات الرئاسیة تتلخص في       

ریة ، حینما تتحقق من حصول مخالفات قانونیة أثناء والتصحیحات الضرو اتلغاءلإالقیام با

لیھا من اللجان الانتخابیة إسیر العملیات، معتمدة في ذلك على المحاضر التي توصلت 

  1.الولائیة 

وعندما تنتھي اللجنة الانتخابیة الوطنیة أشغالھا، تثبت النتائج النھائیة لانتخاب رئیس       

مساء  )06(وم الثاني بعد الانتخاب على الساعة السادسة الجمھوریة في محضر،وذلك في الی

  .كآخر أجل 

   .لى وزیر الداخلیة الذي یعلن النتائجإویبلغ ھذا المحضر الذي أثبت النتائج النھائیة       

تنظر ھذه اللجنة أیضا في الطعون وتفصل في صحة عملیات التصویت ، حینما یدرج 

   .لمكتب الذي صوت فیھالناخب اعتراضھ في المحضر الخاص با

 2.لى اللجنة الانتخابیة الوطنیةإو یرفع الاعتراض وجوبا وفورا 

لا في إوبذلك ، فإنّ الناخب والمترشح لا یستطیعان الطعن في الخروقات والتجاوزات         

وھذا ما قد لا یتحقق إذا رفض عضو من مكتب تصویتھما أو رئیس  ،مكتب تصویتھما

ضھما أو طعنھما في المحضر الخاص،دون أن یتمكن الناخب أو حتى المكتب إدراج إعترا

وأیضا في غیاب أي دور  المترشح من اللجوء إلى اللجنة الإنتخابیة الوطنیة بطریق آخر،

 . للقضاء الممثل في المجلس الأعلى

 في الانتخابات التشریعیة ) ب

  للمجلس  اجدید ااختصاصالفقرة الثانیة  131في المادة  1976أضاف دستور سنة         

_____________________________________________________ 
   ٠»تتألف اللجنة الإنتخابیة الولائیة من ثلاثة قضاة یعینھم وزیر العدل وتجتمع بمقر المجلس القضائي « :  08 ٠ 80من ق  81طبقا للمادة ) 1(
  
                                                                                                         أنظر       ٠من نفس القانون  115ـ م ) 3(ابالمتضمن قانون الإنتخ 08 ٠ 80 ٠من ق  116ـ م ) 2(

 TALEB TALEB Tahar : Le président de la république secrétaire général de F.L.N, doctorat d’état, 
université de Clermont I , faculté de droit et des sciences politiques , 1985. 
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   1. یتمثل في الفصل على الانتخابات التشریعیة الأعلى 

ثبات صحة إ حین ان الفقرة الاولى من نفس المادة منحت للمجلس الشعبي الوطني حقفي 

 .انتخابات نوابھ 

  دور المجلس الاعلى   )أولا

الانتخابات التشریعیة تتشكل لجنة انتخابیة تجتمع بالمقر الرئیسي للدائرة بمناسبة         

   .2قضاة یتم تعینھم من طرف وزیر العدل  )03(وتتالف ھذه اللجنة الانتخابیة من  .الانتخابیة 

  تقوم ھذه اللجنة بجمع نتائج الاقتراع بمجموع الدائرة الانتخابیة بحضور المنتخبین

یام أ  )03(جل أقصى ألنتائج النھائیة للانتخابات التشریعیة بمحضر في تثبت او . 3والناخبین

   4.النتائج لإعلانلى وزیر الداخلیة إن یبلغ ھذا المحضر فورا أعلى ،  بعد اختتام الاقتراع

یتم الاعتراض على مشروعیة عملیات التصویت بتقدیم الناخب طعنا بعریضة بسیطة تودع و

علان إساعة ابتداء من یوم  )48(على في ظرف ثمان وأربعینبكتابة الضبط لدى المجلس الأ

 5. النتائج 

ساعة، قد تضاعفت على ما  )48(وبذلك ، تكون المدة القانونیة المحددة في ثمان و أربعین

المحدد  1976دیسمبر  29المؤرخ في  113-76من الأمر رقم  19كانت علیھ في المادة 

وعشرین  أربعة وطني، والتي تحدد ھذه المدة فيلشروط انتخاب نواب المجلس الشعبي ال

   .6التصویتعملیات  من انتھاء   فقط ساعة )24(
___________________________________________________________________________ 

HABAS.(J.) : La fonction législative en Algérie , constitution du 22 novembre 1976                                   (1) 
Thèse   doctorat, d’état Montpellier 1980, .Cf ; MAMERI (K) : …Op.cit, p.p :103- 106.Cf ; BERNARD 
(C.) : Election d’une A.P.N et formation d’un nouveau gouvernement in Maghreb-Machrek, n°76-1977.  

08-80نتخابات المعدل لقانون الا 08-84.من ق 101م .08    (2) 
 .08-80.من ق 102م(3)    

 .من نفس القانون 105م)   (4
من نفس القانون رغم بساطة اجراءات التقاضي امام المجلس الاعلى في الانتخابات التشریعیة الا ان ھذه المھلة تبینت انھا قصیرة جدا  106  )5(

.و ترفض شكلا ، مما جعل اغلب الطعون تكون خارج الاجال القانونیة   
 242-  241: ص.ص  1989، سنة  1المجلة القضائیة العدد ) دائرة غ ( ضد ) ز ج ( ، قضیة  27/11/1982قرار بتاریخ  30902ملف رقم   

 05عملیات الانتخابیة التشریعیة الجاریة یوم  لدى كتابة الضبط ضد 1982افریل  07ودعت بتاریخ أن عریضتھ لأ) ز ج ( رفض طعن السید 
  .08-80.من ق  106اي بعد شھر من فوات المدة القانونیة المحددة في المادة  1982مارس 

 .   26:  ، ص   1977/01/09المؤرخة في   03 : ج ر ع(6) 
كثیر من بمثابة العائق في وجھ ال 113-76من الامر رقم  19، و كانت المادة  1977فبرایر  25نظم ھذا الامر الإنتخابات التشریعیة المؤرخة في 

  1977مارس  03قرار المجلس الاعلى في غرفتھ الاداریة بتاریخ .( ساعة مھلة قصیرة جدا  24الطعون الانتخابیة و رفضھا شكلا باعتبار مدة 
) 1985بوشھدة و خلوفي ، الجزائر علي عمار محمد ضد بلدیة القلیعة ، مجموعة   

(BOUCHAHDA (H.) et KHELOUFI (R.) : Recueil D’arrêts, O.P.U, Alger 1985, p.p : 92-93)  
قرار المجلس .( ساعة  24لكن ھذا لم یمنع قبول بعض الطعون شكلا في نفس الانتخابات التشریعیة لوقوعھا داخل الاجال القانونیة و المحددة 

) 1985و خلوفي ، الجزائر  ، شعبان عبد االله ضد دائرة مغنیة ، مجموعة بوشھدة 1977مارس  03الاعلى في غرفتھ الاداریة بتاریخ   
BOUCHAHDA (H.) et KHELOUFI ( R. ) :…Op.cit,p.p :90-91  
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ن یقدم أنھ یستطیع أبعد إیداع الطعن ، یشعر المجلس الاعلى النائب المنازع في انتخابھ ب

  .أیام  )05(جل خمسةأملاحظات كتابیة في 

 1. أیام  )03(جل ثلاثةأفي  ن الطعنأشبعلى و بعد انقضاء ھذه المھلة، یبث المجلس الأ

ن یبطل أما إساس فإنھ یستطیع بموجب قرار مسبب ألى إو إذا تبین أن الطعن یستند 

   2. ان یعدل محضر النتائج ویصرح بالمرشح الذي تم انتخابھأما إالانتخابات المتنازع فیھ و

 الدور الاستثنائي للجنة الانتخابیة الوطنیة)ثانیا 

ر اللجنة الانتخابیة الوطنیة أكثر فعالیة في الانتخابات الرئاسیة باعتبارھا إذا كان دو          

 مھمة أن  طالما، أھمیة الرقیب على صحتھا ، فإن دورھا في الانتخابات التشریعیة أقل

 . اریةالإد غرفتھ في الأعلى المجلس اختصاص من الطعون في والفصل الرقابة

حاضر الانتخابیة للجان الانتخابیة للدوائر الانتخابیة ثم تقوم بجمع المالتي  ھي بحیث         

اختتام أیام بعد  )03(جل ثلاثة أتثبت النتائج النھائیة للانتخابات التشریعیة بمحضر في أقصى 

  3.النتائج  لإعلانلیبلغ ھذا المحضر فورا إلى وزیر الداخلیة  الاقتراع

  حة عضویة نوابھ ثبات صإاختصاص المجلس الشعبي الوطني في )ثالثا 

على أن إثبات صحة عضویة  1976الفقرة الاولى من دستور سنة  131لقد أكدت المادة         

  .النواب من اختصاص المجلس الشعبي الوطني 

ثبات إلذلك ، یشكل المجلس الشعبي الوطني في جلستھ الاولى من الفترة التشریعیة ، لجنة 

  .عضوا  20صحة العضویة  مكونة من 

، ثم ترفع تقریرھا الى مكتب المجلس 4ع ھذه اللجنة في التحقق من صحة العضویة تشر

 5. ویقر المجلس الشعبي الوطني تقریر لجنة اثبات صحة العضویة  .الشعبي الوطني 

نھم نواب في المجلس الشعبي أیعلن عن المنتخبین الذین تثبت صحة عضویتھم ب، عنذ ذلك 

 لاثبات صحة بعض الانتخابات المزید من التحري تحالالوطني ، أما إذا اقتضى الأمر 

______________________________________________________________________________________   
یداع   السالف الذكر كان ا) دائرة غ ( ضد ) ز ج (  30902كثیرا ما لم یحترم المجلس الاعلى ھذه المھلة لقصرھا ، فمثلا الملف رقم )  1(

افریل  15، باضافة خمسة ایام لطرح الملاحظات الكتابیة ، یبقى ثلاثة ایام للمجلس الاعلى للبث في الطعن ، بمعنى  1982افریل  07العریضة في 
وى ، اي بعد اكثر من سبعة اشھر، و كأنھ یفصل في دع 1982نوفمبر  27لحد اقصى ، الا ان المجلس الاعلى فصل في القضیة بتاریخ  1982

.الغاء عادیة   
  .الرابعةالفقرة الثانیة و الثالثة و  106م     (2)

المتضمن قانون الانتخابات 08-80.من ق 105م       (3) 
 .الوطنيیتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي  1977غشت  15الموافق ل 1397شعبان  29المؤرخ في  01-77.ق نم07م (4) 

    )940:، ص 1977بر سبتم 04المؤرخة في   68:ج ر ع ( 
 .القانونمن نفس  08م (5)
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داریة للمجلس الشعبي الوطني التي تقدم ھا على اللجنة القانونیة والإعلیالحالات المتحفظ 

   1. لى المجلس الشعبي الوطني إتقریرھا 

الرقابة  تمنحكانت معقدة ، بحیث  یلاحظ خلال ھذه المرحلة ، أن الرقابة على الانتخابات و

الرقابة على  ھد للجنة الانتخابیة الوطنیةعنتخابات التشریعیة للمجلس الأعلى، بینما على الا

 .والتي تتكون أصلا من قضاة المجلس الأعلى والاستشارات الإستفتائیةالانتخابات الرئاسیة 

رئاسیة م قانون الانتخابات الظھوعدم وجود قانون واحد ین ولعل ما یدعو للغرابة ،        

مبعثرة في القانون  ابل نجد نصوص ،المحلیةوالانتخابات  عیة وعملیات الاستفتاءوالتشری

نوفمبر  27نوفمبر، و 14جوان ، و 03، وفي الأوامر المؤرخة في  3وقانون الولایة 2البلدي

1976. 

(II  مرحلــــــــة  الاصــــــــلا حــــــــا ت   

  4 1989في دستور سنة  )1

وظھور  واتساع حركة الاضطرابات، متعددة الجوانبالزمة الجزائریة بعد استفحال الأ       

  5..ومادیة   ، وما خلفتھ من خسائر بشریة  1988اكتوبر  05مظاھرات مناھضة للسلطة في 

باشرت السلطة إصلاحات على جمیع المستویات ، ابتداتھ بالتعدیل الدستوري المؤرخ        

معلنة عن قیام  1989فبرایر  23شامل بموجب دستور  ثم تبعتھ بتعدیل 1988نوفمبر  03في 

 6. الجمھوریة الثانیة 

_______________________________________________________    
  یتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  1977غشت  15المؤرخ  01-77 ق من09م          (1)
   .82:   ، ص 1967ینایر   18في  المؤرخة 06 :المتضمن القانون البلدي ج ر ع  1967یر ینا 18المؤرخ   24 – 67الأمر رقم  (2) 

        382:  ،ص 1969ماي   23المؤرخة في 24:المتضمن قانون الولایة ج ر ع  1969ماي  28المؤرخ في   38 – 69لأمر رقم  3)   (
 .1989فبرایر  23فیفري ، بعد استفتاء  28رخ في المؤ 18-89صدر ھذا الدستور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  .4)( 
  ) . 234:، ص 1989، المؤرخة في اول مارس  09:ج رع( 
  .، الصفحة الاخیرة  1989اكتوبر  07انظر جریدة المساء المؤرخة في ( جریحا  1442قتیلا و  189خلفت احداث اكتوبر ) 5(
  : انظر في ھذا الخصوص ) 6(

التعددیة: طالب طاھر أیضا،.1993جامعة اتلجزائر ،  –، رسالة ماجیستیر  1992- 1988یاسیة في الجزائر ، الإصلاحات الس :بورادة حسین   
24اخر الدواء الدیمقراطیة ، جریدة الشعب ، : ایضا ؛ اوكید مجید .  1989فبرایر  01جانفي و  31الاصلاحات السیاسیة ، جریدة الشعب ،  و  

ایضا ؛ غوتي .  1990اكتوبر  18موقع قطاع الدفاع و الخارجیة في الدستور ، جریدة المساء ، : عید ایضا ؛ بوشعیر س.  1989جانفي  25
: ، ص 1990سبتمبر     03، المؤرخة في  03، العدد رقم ) س .ا.ق.ع.ح.م( الى یومنا  ھذا ،  1962الوضع الحزبي في الجزائر منذ : مكامشة 

678 

  :یضا أانظر 
CUBERTAFOND (B.) : La constitution Algérienne du 23 février 1989,R.A.SJ.E.P,n001,janvier-
mars,1990.Cf ;BENDOUROU (O.) : La nouvelle constitution Algérienne du 23 février 
1989,R.D.P,n05,1989.Cf ;LA JOIE (J-L.) : La troisième constitution Algérienne , R.D.P 
1989.Cf ;LAGGOUNE(W.) et ALOUACHE (A.) : La révision constitutionnelle du 23 fev 1989, enjeu et 
réalité , R.A.S.J.E.P,n04,déc.1990.Cf ;BRAHIMI (M.) :Les événements d’octobre 1988 : La manifestation 
violente de la crise d’une idéologie « en cessation de paiement » R.A.S.J.E.P,n04,dec 1990. Cf ; 
VANDVELDE (H.) : La signification des réformes politiques et constitutionnelles du point de vue de la = 
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 تكوین المجلس الدستوري ) أ

 153ولى من المادة شاء المجلس الدستوري في الفقرة الأنإ 1989أعاد دستور سنة        

   1 .»لى احترام الدستور علف بالسھر یؤسس مجلس دستوري یك« بنصھا 

منھم یعینھما رئیس الجمھوریة  (02)ثنانإعضاء، أ(07) یتكون ھذا المجلس من سبعة

تنتخبھما المحكمة العلیا من بین  (02)ثنانإینتخبھما المجلس الشعبي الوطني، و (02)ثنانإو

  2. عضائھا أ

سنوات )  06 (ست  واحدة مدتھاكما یعین رئیس الجمھوریة رئیس المجلس الدستوري لفترة 

عن  (01)سنوات ، واحد  (03)غیر قابلة للتجدید ، على أن یجدد نصف الأعضاء كل ثلاث

  3.كل سلطة 

أما إخطار المجلس الدستوري، فیقتصر على رئیس الجمھوریة ، ورئیس المجلس الشعبي 

  4.الوطني 

  اختصاصات المجلس الدستوري ) ب 

  :صناف ألس الدستوري اختصاصات نحددھا في ثلاثة للمج 1989دستور سنة  سندأ

 __________________________________________________ 

Science politique, R.A.S.J.E.P, n03, sep.1990. Cf ; TALEB (T.) : Du monocephalisme  de l’exécutif dans= 
  le régime politique Algérien, R.A.S.J.E.P,n03 et n04,1990. 
GHOZALI (N.E.) : Réflexions sur le processus de légitimation du pouvoir en Algérie. Enseignement pour 
l’avenir, R.A.S.J.E.P,n01. Mars 1990.cf ; BRAHIMI (M.) : Le droit de dissolution dans la constitution de 
1989, R.A.S.J.E.P,n01,1990.Cf ; YOUSFI (M) : Les récentes réformes constitutionnelles  en Algérie 
conduiront-elles à une démocratisation de la vie politique ? R.A.S.J.E.P,n°1, mars 1990.Cf ; YOUSFI 
(M.) : Les réformes constitutionnelles et la pratique démocratique en Algérie , in. Algérie   actualité, 
n01207 1 au 7 dec. 1988. Cf ; BENABOU (K.) : Les prérogatives présidentielles à travers le projet de 
révision constitutionnelles, EL-MOUDJAHID 30 octobre 1988 ;cf ; Evolution du rôle de l’armée 
Algérienne, in défense nationale , fév1991 .  BENDOUROU (O.) : La crise de la démocratie en Algérie , 
Ed. Orientale, Oujda, juin 1992. Cf ; CALLIES (B-S) : Evolution du rôle de l’armée Algérienne, in 
défense nationale, fév. 1991. 

، المؤسسة الجزائریة للطباعة الطبعة  1989النظریة العامة للدولة و النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور : حمد وافي و بوكرا دریس أ) (1
شرح : ف . وصدیق أوایضا ؛ . 424-406:ص.النظام السیاسي الجزائري المرجع السابق ، ص: س. و ایضا ؛ بوشعیر . 1992الاولى ، الجزائر 

العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في دستور : و ایضا؛ عمار عباس .  297-273: ص.المرجع السابق ، ص. لدستوري القانون ا
   :انظر أیضا  . 1995رسالة ماجستیر ، جامعة وھران ، معھد الحقوق سنة  1989الجزائر سنة 

BENDOUROU (O.) : Le conseil constitutionnel Algérien,R.D.P,n06,1991.cf ;YELLES  CHAOUCHE (B.) : 
La rationalisation du contrôle parlementaire en Algérie ( l’apport du conseil constitutionnel ) , doctorat 
d’état , université d’Oran , institut de droit , 1994.Cf ; YELLES CHAOUCHE (B.)  : Le conseil 
constitutionnel en Algérie du contrôle de constitutionnalité à la créativité normative, O.P.U, Alger 
1999.Cf ; GUESMI (A.) Le contrôle de constitutionnalité, R.A.S.J.E.P,n01 et N02,1991.  

السادة عبد المالك بن حبیلس رئیسا ، احمد مطاطلة عضوا و محمد : الاعضاء السبعة ھم . 1989الفقرة الثانیة من دستور سنة  154م    )2( 
    ).ھؤلاء الاعضاء الثلاثة تم تعیینھم من قبل رئیس الجمھوریة ( عبد الوھاب بخشي عضوا 

في حین الاعضاء . لسادة قاسم كبیر عضوا و احمد الامین طرفاسة عضوا اما الاعضاء المنتخبون من المجلس الشعبي الوطني ، ھما ا 
 27المؤرخ في  43-89 رسوم الرئاسيمال.المنتخبون من المحكمة العلیا ھم السادة عزوز ناصري عضوا و عبد الكریم سیدي موسى عضوا 

  . 1989أفریل 12المؤرخة في    15 : رع ج.ري  یتعلق بنشر التشكیلة الاسمیة للمجلس الدستو 1989افریل  04الموافق  1409شعبان 
   .                    1989الفقرة الثالثة من دستور سنة  154م   )3( 
  .1989من دستور سنة  156م    )4( 
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  اختصاص عام متعلق برقابة دستوریة القوانین المختلفة)أولا 

كما  ،التنظیمات والمعاھداتیختص المجلس الدستوري بالفصل في دستوریة القوانین و       

1 .یضا في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور أیفصل 
 

  ومن ھذا المنظور ، یختص المجلس الدستوري برقابة دستوریة القوانین التي یعدھا         

  2. و یصوت علیھا المجلس الشعبي الوطني 

  3.  164ضھ للاستفتاء بشروط المادة كما یراقب مشاریع التعدیل الدستوري دون عر

یضا بمراقبة التنظیمات التي یصدرھا رئیس الجمھوریة حین ممارستھ أویختص        

و متخذة في أللسلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون بموجب مراسیم مستقلة 

   .4مجلس الوزراء 

والاتفاقیات ت الاتفاقاة المعاھدات وأیضا برقابة دستوری كما یختص المجلس الدستوري       

  .قبل المصادقة علیھا 

التوقیع  ثناءتفاقیات الھدنة و معاھدات السلم ، یتلقى رئیس الجمھوریة أإن في أفي حین        

علیھا رأي المجلس الدستوري فقط ، نظرا للممیزات الخاصة لعملیة ابرام ھذا النوع من 

غالبا لظروف الحرب ، ووضعیة الجیوش في ساحة المعاھدات والاتفاقیات التي تخضع 

  .المعركة 

نھا لا تخضع للرقابة السابقة من طرف المجلس الدستوري قبل المصادقة إف ،و بذلك        

   5 .علیھا

  

________________________________________________________  
ل المجلس الدستوري بالاضافة الى الاختصاصات التي خولتھا صراحة احكام یفص« : على مایلي  1989من دستور سنة  155تنص المادة  )1(

كما یفصل . اخرى في الدستور في دستوریة المعاھدات و القوانین و التنظیمات اما براي قبل ان تصبح واجبة التنفیذ او بقرار في الحالة العكسیة 
 .» في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور 

و لھ السیادة في اعداد القانون و التصویت .یمارس السلطة التشریعیة مجلس واحد یسمى المجلس الشعبي الوطني « :  92تنص المادة ) 2(
» علیھ   

اذا راى المجلس الدستوري مشروع اي تعدیل دستوري لا یمس البتة المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري « :  164تنص المادة ) 3(  
و المؤسسات الدستوریة و علل رایھ ، امكن رئیس   و حقوق الانسان و المواطن و حریاتھما ، و لا یمس باي شيء التوازنات الاساسیة للسلطات

الجمھوریة ان یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون ان یعرضھ على الاستفتاء الشعبي ، متى احرز ثلاثة ارباع اصوات 
.» ء المجلس الشعبي الوطني اعضا  

.» یمارس رئیس الجمھوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون « : الفقرة الاولى  116تنص المادة ) 4(  
.» اذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریة معاھدة او اتفاق او اتفاقیة فلا یتم المصادقة علیھا « :  158تنص المادة ) 5(  

» ...و یتلقى  رأي المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بھما. یوقع رئیس الجمھوریة اتفاقیات الھدنة ومعاھدات السلم « :  91المادة تنص   
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 اختصاص استشاري للمجلس الدستوري )ثانیا 

للمجلس الدستوري اختصاصات استشاریة مرتبطة بممارسة السلطة، وببعض         

  :سة تقتضي استشارتھ، و ھي الظروف الحسا

  1. علان حالة الطوارىء او الحصارإحالة  -

   2. علان الحالة الاستثنائیة إحالة  -

  3. حالة تمدید الفترة النیابیة  -

  4. حالة اثبات شغور رئاسة الجمھوریة  -

  اختصاصات المجلس الدستوري المتعلقة بمراقبة الانتخابات )ثالثا     

           للمجلس الدستوري مھمة الرقابة على الانتخابات 1989د دستور سنة سنألقد          

كما یسھر المجلس الدستوري على « : بنصھا  153و الاستفتاء في الفقرة الثانیة من المادة 

صحة عملیات الاستفتاء و انتخاب رئیس الجمھوریة والانتخابات التشریعیة ویعلن نتائج ھذه 

  .»العملیات 

 1989غشت سنة  7الموافق  1410محرم  5مؤرخ في  13-89ا أكده قانون رقم و ھو م

افریل  02المؤرخ في  06- 91المعدل والمتمم بالقانون رقم  5المتضمن قانون الانتخابات

1991  .6               

         
_________________________________________________________ 

معینة بعد اجتماع و الحصار لمدةأدعت الضرورة الملحة ، حالة الطوارىء إیقرر رئیس الجمھوریة اذا« :1989من دستور  86م )   1(           
المجلس الاعلى للامن ، و استشارة المجلس الشعبي الوطني ، و رئیس الحكومة ، و رئیس المجلس الدستوري و یتخذ كل التدابیر اللازمة 

.» ...لاستثباب الوضع   
یقرر رئیس الجمھوریة الحالة الاستثنائیة ، اذا كانت البلاد مھددة بخطر داھم یوشك ان یصیب مؤسساتھا « : من نفس الدستور  87م)   2(

.الدستوریة ، او استقلالھا ، او سلامة ترابھا   
» ...، و مجلس الوزراءو لا یتخذ مثل ھذا الاجراء الا بعد استشارة المجلس الدستوري ، و الاستماع الى المجلس الاعلى للامن   

و لا یمكن تمدید الفترة النیابیة الا في ظروف خطیرة جدا لا . سنوات  5ینتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة « : من نفس الدستور  96م)    3(
، و استشارة المجلس و یثبت المجلس الشعبي الوطني ھذه الحالة بقرار بناء على اقتراح رئیس الجمھوریة . تسمح باجراء انتخابات عادیة 

.» الدستوري   
اذا استحال على رئیس الجمھوریة ان یمارس مھامھ بسبب مرض خطیر مزمن ، یجتمع المجلس الدستوري « : من نفس الدستور  84م)    4( 

...التصریح بثبوت المانع وجوبا ، و بعد ان یتثبت من حقیقة ھذا المانع بكل الوسائل الملائمة ، یقترح بالاجماع على المجلس الشعبي الوطني  
ن و في حالة استمرار المانع ، بعد انقضاء خمسة و اربعین یوما ، یعلن الشغور بالاستقالة وجوبا ، حسب الاجراء المنصوص علیھ في الفقرتی

.السابقتین و طبقا لاحكام الفقرات الاتیة من ھذه المادة   
...لمجلس الدستوري وجوبا ، و یثبت الشغور النھائي لرئاسة الجمھوریةفي حالة استقالة رئیس الجمھوریة او وفاتھ ، یجتمع ا  

و اذا اقترنت وفاة رئیس الجمھوریة بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حلھ ، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا لاثبات الشغور النھائي 
.لرئاسة الجمھوریة   

. »من الدستور  85روف المبینة في الفقرات السابقة من ھذه المادة و المادة یضطلع رئیس المجلس الدستوري بمھمة رئیس الدولة في الظ  
1989اوت    07المؤرخة في  32 ׃ج ر ع)  5( .   

. 1991افریل  03المؤرخة في 14׃ج ر ) 6(  
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  في مجال الانتخابات التشریعیة  ●

المادة 99 : ( ق 91-06 ) « یضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشریعیة و یعلنھا 

لى رئیس المجلس إساعة من نتائج اللجان الانتخابیة الولائیة و یبلغھا  72في اجل اقصاه 

.» الشعبي الوطني ووزیر الداخلیة  

لكل ناخب او جمعیة ذات طابع سیاسي مشاركة في الانتخابات  « )  06- 91ق : (  100المادة 

یم طلب في شكل عریضة عادیة الحق في الاعتراض على صحة عملیات التصویت بتقد

ساعة الموالیة  )48(یودعھا لدى كتابة الضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعین

  .لإعلان النتائج

یشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابھ لیقدم ملاحظات كتابیة خلال 

  .أیام من تاریخ التبلیغ   )04(ربع أ

ن الطعن أذا تبین إو أیام، (3)بث المجلس في احقیة الطعن خلال بعد انقضاء ھذا الاجل ی

عادة إو بألغاء الانتخابات المتنازع فیھ إما بإ ساس یمكن لھ ان یصدر قرارا مسبباألى إیستند 

  .علان المترشح المنتخب قانونیا إصیاغة محضر النتائج المعد و 

  .» زیر الداخلیة یبلغ القرار الى كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني وو

  في مجال الانتخابات الرئاسیة و الاستفتاء  ●

یتم التصریح بالترشیح لرئاسة الجمھوریة « :  من نفس القانون الفقرة الاولى 108المادة 

  .» یداع طلب لدى المجلس الدستوري إب

ول ویعین عند الاقتضاء یصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الأ« : 113المادة 

  .» حین المدعوین للمشاركة في الدور الثاني المترش

ن ینازع في مشروعیة عملیات التصویت وذلك بادراج أیحق لكل ناخب « :  117المادة 

  .اعتراضھ في المحضر الخاص بالمكتب الذي صوت فیھ 

  .» لى المجلس الدستوري إن یرفع ھذا الاعتراض فورا و برقیا أیجب 

 وري النتائج النھائیة للانتخابات الرئاسیة في مدة اقصاھایعلن المجلس الدست« :118المادة 

یام اعتبارا من تاریخ تسلمھ لمحاضر اللجان الانتخابیة الولائیة المنصوص علیھا في أ (10)

 .» من ھذا القانون  116المادة 
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   1  1996 في دستور سنة 2)  

لتحدیات السیاسیة  لیستجیب للعدید من ا 1989فبرایر  23جاء صدور دستور          

كتوبر أزمة أوالاقتصادیة والاجتماعیة ، والتي وجدت البلاد نفسھا في مواجھتھا ،لاسیما بعد 

1988 . 

ثبت أ،  1992زمة المؤسساتیة في ینایر ن المشاكل التي طرحھا تسییر الأأغیر        

     س الجمھوریةمحدودیة الدستور من خلال غیاب معالجة مناسبة لحالة اقتران استقالة رئی

  2.و شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حلھ 

لى إنتقال ساسي الذي كان قد وضع لتنظیم مرحلة الإن القانون الأأو ھكذا ، تبین         

  .ولم یكن قادرا على درء الانحرافات الخطیرة والمضرة بمجتمعنا  ،الدیمقراطیة لم یكن كافیا

ي شكل أب غیر ماس 1996 نوفمبر 28توري بموجب استفتاء جاء التعدیل الدس ،لذلك         

  ختلافات الواردة في الدستورساس الدستور نفسھ، بل لیھدف الى تصحیح الإأشكال لأمن ا

جل اشتكمال بناء مجتمع أو السعي الى بلوغ تنظیم احسن بین السلطات من  ،سسھ أوتعزیر 

  3. الفردیة و الجماعیة  دیمقراطي ، یتمسك بسیادة القانون واحترام الحریات

   1996نوفمبر  28مجموعة تعدیلات استفتاء ) أ 

  :تتلخص مجموعة التعدیلات فیما یلي 

   4. الدیمقراطیةساسیة لممارسة التعددیة التعدیلات المتعلقة بالمبادىء الأ-

التشریع  سلطة(التعدیلات المتعلقة برئیس الجمھوریة من حیث الترشح ومن حیث سلطاتھ -

 5). الاستثناءو عند اقرار حالة أامر بین دورتي البرلمان بأو

دارة الشؤون العادیة في إالحكومة في  استمراریة(التنفیذیة التعدیلات المتعلقة بتنظیم السلطة -

  6). حالة حل البرلمان
_________________________________________________________________ 

 28، یتعلق باصدار نص تعدیل الدستور ، المصادق علیھ في استفتاء  1996دیسمبر  07المؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم   ) 1(
 : ، ص  96دیسمبر  8المؤرخة  76: ع.ر.ج.  1996نوفمبر 

  .2001الجزائر في المرحلة الانتقالیة ، أحداث ومواقف ، دار الھدى ، :برامة عمر  )2(
  .3-2: ، ص،ص  1996نوفمبر  28عدیل الدستور ، استفتاء انظر مقدمة المذكرة المتعلقة بت)3(
  . 6-5: ص . من نفس المذكرة ، ص  18الى  14الفقرة من )  4(
  .8-7: ص . من نفس المذكرة ص  24الى  19الفقرة من )  5(
  . 8: من نفس المذكرة ، ص  26،  25الفقرة )  6(
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مجلس « نشاء غرفة ثانیة تدعى إخلال التعدیلات المتعلقة بتنظیم السلطة التشریعیة من - 

  . إلى جانب المجلس الشعبي الوطني» الامة 

لى توسیع مجال التمثیل الوطني بضمان تمثیل الجماعات المحلیة ، كما إیرمي ھذا الإنشاء 

       1. یھدف الى ضمان مسار تشریعي أفضل ، و كذا استقرار مؤسسات الدولة و استمراریتھا 

علقة بالسلطة القضائیة ، وذلك بإنشاء مجلس الدولة وھي الھیئة التي ستشرف التعدیلات المت-

على القضاء الإداري ، ومحكمة التنازع لتسویة نزاعات إختصاصات المحكمة العلیا ومجلس 

الدولة وإنشاء محكمة علیا للدولة تختص بمحاكمة رئیس الجمھوریة في حالة إرتكاب 

 2. والجنحالجنایات 

 11عضوا عوض من  15(لمتعلقة بتوسیع تشكیلة المجلس الإسلامي الأعلى التعدیلات ا-

  3. اجتھاداتھوترقیة ) عضوا

التعدیلات المتعلقة بأحكام أخرى ، تربط خصوصا بحیاد الإدارة ، ضمان الحقوق -

                                                                 4...والحریات الأساسیة ، إدخال مفھوم القانون العضوي 

 المرتبطة بالمجلس الدستوري  التعدیلات) ب

إلى توسیع تشكیلة المجلس الدستوري إلى  1996من تعدیل سنة  164تھدف المادة           

    ومجلس الدولة بحیث ینتقل عدد أعضاء المجلس الدستوري من سبعة  ممثلي مجلس الأمة

 5.  ) 09( إلى تسعة  ) 07( 

 )09(یتكون المجلس الدستوري من تسعة  « : على أن  164بذلك، أصبحت تنص المادة و     

 )02(أعضاء من بینھم رئیس المجلس یعینھم رئیس الجمھوریة  وإثنان ) 03( ثلاثة  ،أعضاء 

  ) 01(ینتخبھما مجلس الأمة، وعضو واحد )02(ینتخبھما مجلس الشعبي الوطني، وإثنان
______________________________________________________________________________________  

نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة :النشأة والتطور، ملتقى وطني حول  ،أوالثنائیة البرلمانیة1-نظام الغرفتین  :أنظرشیھوب مسعود)   1( 
  .-3847: ص.، ص2002كتوبرأ29/30الجزائریة والأنظمة المقارنة ،الجزائر

  .-5358ص .ص،  نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة ، نفس الملتقى الوطني: وأیضا،شیتور جلول
  .78: 73- ص.ص نظام الغرفتین في البرلمان بین الدیمقراطیة وتمثیل الحكومة ، نفس الملتقى الوطني،: وأیضا،بوسلطان محمد

دراسة مقارنة بالاستئناس بالتجربة الفرنسیة ،نفس الملتقى  (ربة الثنائیة البرلمانیة في أقطار اتحاد المغرب العربي التج:   مقدم السعید: وأیضا
 .-117 108  : ص.علاقات مجلس الأمة بالبرنامج الحكومي ،نفس الملتقى الوطني ،ص: وأیضا، بن مالك بشیر .-81104: ص.الوطني ،ص

، عصرنة مؤسساتیة في رحاب الجدل والمھام والإنجازات ، مجلة الفكر 2004-1998مة في عھدتھ الأولى مجلس الأ :وأیضا، ھیشور بوجمعة 
،  نفس الملتقى الوطنيمجلس الأمة ضابط الحركات التجاریة للتوازن والاستقرار :وأیضا، صویلح بوجمعة . 2003البرلماني ، عدد خاص ، 

                           .2003خطوات واعدة ، مجلة الفكر البرلماني ، عدد خاص ، ...مجلس الأمة عھدة وجیزة  :وأیضا. 136-129:ص.ص
  .2003عھدة وتجربة ، مجلة الفكر البرلماني ، عدد خاص ،  :وأیضا ، بن صالح عبد القادر

  .12-11: ص . من المذكرة المتعلقة بتعدیل الدستور ، ص  43الى  39الفقرة من  (2)
 12: ، من نفس المذكرة ، ص  45،  44الفقرة  (3)
 .18-13: ص .من نفس المذكرة ، ص  68الى  48من  الفقرة (4)
  .13: من نفس المذكرة ، ص  46الفقرة   (5)
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 . » ینتخبھ مجلس الدولة  ) 01( تنتخبھ المحكمة العلیا ، وعضو واحد 

لى دستوریة كما تم توسیع اختصاص المجلس الدستوري لیشمل الرقابة الوجوبیة ع        

، واختصاصھ بالرقابة على صحة انتخابات  علیھ البرلمان مصادقةالقوانین العضویة بعد 

/2(ثلثي 
 .أعضاء مجلس الأمة المنتخبین)  3

و أخیرا ، تم منح رئیس مجلس الأمة نفس سلطة إخطار المجلس الدستوري التي یتمتع         

 .طني بھا رئیس الجمھوریة و رئیس المجلس الشعبي الو

التعدیل الدستوري للمطالب الداعیة لضرورة توسع إخطار ھذا ستجابة بموجب تم الإ وبذلك ،

فضل بشؤون الدولة و تزویده بوسائل العمل في أضمان تكفل من أجل المجلس الدستوري 

  .  1و المساس بھا أحكام الدستور أحالة عدم التطابق مع 

قامة توازن بین سلطات رئیس المجلس إتوري بخطار المجلس الدسكما یسمح ھذا التوسیع لإ

حداث توازن افضل بین السلطات الثلاثة إالشعبي الوطني وسلطات رئیس مجلس الامة ، و

الممثلة بداخلھ باعتبار ان المجلس ھو الحاسم في میدان احترام صلاحیات مختلف 

  2 .المؤسسات

  

 

 

 

 

 

  

 

 

________________________________________________________ 
   10: من نفس المذكرة ، ص  35،  34الفقرة  )(1

    13: من نفس المذكرة ، ص  47الفقرة ) 2(
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  النظام الانتخابي للانتخابات الرئاسیة و التشریعیة : المطلب الثاني                  
نتخابات التشریعیة  یختلف النظام الانتخابي للانتخابات الرئاسیة مع النظام الانتخابي للا       

بل حتى النظام الانتخابي لانتخاب المجلس الشعبي الوطني یختلف عن النظام الانتخابي 

 1.لمجلس الأمة 

 .النظام الانتخابي للانتخابات الرئاسیة  -لذا ، سنخصص للمطلب فرعین ، الفرع الأول

 .النظام  الانتخابي للانتخابات التشریعیة -أما الفرع الثاني

  

  النظام الانتخابي للانتخابات الرئاسیة: الأول  الفرع
قتراع العام المباشر ھو سنتطرق في ھذا الفرع لكیفیة اختیار رئیس الجمھوریة وتبیان أن الا

  . استفتاء شعبي

 (I  كیفیة اختیار رئیس الجمھوریة  

ینتخب رئیس « : على أن  1996من التعدیل الدستوري لسنة  71تنص المادة         

  .مھوریة عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري الج

       یتم الفوز في الانتخابات بالحصول على الأغلبیة المطلقة من أصوات الناخبین المعبر

  2 .»....عنھا 

النص، أن انتخاب رئیس الجمھوریة یتم عن طریق الاقتراع العام  خلال ھذایتبین من 

الأغلبیة المطلقة من أصوات الناخبین المعبر عنھا  المباشر والسري ، وینبغي أن یحصل على

الذي یتطلب الحصول على الأغلبیة المطلقة من أصوات الناخبین  1976خلافا لدستور سنة . 

ت وھو الشرط الذي یصعب تحقیقھ حتى في ظل نظام الحزب الواحد ، لو اعتمد، المسجلین 

  3 .لأصوات وإعلان النتائجوالصدق في حساب ا  النزاھة والمصداقیة والدیمقراطیة
_________________________________________________________________  

ZARKA (J-C.) ; Les système électoraux, Elipses, Paris 1996, p.p :24-69.  (1) 
Cf ; ALLIES (Paul) : Un mode de scrutin exemplaire ?in pouvoir, seuil, 1995, n°73  
p : 41.Cf ; ROUSSILLON (H.) : Pour une mini assemblée nationale n°64, pouvoir,P .U.F ,1993 .  

  .1989من دستور سنة  68ھي نفس المادة  1996من دستور  71المادة ) (2
 :ص .، ص 1985ر ، سنة علاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة ، رسالة دكتوراه دولة ، جامعة الجزائ:  سعیدبو الشعیر   ) 3(
 92-93  .  

، عدد 138 634 11، عدد المصوتین  219 062 13عدد المسجلین : كانت النتائج كالتالي  22/12/1988في الانتخابات الرئاسیة المؤرخة في 
و بالتالي فان  249 766 ، عدد الاصوات المعبر عنھا بلا 030057 10، عدد الاصوات المعبر عنھا بنعم  304 369 11الاصوات المعبر عنھا 

 .%  81,17و نسبة الاصوات بنعم حسب عدد المسجلین %  89׳06: نسبة المشاركة بالمقارنة مع المسجلین ھي 
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عن  ھاونظرا للإصلاحات السیاسیة ، وتبني الدولة الجزائریة للتعددیة الحزبیة ، وتخلی     

د المترشحین على منصب رئیس أصبح ھناك تعد ،نظام الحزب الواحد والمترشح الواحد

مما یصعب على المترشحین الحصول على الأغلبیة المطلقة للناخبین ، لذلك  ،الجمھوریة 

إحالة الكیفیات الأخرى للانتخابات الرئاسیة على القانون العضوي ي قرر التعدیل الدستور

قتراع لایجري انتخاب رئیس الجمھوریة با« : أن على بنصھ  19971مارس  06المؤرخ في 

   2. »سم واحد في دورین بالاغلبیة المطلقة للاصوات المعبر عنھا إعلى 

یوما السابقة لانقضاء مدة رئاسة  ) 30(على أن  تجري الانتخابات الرئاسیة في ظرف ثلاثین

 3. » الجمھوریة 

حد من أي ألى الدور الثاني في حالة عدم حصول إھذا یعني أن القانون العضوي أقر اللجوءو

  :نھ في ھذه الحالة أغلبیة المطلقة ، غیر لمترشحین المتنافسین على الأا

كبر عدد من أحرزا أثنان اللذان لا یساھم في ھذا الدور الثاني سوى المترشحان الإ«  

  . ودون اشتراط نسبة معینة ،4 »ول الاصوات خلال الدور الأ

  II (الرئاسیة استفتاء شعبي  الانتخابات  

  لیة الاقتراع العام المباشر في الجزائر عدم إشكا   )  1

 .ینتخب رئیس الجمھوریة الجزائري عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري        

 فمباشرة بعد الاستقلال ، اختار المؤسس الدستوري الجزائري وسیلة فعالة تتمثل في اختیار  

   5 .الشعب مباشرة لرئیس الجمھوریة 

  . لى شخص یقود الأمة لفترة زمنیة محددة دستوریا اء عتستفاوبذلك ، فھو 

________________________________________________________ 
مارس  06المؤرخة في 12: ع .ر.، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، ج 1997مارس  06 المؤرخ في  07-97الأمر )1( 

  . 28-03: ص.، ص 1997
  . 07-97من الامر  155المادة   )2(
  .من نفس الامر  153المادة )  3(
  .الفقرة الثانیة من نفس الامر  156المادة )  4(
: و الاغلبیة المطلقة للاصوات ھي  11.619.532: كانت الاصوات المعبر عنھا ھي  1995نوفمبر  16في الانتخابات الرئاسیة المؤرخة في   

 23اعلان . ( و ھي نسبة تفوق الاغلبیة المطلقة بحوالي ملیونین صوت  7.088.618زروال على  این تحصل المترشح الیمین.  5.809.767
این تحصل فیھا  5.046.807: و الاغلبیة المطلقة للاصوات ھي  10.093.011: ، كانت الاصوات المعبر عنھا ھي  99، یتعلق  1995نوفمبر 

 99/ا م د /01علان رقم إ. ( بة ایضا تفوق الاغلبیة المطلقة بحوالي ملیونین صوت و ھي نس 7.445.045المترشح عبد العزیز بوتفلیقة على 
  ) . 04: ، ص  21/04/1999المؤرخة في  29: ج ر ع . و المتعلق بنتائج انتخاب رئیس الجمھوریة  1999افریل  20مؤرخ في 

و الاغلبیة المطلقة للاصوات ھي   10.179.702: ر عنھا ھي ، كانت الاصوات المعب 2004اما في الانتخابات الرئاسیة المؤرخة في افریل  -
  ..3.561.871و ھي نسبة ایضا تفوق الاغلبیة المطلقة بحوالي   8.651.723ن تحصل فیھا المترشح عبد العزیز بوتفلیقة على أ ی    52089.8:

ل لقب رئیس الجمھوریة ، الذي ینتخب لمدة خمس تودع السلطة التنفیذیة الى رئیس الدولة حام« :  1963من دستور سنة  39 م صتن (5)
  ٠»  ٠٠٠سنوات عن طریق الإقتراع العام المباشر و السري 

   ٠»  ...ینتخب رئیس الجمھوریة عن طریق الاقتراع العام المباشر و السري « : 1976من دستور سنة  105 موتنص 
  ٠»  ٠٠٠یة، عن طریق الاقتراع العام و السري ینتخب رئیس الجمھور« :  1989من دستور سنة  68كما تنص المادة 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الأول من الباب الأول                                                    الأساس التاریخي والقانوني للرقابة على الانتخابات

 55

 

ھذا الاختیار المباشر للشعب لرئیس الجمھوریة مرتبط بالمركز الممتاز الذي یحتلھ         

  .رئیس الجمھوریة في النظام السیاسي الجزائري 

من الناحیة السیاسیة ، ھذا الإختیار لھ ما یبررهّ، فداخل السلطة التنفیذیة ، یكون رئیس 

الجمھوریة المنتخب بالاقتراع العام المباشر السري في مرتبة أقوى من رئیس الحكومة الذي 

  . یعیّنھ وینھي مھامھ 

ویظھر ذلك جلیا  ،یرتبط ھذا الإختیار بمیل میزان السلطة التنفیذیة على حساب البرلمان كما 

  :من خلال صلاحیاتھ الواسعة لا سیما في مواجھة البرلمان من خلال 

  . 1996من دستور سنة   ) 86و  81م  (م مسؤولیتھ السیاسیة  عد-

 )129 م(حق حل  المجلس الشعبي الوطني   -

 ).81/ 77  م(اء تحق اللجوء الى الشعب بالاستف -

، الحالة الاستثنائیة  )91م(الطوارئ والحصار  حالتي(إعلان حالة الظروف الإستثنائیة -

 .     )95م(، حالة الحرب  )93م(

بالأوامر مع سلطة  )124م(مع إمكانیة التشریع   )126م(ق إصدار القوانین ونشرھا ح -

 ).125م(التنظیمیة 

 ) 3و1 /77م(قیادة الجیش والشؤون الخارجیة - 

          إصدار العفو وتخفیض العقوبات أو إستبدالھا ، ورئاسة  حق(ممارسة السلطة السامیة  -

 . )7/   77م ( للقضاءالمجلس الأعلى 

 ) 127م(للقوانین المصوت علیھا   )ثانیة قراءة(حق طلب إجراء مداولة ثانیة  -

  )174م(حق تعدیل الدستور   -

 ) 78م(یعیّن في الوظائف والمھام السامیة  -  

   طریق الاقتراع العام المباشر والسريفإذا لم یكن انتخاب رئیس الجمھوریة عن         

ھذا الثقل السیاسي في مواجھة الحكومة والبرلمان  سیفقد نھ فإ ،ةغیرمباشربطریقة وانتخب 

أن نواب المجلس الشعبي الوطني ینتخبون وسیما  ،لا ةطا مستمروعلیھ ضغ انیمارسس انذلال

  .كما سیتم التطرق لھ لاحقا  ،بالاقتراع العام المباشر والسري
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  رنسا ل السیاسي والقانوني للاقتراع العام المباشر في ف الجد ) 2

لم یعرف النظام السیاسي الجزائري ذلك الجدل السیاسي والقانوني ، والتطور         

الذي اكتمل والتاریخي الذي عرفتھ الجمھوریات الفرنسیة في اختیار رئیس الجمھوریة 

طریقة انتخاب رئیس الجمھوریة من  ا بذلكغیرم،  1962اكتوبر  28بموجب استفتاء 

  .لى الانتخاب عن طریق الاقتراع العام المباشر إالانتخاب غیر المباشر 

ن انتخاب رئیس ألقد نص دستور الجمھوریة الخامسة في مادتھ السادسة على ف      

   الجمھوریة یكون بالاقتراع العام غیر المباشر من قبل ھیئة انتخابیة تضم النواب والشیوخ 

لیم ما وراء البحار ومندوبین عن قاأعضاء المجالس التشریعیة في أوالمستشارین العامین و

  .المجالس البلدیة بنسبة عدد سكان كل بلدیة 

  .  1سنوات قابلة للتجدید بدون تحدید 07) (رئیس الجمھوریة سبع مدة انتخابو       

من  DE GAULLEونظرا لتطور النظام السیاسي الفرنسي بزیادة الجنرال   1962وفي سنة 

ة عن طریق الاستفتاء، كان لابد من انتخاب رئیس إشراك الشعب في ممارسة السیاس

  2. الجمھوریة بالاقتراع العام المباشر 

رئیس الجمھوریة مشروع المادتین السادسة والسابعة على  1962اكتوبر  28قد عرض في ف 

، وبذلك أصبح ینتخب رئیس الجمھوریة لمدة سبع سنوات 3الاستفتاء ، فوافق علیھ الشعب 

 .المباشر بدلا من انتخابھ من قبل الھیئة الناخبة المشار إلیھا سابقا بالاقتراع العام 

ویعتبر فائزا في الدورة الأولى من الاقتراع المترشح الذي نال الأغلبیة المطلقة لعدد         

الأصوات الناخبین ، والأكثریة في الدورة الثانیة ، بشرط ان تجري ھذه الدورة بین 

  4. طلیعة الدورة الأولى فقط  المترشحین اللذین جاء في
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      Le président de la république est élu  pour sept ans par un collège»:  التعدیل قبل 6المادة ) 1(

Électoral comprenant les membres du parlement, des conseil généraux et des assemblées des territoire 
d’outre-mer, ainsi que les représentants élus des conseil municipaux ...» 

 . 218: المرجع السابق ، ص ) : أ ( الغزال ) 2(
، عدد الاصوات المعبر  21.694.563:، عدد المصوتین  28.185.487عدد المسجلین : اكتوبر على النحو التالي  28انت نتائج استفتاء ك) 3(

، و بالتالي فان النسبة  7.974.538: ، عدد الاصوات المعبر عنھا بلا  13.150.516: ، عدد الاصوات المعبر عنھا بنعم  21.125.054: عنھا 
 : المرجعلمزید من التفصیل انظر ملحق ( ، %  37.74: ، اما النسبة المعبر عنھا بلا ھي %  62.25: ا بنعم ھي المعبر عنھ

 …Op.cit,p :420 . CADOUX (C.) :  
                 «…Le président de la république est élu pour sept ans au suffrage universel direct»: بعد التعدیل  6المادة     )4(

 le président de la république est élu à la majorité absolue des suffrage exprimés . Si: بعد التعدیل  7المادة     
celle-ci n’est pas absolue au premier tour , il est procédé , la deuxième dimanche suivant , à un second tour 
seul peuvent s’y présenter les deux candidat qui , le cas échéant après retrait de candidat plus  favorisés 
,se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour…». 
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ھذا التعدیل لا یتفق مع التقالید البرلمانیة الفرنسیة ، والتي تقوم ضد انتخاب رئیس  ،أصلا

  .ولة بالاقتراع العام المباشرالد

في اختیار الانتخاب بالاقتراع العام المباشر كمبدأ  1958أكتوبر  04فقد تردد محرروا دستور 

  1.وذلك لعدة أسباب سیاسیة و تجارب تاریخیة  ،في اختیار رئیس الدولة

لى إ لى الاقتراع العام ، ھواللجوءإأن اللجوء  DEBREعن الأسباب السیاسیة، یرى السید 

 .الدستور الرئاسي 

ثیراتھ على أمریكي وتفكان متخوف من النمط الانتخابي الأ DE GAULLEأما الجنرال 

   2 .حزاب السیاسیة والمترشحین للانتخابات الرئاسیة الأ

عن التجارب التاریخیة ، فإنھ كثیرا ما تسبب الاقتراع العام في نتائج مؤسفة ، فدستور أما 

في حین انتھت ھذه   انتخاب رئیس الدولة، راع العام المباشرفياختار الاقت 1848سنة 

 3.  1851دیسمبر  02بانقلاب على الدولة في )  الثانیة(الجمھوریة

أدت  لكن رغم ھذه الأسباب السیاسیة والتجارب التاریخیة ، والمعارضة الشرسة من البرلمان

تیار رئیس الجمھوریة على الحتمیة السیاسیة لاخ   DE GAULLEالجنرال عااقتن لىإ

بالاقتراع العام المباشر ، لا سیما بعد أن أشرك الشعب في أمور سیاسیة ھامة عن طریق 

إذ كیف لممثل . ، و قناعتھ بضرورة أن یختار ممثل الأمة بالاقتراع العام المباشر 4الاستفتاء 

الأمة في اختیار  الأمة لا یختار بالاقتراع العام ؟ وكأن الھیئة الناخبة تمارس إنابة على

  .رئیسھا 
________________________________________________________________   

 
GONDOUIN Genenieve : Propos sur la forme et le régime présidentiel , R.D.P ,   n02, 1998,p : 380 .      (1                                                         
PRELOT (M.) et BOULOUIS (J.) :… Op.cit, p 651-625.                                                                                 (2) 
HOURIOU (A.) : …Op.cit, p.p :790-796.cf ; BERLIA (G) : Le président de la  (3) 
république dans la constitution de 1958,N059,p :75.cf ;GICQUEL ( J. ) : Art.6 et 7 de la constitution de 
1958, in LUCHAIRE ( F. ) et CONAC (G.) : La constitution de la république française, economica ,  
2emeed , 1987,p.p :325-367. Cf ;BERLIA ( G. ) : Le problème de la constitutionnalité du référendum du 28 
octobre 1962 , R.D.P , n05 1962.Cf ;GICQUEL (J.) : Essai sur la pratique de la Veme république , bilan 
d’un septennat ( 1967.cf ;GOGUEL (F.) :Le référendum du 28 octobre les élections des 18-25 novembre 
1962 , R.F.S.P , juin 1963.Cf ;GOGUEL (F ;) : L’élection présidentielle française de décembre 1965, 
R.F.S.P , avril 1966.cf ;LAMPUE (P.) :  Le mode d’élection du président de la république et la procédure 
de l’article 11 R.D.P,n05,1962.Cf ; LATSCHA (J .) : Note sur les lacunes du régime d’élection à la 
présidence de la république , R.F.S.P,1966,p :1100 Cf ; TROTABAS (L.) : La crise constitutionnelle 
française de 1962, révista de dérecho , jurisprudencia y administracion , T.60,1963,p :29. 

المصادقة على  1958سبتمبر  28الاستفتاء الاول كان بتاریخ : استفتاءات  5الشعب الفرنسي في  DE GAULLEأشرك الجنرال ) 4(
حول سیاسة تقریر المصیر للجزائر ، الاستفتاء الثالث كان بتاریخ  1961جانفي  08مؤسسات الجمھوریة الخامسة ، الاستفتاء الثاني كان بتاریخ 

حول التعدیل  1962اكتوبر  28قیات ایفان حول مستقبل الجزائر ، الاستفتاء الرابع كان بتاریخ حول المصادقة على اتفا 1962افریل  08
حول انشاء مناطق  1969افریل  27الدستوري الخاص بانتخاب رئیس الجمھوریة بالاقتراع العام المباشر ، و الاستفتاء الاخیر كان بتاریخ 

  DE GAULLEتسبب في استقالة الجنرال جھویة و تعدیل مجلس الشیوخ ، این رفضھ الشعب و 
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 لتشریعیةنظام الانتخابات ا  : الفرع الثاني
       على طریقة انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني 1996نص دستور سنة  رغم          

المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات  07-97وأعضاء مجلس الأمة،إلا أن الأمر 

  .دید النظام الانتخابي للانتخابات التشریعیةھو الذي اختص بتح

 (Iالنظام الانتخابي للمجلس الشعبي الوطني  

     الفقرة الأولى طریقة الاقتراع العام المباشر والسري 101تبنى المؤسس في المادة         

على أن یكون بالاقتراع النسبي على ، 07- 97من الأمر  101أكده المشرع في المادة  وھو ما

السابقة لانقضاء المدة النیابیة  الثلاثةإجراء الانتخابات في ظرف الأشھر ویثم قائمة،ال

  2 .والمحددة في مدة خمس سنوات،  1الجاریة

  لمجلس الشعبي الوطنياشروط الترشح للانتخابات  )1

 :یشترط في المترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني ما یأتي

ومتمع بحقوقھ  ،3و شھادة تسجیل في القائمة الانتخابیةنسخة طبق الأصل لبطاقة الناخب أ-

 4. ولم یوجد في إحدى حالات فقدان الأھلیة المدنیة و السیاسیة،

   5.سنة على الأقل یوم الاقتراع )28(أن یكون بالغا سن ثماني و عشرین -

 6. أن یكون ذا جنسیة أصلیة أو مكتسبة منذ خمس سنوات على الأقل-

 7. لخدمة الوطنیة أو إعفاءه منھاأن یثبت أداءه ا-

ما كقائمة مترشحین إو  أن تقدم كل قائمة مترشحین إما تحت رعایة حزب سیاسي أو أكثر،-

 8.أحرار

 ترشحیرفق م ب أو عدة أحزاب سیاسیة،فإذا تم تقدیم قائمة المترشحین تحت رعایة حز 

  . 9 بتلك القائمة القائمة بوثیقة تثبت تزكیة الحزب أو الأحزاب السیاسیة المعنیة

______________________________________________________  
 .07-97الفقرة الثالثة من الأمر  101أنظر المادة   (1)
  .أنظر نفس المادة الفقرة الأولى من نفس الأمر  (2)

، یتعلق بإیداع قوائم الترشیحات لانتخاب 2002 فبرایر 27المؤرخ في  08-02الفقرة السادسة من المرسوم التنفیذي  63أنظر المادة (3)    
  ).33:،ص2002فبرایر  28،المؤرخة 15:ج ر ع(المجلس الشعبي الوطني 

  .07-97من الأمر  5أنظر المادة   (4)
  .الفقرة الثالثة من نفس الأمر 107أنظر المادة (5)  
  .الأمر أنظر نفس المادة الفقرة الرابعة من نفس الأمر  (6)
  .نفس المادة الفقرة الخامسة من نفس الأمرأنظر   (7)
  .الفقرة الأولى من نفس 108أنظر المادة   (8)
 .08-02من المرسوم التنفیذي  4أنظر المادة   (9)
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 )400(أما إذا قدمت قائمة خاصة بالمترشحین الأحرار،یجب أن یدعمھا على الأقل أربعمائة 

وحسب  ،1یما یخص كل مقعد مطلوب شغلھتوقیع من ناخبي الدائرة الانتخابیة المعنیة،ف

  1 .. شروط یحددھا التنظیم

على أن یتم التصریح بالترشح عن طریق إیداع قائمة المترشحین لدى الولایة من طرف      

المترشح الذي یتصدر القائمة،أو إذا تعذر علیھ ذلك،فمن طرف المترشح الذي یلیھ مباشرة 

  .  2في الترتیب

واعتبرت غیر قابلین للانتخابات  حالات التنافي، 07-97من الأمر  106 كما حددت المادة     

في دائرة الاختصاص التي یمارسون فیھا،إلا بعد مضي سنة من انتھاء مھامھم في ھذه 

 .الدائرة

  :و ھؤلاء الممنعون من الترشح ھم

  موظفوا الولایة و أعضاؤھا الذین یشغلون وظیفة علیا في الدولة -

 القضاة -

 اء الجیش الوطني الشعبيأعض -

 موظفوا أسلاك الأمن -

 محاسبوا أموال الولایة -

 تحدید الدوائر الانتخابیة2)  

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على تحدید  07- 97أكد الأمر        

ة وفقا دوائر انتخابیة لانتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني،حسب الحدود الإقلیمیة للولای

  .المتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد 09-84لقانون 

تحدد الدوائر الانتخابیة وفقا لمعاییر الكثافة السكانیة واحترام  وعلى ھذا الأساس،      

مع  نسمة، )80000(الجغرافي،فیخصص مقعد واحد لكل حصة تتضمن ثمانین ألف  التواصل

 3.نسمة )40000(ن ألف تخصیص مقعد إضافي لكل حصة متبقیة تشمل أربعی

________________________________________________________ 
  07-97من الفقرة الثانیة من الأمر  109أنظر المادة   (1) 
،یتعلق باستمارة اكتساب التوقیعات في صالح قوائم المترشحین الأحرار 2002فبرایر  27المؤرخ في  81-02أنظر المرسوم التنفیذي   (2)

  .نتخاب المجلس الشعبي الوطنيلا
  .07-97من الأمر  108أنظر المادة   (3)
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ولا یمكن أن یقل عدد المقاعد عن أربعة بالنسبة للولایات التي یقل عدد سكانھا عن ثلاثمائة 

   1.نسمة )350000(و خمسین ألف 

حافظ  04-02أما فیما یخص انتخاب ممثلي الجالیة الوطنیة في الخارج،فإن الأمر          

و ھو تخصیص لممثلین المواطنین بالخارج ثمانیة  ،08-97على نفس تقسیم القانون العضوي 

 2.مقاعد یتم انتخابھم حسب المقاییس الجغرافیة والكثافة السكانیة )08(

  :یلي مناطق جغرافیة،تحدد كما )06(و لھذا الغرض تم تأسیس ست 

  ویخصص لھا مقعدان اثنان شمال فرنسا، منطقة تدعى المنطقة الأولى وھي تخص مدن- 

 ویخصص لھا مقعدان اثنان منطقة تدعى المنطقة الثانیة وھي تخص مدن جنوب فرنسا،- 

 .منطقة تدعى المنطقة الثالثة وتضم باقي أوربا،و یخصص لھا مقعد واحد- 

 منطقة تدعى المنطقة الرابعة وتضم المغرب العربي وإفریقیا، ویخصص لھا مقعد واحد- 

 و یخصص لھا مقعد واحد منطقة تدعى المنطقة الخامسة و تضم باقي العالم العربي،- 

 3.وتخصص لھا مقعد واحد منطقة تدعى المنطقة السادسة وتضم أمریكا وآسیا وأوقیانوسیا،- 

 
__________________________________________________________________________ 

الذي یحدد الدوائر الانتخابیة و عدد المقاعد المطلوب شغلھا في انتخابات  1997مارس  6المؤرخ في  08-97مر و ھو ما تبناه الأ  (1)
،حینما منح أربع )27:،ص2002فبرایر  26،المؤرخة في 15:ج ر ع( 08-97یعدل الأمر  2002فبرایر  25المؤرخ في  04-02البرلمان،و الأمر 

 امنغست،سعیدة،إلیزي،البیض،الطارف،تندوف، تسمسیلت خنشلة،النعامة،عین تموشنت،سوق اھراسمقاعد لولایة أدرار،الأغواط،بشار،ت
الذي أسال الكثیر من الحبر متسببا في أزمة سیاسیة دفعت  1991أكتوبر  15المؤرخ في  18-91ملغیا بذلك القانون ).04-02مقاعد في الأمر 5( 

 .راب احتجاجا على التقسیم الذي تبناهبالجبھة الاسلامیة للانقاذ المنحلة بالدعوة للإض
ر أن حیث اقام ھذا القانون تمایزا صارخا بین مواطني شمال الجزائر و جنوبھ بعدم أخذه بالمعیار الموضوعي القائم على العامل الدیمغرافي غی

توجھ الدیمقراطي للجمھوریة الثانیة، و یلاحظ ھذا القانون اعتمد في تقسیمھ للدوائر الانتخابیة على العامل الجغرافي،و ھو معیار یتنافى مع ال
مقاعد،في ) 07(مقاعد وولایة عنابة سبع ) 09(ھذا التمایز و عدم المساواة بین مواطني الشمال و الجنوب حینما منح المشرع لولایة أدرار تسع 

  .نسمة 217678نسمة،ز عدد سكان ولایة أدرار لا یتجاوز  455888: حین أن عدد سكان ولایة عنابة ھو
 1989من دستور سنة  28ھذا التقسیم یجعل صوت مواطن ولایة أدرار یساوي أكثر من ضعف صوت مواطن ولایة عنابة بالرغم من نص المادة 

  .من نفس الدستور على ضمان المساواة كل المواطنین في الحقوق و الواجبات 30على مساواة المواطنین أمام القانون،و تأكید المادة 
  :صیلأنظر للتف

  .27/06/1991إشكالیة تعدیل قانوني للانتخابات و الدوائر الانتخابیة،جریدة السلام لیوم :بوشعیر س
  .1991أكتوبر  19،18التعلیق على قانون الانتخابات الجدید،جریدة المساء لیومي :عمر زودة

الھومة قانون الدستوري،ظاھرة الدولة و الدستور،دار امفھوم ال.(أصول القانون الدستوري و النظم السیاسیة،الجزء الأول:ارزقي نسیب محمد
 251- 250: ص.،ص1998الجزائر،الطبعة الأولى 

BOUCHEIR (S.) :L’égalité de la représentation et le projet de découpage électoral,in :el 
FORKANE,bimensuel,N :5 du 1-15 avril 1991,p :4 
 

المتضمن القانون العضوي الذي یحدد الدوائر الانتخابیة و عدد المقاعد المطلوب شغلھا  1997مارس  06في المؤرخ  08- 97نظر الأمر  أ(2) 
 .2002فبرایر  25المؤرخ في  04-02و أیضا الأمر ) 29-28:ص.،ص06/03/1997،الؤرخة في 12:ج ر ع.(في انتخابات البرلمان

 
من الأمر  5، یحدد كیفیات تطبیق أحكام المادة2002مارس  5الموافق  1422حجة ذي ال 21المؤرخ في  87-02أنظر المرسوم التنفیذي   (3)

 2002مارس  5،المؤرخة في 16:ج ر ع.(الذي یحدد الدوائر الانتخابیة و عدد المقاعد المطلوب شغلھا في انتخابات البرلمان 08-97رقم 
  10-8:ص.ص
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 نظام توزیع المقاعد )3

نسبة عدد الأصوات التي تحصل علیھا كل قائمة مع تطبیق  یتم توزیع المقاعد حسب         

  .قاعدة الباقي الأقوى

كما لا تأخذ في الحسبان،عند توزیع المقاعد،القوائم التي لم تحصل على خمسة بالمائة         

  1.على الأقل من الأصوات المعبر عنھا

حسبان في توزیع المقاعد فالبنسبة لكل دائرة انتخابیة،المعامل الانتخابي الذي یؤخذ في ال

المطلوب شغلھا،ھو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنھا،منقوصة منھ عند الاقتضاء 

الأصوات التي حصلت علیھا القوائم التي لم تحصل على خمسة بالمائة على الأقل من 

   . 2  الأصوات المعبر عنھاعلى عدد المقاعد المطلوب شغلھا

وتحصل كل قائمة على  عامل الانتخابي في كل دائرة انتخابیة،یتم تحدید الم وبذلك،        

  .عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فیھا على المعامل الانتخابي

والأصوات التي حصلت  وترتب الأصوات الباقیة التي حصلت علیھا القوائم الفائزة بمقاعد،

     ت التي حصلت علیھا كل منھاعلیھا القوائم غیر الفائزة بمقاعد،حسب أھمیة عدد الأصوا

وتوزع باقي المقاعد حسب ھذا الترتیب وعند تساوي الأصوات التي حصلت علیھا قائمتان 

  3.أو أكثر یمنح المقعد الأخیر للمترشح الأكبر سنا

II (النظام الانتخابي لمجلس الأمة 

أعضاء مجلس الأمة  أن ثلثي 1996الفقرة الثانیة من دستور سنة  101یظھر من المادة         

ینتخبون بالاقتراع غیر المباشر والسري من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة 

  .وأعضاء المجلس الشعبي الولائي

      خر من مجلس الأمة یعینھم رئیس الجمھوریة من بین الشخصیاتفي حین أن الثلث الآ  

 .یة و المھنیة والاقتصادیة والاجتماعیةوالكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقاف

  

_______________________________________________________ 
  .07- 97من الأمر  102أنظر المادة (1)  

  .من نفس الأمر 103أنظر المادة   (2)
 .07-97من الأمر  104أنظر المادة (3)  
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  مجلس الأمة أعضاء  الانتخاب غیر المباشر لثلثي)1

  طریقة انتخابھم )أ     

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الطابع غیر  07- 97أكد الأمر لقد         

  1.أعضاء مجلس الأمة )⅔(المباشر لانتخاب ثلثي

لھا ارتباط وثیق بنظام و وھي طریقة تضمن تمثیل الجماعات المحلیة للجمھوریة الجزائریة،

  2.غیر مؤسسة على قرینة دیمقراطیة التمثیل أنھا  لغرفة الثانیةاتظھر  ك، بذلو. التمثیل

الأنظمة التي أخذت  ھذا النمط ھو الأكثر ارتكازا علیھ لتشكیل الغرفة الثانیة في ظل

    3.  بازدواجیة السلطة التشریعیة

سباني طریقة الاقتراع العام المباشر لأعضاء وعلى النقیض من ذلك،اتبع الدستور الإ       

حتى یكون  ،)Le congrès(مثلھم في ذلك مثل مجلس النواب ) sénat(مجلس الشیوخ 

والمادة  الفقرة الأولى، 66وھو ما یتبین من المادة  ممثلي الأمة المعبرین الحقیقیین لإرادتھا،

  .الفقرة الثانیة من الدستور 69الفقرة الثالثة، و المادة  68

  شروط الترشح )ب   

تتوفر فیھ الشروط  ضو في المجلس الشعبي البلدي أو الولائي،یمكن لكل ع        

   4.  القانونیة،أن یترشح لعضویة مجلس الأمة

  :یأتي و یشترط في المترشح لانتخابات مجلس الأمة ما

 5.سنة كاملة یوم الاقتراع )40(أن یكون بالغا أربعین - 

حالات التنافي على  تنطبق الشروط الخاصة بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني،و-

  6.انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین

________________________________________________________  
ینتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین بالأغلبیة حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور :"07- 97من الأمر  123تنص المادة     (1)

  :ة،من طرف ھیئة انتخابیة، مكونة من مجموعواحد على مستوى الولای
  أعضاء المجلس الشعبي الولائي -
  ".أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة للولایة -

 2003و التوزیع،الجزائر  دار ھومھ للنشر 2003آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري،دراسة مقارنة،الطبعة :بوقفة عبد االله  (2)
 .138-137: ص.ص
  :الفرنسي 1958الفقرة الثانیة من دستور  24المادة  تنص  (3)

« le sénat est élu au suffrage indirect.il assure la représentation des collectivités de la république les 
français établis hors de France sont représentais au sénat ». 

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بتنظیم الانتخابات 07-97من الأمر  127أنظر المادة   (4)
  من نفس الأمر 128أنظر المادة   (5)
  من نفس الأمر 129أنظر المادة (6)
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یتم التصریح بالترشح بإیداع المترشح على مستوى الولایة نسختین من استمارة التصریح -  

 1.تمنح لھ الإدارة و یجب أن یملأھا المترشح و یوقع علیھا

یوما قبل تاریخ  )15(یجب أن یودع التصریح بالترشح في أجل أقضاه خمسة عشر - 

 2.الاقتراع

 3.إلا في حالة الوفاة لا یمكن تغییر الترشح أو سحبھ بعد إیداعھ،-

 4خصوصیة الھیئة الانتخابیة) ج   

باشر الطابع غیر المیتجلى ومنھ  ینتخب أعضاء مجلس الأمة من طرف ھیئة خاصة،         

  Les élus des élus » 5 ».-منتخبین المنتخبین- وھو ما یعبر عنھ البعض بأنھم ،قتراع للإ

فإن المادة الثانیة من كل المراسیم الرئاسیة المتضمنة استدعاء الھیئة الانتخابیة  و تبعا لذلك،

 تؤكد على أن الھیئة الانتخابیة تتكون من مجموع أعضاء ،أعضاء مجلس الأمة المنتخبین

  6 .المجلس الشعبي الولائي و أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة في الولایة

یبقى ھذا الأسلوب غیر مؤسس على قرینة التمثیل الحقیقي للأمة،لأنھ یقر للمنتخبین        

وھو ما یتنافى  مصدر تحویل السلطة، ،7المحلیین رتبة أسمى درجة من رتبة أصحاب السیادة

ما في ذلك من عدم المساواة بین المواطنین من حیث الترشح لمجلس و و نظریة سیادة الأمة،

 9.والانتخاب على المترشح لنیل عضویتھ 8الأمة

فلقد استحدث النظام الانتخابي لمجلس الأمة فئة ثانیة من المواطنین،تمثل ھیئة انتخابیة 

لمساواة بین ا«مبدأ :موازیة للشعب،مخالفا بذلك ما ورد في الدستور من مبادئ عامة أھمھا

  .»الأمة لھا أن تختار من یمثلھا للنھوض بالسلطة الشرعیة«و مبدأ  ،»المواطنین
_____________________________________________________________________________________   

  المتضمن القانون العضوي المتعلق بتنظیم الانتخابات 07-97من الأمر أنظر المادة   (1)  
  من نفس الأمر 132أنظر المادة   (2)
  من نفس الأمر 133أنظر المادة   (3)

ROUSSEAU (D.) : Chronique de jurisprudence constitutionnelle 19992000                                                 (4)                                  
R.D.P, n°1, 2001, p.p :73-75.Cf ; OLIVA Eric : Droit constitutionnel, Aide-mémoire  
 Dalloz, 2006, p.p :56-64.  

 138:آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري،المرجع السابق،ص:بوقفة عبد االله (5) 
تخابیة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة یتضمن استدعاء الھیئة الان 1997نوفمبر  09المؤرخ في  410-97أنظر المرسوم الرئاسي رقم    (6) ,

 )05:، ص1997نوفمبر  09،المؤرخة في 74:ج ر ع.(المنتخبین
و المتضمن استدعاء الھیئة الانتخابیة لتجدید أعضاء مجلس الأمة  2000أكتوبر  30المؤرخ في  340-2000أنظر المرسوم الرئاسي رقم  -

  .المنتخبین
  139:في النظام السیاسي الجزائري،المرجع السابق،ص آلیات تنظیم السلطة:بوقفة عبد االله  (7) 
  ..."كل المواطنین سواسیة أمام القانون:"1996من دستور سنة  29تنص المادة   (8)

  ."یمارس الشعب سیادتھ بواسطة المؤسسات الدستوریة التي یختارھا:"من نفس الدستور/2 7تنص المادة (9)     
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  التعیین الرئاسي للأعضاء) 2

على أن السلطة التشریعیة یمارسھا برلمان یتكون من غرفتین  1996نص دستور سنة         

 برلمان السیادة في إعداد القانونلاولھذا  ،ھما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

  .والرقابة على أعمال الحكومة علیھ والتصویت

جلس الأمة من بین أعضاء م و لكن،إذا كان رئیس الجمھوریة یعین الثلث الباقي من 

فما مدى شرعیة ھذا العضو في مجلس الأمة الذي یعین  الشخصیات والكفاءات الوطنیة،

  بموجب مرسوم رئاسي؟

مھدرا بذلك  لقد مزج المؤسس الدستوري بین أسلوبین فیما یتعلق بتكوین مجلس الأمة، 

  .1996المبادئ العامة التي كرسھا دستور سنة 

ھا إلى ئبعد تجز راء ذلك،الزیادة في إضعاف السلطة التشریعیةولعلھ أراد من و         

وإعطائھ حق طلب ،  )124م (ومنح في رئیس الجمھوریة اختصاص التشریع بأوامر ،غرفتین

وحق إخطار المجلس الدستوري  )127م (إجراء مداولة ثانیة للقانون الذي تم التصویت علیھ 

   ).166م (للفصل في دستوریة القوانین 

اختصاص آخر لرئیس الجمھوریة یجعلھ یتدخل في تشكیل  المؤسس الدستوري منح         

وكذا  ،الغرفة الثانیة للبرلمان تحت ستار تمكین القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

السلطة التشریعیة  تشرعلكي  تعبئة الطاقات التاریخیة والسیاسیة والعلمیة لخدمة الأمة،

لمشاریع القوانین التي لا  اموقف الرئاسي )1/3(ولیكون ھذا الثلث  مبتغاه،بالقوانین وفق 

   .1996وبذلك مساس صارخ بمبدأ الفصل بین السلطات الذي كرسھ دستور سنة  یرتضیھا،

ما تبین لنا أن في المبحث الأول أن  المؤسس الدستوري الجزائري اختار رقابة المجلس بعد 

ماھي  ، یثور التساؤل حولرقابة أخرى من الأنواع وجود  الدستوري على الانتخابات رغم

مدى ارتباطھا بمبدأ الفصل ماو ؟الطبیعة القانونیة لرقابة المجلس الدستوري على الانتخابات

   ؟بین السلطات

  .في المبحث الثاني الإجابة علیھ  سنحاول  ھذا ما
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 علاقة مبدأ الفصل بین السلطات برقابة: المبحث الثاني 

  لمجلس الدستوري على الانتخاباتا
  

الفصل بین السلطات بالمنازعة  أترتبط الطبیعة القانونیة للمنازعة الانتخابیة بعلاقة مبد        

المطلب ( مام المجلس الدستوري أ، و بطبیعة النزاع الانتخابي )المطلب الأول ( الانتخابیة

  ) .الثاني 

  

  لسلطاتا الفصل بین علاقة مبدأ : المطلب الأول

  بالمنازعة الانتخابیة   

  
ة أھمیتھا منذ نشأتخابیة من نفقدت مسالة علاقة الفصل بین السلطات بالمنازعة الا        

النظام الدستوري الجزائري ذلك التطور الذي   لم یعرف لكنالمجلس الدستوري الفرنسي ، و

الفصل  أن تطور مبدأ عرفھ النظام الفرنسي للوصول الى رقابة المجلس الدستوري ، بحیث

ثیره على الرقابة كان جاھزا بعد تبني المؤسس الدستوري الجزائري ھذا أوت ،بین السلطات

 .وإنشائھ للمجلس الدستوري  أالمبد
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 المفھوم العام لمبدا الفصل بین السلطات : الفرع الأول        
العام لمبدأ الفصل بین السلطات ،لارتباط ھذا المبدأ  بالفقیھ  سنتطرق في المفھوم        

 . مونتسكیو ومكانتھ في النظام السیاسي الجزائري 

I (1ارتباط مبدأ الفصل بین السلطات بموتسكیو  

أدى التطور الذي عرفتھ الحیاة السیاسیة الى تشعب وظائف الدولة ، مما جعل الاعتقاد         

المتعددة لدى شخص واحد أمر من الصعب تحقیقھ ، مما أدى ببعض  بان جعل ھذه الوظائف

السلطة لم تعد ملكا للحاكم ، وأن الحاكم لم یعد إلا « : الفلاسفة السیاسیین الى القول أن 

   2. »ممارسا للسلطة 

غلب الكتاب في القانون الدستوري على أن نظریة الفصل بین السلطات قد أیجمع        

 3ت أفلاطون وأرسطو ثم أثارھا الفیلسوف جون لوك في كتابھ الحكومة المدنیة تناولتھا كتابا

إلا أن الفیلسوف الفرنسي مونتسكیو ھو صاحب الفضل في إقامة ھذه النظریة على نحو 

    4. دافع عنھا و وأرسى أصولھا  منھجي

فصلا عاما بین ت تفصل ن، وكا5بھ الولایات المستقلة عن بریطانیا في أمریكا وتأثرت         

  كما فعل ھو نفسھ في كتابھ روح القوانین، التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة ،سلطاتھا الثلاث

، والذي ترك أثرا بارزا في الفلسفة السیاسیة  1748، الذي ظھر في عام  6الشرائع  أو روح

یرجع الفضل  جاء بھذا المبدأ، فلھللثورة الفرنسیة ، حتى وإن لم یكن مونتسكیو ھو أول من 

  7 .سمھ إتوضیح المبدأ وشرحھ ، وتدعیمھ ، مما انتھى بارتباط المبدأ بفي 

 

__________________________________________________________________________________________  

  . 1985ویتیة ، السنة الثانیة ، العدد الثاني ، جوان مبدأ فصل السلطات وحقیقة أفكار مونتسكیو ، مجلة الحقوق الك:  حمود الجلیل عدنان)  1(  
  :و أیضا  . 128: ، ص 1969الانظمة السیاسیة المعاصرة ، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر ، بیروت ، : یحیى الجمل )2(  

CHEVALLIER (J. ) : Du principe de séparation au principe de dualité,  R.F.D.A, n°5,1990. 
MAURICE.P.ROY : Les régimes politiques du tiers monde , L.G.D.J,1997 p. 33                                         (3)            
TROPER.(M.) : La séparation des pouvoirs dans l’histoire constitutionnelle française                               (4)  
L.G.D.J,paris 1980, p : 17. Cf; MONTESQUIEU (C.J.) De l’esprit des lois, 1 édition ENAG, 1990, ouvrage 
présenté par Djilali LIABES. 
DUBOUCHET .Paul : L’influence de MONTESQUIEU sur les pères fondateurs des Etat Uunis               (5)              
du féodalisme au fédéralisme des pères fondateurs , R.D.P, N03 1989,P.P : 813-  852.Cf ;TOCQUEVILLE : 
De la démocratie en  Amérique,ENAG édition , tome 2,1988,ouvrage présenté par CHIKHI Said. 

للدراسات و النشر و   عة زھیر شكر ، المؤسسة الجامعیة المعجم الدستوري ، ترجمة منصور القاضي ، مراج: ایق مبي   اولیفیھ دوھامیل ،)   6(
 830: ، ص 1996التوزیع ، الطبعة الاولى ، 

  السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة في الفكر السیاسي الاسلامي ، دراسة مقارنة  : الطماوي سلیمان محمد )    7(
 . 128: ، ص 1979الطبعة الرابعة ، دار الفكر العربي ،   

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الأول من الباب الأول                                                    الأساس التاریخي والقانوني للرقابة على الانتخابات

 67

 

كیف نحمي الحریة ، كیف « : ولقد بنى مونتسكیو نظریتھ على ثلاث نقاط تتمثل في        

   .» نمنع إساءة استعمال السلطة، الاعتدال والموازنة 

إذا جمع شخص واحد أو ھیئة واحدة ، السلطتین التشریعیة والتنفیذیة « : كما یوضح بأنھ 

ت السلطات الثلاث في ید واحدة ولو كانت ید الشعب ذا اجتمعإانعدمت الحریة ، وكذلك الشأن 

  1 .» ذاتھ 

السلطة مفسدة ، والسلطة المطلقة « : الكلام تؤیده مقولة أحد المفكرین الانجلیز بقولھا  ھذا

   2 .»مفسدة مطلقة 

ھذا یعني أنھ لابد من تخصص وظیفي  للأجھزة الدستوریة ، فكل جھاز یتخصص في  

لاستقلالیة استقلالیة عضویة حتى لا تنحصر السلطة بین یدي جھاز وظیفة معینة ، و جعل ا

   3. واحد ، وتتوزع بین سلطات متنافسة تمثلھا أجھزة مستقلة

وعلى ھذا الأساس ، تأثرت كل الدساتیر العالمیة بھذا المبدأ بنفس المبررات ، فخلصت         

ز السلطات بید ھیئة أو شخص ن لا حریة بدون فصل بین السلطات وتوزیعھا ، بمنع تركیأب

  .واحد مخافة إساءة استعمالھا و طغیان القائمین علیھا 

كما أنھ یضمن احترام القوانین وتطبیقھا تطبیقا سلیما وذلك من خلال تحقیق الرقابة المتبادلة 

 .بین الھیئات المختلفة وتطبیق مبدأ التخصص الوظیفي 

        انة ھذا المبدأ في النظام السیاسي الجزائريمن ھذا المنظور ، قد نتسأل عن مك         

 .نیة لتحدید الجھاز الرقابي علیھاو تأثیره في مجال الرقابة على الانتخابات الوط

_______________________________________________________ 
 .128: الفكر السیاسي الاسلامي  ، المرجع السابق، ص السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة في: الطماوي سلیمان محمد )  1( 

  .236: ص  ،  1972مبادئ الأنظمة السیاسیة ، الدول و الحكومات ، الدار الجامعیة للطباعة و النشر ، : براھیم عبد العزیز شیحا إ (2)
  .240: ، ص 1979معیة ، الجزائر ، دولة القانون مقدمة في نقد القانون الدستوري ، دیوان المطبوعات الجا: میاي میشال )  3(

 ,BURDEAU(G.) : Remarque sur la classification des fonctions étatique                                          : انظر أیضا  
R.D.P, 1945, p : 102.Cf ; EISENMANN (Ch.) : « L’esprit des lois et la séparation des pouvoirs , mel . 
R.CARRE DE MALBERG, 1933, réédition 1977,  Tropos Verlog, Leichteinchtein et librairie Edouard 
Duchemin, Paris, P : 165 .cf ; BACOT. (G.) : L’esprit des lois et la séparation des pouvoirs et Charles 
EISEMAN, R.D.P, n03, 1992,  P : 656.             
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 (II  1مكانة مبدأ الفصل بین السلطات في النظام السیاسي الجزائري  

لم یظھر مبدأ الفصل بین السلطات بوضوح في النظام السیاسي الجزائري إلا من خلال 

، بینما تم تغیبھ في النصوص الدستوریة التي عرفتھا الجزائر في 1996و  1989دستوري 

 .1988إلى غایة  1962المرحلة الممتدة من سنة 

  1976-1963غیاب المبدأ في دستوري ) 1

        1989 سنة قرار دستوريلم یجد ھذا المبدأ مكانتھ في مختلف المراحل السابقة لإ        

لى إ 1962سواء كان ذلك في النصوص المنظمة للمرحلة الانتقالیة الممتدة من  ، 1996 سنةو

في النصوص المنظمة لمجلس  1963ول دستور للجمھوریة الجزائریة سنة أغایة وضع 

في أم ،  1965جوان  19بعد وقوع ما یسمى بالتصحیح الثوري في  ،2والحكومة الثورة

كثر وضوحا في استبعاد ھذا المبدأ، على اعتبار ان النظام السیاسي أالذي كان  1976دستور 

مثلة في كان یقوم على نظام الحزب الواحد الذي تركیز السلطة في ید جھة واحدة م نذاك آ

   .الذي یجمع في نفس الوقت قیادة الحزب و الدولةو رئیس الجمھوریة،

تجسد قیادة البلاد في وحدة القیادة السیاسیة للحزب والدولة  « : نھأحیث نص الدستور على 

 3 .»و في اطار ھذه الوحدة فان قیادة الحزب ھي التي توجھ السیاسة العامة للبلاد 

مبدأ الفصل بین السلطات من خلال توزیع السلطة إلى مجموعة من  كما یظھر استبعاد        

  الوظیفة التنفیذیة و الوظیفة التشریعیة: الوظائف حددھا الدستور في ست وظائف ھي

تحت والوظیفة القضائیة ووظیفة المراقبة والوظیفة التأسیسیة والوظیفة السیاسیة ، وذلك كلھ  

السلطة وتنظیمھا ، ھذه الوظائف حتى ولو لم تكن  عنوان واحد للباب الثاني من الدستور

نھ لا یمكن أن تمارس أو تعطي نتائجھا إلا إممارسة فعلا من طرف رئیس الجمھوریة ف

  . بموافقتھ
_____________________________________________________________________________________________________________ 

مبدأ الفصل بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المقارنة وتطبیقاتھ في النظام السیاسي الجزائري ، رسالة ماجیستیر ، كلیة  :ددرویش محم) 1(
، رسالة ماجیستیر ، كلیة 1996التوازن بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة في دستور  : أیضا، برابح محمد . 2001الحقوق ، جامعة وھران ،

 .1999وھران ، الحقوق ، جامعة 
، رسالة ماجیستیر ، معھد الحقةق  1963العلاقة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة في الدستور الجزائري لعام : بوقفة عبد االله  )2(

  .1997والعلوم الإداریة ، جامعة الجزائر ، 
   1976من دستور سنة  98المادة  )3( 

  : یقول الاستاذ بجاوي في ھذا المجال 
« Avec la constitution de 1976 le principe de la séparation des pouvoirs était mort et que le principe de 
l’unité du pouvoir était seul pouvait avoir l’efficacité nécessaire pour  le développement et l’état de droit 
en même temps ». 
BEDJAOUI (M.) : Les aspects internationaux de la constitution Algérienne de 1976, in A.F.D.I, 1997 p : 5 
cité par BAKHCHI. (M.).Cf ; TALEB (T.) : Du monocéphalisme dans le régime politique Algérien, R.D.P 
n°4,1989. 
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ى الرقابة على وتبعا لذلك ، انعكس ھذا التغییب لمبدأ الفصل بین السلطات عل        

الانتخابات ، بحیث منح اختصاص الرقابة على الانتخابات للوظیفة القضائیة التي كانت 

  .تسبح في مجال الوظیفة التنفیذیة 

ففي مجال الرقابة على الانتخابات الرئاسیة والاستفتاء ، منح الاختصاص للجنة الانتخابیة 

من الرئیس الأول للمجلس الأعلى   كلةالوطنیة ، المعینة أصلا من طرف وزیر العدل ، ومش

  .قضاة من المجلس الأعلى  )04(رئیسا و أربعة 

  .أما في مجال الرقابة على الانتخابات التشریعیة ، فمنح الاختصاص مباشرة للمجلس الأعلى

   1996 - 1989تبني المبدأ في دستوري ) 2

في النظام الدستوري  ساس تاریخي لمبدأ الفصل بین السلطاتأعلى الرغم من عدم وجود 

وسنة  1989بكل وضوح في دستوري سنة  أالجزائري ، فقد تبنى المؤسس الدستوري المبد
قامة نوعا من التوازن بین السلطات ، على عكس إ، مخصصا لھ مكانة ھامة ، محاولا 11996

أین كانت الصلاحیات الواسعة التي تتمتع بھا السلطة التنفیذیة ، ما كان سائدا من قبل

 .وھیمنتھا على باقي السلطات لا تسمح بتحقیق التوازن بینھم 

  النصوص التي تبین  تبني المبدأ) أ

لم ینص المؤسس الدستوري صراحة على تبني مبدأ الفصل بین السلطات ، إنما یظھر         

نیة المؤسس الدستوري  ذالتي احتوت بعض العبارات التي تفی 1989ذلك من دیباجة دستور 

یضفي «  : الفصل بین السلطات ، فقد جاء فیھا على الخصوص بأن الدستور أي مبدفي تبن

الشرعیة على ممارسة السلطات ، ویكفل الحمایة القانونیة ورقابة عمل السلطات العمومیة 

   2. 1996وھي نفس العبارة التي تضمنتھا دیباجة دستور . » في مجتمع تسوده الشرعیة

ین ثورة في مجال تنظیم السلطة، مخصصین لكل سلطة من أحدث الدستور لقد         

السلطات الثلاث فصلا كاملا وإشارتھما بكل وضوح لاختصاصات كل سلطة واستقلالیتھا  

یكلف  ،استقلالیة السلطة القضائیة، ونصھما على إنشاء مجلس دستوريعلى  لاسیما التأكید

          الاستفتاء وانتخاب رئیسوالسھر على صحة عملیات  ،احترام الدستور بالسھر على
__________________________________________________________________________  

، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان  ، وقائع الندوة الوطنیة حول العلاقة  1996بین السلطات في دستور  لالفص : أحسن دمزو (1)    
  .56-41ص   .، ص 2000ویر أكت 24-23الجزائر یومي 

 .1996الفقرة العاشرة من دیباجة دستورسنة  رانظ (2)    
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   1 .والانتخابات التشریعیة ، و یعلن النتائج  الجمھوریة 

     ھناك نصوص تشریعیة تشیر صراحة للفصل بین السلطات ، ومن ذلك ضف إلى ذلك،

ظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ما جاء في لائحة المجلس الشعبي الوطني المتضمنة الن

قر في لائحتھ أن المجلس الشعبي الوطني قد أوالتي جاء فیھا على الخصوص ب 1989لسنة 

الفصل بین السلطات التي یكرسھا الدستور والاختصاص المخول  أاعتبارا لمبد« : ھذه 

  2 .» عداد نظامھ الداخلي والمصادقة علیھ إللمجلس الشعبي الوطني في 

أكد المجلس الدستوري على مبدأ الفصل بین السلطات في بعض القرارات والآراء كما         

نظرا لكون محرر الدستور أقام مبدأ الفصل بین « : نھ أداھا حإالتي أصدرھا ، حیث جاء في 

السلطات باعتباره عنصرا أساسیا في تنظیم السلطات العمومیة ، ونظرا لكون مثل ھذا 

علیھ أن كل سلطة لھا صلاحیة تنظیم عملھا الداخلي و ضبطھ ، كما أن ھذا الاختیار یترتب 

المبدأ یتجسد بدقة أكثر فیما یتعلق بالمجلس الشعبي الوطني ضمن أحكام الفقرة الثانیة من 

   3.»من الدستور  109المادة 

  مظاھر تبني المبدأ) ب

  الفصل العضوي: أولا

خذ بمبدأ الفصل بین السلطات والقائم على أماني الذي إذا كان الشائع في النظام البرل        

 هرااختیتم أساس التعاون والتأثیر المتبادل، أن یكون لكل عضو منتخب في البرلمان و

 لاأنإ ،في الجمع بین وظیفتین تولي شؤون الوزارة والعضویة في البرلمانلھ الحق فكوزیر، 

صلت في ذلك ، حیث أن كلا الوظیفتین في من القانون الأساسي للنائب قد ف الرابعةالمادة 

  4. النظام السیاسي الجزائري تسقط الأخرى ، و لا یمكن الجمع بین الوظیفتین 

یفقد تلقائیا « : نھ أوفي ھذا الإطار ، نص القانون المتضمن القانون الأساسي للنائب على 

  5 .لشعبي الوطني النائب الذي یعین في وظیفة عضو في الحكومة ، انتمائھ إلى المجلس ا

_______________________________________________________  
 . 1996من دستور سنة  163انظر المادة )   1(
  .  1989اكتوبر  29انظر لائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في )   1(

              .1421 - 1406:   ص.، ص 11/12/1989المؤرخة في    52:  ج ر ع ( 

حول القانون المتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ  1989اوت  28المؤرخ في  01انظر رأي المجلس الدستوري رقم )    3(
  ) 1052-1049:    ص.ص ،30/08/1989المؤرخة في  36:ج ر ع . (  1989جویلیة  22في 

 . 180: المرجع السابق ، ص : أحمد وافي و بوكرا ادریس ) 4( 
  .المتضمن القانون الاساسي للنائب  1989اوت  08المؤرخ في  14-89من القانون رقم  4انظر المادة )  5(
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  كما یمنع القانون الأساسي للقضاء ، القضاة من الترشح للانتخابات السیاسیة إلا بعد تقدیم

    1. استقالتھم

التي یمارسون فیھا إلا  یضا غیر قابلین للانتخابات في دائرة الاختصاصأكما یعدون القضاة 

   2. بعد مضي سنة من انتھاء مھامھم في ھذه الدائرة 

ویضاف على ذلك ، وحرصا على ضمان حیاد المجلس الدستوري واستقلالیتھ  قصد         

القیام بمھامھ بكل حریة، لا سیما في رقابتھ على الانتخابات ، أحاط المؤسس الدستوري 

: ن أمن الدستور على  164، إذ تنص الفقرة الثانیة من المادة حالات التنافي بصرامة شدیدة 

بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعیینھم ، یتوقفون عن ممارسة أي عضویة « 

  .» أو أي وظیفة أو تكلیف أو مھمة أخرى 

م، تتنافى ممارسة وظیفة العضویة في المجلس الدستوري مع ممارسة عھدة تومن         

 نیة في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة أو وظیفة حكومیة أو أي نشاط أخر عامبرلما

 .أو خاص 

الفقرة الثالثة من الأمر المتضمن القانون  10كما یمنع على كل عضو بموجب المادة         

   3 .العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة ، الانخراط في أي حزب سیاسي

لمجلس الدستوري من ھذا التشدید بإتاحة الإمكانیة أمام عضو ومع ذلك ، خفف ا       

       المجلس الدستوري للمشاركة في الأنشطة الثقافیة والعلمیة إذا رغب في ذلك ، على أن

 .لا تؤثر ھذه الأنشطة على استقلالیة المؤسسة وحیادھا في ممارسة اختصاصاتھا الرقابیة 

، وتأثیره 1996و سنة  1989لسلطات في دستوري سنة یتجلى الفصل الوظیفي بین ا         

على الرقابة الفعالة والتأثیر على صحة الانتخابات الوطنیة  في تأكیده على ضرورة ممارسة 

 .كل سلطة لوظیفتھا بكل سیادة واستقلالیة 

  الفصل الوظیفي ) ثانیا

وحمایة قضاتھ  ،ثةالدستوران على استقلالیة المجلس الدستوري عن السلطات الثلا لذلك أكد

    نھا الإضرار بأداء مھمتھمأمن كل أشكال الضغوط والتدخلات التي قد یكون من ش

________________________________________________________ 

  .من القانون الأساسي للقضاء 15: أنظر المادة) (1
  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 07-97من الامر  129الفقرة الثالثة و المادة  106أنظر المادة )  2(
  .، یتضمن القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السیاسیة  1997مارس  06المؤرخ في  09-97من الامر  10أنظر المادة ) 3(

 .) 31: ، ص  1997مارس  06، المؤرخة في  12: ج ر ع (           
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  .راتھمرائھم أو قراآأو المساس بنزاھتھم و

، إذ یمارس  مجال التأدیب باستقلالیة تامة في یحظى المجلس الدستوريوتبعا لذلك ،         

 . بنفسھ السلطة التأدیبیة على أعضائھ 

وتشكل ھذه الاستقلالیة في المجال التأدیبي ، ضمانة فعلیة لاستقلالیتھ ، ذلك أن إخلال أي 

مجلس الدستوري بالإجماع وفق عضو بواجباتھ یعرضھ للعقوبات التي یصدرھا ال

 1 .من نظامھ الداخلي 48و 47الإجراءات المنصوص علیھا في المادتین 

كما أكد الدستوران على سیادة المجلس الدستوري في ممارسة اختصاصاتھ المحددة         

دستوریا في السھر على صحة عملیات الاستفتاء ، وانتخاب رئیس الجمھوریة ، والانتخابات 

  .نتائج ھذه العملیات نیعیة ، ویعلالتشر

ساسا في الفصل في رقابة دستوریة المعاھدات أخرى متمثلة لألى اختصاصاتھ اإضافة بالإ 

في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان  والقوانین ، والتنظیمات والفصل

 .للدستور

 القضائیة التي تمارس فيزیادة على ذلك ، أكد الدستوران صراحة على استقلالیة السلطة 

 . إطار القانون ، و منح السلطة التشریعیة السیادة في إعداد القانون والتصویت علیھ

 جراءات المحددة في الدستورعمال الحكومة طبقا للقواعد والإأكما تمارس الرقابة على 

للذان الانجلیزي او وسیاقا لذلك ، لم یتبع المؤسس الدستوري الجزائري المنھج الأمریكي

یأخذان بالرقابة القضائیة على الانتخابات ، ومتبعا في ذلك المنھج الفرنسي الذي یأخذ برقابة 

 .   مبدأ الفصل بین السلطاتلحترام االمجلس الدستوري على الانتخابات لضمان أفضل 

  فھل الرقابة القضائیة على الانتخابات تتنافى مع مبدأ الفصل بین السلطات؟

 

________________________________________________________  
یعقد المجلس الدستوري اجتماعا بحضور كل اعضائھ حینما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة مھمة احد أعضائھ غیر « :   47المادة )   1(

 .» متوفرة ، او عندما یخل ھذا الاخیر بواجباتھ اخلالا خطیرا 
  .ي اثر المداولة بالإجماع في قضیة العضو المعني دون حضوره یفصل المجلس الدستور« :  48المادة 

  .» ...یطلب المجلس الدستوري منھ تقدیم استقالتھ ، و یشعر السلطة المعنیة بذلك قصد إستخلافھ. و اذا سجل علیھ إخلال خطیر 
  :إجراءات عمل المجلس الدستوري ، المعدل و المتمم بموجب المداولات التالیة 

  . 1991/  11/   24:   المؤرخة في   60:، ج ر ع  1991نوفمبر  20مؤرخة في المداولة ال
  . 1996/  01/  12المؤرخة في   03:، ج ر ع  1996دیسمبر  29المداولة المؤرخة في 
  . 1997/   04/   17المؤرخة في  25: ، ج ر ع  1997افریل  13المداولة المؤرخة في 
  . 2000/   08/   06المؤرخة في    48:، ج ر ع  2000جوان  28المداولة المؤرخة في 
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 ھل یتنافى مبدا الفصل بین السلطات مع الرقابة القضائیة على الانتخابات ؟: الفرع الثاني

   أسنحاول الإجابة على ھذا التساؤل بالإعتماد على المفھومین التقلیدي والحدیث للمبد        

  .لالیة السلطة القضائیة وارتباط  الرقابة القضائیة  بمدى استق

(I    بالاعتماد على المفھوم التقلیدي للمبدأ  

ن أیقوم مبدأ الفصل بین السلطات في الفقھ التقلیدي على أساس أن كل سلطة یجب         

ھذه الاستقلالیة تقوم على أساس .تكون مستقلة في ممارسة اختصاصاتھا المخولة لھا دستوریا

  .الفصل بین السلطات  أحد ممیزات مبدأة الاختصاص الوظیفي لكل سلط

إذن ، وبالإعتماد على ھذا المبدأ ، ومع وجود علاقة وطیدة بین رقابة السلطات و تركیبة 

 انتخاب رقابة الغرف البرلمانیة، سیعطى حتما الاختصاص للغرف البرلمانیة امتیاز

خرى التدخل أح لسلطة الفصل بین السلطات السما أنھ سیكون من المخالف لمبدعضائھا ، لأأ

  .خرى ضمان للاستقلالیة العضویة لكل سلطة أفي تشكیلة سلطة 

أن مبدأ بالإعتماد على المفھوم التقلیدي للمبدأ،  ومن ھذا المنظور، فإننا نستخلص        

        عضائھ أالفصل بین السلطات یرفض نزع اختصاص رقابة غرف البرلمان لانتخابات 

ى ، فھو تعدي صارخ للسلطة القضائیة على السلطة التشریعیة ،لا سیما وإعطائھ لسلطة أخر

السلطة التي تصنع القانون والسلطة التي تطبق «  : و أن بعض الفقھ  یعترف بسلطتین فقط

         ، أما دور السلطة القضائیة یكون فقط من أجل تحدید جزاء مخالفة القانون» القانون 

وضمان تنفیذه ، وھي أصلا مھمة السلطة التنفیذیة  تطبیق للقانونوھذا  أو الفصل في النزاع،

 .1 

و ھذا الأمر، ھو تأكید لما أتى بھ مونتسكیو حینما أدرج السلطة القضائیة ضمن السلطات 

 وبأنالثلاثة ، إلا أنھ سرعان ما أدرك أن الحوار ثنائي بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة ، 

   2 .الأشكال معدومة السلطة القضائیة بشكل من 

_______________________________________________________  
 

CHARNAY (J-P.) :…Op.cit,p :25-27.                                                                                                                 (1) 
 : لخاص بانجلترا مایلي یذكر مونسكیو في الفصل ا)   2(

«Des tries puissances dont nous avons parlé, celle de juger est, en quelque façons , nulle il n’en reste que 
deux » . MONTESQUIEU (C.L) : … Op. cit, p : .27 
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التنفیذیة  السلطة القضائیة أن تكون ھیئة مرتبطة بالسلطةلا تعدو وفي الجزائر ،         

،  و كثیرا ما یرتبط قضاتھا بتوجیھات و أوامر وزیر العدل الذي  1تفصل في تطبیق القوانین

   2 .وعزلھم ونقلھم  یملك قرار تعینھم

 (II بالاعتماد على المفھوم الحدیث للمبدأ  

إن منع رقابة السلطة القضائیة على الانتخابات بالمفھوم التقلیدي قائم على أساس         

الأساسین خضعا للتطور  ولكن ، كلا من. السیادة الكاملة للبرلمان، ومفھوم القضاء المحجوز

  .عنھما المفھوم الحدیث لمبدأ الفصل بین السلطات  نتجو

   عن السیادة الكاملة للبرلمان ) 1

 بعد الثورة الفرنسیة ، تحولت ممارسة السیادة لغرفتي البرلمان ، فتبلورت فكرة سیادة        

ستقلال یعرف ھذا المبدأ بالإ. ئھانتخاب أعضا على صحةرقابة في اللة الكام البرلمان

  .العضوي للبرلمان

والشعب ھو مصدر كل سلطة  ،تستمد سیادتھا من الشعب  الثلاثة  السلطات بما أن و، و لكن 

   أعضائھالقول أن سیادة البرلمان كاملة لا یعني أبدا سلطة البرلمان في رقابة انتخاب فإن 

إعطاء البرلمان حق رقابة صحة انتخاب أعضائھ ھو في نفس الوقت مساس بمبدأ  إن بل

بین السلطات ، ھذا من جھة، و من جھة أخرى ، فإن رقابة الانتخابات التشریعیة الفصل 

مرتبطة بمرحلة تكوین البرلمان ، بحیث لا مجال للحدیث عن السلطة وسیادتھا بمفھوم 

 .ھ في مرحلة التشكیل ن، إ غیر موجودیتشكل ، و قبل ھذه المرحلة ھو  الجھاز إلا حینما

یتحول اختصاص الرقابة على الانتخابات بالاعتماد على مبدأ الفصل بین ، و نتیجة لذلك 

  3.السلطات من منطق قانوني إلى فن سیاسي 

________________________________________________________________________ ___ 
 

BURDEAU (G.) : …op.cit, p : 130                                                                                                                      (1)    
 : انظر في ھذا المجال  ) 2( 

BABADJI  Ramdane : Le droit administratif en Algérie, mutations et révolutions, thèse   doctorat d’état, 
Paris , 1989 . cf ; LAGGOUNE  Walid : La justice dans la constitution Algérienne du  22/11/1976 , 
mémoire D.E.S de sciences politique , Alger , reproduction , la R.A.S.J.E.P, 1981 , N02 , p.p : 173-299.Cf ; 
YAGLA/Messam BOUAVENTURE : La justice administrative en Algérie , thèse doctorat , Alger ,1972 
Cf ;MOHAMED EL KARIM Nourdine ; Etude critique de l’évolution de la justice administrative en 
Algérie, thèse magister , Oran , 1997 . Cf ; BENMELHA GHAOUTI : L’état algérien devant la justice 
R.A.S.J.E.P, n0 2 , 1971 , p.p : 331-362 .  

 : انظر ایضا 
  814-795: ص .، ص 04، رقم  1982س ، .ا.ق.ع.ج.المشاكل الحالیة للقضاء الاداري الجزائري ، م: بوعشبة توفیق 

)(3                                                                                                                        .CHARNAY (J.P):..  op.cit,p :27  
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  عن مفھوم القضاء المحجوز ) 2

خلالھا كانت . عرفت المرحلة التي تلت الثورة الفرنسیة بمرحلة القضاء المحجوز        

القانون  السلطة القضائیة تسبح في مجال السلطة التشریعیة ، حیث كان اختصاص تفسیر

   1. للبرلمان ، أما القاضي فیقوم بتطبیقھ فقط 

كما كان بإمكان البرلمان أیضا سن قواعد قانونیة تفسیریة من أجل تأكید أو نفي أحكام 

  .ن المحاكم م ةقضائیة صادر

للسلطة التشریعیة بعد طعنین  1791من دستور سنة  21ومن جھة أخرى، كانت تسمح المادة  

قض الثالث تصبح محكمة النقض ملزمة باتباع الحل الذي اتخدثھ السلطة بالنقض، وعند الن

   2 .التشریعیة ، وذلك بموجب مرسوم إعلاني للقانون

و لكن بعد تطور استقلالیة السلطة القضائیة في فرنسا وتوسیع صلاحیاتھا ، وتوسع         

الانتخابات  بة على، أصبح الفقھ الحدیث یعتبر أن الرقا3مجالھا لیشمل تفسیر القانون

الرقابي  ھو أصلا من اختصاص المحاكم العادیة والإداریة، وأن منح الاختصاص التشریعیة

 4. علىالانتخابات التشریعیة للبرلمان نفسھ ، ھو مساس بمبدأ الفصل بین السلطات

فمع استبعاد كل تطور دیماغوجي أو تاریخي، یرى الفقھ الحدیث أن ھناك تعایش بین ثلاثة 

 ائف ممنوحة لثلاثة أجھزة متخصصة، تقتسم بینھا كل المھام لإعطاء فعالیة أحسن للدولة وظ

 .و خدمة سیادة الدولة 

ومن ھذا المنظور، لا شيء یفرض احترام مبدأ الفصل بین السلطات بمفھومھ التقلیدي          

إلا  لیس فھو ،لیس شكل سیاسيمبدأ الفصل بین السلطات «  : أن  BERLIAإذ یعتبر الأستاذ 

   5. » طریقة فقط ، ، قد یخضع لتغیرات متعددة ، أین تعدل آلیاتھ حسب الحاجة 
________________________________________________________________  

WAHL.Nicolas : L’évolution de la séparation des pouvoir en France Depuis  1958, Economica (1)  
Paris  1984, p.p : 85-90. 

مبادىء : الطماوي سلیمان محمد : یضا أ. 76: ، ص 1993القضاء الاداري ، الدار الجامعیة ، بیروت ، : بسیوني عبد الغني عبد االله    )(2
ج ، الجزائر .م.المنازعات الاداریة ، ترجمة فائز انجق و بیوض خالد ، د: حمد أمحیو : یضا أ.  23: القانون الاداري ،المرجع السابق  ص 

  14: ص  1990مبادىء القانون الاداري التونسي ، مركز البحوث و الدراسات الاداریة ، تونس ، : بوعشبة توفیق : یضا أو .  21:، ص 1992
زعات النظریة العامة للمنا: عوابدي عمار : یضا أ.  16: ، ص  1987ج ، الجزائر ، .م.القضاء الاداري ، د: حسین مصطفى حسین : ایضا 

الوجیز في القانون الاداري ، دار : بوضیاف عمار : یضا أ.  56: ، ص 1995ج ، الجزائر ، .م.، د 1لقضائي الجزائري ، ج  الاداریة في النظام ا
 .25-24: ص.، ص 1999ریحانة ، الجزائر  

بوضیاف عمار ، المرجع  :أیضا. 21: ، ص 1995داري ، كلیة الحقوق ، جامعة تونس ، إمؤسسات اداریة و قانون : التكاري بشیر )    3(
 . 29-25: ص.ص ،السابق

CHARNAY .  ( J-P .) : …Op . cit,p :28.                                                                                                          (4) 
BERLIA. (M.) : Le projet de constitution française du 19 avril 1946, R.D.P, 1946, p : 209.     (5)                   
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   1 .سلطة القضائیةیبقى أن أغلب الفقھ یعترف بخصوصیة ال

أما الدساتیر الجزائریة الأربعة فإنھا تعطي الاستقلالیة للسلطة القضائیة من الناحیة التنظیمیة 

 .على الأقل

III  ( ارتباط الرقابة القضائیة على الانتخابات بمدى استقلالیة القضاء 

اسیة والتشریعیة  إن تمتیع السلطة القضائیة باختصاص الرقابة على الانتخابات الرئ        

بدونھ لا یمكن التحدث عن مثل ھذه الرقابة  یجعل من استقلال القضاء أمرا ضروریا ولازما 

.  

فإذا كانت الرقابة القضائیة على الانتخابات لا تتنافى مع المفھوم الحدیث لمبدأ الفصل بین 

ك في استقلالیة یكشتذلك بسبب ال یرجع السلطات  فلماذا لم یعتمدھا الدستور الجزائري ؟ فھل

 السلطة القضائیة لممارسة اختصاص الرقابة على الانتخابات الوطنیة ؟

  استقلالیة القضاء مبدأ دستوري ) 1

  .الجزائري ذات قیمة دستوریة  دستوريیعتبر مبدأ استقلالیة القضاء في النظام ال        

على  تمدلھذا اعام بذلك ، بید أن المؤسس الدستوري لم یعرف ھذا المبدأ تاركا للفقھ القی 

لتفادي احتواء نص دستوري على تفاصیل » السلطة القضائیة مستقلة « : عبارة مختصرة

                                                                       المرفق تاركا ذلك للقانونخاصة بتنظیم ھذا 

أكد كما ،  2لالیة السلطة القضائیة مبدأ استق 129في المادة  1989فكرس دستور سنة   

 3 .مع الحرص على ممارستھا في إطار القانون ،138في المادة  1996علیھ دستور سنة 

  أوخطأ ویرمي إدخال ھذا التوضیح إلى تحدید دور السلطة القضائیة وتفادي بذلك أي تجاوز

لباب الثاني ھو الفصل الثالث من ا –كما خصص للسلطة القضائیة فصلا كاملا . قضائي

  .تنظیم السلطات 

 .) 152/2م ( زدواجیة القضاء ، فأنشأ مجلس الدولة إ 1996وفي ھذا السیاق، أقر دستور سنة  

استقلالیة القضاء بمساواة المواطنین أمام العدالة ، أساسھا مبادىء  140وربطت المادة    

 إلا للقانون بینما حمت على أن القاضي لا یخضع 147الشرعیة و المساواة ، وأصرت المادة 

  _______________________________________________________  
ESMEIN. (Ch.) : Eléments de droit constitutionnel française et comparé, 1927 TI, p : 538.                       (1)                            
Cf ;    SCELLE : La fonction juridictionnelle, cours de doctorat, les cours de droit, Paris, 1944-1945.  

  »   السلطة القضائیة مستقلة « : مایلي  89من د  129تنص المادة )      2(
  .»السلطة القضائیة مستقلة ، و تمارس في إطار القانون « : مایلي  96من د  140تنص المادة )     3( 
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من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء القاضي  148المادة 

 .مھمتھ ، أو تمس نزاھة حكمھ 

لتسویة نزاعات  )152/4م ( وھي الھیئة التي ستشرف على القضاء الإداري ، ومحكمة تنازع 

) 158م (في حین تؤسس محكمة علیا للدولة . الاختصاص بین المحكمة العلیا و مجلس الدولة 

الحكومة  ورئیس حاكمة رئیس الجمھوریة في حالة ارتكابھ جریمة الخیانة العظمىتختص بم

  .في حالة ارتكابھ الجنایات و الجنح 

خالصة  فھذا الإجراء سلطةوفي نفس السیاق، تشمل استقلالیة القضاء تأدیب القاضي،         

ات السلطة خرج من نطاق صلاحیوی في المجلس الأعلى للقضاء للسلطة القضائیة ممثلة

 1. التنفیذیة والسلطة التشریعیة

وبالفعل ، لن ترضى دولة تھدف للوصول إلى دولة القانون أن یكون لھذا المبدأ سوى        

قیمة دستوریة ، نظرا للدور الكبیر الذي تلعبھ ھذه السلطة في بناء دولة القانون و المحافظة 

  ھما كانت تشكیلة البرلمانحقوق و حریات الأشخاص من أي تعسف للإدارة م على

  2. و العلاقة بینھما   والحكومة

________________________________________________________      
: على  3فتنص المادة . الجمھوریةیتضمن أیضا زیادة لعدد القضاة المنتخبین ضمن المجلس على حساب الإداریین المعینین من طرف رئیس  (1)
  : الجمھوریة المجلس الأعلى للقضاء و یتشكل من  یرأس رئیس« 

  وزیر العدل نائبا للرئیس  .1
 الرئیس الأول للمحكمة العلیا  .2
 النائب العام لدى المحكمة العلیا  .3
 قضاة ینتخبون من طرف زملائھم  10 .4

 .لى للقضاء و لا یشارك في المداولات و یشارك المدیر المكلف بتسییر سلك القضاة بالإدارة المركزیة لوزارة العدل في أعمال المجلس الأع
  .فتنص على أن یرأس الرئیس الأول للمحكمة العلیا المجلس الأعلى للقضاء عندما یجتمع في تشكیلتھ التأدیبیة المتخذة ضد القضاة  21أما المادة 

  : 63ء بموجب المادة المتضمن القانون الأساسي للقضا 21-89في حین كان یتألف المجلس الأعلى للقضاء في القانون   -
  .یرأس المجلس الأعلى للقضاء رئیس الجمھوریة «  

  : و یتألف من 
  وزیر العدل نائبا للرئیس ؛ •
 الرئیس الأول للمحكمة العلیا ؛ •
 النائب العام لدى المحكمة العلیا ؛  •
 نائب رئیس المحكمة العلیا ؛ •
 ثلاثة أعضاء یختارھم رئیس الجمھوریة ؛ •
 ین بوزارة العدل ؛مدیر الموظفین و التكو •
 أربعة قضاة للحكم و ثلاثة قضاة للنیابة العامة منتخبین من بین قضاة المجالس القضائیة ؛ •
 .ستة قضاة للحكم و ثلاثة قضاة للنیابة العامة منتخبین من بین قضاة المحاكم  •

  
 عضو سابق في المجلس الدستوري الفرنسي  « François LUCHAIRE»كتب الأستاذ     )(2

« Dans la mesure ou les pouvoirs législatif et exécutif tentent a se confondre par s)uite de la coïncidence et 
la majorité parlementaire et la majorité présidentielle, l’indépendance du troisième pouvoir celui du juge 
devient une garantie encore plus nécessaire qu’auparavant pour la protection des libertés » . 
LUCHAIRE François : Le conseil constitutionnel, protecteur des libertés publiques, L.G.D.J  Tome II 
1974, P : 568.  
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  موضوع استقلالیة القضاء ) 2

  .یل القانون الأساسي للقضاء ترتبط استقلالیة القضاء بتطور النظام السیاسي ، و تعد        

  فإذا كانت العدالة من وظائف الدولة ، فھذا لایعني ارتباط السلطة القضائیة بالسلطة التنفیذیة 

  ،  إنما لتحقیق العدالة یشترط أن تكون السلطة القضائیة مستقلة 1أو السلطة التشریعیة 

   2.وحرة في ممارسة مھامھا 

قلالیة القضاء ، حمایة القاضي من الطرد و الإیقاف والإحالة وتبعا لذلك ، یقصد باست        

 على التقاعد المسبق بإرادة الإدارة وبطریقة تعسفیة خارج الحالات المنصوص علیھا قانونا 

 .و دون احترام الإجراءات  

كما تشمل استقلالیة القضاء أیضا، حمایة القاضي من كل أنواع الضغوط كالنقل         

   تى ولو كانت ترقیة بدون إرادتھ و بالاعتماد على مبدأ استمراریة المرفق العام التلقائي ح

أو كعقوبة مستترة لقاضي لم یحقق رغبات الإدارة ، أو أن یتم تنحیتھ من الملف بمجرد قرار 

 .من الإدارة بسبب رفضھ الرضوخ لطلباتھا  

لقاضي حین ارتكابھ أخطاء مھنیة غیر أن استقلالیة القضاء لا تقوم ضد العقوبات التأدیبیة ل

   3 .التي تصل إلى غایة الطرد

و لا یقصد بھا أیضا المحافظة على الأھداف الشخصیة للقاضي ، و ضمان لھ تقاعد مناسب  

  . إنما ھي استقلالیة مرتبطة بحریة الرأي و الروح لممارسة مھامھ بكل حریة و استقلالیة 

_______________________________________________________ 
باعتبار أن الملك كان یملك بین یده   séparation des autoritésسبق أن عرف النظام السیاسي الفرنسي مبدأ الفصل في الھیئات )     1( 

 الاختصاص التشریعي و التنفیذي و القضائي 
  : انظر في ھذا المجال 

MARTIN Olivier : Les parlements contre l’absolutisme traditionnel au XVIIIéme siècle, cour d’histoire de 
droit public français, 1949-1950, édition les cours de droit. Cf ; GOYARD Claude : La compétence des 
tribunaux judiciaires en matière administrative. MT, 1962, P.P : 50-60     

 .ئیة بالسلطة التشریعیة بعد الثورة الفرنسیة كما ارتبطت السلطة القضا
« Le droit de surveillance doit être conféré par le cors législatif parce que après le pouvoir de faire la loi 
venait naturellement celui d’en surveiller l’observation, de telle manière que  si cela était possible, il serait 
dans les véritables principe que les jugements contraires a la loi fussent cassés par décrets » déclaration de 
LE CHAPELIER devant l’assemblée constituante, séance du 25/10/1790.  
Voir ; RENOUX Thieiry : Le conseil constitutionnel et l’autorité judiciaire (l’élaboration du droit 
constitutionnel juridictionne , Economica Paris et P.U. d’Aix Marseille  , 1984 , p.p :18-19.Cf ;ESPLUGAS 
Pierre :Conseil Constitutionnel et service public, L.G.D.J ,1994,p.p :212-220. 

   .2000محنة الانتخابات ، الكتب المصري الحدیث ، الطبعة الأولى مصر استقلال القضاء و : یحي يالرفاع (2)

  .   یتابع القاضي بسبب ارتكابھ جنایة أو جنحة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة« : من القانون الأساسي للقضاء  30تنص المادة    )3(
   الأفراد أو انتھاك حرمة منزل أو مراسلات أو تلقي رشوة أو قام باختلاس  كما ینص قانون العقوبات على أنھ في حالة قیام قاض بانتھاك حریة

 . 134إلى المادة  107و استغل نفوذ یتعرض لعقوبات جزائیة منصوص علیھا من المادة  
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الأول من الباب الأول                                                    الأساس التاریخي والقانوني للرقابة على الانتخابات

 79

 

  القانون الأساسي للقضاء الجدید لدعم استقلالیة القضاء سعي3) 

 11-04صادر بموجب القانون العضوي الجدید ال یمنح القانون الأساسي للقضاء        

دعما كبیرا لاستقلالیة القضاء من حیث انھ یدعو في عدة مواد ،  12004سبتمبر 6المؤرخ في 

إلى تكریس استقلالیة القضاء ، وتوفیر الإمكانیات المادیة والمھنیة لضمان أداء مھامھم في 

  .أفضل الظروف 

ي فصلھ الأول الخاص بالواجبات فتنص المادة أما الباب الثاني الخاص بالواجبات والحقوق ف

منھ أن القاضي یلتزم في كل الظروف بواجب التحفظ و اتقاء الشبھات والسلوكیات الماسة  7

  .بحیاده و استقلالیتھ 

المعدلة فتنص على أن القاضي یصدر أحكامھ طبقا لمبدأ الشرعیة ولا یخضع  8أما المادة  

. حمایة مبدأ استقلالیة القضاء والمصلحة العلیا للمجتمع ویجب على القاضي  ،إلا للقانون 

یلتزم بموجبھا القاضي بالمحافظة على سریة المداولات، و ألا یطلع أي كان  11بینما المادة 

على معلومات تتعلق بالملفات القضائیة ، إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك  

ل فردي أو جماعي من شأنھ أن یؤدي إلى وقف تمنع على القاضي القیام بأي عم 12والمادة 

أوالتحریض  أو عرقلة سیر العمل القضائي، كما یمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب

       علیھ، ویعتبر ذلك إھمالا لمنصب عملھ دون الإخلاء بالمتابعة الجزائیة عند الاقتضاء 

لقاضي الانتماء إلى حزب سیاسي مكرر بعد  تعدیلھا تنص على أنھ یحظر على ا 14والمادة 

  . و یمنع علیھ كل نشاط سیاسي 

على أنھ تتنافى مھنة القاضي مع ممارسة أیة نیابة انتخابیة سیاسیة ، وكل  15وتنص المادة 

تمنع بموجبھا  17والمادة . قاض ینتخب ضمن قائمة حرة یوضع بقوة القانون في حالة إلحاق 

عمومیة كانت أم خاصة تدر ربحا ، غیر أنھ  على القاضي ممارسة أیة وظیفة أخرى

 .باستطاعتھ ممارسة التعلیم والتكوین طبقا للتنظیم المعمول بھ بترخیص من وزارة العدل 

أن  ،من جھتھا تنص على أنھ یمنع على كل قاض مھما كان وضعھ القانوني 18و المادة  

مكن أن تشكل عائقا ی ،أیة تسمیة مصالح بواسطة الغیرتحت یملك في مؤسسة بنفسھ أو

 .للممارسة الطبیعیة لمھامھ أو تمس باستقلالیة القضاء بصفة عامة 

________________________________________________________ 
   -13-27.ص.، ص 2004سبتمبر 8ؤرخة في م، ال57ج ر ،عدد(1)
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لقضائیة التي یوجد على أنھ لا یمكن أن یعمل القاضي بالجھة ا، من جھتھا  19وتنص المادة 

بدائرة اختصاصھا مكتب زوجھ الذي یمارس مھنة المحاماة ، أما إذا كان زوج القاضي 

یمارس نشاطا خاصا یدر ربحا ، وجب على القاضي التصریح بذلك لوزیر العدل ، لیتخذ 

عند الاقتضاء التدابیر اللازمة للحفاظ على استقلالیة القضاء وكرامة المھنة ، ولا تنطبق 

  .كام ھذه المادة على قضاة المحكمة العلیا و مجلس الدولة أح

على أنھ یلزم القاضي بالإقامة في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي  20وتنص المادة 

و تلزم الدولة بتوفیر سكن وظیفي یكون ملائما لمھامھ وغیر .  اكلما وفر لھ سكن ینتمي إلیھ 

أنھ لا یمكن  21وتؤكد المادة . في انتظار توفیر السكن قابل للتنازل  أو تدفع لھ بدل إیجار 

تعیین قاض في دائرة اختصاص محكمة أومجلس قضائي سبق لھ أن شغل فیھا وظیفة 

عمومیة أو خاصة ، أو مارس بصفتھ محامیا أو ضابطا عمومیا إلا بعد انقضاء مدة خمس 

  . سنوات على الأقل 

ي في حالة وجود مصالح مادیة لأحد أفراد أسرتھ على أنھ یتعین على القاض22و تنص المادة 

إلى الدرجة الثانیة من القرابة بدائرة اختصاص الجھة القضائیة التي یعمل بھا أن یخطر 

  . وزیر العدل 

على الإثراء الخفي أو غیر المبرر یتنافى مع مھنة القاضي ، حیث تنص  24و تشدد المادة 

تصریحا بالممتلكات في غضون الشھر الموالي على أن یكتتب القاضي وجوبا  25المادة 

المادة  أن یجدد القاضي وجوبا التصریح بالممتلكات كل خمس نفس فتشترط ، لتقلده مھامھ 

  .سنوات و عند كل تعیین في وظیفة نوعیة 

  المعدلة حق الاستقرار لقاضي الحكم الذي مارس عشر سنوات خدمة فعلیة  26وتمنح المادة 

تعینھ في منصب جدید بالنیابة العامة أو بسلك محافظي الدولة أو الإدارة  ولا یجوز نقلھ أو

المركزیة لوزارة العدل و مؤسسات التكوین و البحث التابعة لھا و المصالح الإداریة للمحكمة 

  .العلیا أو مجلس الدولة أو أمانة المجلس الأعلى للقضاء إلا بناء على موافقتھ 

جرة تتضمن المرتب والتعویضات ، یجب أن تسمح نوعیة ھذه أن یتقاضى أ 27وتنص المادة 

فتنص على أن القاضي  29أما المادة  .الأجرة باستقلالیة القاضي ، وأن تتلاءم مع مھنتھ 

 محمي من كل أشكال الضغوط و التدخلات و المناورات ، التي قد تضر بأداء مھمتھ أو تمس 
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القاضي لا یكون مسؤولا إلا عن خطئھ الشخصي   أن 31بنزاھة حكمھ وحیاده ، فتشیر المادة 

وأن لا یتحمل مسؤولیة خطئھ الشخصي المرتبط بالمھنة إلا عن طریق دعوى الرجوع التي 

  . تمارسھا الدعوى ضده 

  وضعیة استقلالیة القضاء في الجزائر ) 4

ویؤسس  إذا كان القانون الأساسي للقضاء الجدید یوفر الحمایة اللازمة للقاضي ،        

  . الأرضیة لاستقلالیة حقیقیة لمھنة القضاة ، و یحسن الأوضاع المادیة لھم 

بید أن تبقى ھذه الاستقلالیة بعیدة المنال حتى تمنح للسلطة القضائیة اختصاص الرقابة على 

الانتخابات الرئاسیة و التشریعیة ، بحیث مازالت المناصب النوعیة في الھیئات القضائیة 

في حین یبقى رأي المجلس الأعلى للقضاء  ،التنفیذیة یتم تعیینھم بمراسیم تخضع للسلطة

أن یكون ھیئة مكلفة بمراقبة ومتابعة المسار  ھاستشاریا فقط وغیر ملزم، إذ یفترض فی

  1.من الدستور 155المھني للقاضي وتأدیبھ  وھذا ما تنص علیھ المادة 

جب على القضاة احترامھا للفصل في القضایا  بالإضافة إلى تحدید وزارة العدل الآجال التي ی

 .المطروحة علیھم 

 وما زاد تأكیدا على استحالة الرقابة القضائیة على الانتخابات ھي فضیحة صدور القرار  

 الاستعجالي الصادر عن مجلس قضاء العاصمة في غرفتھ الاستعجالیة بمنع عقد المؤتمر

ذي أعلن أمین عام الأفلان السابق علي بن فلیس ال،الاستثنائي لحزب جبھة التحریر الوطني 

وأخیرا إقالة  ،ثم صدور قرار بتجمید نشاط الحزب ، 2004مرشحا للحزب للرئاسیات سنة 

السیدة فریدة أبركان زوجة وزیر الصحة السابق المستقیل من حكومة أحمد أویحیى والمعنیة 

مؤتمر لصالح جناح السید بن الرئیسیة بالفصل في قضیة الاستئناف في قرار منع عقد ال

زد على ذلك، ظھور أحزاب مكررة لبعض الأحزاب كالنھضة والإصلاح وتورط  .فلیس

  .القضاء الإداري فیھا بصفة مباشرة إلى جانب الإدارة

 للانتخاب نستنتج أن إسناد الرقابة علىالانتخابات الرئاسیة أمرا مستحیلا ما لم یخضع القضاة

  .كثر دیمقراطیة  والأكثر ضمانا لاستقلالیتھم عن السلطة التنفیذیة الذي یعتبر الإجراء الأ

________________________________________________________  
یقرر المجلس الأعلى للقضاء ، طبقا للشروط التي یحددھا القانون ، تعیین القضاة ، ونقلھم و سیر « : على  96من د  155تنص المادة )   1(

  .» لوظیفي و یسھر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء ، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیا سلمھم ا
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  الرقابة على الاستفتاء مساس بمبدأ الفصل بین السلطات: الفرع الثالث

توري على إذا كان المؤسس الدستوري الجزائري قد تبنى رقابة المجلس الدس        

الانتخابات الوطنیة ، متفادیا في ذلك الرقابة القضائیة ، رغم أنھا لا تخالف مبدأ الفصل بین 

  .السلطات بالمفھوم الحدیث للمبدأ 

رقابة المجلس  1996الفقرة الثانیة من دستور سنة  163إلا أنھ تبنى أیضا بموجب المادة 

  .اصاتھ الرقابیة الدستوري على صحة الاستفتاء ، و أدخلھ ضمن اختص

في  تھلشعب لاستشارلللاستفتاء خصوصیات مرتبطة بالسیادة الشعبیة، یلجأ إلیھ  ولكن،

  .الأمور المصیریة التي تھم الأمة ، وقصد إعطاء قوة إلزامیة ومشروعیة شعبیة للمشروع 

 1فھل یمكن للمجلس الدستوري أن یراقب الإرادة الشعبیة مصدر كل السلطات ؟ 

I (القانونیة للاستفتاء  ةالطبیع  

وسیلة فعالة یلجأ إلیھا الحكام لاستشارة الشعب مباشرة « : یعرف الاستفتاء على أنھ         

في موضوع یخص الأمة ، وذلك بتصویتھم على ھذا الموضوع المعروض علیھم بلا أو بنعم 

  2. » بكلمة موافقةأو غیر موافقة 

  وإعطاء قوة إلزامیة ومشروعیة شعبیة للمشروع  لتجاء للشعب للاحتكام إلیھ ،إو ھو بذلك 

  .وتعبیر عن الدیمقراطیة المباشرة  

والھدف من الاستفتاء الشعبي ھو استعمالھ من طرف رئیس الدولة قصد ضمان ثقة         

فیتحول بذلك إلى إحصاء لمدى مشروعیة ھذه القرارات . الشعب في القرارات التي یتخذھا 

  3 .ومة رغم أن نتائجھ غیر مضمونة مبني على أساس المسا

         الإرادات أنھ اتفاق جماعي لعدة إرادات ، وھو لیس بعقد ، لأن PRELOTویرى الأستاذ 

 الإرادات لیس كما ھو علیھ الحال في العقود التي تحتوي على نتیجتین ، ففي الاستفتاء كل

________________________________________________________  
 )1 (                                         MARTHE FANIN Rouge Stéfanini : Le contrôle du reférendum par la justice 

constitutinnelle ,Economica (Paris) et P.U.A.M ,2004 ,p.p : 39-79. 
  . 220: المرجع السابق ، ص : شیحا إبراھیم عبد العزیز   (2)

جاء خطاب الرئیس  1968ماي  24فقبل استفتاء . المساومة من رئیس الجمھوریة للشعب ، إما بقبول المشروع أو یقدم استقالتھ تكون )  3(
DE GAULLE  على النحو التالي :  

« Au cas ou votre réponse serait –non- il va de soi que je m’assurerai pas plus longtemps mes fonctions, si 
pour un –oui- massif, vous m’exprimez votre confiance. J’entreprendrai et...»  

 .استقالتھ ، رغم أنھ دستوریا لم یكن ملزم بذلك  DE GAULLEو بعد أن صوت الشعب الفرنسي برفضھ للتعدیل ،قدم الرئیس 
رغم عدم تصریحھ مباشرة بالاستقالة ، لكنھ لوح بذلك .  1999سبتمبر  16كما أن الرئیس بوتفلیقة لجأ أیضا إلى أسلوب المساومة في استفتاء 

 .إذا لم یصوت الشعب الجزائري على مشروعھ الخاص بالوئام المدني الذي بنى علیھ برامجھ 
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  1. تذھب في نفس الاتجاه ، ھو الفصل في مسألة   ھامة 

تعبیرا  DE GAULLEواعتبره .  2استعملھ نابلیون كعقد ثقة بینھ وبین الشعب الفرنسي قدو

للإرادة الوطنیة،لا یتعارض مع النظام البرلماني، لھ قیمة دیمقراطیة من خلال التقریر 

الشعبي الذي یضمن لھ الثقة ، وھو مخصص للحالات الاستثنائیة ، بمعنى الفصل في 

النزاعات الناشئة بین البرلمان والحكومة، خصوصا الفصل في المسائل السیاسیة الكبرى 

        .خص مستقبل الأمة التي ت

      أما الانتخاب ، فلا یجري على ھذه القاعدة ، لأن المطروح في الانتخاب شخص        

أو بمعیار  أو قائمة أشخاص و برنامج ، وعلى الناخب أن یختار بمعیار الشخص أو البرنامج

  3 .خر یراه مناسبا آ

ن حیث أن الاستفتاء یسمح بطرح على الشعب م، الاستفتاء عن الانتخابات  ختلفكما ی        

     فالمطلوب ھنا من الشعب أن یقول كلمتھ في موضوع بالقبول. مشروع لقبول كلمتھ فیھ 

  .أو بالرفض 

وعندھا  وللاستفتاء ثلاث صور ، بحیث یكون استفتاء شعبیا لوضع أو تعدیل الدستور        

 .ر قانون عن ذلك یسمى بالاستفتاء التشریعي یسمى بالاستفتاء الدستوري و قد یتعلق بإصدا

سیاسیا یتعلق بموضوع لھ صلھ بقرار أو مسألة من المسائل  الاستفتاء وأخیرا قد یكون

  4  .السیاسیة الھامة

_______________________________________________________________  
PRELOT Marcel : Institutions politiques et droit constitutionnel, 4 éme éd,  DALLOZ, 1979                     (1)                               
  p.p : 612-613. 
CADOUX (C.) : … Op. cit, P : 28                                                                                                                       (2)                                                                       

  371-370: ، ص،ص  1984نظام الحكم للمعاصرة ، الجزء الأول ، عالم الكتب ، القاھرة ، : أبو راس محمد الشافعي )  3(
استفتاءات دستوریة : فت ثمانیة استفتاءات تقسم إلى نوعین ھما من خلال تفحص تطور النظام السیاسي الجزائري ، نجد أن الجزائر عر)    4(

   DE GAULLEسلاح الرئیس الفرنسي  ،و تشریعیة ، بینما لم یعرف الاستفتاء التحكیمي أو استفتاء إعطاء الشرعیة
  جاء للمصادقة على أول دستور للجمھوریة :  1963سبتمبر  8استفتاء       
 . 1976كان للمصادقة الشعبیة على المیثاق الوطني ، المرجع الأساسي لدستور سنة :  1976جوان  27استفتاء       
 .جاء للمصادقة على ثاني دستور للجمھوریة :  1976نوفمبر  19استفتاء       
ھا الرئیس الشاذلي ھو استفتاء جاء نتیجة حتمیة للإصلاحات الاقتصادیة و الاجتماعیة التي تولى القیام ب:  1986جانفي  16استفتاء      

 .نتیجة الأزمة الاقتصادیة ، و التحولات السیاسیة في تلك المرحلة 
         بھا الشباب الجزائري   و التي قام 05/10/88نتیجة الحوادث الخطیرة التي عرفتھا المدن الجزائریة في :  1988نوفمبر  3استفتاء     

 . تعبیرا عن استیائھ من تردي الأوضاع الاجتماعیة
 و جاء التعدیل الدستوري في شقھ الأول من الإصلاحات السیاسیة ، إصلاح الوظیفة التنفیذیة بإحداث ثنائیة في الجھاز التنفیذي 

 .و إدخال المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني ، و إحداث المجلس الدستوري  
  .الشعبیة على الدستور الجدید للجمھوریة  جاء للمصادقة:  1989فبرایر  23استفتاء         
 . 1989فبرایر  23جاء للمصادقة على تعدیل دستور :  1996نوفمبر  28استفتاء         

  .، حول الوئام المدنيھو أول استفتاء تشریعي یعرفھ النظام السیاسي الجزائري :  1999سبتمبر  16استفتاء          
حول المیثاق من أجل السلم والمصالح  .استفتاء تشریعي یعرفھ النظام السیاسي الجزائري  ثانيھو :  2005سبتمبر  29ستفتاء ا         
  .الوطنیة
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 . في حین أن ھناك نوعین من الاستفتاء من حیث القوة الإلزامیة       

استفتاء إلزامي بقوة الدستور ، ولیس للسلطة التنفیذیة من خیار إلا أن تعرض الموضوع 

      1.كاشتراط الدستور استفتاء الشعب في تعدیل الدستور. على الشعب للاحتكام فیھ 

واستفتاء اختیاري ، وھو مرتبط بإرادة رئیس الجمھوریة في اتخاذ قراره من عدمھ بشأن 

  2. ب بواسطة الاستفتاء اللجوء إلى الشع

من ھذا المنظور ، تبقى المبادرة بالاستفتاء سلطة تقدیریة لرئیس الجمھوریة ، یلجأ إلیھا متى 

 3. رأى أن المسألة التي یراد عرضھا للاستفتاء تكتسي طابع المصلحة الوطنیة 

 .شعبیة  بید أن ھناك بعض الاستفتاءات في بعض الدساتیر المقارنة تكون بمبادرة        

    ففي سویسرا ، تكون المبادرة الشعبیة من أجل دراسة مشروع قانون أو معاھدة فیدرالیة  

من أجل مراجعة الدستور الفیدرالي الذي  مواطن ، أو (30.000)ثلاثین ألف  من وذلك بطلب

 4.مواطن  (100.000) ألفیكون بطلب من مائة 

اء بالمبادرة الشعبیة ، والتي یشترط أن تكون ھذه كما تعرف الولایات المتحدة الاستفت        

  .ولایة فیدرالیة  )24(المبادرة من أربعة وعشرین

، أین  41ونص أیضا الدستور النمساوي على الاستفتاء بالمبادرة الشعبیة في المادة         

یحق لمجموعة من المواطنین تحریك مباشرة البرلمان في مسألة عن طریق الحق في وثیقة 

   5. الاعتراض 

  (500.000)من الدستور ، یستطیع خمسمائة ألف 75أما في إیطالیا ، وتطبیقا للمادة         

أو خمسة منتخبین محلیین ، المطالبة بتنظیم استفتاء من أجل إلغاء القانون ، وفي  ناخب

  6. تحریك المجلس الدستوري كذا حالات استثنائیة في المجال الضریبي و

  
________________________________________________________________    

 »یعرض التعدیل على استفتاء الشعب خلال الخمسین یوما الموالیة لإقراره ... « :  174المادة      (1)

  » یمكنھ أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أھمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء ... « :  8الفقرة  77المادة    ) (2
   116-115: ص  .صعمار عباس ، المرجع السابق ،    ) (3

CLESSIS CATHERINE et WAYSMAN  Patrick : Nouveau guide des  exercices pratiques :                     (4)                                         
Droit constitutionnel,  MT, 1974, p : 224. 
TURPIN Dominique : Droit constitutionnel, P.U.F, 1994, p : 246.                                                                  (5)                                                  
Michel GUILLAUME HOFNUNG : L’expérience italienne du référendum                                                 (6)               
abrogatif, R.F.D.C, n0 1, 1978, p. p : 109-135. 
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II ( عدم رقابة المجلس الدستوري للتصریح للاستفتاء  

لایوجد في نصوص الدستور ما یفرض على السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس         

ارتھ قبل التصریح للاستفتاء ، أو في الجمھوریة طلب قبول المجلس الدستوري أو استش

 .تنظیم عملیة الاستفتاء 

، إنما ھو قرار سیاسي یدخل ضمن الأعمال السیاسیة  اتنظیمی فالتصریح للاستفتاء لیس عملا

لرئیس الجمھوریة و التي تخرج من نطاق أي رقابة حتى من نطاق رقابة المجلس الدستوري 

 1. و لو لاستشارتھ 

لرئیس الجمھوریة حق المبادرة « :  174المجال واضح في نص المادة والدستور في ھذا 

 » ... بالتعدیل الدستوري 

كما لا یملك المجلس الدستوري اختصاص الرقابة السابقة لمشروع القانون الذي سیخضع 

فإذا تحصل ھذا المشروع على قبول الشعب ، فسیحصل على مشروعیة شعبیة ، للاستفتاء 

  .ر من المجلس الدستوري فوق كل رأي أو قرا

في حین أنھ، لا یوجد ما یمنع رئیس الجمھوریة قبل عرضھ للمشروع من استشارة         

المجلس الدستوري ، لاسیما و أنھ كان ملزما بإشراك البرلمان بغرفتیھ في العملیة بإخضاع 

   2. المشروع للتصویت علیھ 

تعلق بقانون الوئام المدني ، لم یقم الم 1999سبتمبر  16فرئیس الجمھوریة في استفتاء 

باستشارة المجلس الدستوري قبل التصریح للاستفتاء علیھ لأن ببساطة الدستور لا یشیر إلى 

  .ذلك 
______________________________________________________________    

- 44: ص . ص   ،1994. ج . م . سلطة و دعوى القضاء الكامل ، د شروط قبول دعوى تجاوز ال. الإداریةقانون المنازعات : رشید  يخلوف (1)

46   
ووزیر المالیة ، المجلة القضائیة  )ي ج ب  (بین السید  07/01/1984بتاریخ  36473انظر قرار المحكمة العلیا ، الغرفة الإداریة ، قضیة رقم 

  .  211: ، ص  1989لسنة  4للمحكمة العلیا ، العدد 
  : نظر أیضا أ

Conseil d’état du 25/10/1993, RAIS-SANIMAN, grands arrêts de la jurisprudence administrative   édition, 
Sirey, p. p : 98-101. Cf ; Conseil d’état du 30/03/1966, compagnie générale d’énergie électronique, 
G.A.J.A,…Op. Cit, p. p : 53-56.   

لرئیس الجمھوریة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري ، و بعد أن یصوت علیھ المجلس « : على أن  1996دستور سنة  من 174تنص المادة  (2)
  ».... الشعبي الوطني و مجلس الأمة 
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لكن كان بإمكان رئیس الجمھوریة طلب الرأي الاستشاري من المجلس الدستوري حتى لا 

ه الأھمیة ، و في دولة تھدف للوصول إلى یھمش مؤسسة دستوریة ھامة في قضیة وطنیة بھذ

  .بناء دولة القانون 

أما في ایطالیا ، فتمارس الرقابة على الاستفتاء بالتعاون بین المكتب المركزي للاستفتاء 

یحرص على  المكون من أعلى قضاة محكمة النقض ، ومن طرف المجلس الدستوري  الأول

دى احترام الشروط الموضوعیة المنصوص احترام الإجراءات الشكلیة والثاني یراقب م

                   1. علیھا في الدستور 

الرقابة على أساس ولھذا ، نجد في الدول التي تلجأ مرارا للاستفتاء كسویسرا ،         

فھذه الرقابة . والتناسبیة للمسألة المطروحة على الشعب تمارس بصفة مستمرة   التوضیحیة

  .لمبدأ السیادة الشعبیة  لشعب نتیجةلختیار تقوم على أن حریة الا

ھذا المبدأ یخرق عندما یتم استدعاء الشعب لقول رأیھ في نص مسألة مشوشة أو تطرح عدة  

                   2. مواضیع أو تشكل وسیلة من وسائل التلاعب بالرأي العام

 1958نوفمبر  7رخ في من القانون العضوي المؤ 46بینما في فرنسا ، تنص المادة         

یستشار المجلس الدستوري من قبل الحكومة بشأن تنظیم الاستفتاء ، ویتم إعلامھ «  : على أن

 .»بكل إجراءات المتخذة بھذا الموضوع 

فبموجب ھذه المادة ، یجب أن یقوم المجلس الدستوري بإعطاء رأیھ الاستشاري في  

علامھ بالنصوص التنفیذیة التي تحضر للعملیة المرسوم المنظم إلیھ للاستفتاء ،  كما یتم إ

الرقابة  –فإعلامھ ضروري لممارسة مھنتھ الأصلیة  ،الاستفتائیة دون أن یعطي رأیھ فیھا 

 .على صحة العملیة الاستفتائیة 

ومن الناحیة العملیة ، في كل الاستفتاءات التي أجریت  تم استشارة المجلس الدستوري        

في كل النصوص المتعلقة ، و الجمھوریة، ولیس من قبل الحكومة فیھا من قبل رئیس

لا تنص على  46بمشاریع القوانین التي ستخضع للاستفتاء، رغم أن المادة  حتى ،بالاستفتاء 

 .ھذه الإستشارات 
________________________________________________________________                     

FAVOREU (L.) et PHILIP (L.) : Les grandes décisions du conseil                  (1) 
 Constitutionnel, 10e éd, DALLOZ, 1999, p.p : 113 -114.  

: ، ص 2001المجلس الدستوري ، ترجمة محمد وطفة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، بیروت ، : روسیون ھنري  (2)
151. 
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ن الناحیة القانونیة ، تبقى ھذه الاستشارة غیر ملزمة ، ولا تعدو أن تكون بینما م        

    1. استشارة فقط ولا ینشر ھذا الرأي الاستشاري في الجریدة الرسمیة 

 الاستفتاء المتعلق بتوسیع حق اللجوء إلى 1984كما نص مشروع التعدیل الدستوري لسنة  

أن یعطي المجلس الدستوري رأیا مسبقا و عاما حول  في مادة الحریات العامة ، على

و لقد أخذت  لجنة فودال مجددا بھذا الحل في تقریرھا ،إلا أن التعدیل . دستوریة ھذا اللجوء

   2.لم یتضمنھ 1995أوت  4المؤرخ في 

حول كالید ونیا الجدیدة ، صرح المجلس الدستوري أنھ  1988نوفمبر  6و بمناسبة استفتاء  

ص بالفصل قضائیا في صحة الأعمال التحضیریة للاستفتاء وأن استشارتھ في غیر مخت

النصوص التنفیذیة المنظمة ، ماھي إلا شرط لرقابة العملیة الاستفتائیة ، و أن ھذا 

3. الاختصاص یؤول أصلا لمجلس الدولة   

نھ وإعلا 1992سبتمبر  18و  15كما نجد نفس الصیاغة في قراراتھ المؤرخة في         

وھو المبدأ الذي أكده و حافظ علیھ المجلس الدستوري في .  1992سبتمبر  23المؤرخ في 

القائم على أن اختصاص یتحدد في النظر   Regroupement nationnalقضیة التجمع الوطني 

في الاحتجاجات المرفوعة إلیھ بخصوص العملیة الاستفتائیة، رافضا توسیع اختصاصاتھ 

، كما ھوعلیھ الحال في الانتخابات 4السابقة على عملیة الاستفتاءبأن یمارس الرقابة 

 . و الرئاسیة، والذي سنتطرق إلیھ بالتفصیل لاحقا في الباب الثاني  التشریعیة

III  (مراقبة القانون الاستفتائي  مسألة  

في ... یفصل المجلس الدستوري« : على أن  165ینص المؤسس الدستوري في المادة         

   توریة المعاھدات و القوانین والتنظیمات ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ أوبقراردس

 .في الحالة العكسیة 
______________________________________________________________________________________ 

LUCE (E.P) : Le contrôle préalable au référendum, J. C. P, 1961, p : 24.                                                     (1) 
Cf ; PHILIP (L.) : Les  attributions et le rôle du conseil constitutionnel en matière d’élections et de 
référendum R.D.P, 1962, p : 79. Cf ; GENEVOIS (B.) : le contrôle du référendum. Le rôle du conseil  
Constitutionnel, R.F.D.A, n0 6 1988, p.p : 887-896. Cf ; GHEVONTAIN (R.) : Un labyrinthe juridique : le 
contentieux des actes préparatoires en matière d’élections politiques, R.F.D.A, 1998, n 0 5, p.p : 793-816.  

 .   152: السابق ، ص  المرجع: روسیون ھنري        (2)
LEVIS DANIEL : Le contrôle du référendum. Le rôle du conseil d’état, R.F.D.A, n0 6, 1988.                   (3) 
p.p :897-917. 
FAVOREU (L) et PHILIP (L) : Les grande décision du C.C … Op, cit, p : 114.                                   (4)       
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یبدي المجلس الدستوري ، بعد أن یخطره رئیس الجمھوریة ، رأیھ وجوبا في دستوریة 

  .»....القوانین العضویة بعد أن یصادق علیھا البرلمان 

من المداولة التي تحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري بنفس  6و ھو ما أكدتھ المادة 

مجلس الدستوري یمارس اختصاصاتھ الرقابیة حالة القوانین ن الإالتالي، فوب. الصیاغة 

التعبیر للإرادة  –العضویة لسان حال البرلمان، ودون التطرق للقوانین الاستفتائیة والعادیة 

  فماھو موقف المجلس الدستوري من ھذه القوانین ؟ . الشعبیة 

ختصاص ، لأن من من وجھة نظر سیاسیة ، سیقضي المجلس الدستوري بعدم الا         

الصعب بل من المستحیل أن یراقب قانون صادق علیھ الشعب بالاستفتاء حتى ولو كانت 

لأن شرعیة الرقابة الدستوریة لا تظھر بصفة كافیة و قویة لمواجھة مثل ھذا  ،أسبابھ قانونیة 

 .الامتحان 

ولأسباب سیاسیة  ھذه النظرة السیاسیة لیست بمنأى عن النقد على المستوى القانوني ، لأنھ

  1. نفسھ أمام الشعب صاحب السیادة  ةیاحملبالحاجة  الفرنسي أحس المجلس الدستوري

 6إذ سبق للمجلس الدستوري الفرنسي أن صرح بعدم الاختصاص في قراره المؤرخ في

، حینما قام رئیس مجلس الشیوخ بتحریك المجلس الدستوري لرقابة دستوریة  1962نوفمبر 

  :  1962أكتوبر  28بالانتخابات الرئاسیة الذي تم الاستفتاء علیھ في  القانون الخاص

یستنتج من روح الدستور الذي جعل من المجلس ھیئة منظمة لنشاط السلطات العامة أن ... « 

 ھي تلك التي جرى التصویت علیھا من قبل 61القوانین التي استھدفھا الدستور في المادة 

      في إطار الاستفتاء والتي تشكل التعبیر المباشر للسیادةالبرلمان التي تبناھا الشعب 

 2 .» الشعبیة 

 كما دعم المجلس الدستوري فكرة غیاب كل رقابة دستوریة على القوانین الاستفتائیة

 واقتصارھا على القوانین العادیة ، عشیة الاستفتاء المتعلق بالتصدیق على اتفاقیة ماستریخت

مدعما   ، تبنى المجلس الدستوري الموقف نفسھ والي ثلاثین سنةأي بعد ح 23/09/1992في 

  3. » ھیئة منظمة لنشاط السلطات العامة « و »روح الدستور« قراره بالتخلي على عبارة 
____________________________________________________________________________________ 

. 218 :السابق ، ص  المرجع: الغزال اسماعیل      (1) 
   154-153: ص . المرجع السابق ، ص:  يروسیون ھنر      (2)

    نفس المرجع  (3)     
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تم المصادقة الشعبیة علیھ بموجب  1996أن دستور سنة  بما، و على ھذا المستوى        

لى ألا یعتبر ذلك تفویضا شعبیا للمجلس الدستوري لیمارس رقابتھ ع ،نوفمبر 28استفتاء 

 جمیع القوانین ، بما فیھا القوانین الاستفتائیة ؟

   نھإف ،الجواب سیكون بالنفي ، فحتى لو سلمنا أن المجلس الدستوري لھ  مثل ھذا التفویض

 .لا یمكن أن یراقب الإرادة الشعبیة مصدر كل السلطات 

، ھي  165ادة ن القوانین التي تشملھا رقابة المجلس الدستوري تطبیقا للمإوبذلك ، ف      

القوانین العادیة والعضویة الصادرة عن البرلمان ، ولیس تلك التي یصادق علیھا الشعب 

  .  بالاستفتاء التعبیر المباشر للسیادة الشعبیة التي لا تحددھا أیة قاعدة و لا تخضع لأیة رقابة 

IV  (مراقبة عملیات الاقتراع والفرز  

فإنھا لا تعدو أن  ،1ري على الاستفتاء رقابة قضائیةإذا كانت رقابة المجلس الدستو       

  .تكون رقابة ذات اختصاص محدود 

والقانون العضوي المتعلق 3والمداولة المتضمنة إجراءات عمل المجلس الدستوري 2فالدستور

 ات عبار ، قد حددوا بنصوص صریحة اختصاص المجلس الدستوري مستعملین4بالانتخابات

قاصدین بھما عملیة الاقتراع » صحة عملیات التصویت « ، » ء صحة عملیات الاستفتا« 

 .المشكلة من عملیات التصویت وعملیات الفرز وإعلان النتائج  فقط 

إذ یسھر المجلس الدستوري بالفصل في الطعون المدرجة في المحاضر الموجودة داخل 

لاستفتائیة أي مكاتب التصویت موضوعاتھا الخروقات والتجاوزات الحاصلة في العملیة ا

  .وإعلان النتائج  فقط ، دون أن تتعداه للمرحلة السابقة للعملیة الاستفتائیة   التصویت والفرز

وبالتالي ، یتحدد المبدأ القائم على عدم اختصاص المجلس الدستوري في رقابة الأعمال 

ات ، وھي بذلك رقابة محدودة بالمقارنة باختصاصاتھ على صحة الانتخاب 5التحضیریة 

 . الرئاسیة و التشریعیة التي تشمل الرقابة السابقة للعملیة الانتخابیة 

________________________________________________________ 
 .153: ص . المرجع السابق ، ص: روسیون ھنري  (1)
  » ... الاستفتاء   حة عملیاتكما یسھر المجلس الدستوري على ص« :  1996من دستور سنة  2الفقرة  163تنص المادة  (2) 
یسھر المجلس الدستوري على «  28/06/2000من مداولة المتضمنة إجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  41تنص المادة     (3)

  » ... صحة عملیة الاستفتاء 
أن یطعن في صحة عملیات التصویت ... « : ھ المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات على أن 07-97من الأمر  166تنص المادة    (4)

 .»بإدراج احتجاجھ في المحضر الموجود داخل مكتب التصویت 
FAVOREU (L.) et PHILIP (L.) : Les grandes décisions du c.c … Op. cit , p.p : 112-114.                           (5)  
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لأحزاب السیاسیة ، یصبح افیھا المترشحین وونظرا لخصوصیة الاستفتاء التي ینعدم     

    1 .الناخب صاحب الصفة الوحید في تحریك المجلس الدستوري لرقابة العملیة الاستفتائیة

یحق « : بنصھا على أنھ  166و ھو ما أكده القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في المادة  

عملیات التصویت بإدراج في  لأي ناخب ، في حالة الاستفتاء ، أن یطعن في صحة... 

  .»المحضر الموجود داخل مكتب التصویت

فھو من ناحیة أولى ، منھج دیمقراطي مرتبط بالطبیعة القانونیة للاستفتاء القائمة على        

السیادة الشعبیة والدیمقراطیة المباشرة التي تسمح للناخبین الذین عاینوا مباشرة التجاوزات 

لجوء مباشرة إلى المجلس الدستوري للطعن في صحة العملیة ال ،في مكاتب التصویت

الاستفتائیة  بإدراج احتجاجاتھم في المحاضر الموجودة داخل مكاتب التصویت مع إتباع نفس 

  .الإجراءات للانتخابات الرئاسیة ، والتي سنطرق لھا لاحق في الباب الثاني 

مكانیات المادیة والبشریة لمراقبة ومن ناحیة أخرى ، فإن المجلس الدستوري لا یملك الإ 

العملیة الاستفتائیة ، كإرسال مندوبین إلى مراكز الاقتراع وتلقي ألاف الطعون التي قد یتلقاھا 

  . في حالة وقوع تجاوزات أثناء العملیة الاستفتائیة 

فالطعن المباشر قد یسبب ازدحام واكتظاظ على مستوى كتابة ضبط المجلس الدستوري  أین 

 2 .الأخیرلا یستطیع البث فیھا في الوقت المحدد و إعلان النتائجھذا 

المتضمن القانون العضوي المتعلق  07- 97فكان بإمكان اشتراط المشرع في الأمر 

 بالانتخابات أن یدفع الناخب الطاعن في صح العملیة الاستفتائیة قبل إدراج طعنھ في

 طریقةأكد من صحة وجدیة الطعن على المحضر كفالة مالیة ، على أن ترجع إلیھ بعد الت

حین تقدیم إدعاء مدني أمام ، من قانون الإجراءات الجزائیة  75المادة  المشرع الجزائري في

        وذلك لإعطاء مصداقیة للطعون و إبعاد الطعون غیر المؤسسة قانونا ،3التحقیق قاضي

 .   والطعون غیر الجدیة 

________________________________________________________  
LEVIS ( D. ) : … Op . cit , p . p : 897-907.                                                                                                         (1)                 

                                                                       
تجري عملیة التصویت و إعلان النتائج و المنازعات حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة « :  07- 97من الأمر  171تنص المادة      (2)
  » من ھذا القانون  167إلى  165و المواد من  36

خابات الرئاسیة في مدة أقصاھا عشرة أیام ، اعتبارا من یعلن المجلس الدستوري النتائج النھائیة للانت« : من نفس القانون  167تنص المادة 
  .» من ھذا القانون  165تاریخ تسلمھ محاضر اللجان الانتخابیة الولائیة المنصوص علیھا في المادة 

ساعدة القضائیة أن یتعین على المدعي المدني الذي یحرك الدعوى العمومیة إذا لم یكن قد حصل على الم« : ج . أ .من ق  75تنص المادة     (3)
الأمر . و إلا كانت شكواه غیر مقبولة و یقدر ھذا المبلغ بأمر من قاضي التحقیق . یودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومھ لمصاریف الدعوى 

  482.: ،  ص 1966/  06/ 10المؤرخة في    48:ج  ر  ع . المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  1966یونیو  08المؤرخ في  155-66رقم 
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ھذا المطلب ، تظھر أن رقابة المجلس الدستوري ترتبط ارتباطا وطیدا بناء على ماتقدم في و

لذلك ، فإن التطرق لمكانة المجلس الدستوري  بین السلطات . بمبدأ الفصل بین السلطات 

لس الثلاثة یفرض نفسھ ،إذ لامجال من ھذه الدراسة إذا لم نحدد الطبیعة القانونیة للمج

 .الدستوري ونظامھ الداخلي الذي سیحدد لنا مدى ارتباطھ أو استقلالھ
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  مكانة المجلس الدستوري من السلطات الثلاثة: المطلب الثاني 
إن تحدید مكانة المجلس الدستوري من السلطات الثلاثة مقترن بطبیعة الوظائف التي         

  .بمدى ارتباطھ بھذه السلطات أو بإحداھا كما یقترن أیضا  ،یؤدیھا 

  الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري : الفرع الأول       
على الھیئة المختصة »  Tribunalمحكمة« لم یطلق الدستور الفرنسي اصطلاح        

، ولكن لماذا »  Conseilمجلس « سم إإنما أطلق علیھا  ، بالفصل في المنازعات الدستوریة

  تیار ؟الاخا ھذ

» محكمة « بطبیعتھ غیر محدد ، أما اصطلاح » مجلس « لقد فضل ھذا الاختیار لأن لفظ 

یفید أنھا »  comitéلجنة « یعطي الانطباع بخضوع البرلمان للقضاة ، كما أن اصطلاح 

  .تخضع لسلطة أعلى 

ة یتفق مع التاریخ الفرنسي الذي عرف مجالس سیاسی» مجلس « كما أن اصطلاح         

اصطلاح مجلس ، بینما » مجلس الدولة « ومجالس قضائیة مثل » مجلس الجمھوریة «  مثل

   1. یصدق على ھیئة سیاسیة أو قضائیة حسب الأحوال 

   ھل یعد المجلس الدستوري ھیئة قضائیة أو مجرد ھیئة سیاسیة ؟ف

I ( المجلس الدستوري ھیئة قضائیة                

لمداولة المنظمة والمحددة لقواعد عمل المجلس الدستوري والقانون یظھر من فحوى ا         

أن المجلس الدستوري  ، 2راء الفقھ المختلفةآالعضوي المتعلق بتنظیم الانتخابات ، و كذا من 

  : مبادئ أساسیة  )3(لھ طابع قضائي ، و یظھر ذلك من خلال ثلاثة

________________________________________________                         
 10: المرجع السابق ، ص : عبد اللطیف محمد      (1)

FAVOREU  (L.) et PHILIP (L) : Le conseil constitutionnel, P.U.F, 1980, p : 77.                                          (2)         
Cf ;RIVERO ( J. ) :  Les libertés publiques , 1973 , p :120 .Cf ;HAURIOU  ( A. ) : Droit constitutionnel et 
institutions politiques , 6eme ed , MT , p :1093.Cf ;PRELOT ( M. ) : Institutions politiques et droit 
constitutionnel , 5 emeed p :852 Cf ;CADART ( J. ) : Institutions politiques et droit constitutionnel , 
L.G.D.J  T.1,1979,p :179.Cf ; GUCHET (Y.) : Elément de droit constitutionnel, ALBATROS, paris, 
1978,p :505.  Cf ; CHANTEBOUT (B.) : Droit constitutionnel et science politique, A. Colin, 1982, p : 
56Cf ; LUCHAIRE (F.) : Le conseil constitutionnel est-il une juridiction ? R.D.P  1979, p : 30.Cf ; 
AGUILA Yann : Le conseil constitutionnel et la philosophie du droit,  L.G.D. J, 1993, p.p :80-90. Cf ; 
BOUVIER (V.) : « La notion de juridiction constitutionnelle », droit n°9, 1989, p : 126.Cf ; RICHIR 
Isabelle : Le président  de la république et le conseil constitutionnel P.U.F, Paris , 1ère ed,1998,p.p :11-12. 
Cf ; CHAGNOLLAUD  Dominique : Droit constitutinnel contemporain, T2,histoire constitutionnelle la 
Véme république ,ARMAND COLIN,p.p :283-311. 
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 توفر عنصري الوظیفة القضائیة : بدأ الأول الم1) 

، وھو عضو سابق في المجلس  WALINEمن أبرز المؤیدین لھذا الرأي الأستاذ         

 1975وقد أورد وجھة نظرة المؤیدة لاعتبار المجلس ھیئة قضائیة سنة  ،الدستوري الفرنسي 

للأستاذین  Conseil constitutionnel Les grandes décisions du في تصدیره للكتاب

FAVOREU و PHILIP  1999، سنة  10، الطبعة. 

  :تتمیز الوظیفة القضائیة بوجود عنصرین  WALINEفبالنسبة للأستاذ 

    .عنصر مادي ، یتمثل في أن القضاء یطبق القانون  ، العنصر الأول

  1ضي فیھ عنصر شكلي ، وھو أن العمل القضائي یتمتع بحجیة الشيء المق  ،  العنصر الثاني

وقراراتھ تتمتع بقوة الشيء  ،فھو یطبق القانون  .یتوافر فیھ العنصران   والمجلس الدستوري

على أن قرارات المجلس  1958من دستور سنة  2الفقرة  62إذ تنص المادة  .المقضي فیھ 

  2.غیر قابلة لأي نوع من الطعن و تلتزم سلطات الدولة باحترامھا 

ذلك ، ھناك من یضیف عنصر ثالث ، ھو ضرورة وجود خصومة في بالإضافة إلى          

لا یعتبرھا عنصرا  WALINEالمنازعة أمام المجلس الدستوري  ، في حین أن الأستاذ 

 حاسما ، فقد یفصل القاضي الدستوري بوجود النزاع كما ھو الحال  في منازعات الانتخابات

 . Juridiction contentieuseفتكون بصدد إختصاص تنازعي  

 على القوانین العادیة السابقة واللاحقة رقابتھفي حالة ، وجود نزاع  كما یفصل بدون

  Juridiction non contentieuse  3نكون بصدد اختصاص غیر تنازعيف ،  والعضویة

 في مجال الرقابة على الانتخابات : المبدأ الثاني ) 2

ائي للمجلس الدستوري ، لاسیما في في ھذا المجال ، یظھر جلیا الطابع القض        

  .الانتخابات التشریعیة  و ذلك في أربع نقط 

  4 .لابد من شخص ینازع صحة الاقتراع و نتائج الانتخابات   ، النقطة الأولى

________________________________________________________ 
LUCHAIRE (F.) : Le conseil constitutionnel, tome I- Organisation   et Attributions2ème  ed  refondue     (1)           
Economica, Paris, 1997, p.p :41-42 

، و تركھا للمداولة المنظمة و المحددة  لقواعد عمل   لم ینص الدستور الجزائري على ھذه الخاصیة لأراء و قرارات المجلس الدستوري      (2) 
ملزمة لكافة السلطات   أراء و قرارات المجلس الدستوري« : على أن  49، فنصت المادة  2000یونیو  28في  المؤرخة  المجلس الدستوري 

و كذا  1989أوت  7و بذلك تم تدارك النقص الذي كان واردا في النظام المؤرخ في . »العمومیة و القضائیة و الإداریة و غیر قابلة لأي طعن 
 .  التي تعدل و تتمم إجراءات عمل المجلس الدستوري 1996دیسمبر  29في  المؤرخة  مداولة المجلس الدستوري

یبدي المجلس الدستوري ، بعد أن یخطره رئیس الجمھوریة ، رأیھ وجوبا في دستوریة ... « :  1996من دستور  165/2تنص المادة   (3) 
     .»القوانین العضویة بعد أن یصادق علیھا البرلمان 

ROUSSEAU Dominique : Droit du contentieux constitutionnel, MT, paris, 1990, p : 47.                          (4)                                
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  1یستشف من صیاغة بعض مواد القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ، النقطة الثانیة

رارات المجلس الدستوري حالھ والمداولة المنظمة لقواعد عمل المجلس الدستوري ، أن ق

  2. فصلھا في صحة الانتخابات والاستفتاء ، ھي أحكام ذات طبیعة قضائیة 

   ، فأصلا لا تكون ھذه الأخیرة إلا للمحاكم   3للمجلس الدستوري كتابة ضبط ، النقطة الثالثة

ا تحتوي والمجالس القضائیة ، وشكل قراراتھ یشبھ شكل الأحكام والقرارات القضائیة لأنھ

الذي یحتوي على النص  ،على بیان القرار ، تسبیب القرار تم في الأخیر منطوق القرار

الدستوري أو القانوني المؤسس علیھ للوصول إلى الفصل ، مع التأكید على أن ھذا الفصل 

 .یكون في الشكل و في الموضوع 

م ذكر أسماءأعضائھ كما یحرص المجلس الدستوري حین إصداره لقراره على أن یت         

 . المشاركین في الداولة مع توقیعھم 

النائب الذي  وأخیرا ، یحرص المجلس الدستوري على تطبیق مبدأ الوجاھیة حینما یقوم بتبلیغ

 .اعترض على انتخابھ لیقدم دفاعھ كتابیا 

 وھو أنھ سبق للمجلس الدستوري الفرنسي أن أكد في مناسبة رقابتھ على:  النقطة الرابعة

 4.الاستفتاء  على أن دور المجلس الدستوري ذو طبیعة قضائیة 

الانتخاب  أو  زیادة على ذلك، لاتقتصر رقابة المجلس الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء

و في حقیقة الأمر ، إن ھذا الإعلان ماھو . إنما یعلن نتائج الاقتراع ویحدد المترشح المنتخب 

   5. ھذه النتیجة بطبیعة الحال ذات طبیعة قضائیة وحة الاقتراع إلا نتیجة للحكم الذي قضى بص
______________________________________________________________________________________                          

و إذا تبین . أیامجل في أحقیة الطعن خلال ثلاثة یبث المجلس الدستوري بعد انقضاء ھذا الأ... « :  07-97من الأمر  118/3تنص المادة    (1)  
 أن الطعن یستند إلى أساس یمكنھ أن یصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فیھ أو بإعادة صیاغة محضر النتائج المعد و إعلان

 . » المترشح المنتخب قانونا 
توري في الطعون في أجل ثلاثة أیام كاملة و إذا اعتبر أن الطعن مؤسس یمكنھ یبت المجلس الدس« : من نفس الأمر  2و149/1كما تنص المادة 

   »بموجب قرار معلل ، إما أن یلغي الانتخاب المحتج علیھ و إما أن یعدل محضر النتائج المحرر و أن یعلن نھائیا على الفائز الشرعي 
  : على أن  2000نیو یو 28من مداولة المجلس الدستوري المؤرخة في  27تنص المادة    (2)
 : من نفس المداولة على أن  34كما تنص المادة » یدرس المجلس الدستوري ، في اجتماع مغلق ، التقاریر و یفصل في صحة الترشیحات « 
  .»یمكن للمقرر أن یستمع إلى أي شخص ، و أن یطلب إحضار أیة وثیقة ترتبط بعملیات الانتخابات إلى المجلس الدستوري « 

یضبط المجلس الدستوري نتائج العملیات الانتخابیة للانتخابات التشریعیة و یبت في الطعون المتعلقة « : من نفس المداولة  42المادة و تنص 
  » ...بھا وفق الأشكال و الآجال المحددة 

الداخلي للمصلحة الإداریة  الذي یحدد التنظیم 1993ینایر  11الموافق ل  1413رجب  18من المقرر المؤرخ في  3/  5تنص المادة  (3)
 : مكتب كتابة الضبط الذي یتولى )3: ... تتألف مدیریة الوثائق من ثلاثة مكاتب« : للمجلس الدستوري على

  .تسجیل ملفات الإخطار و تبلیغ القرارات و الأراء الصادرة عن المجلس الدستوري للسلطات المعنیة -
  .یة و تبلیغ القرارات الصادرة للمعنیناستقبال الطعون في مجال النزاعات الإنتخاب-
   .» حفظ المقررات و الآراء و القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري  -

    154-153: ص .المرجع السابق ، ص: روسیون ھنري   (4)

LUCHAIRE (F.) : Le conseil constitutionnel, TOME I –Organisation et Attributions … Op.cit, p : 44     (5)  
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 أعضاء المجلس الدستوري لیسوا منتخبین : الثالث  المبدأ) 3

أعضاء المجلس الدستوري لیسوا ممثلي الشعب ، إذ لم  یظھر بأنمن ناحیة أولى ،         

  .ینتخبھم أحد،  بینما تولي السلطة السیاسیة یكون بالاقتراع العام المباشر أو غیر المباشر 

ؤولین أمام أیة جھة ، بینما السلطة التشریعیة أو التنفیذیة مسؤولة وأعضاء المجلس لیسوا مس 

  .عن أعمالھا 

ن الحجة المستمدة من طریقة تعیین أعضاء المجلس الدستوري إومن ناحیة ثانیة ، ف        

فطریقة تعیین أعضاء المجلس الدستوري مشابھة للمحاكم الدستوریة الأخرى   ،لیست حاسمة 

كمة الدستوریة في ألمانیا یعینون من قبل البرلمان ، وأعضاء المحكمة أعضاء المحذ أن إ

الدستوریة في النمسا یعینون من قبل رئیس السلطة التنفیذیة ، كما أن أعضاء المحكمة العلیا 

ن التأثیر إوفي جمیع الحالات، ف. في الولایات المتحدة الأمریكیة یعینوا من قبل رئیس الدولة 

     .مر لا یمكن تجنبھ بصورة مطلقة السیاسي للتعیین أ

ن الحجة المستمدة من اختصاص المجلس الدستوري غیر مقنعة إومن ناحیة ثالثة ، ف        

فمجلس الدولة یمارس وظیفة إداریة، واستشاریة، ولا تثبت لھ الطبیعة القضائیة  ،أیضا

  .إلاحینما یفصل في نزاع 

لة قانونیة قد أنما یفصل في مسإار السیاسي ، والمجلس الدستوري لا یشترك في صنع القر 

 .تتصل بالسیاسة ، وھذه سمة مشتركة في القضاء الدستوري

ومن ناحیة رابعة وأخیرة ، فإن الحجة المستمدة من كیفیة تحریك الإجراءات أمام         

المجلس الدستوري حجة غیر صائبة ، فعدم جواز لجوء الأفراد للمجلس الدستوري في غیر 

   1لمنازعات الانتخابیة ، واختفاء عنصر المواجھة قائم أیضا بالنسبة لمجلس المحاسبةا

  .بینما طبیعتھما القضائیة لیست موضع شك   ،2ومحكمة التنازع 

  
  

________________________________________________________    
  .03 :ص 07/1995/  23المؤرخة في   39:  ج ر ع ( لمحاسبة ، یتعلق بمجلس ا 1995جویلیة  15المؤرخ في  20-95 رالأم (1) 

  .، و یتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظیمھا و عملھا 1998یونیو  3المؤرخ في  03-98ق ع ر       (2) 
  .)  6-3: ص .، ص 1998یونیو  7المؤرخة في  39: ج ر ع (              
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II ( المجلس الدستوري ھیئة سیاسیة 

بعض الكتاب أن المجلس الدستوري لیس إلا مجرد ھیئة سیاسیة مستندین على  ىرأ          

  .مجموعة من الحجج 

  حجج أصحاب ھذا الرأي  )1

یرى أصحاب ھذا الرأي ، أن المجلس الدستوري ھو ھیئة سیاسیة بالنظر إلى طریقة           

لا یوجد خصوم ، ولا توجد  إذ. تعیین أعضائھ ، واختصاصاتھ، وعدم وجود دعوى أمامھ 

كما یمارس المجلس الدستوري اختصاصاتھ على نحو مخالف للقضاء ، فھو یمارس . مرافعة 

  .رقابة دستوریة سابقة ، و بطریقة وجوبیة كما ھو الشأن بالنسبة للقوانین العضویة 

، وزیر سابق وأستاذ بكلیة الحقوق أن المجلس  COSTE-FLORETو قد عبر الأستاذ 

سیاسي ، باعتباره یفصل من الناحیة القانونیة و من ناحیة -ھو جھاز قانوني« : ستوري الد

إلا بعد  16الملاءمة السیاسیة ، و یظھر ذلك حینما لا یمكن لرئیس الجمھوریة أن یطبق المادة 

   1.» تقدیم المجلس الدستوري رأیھ 

و سابق بالمجلس ، وزیر الداخلیة سابقا ، وعض CHATENETویرى الأستاذ         

 2. » جھاز یشارك في الحیاة القانونیة و السیاسیة « : الدستوري بأنھ 

، وزیر سابق ، ونائب رئیس مجلس الدولة سابقا وعضو سابق  CHENOTبینما یرى الأستاذ 

إنھ مجرد  ،إنني لم أعتقد لحظة أن المجلس الدستوري ھیئة قضائیة« : بالمجلس الدستوري

    3.»  ر إلى طریقة التعیین والاختصاصات التي یختص بھا ھیئة سیاسیة بالنظ

رغم  أن المجلس الدستوري لیس محكمة بالمعنى الدقیق ، HAMONكما یرى الأستاذ         

تتمتعھ بالاستقلالیة، فإنھ مع ذلك یفتقد إلى تنظیم الخصومة ، وعدم تمكین الأطراف من 

  4.» إحاطة القاضي بتفاصیل النزاع 

 

____________________________________________________________________________________ 

DOMINIQUE (R.) : Droit du contentieux constitutionnel …Op. cit,p.p :49-50.                                            (1)                              
 لان رئیس الجمھوریة الظروف الاستثنائیة مرتبطة بحالة إع 16المادة 

LUCHAIRE  (F.) Le conseil constitutionnel, … Op. cit, p.p : 49-50                                                              (2)                                                
 CHENOT  Bernard: Le domaine de la loi et du règlement, P.U.A.M, 1978, p : 178                                     (3) 
LUCHAIRE (F.) : Le conseil constitutionnel, …Op.cit, p : 50                                                                          (4) 
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المجلس الدستوري ھو سلطة سیاسیة « : بأن  CHANOTو DUVERGERویختتم الأستاذان 

     1. » علیا 

    ومن ھذا المنظور ، تأثر بعض الكتاب الجزائریین بالاتجاه الفقھي السائد في فرنسا        

  . و المنكر للطبیعة القضائیة للمجلس الدستوري 

م بالفصل في المجلس الدستوري لا یقو«  : وھكذا یرى الأستاذ عبد القادر بن ھني بأن 

  2.» دعوى الأطراف أو في منازعة باستثناء المنازعات الانتخابیة 

 –و كذا مصطلح  –الأطراف  –مصطلح « : كما یرى الأستاذ ولید العقون بأن        

ولا یوجد جلسة ، ولا یوجد  ،غیر معروفین في القضاء الدستوري  –المواجھة بین الخصوم 

   3. اجھة قضائیة بین المدعي والمدعى علیھ أطراف الخصومة ، و لا توجد مو

  اصطدام ھذا الرأي بأھم مبادئ القانون الدستوري ) 2

في حقیقة الأمر، یخالف ھذا الرأي مبدأ الدیمقراطیة ، فالاقتراع العام للشعب ھو وحده          

  .ة الشعب مصدر كل سلط« : من الدستور بنصھا  6مصدر كل سلطة ، وھو ما تأكده المادة 

 .» السیادة الوطنیة ملك للشعب وحده  

یمارس الشعب ھذه السیادة عن طریق « : على أن  2الفقرة  7كما تضیف المادة         

  . » الاستفتاء وبواسطة ممثلیھ المنتخبین

بینما أعضاء المجلس الدستوري لیسوا ممثلین للشعب ، ولیسوا بمنتخبین ، فكیف یمارسون 

  ثلاثة من أعضائھ من بینھم رئیس المجلس یعینھم رئیس الجمھوریةالسلطة السیاسیة ؟ ف

المنتخب ، بالإضافة إلى العضوین اللذین انتخبھما مجلس الأمة واللذین قد یكونان من الثلث 

 والمھنیة المعین من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة

ن السلطة القضائیة ممثلة بعضوین عضو واحد تنتخبھ كما أ. الاقتصادیة و الاجتماعیة 

 .و عضو ثاني ینتخبھ مجلس الدولة   المحكمة العلیا

________________________________________________________  
BENHENNI A.E.K : « Le conseil constitutionnel, organisation et compétence » in le conseil                      (1) 
Constitutionnel, fasc. I, presse E.N.A.G, réghaïa, 1990, p : 57.   
LAGOUNE WALID : La conception du contrôle du constitutionnalite en Algérie, Rev.IDARA                (2)         
Volume 06 p.p : 08-20.                                                                                                                                                                      
 

سنة  وھران ، كلیة الحقوق ،  میكانیزم الإخطار في إطار الرقابة على دستوریة القوانین ، جامعة : سالم محمد : انظر في ھذا المجال      (3)      
                                                                                                          . 66-62: ص .، ص 2004
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یخالف ھذا الرأي المسؤولیة السیاسیة ، فكل جھاز سیاسي لھ سلطة،  تقع علیھ  ضف إلىذلك،

، و ھذا الأخیر یمكن  ) 137م  (ام المجلس الشعبي الوطني مسؤولیة  فالحكومة مسؤولة أم

و حتى مسؤولیة رئیس الجمھوریة یمكن أن .  ) 129م  (حلھ من طرف رئیس الجمھوریة 

تترتب مباشرة بالاستفتاء أو بطریقة غیر مباشرة بتحدید مسؤولیة الحكومة أو إعادة انتخاب 

  .المجلس الشعبي الوطني بتشكیلتھ السابقة 

بید أن أعضاء المجلس الدستوري غیر مسؤولین أمام أحد ، فبمجرد تعیینھم لا یمكن         

ن مشاركة المجلس الدستوري كسلطة سیاسیة بقراراتھ التي إف، فصلھم أو تجدیدھم ، و بالتالي

         . یتنافى تماما مع مبدأ المسؤولیة السیاسیة   تخضع لھا كل السلطات الأخرى

قة الأمر، یظھرلنا المجلس الدستوري الجزائري أنھ لیس بغرفة ثالثة موازیة في حقی        

ولیس  لیسوا بمشرعین موازیین للبرلمان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ، فأعضاؤه

 .بھیئة قضائیة خالصة

 أعضاؤه یمثلون السلطات الثلاث مختلطة ، دستوریة مستقلة ھیئةالمجلس الدستوري  إن 

ات دستوریة ذات طابع سیاسي وقضائي بقرارات وأراء ذات حجیة مطلقة  یمارس سلط

 . نھائیة وغیر قابلة لأي وجھ من أوجھ الطعن العادیة أو غیر العادیة
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  ستقلالیتھا النظام الداخلي للمجلس الدستوري یضمن : نيالفرع الثا
حد ممكن لاستقلالیة أعضاء  بضمان أقصى  164اھتم المؤسس الدستوري في المادة        

وھو ما أكده المجلس الدستوري بموجب مداولتھ المصادق علیھا بتاریخ  .1المجلس الدستوري

  .  قواعد عملھ ، و التي تظھر في أربع نقاطل المنظمة والمحددةیونیو  28

I ( عھدة غیر قابلة لتجدید  

 )06(لس الدستوري بستمدة العضویة في المج 164من المادة  4حددت الفقرة         

  .».... یضطلع أعضاء المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتھا ست سنوات « سنوات

وبذلك فھي مدة قصیرة مقارنة مع الأنظمة المقارنة التي تبنت الرقابة على دستوریة  

عائقا أمام حریة یشكل وقد ینعكس ذلك سلبا على استقلالیة المجلس الدستوري، و .القوانین

أحسن ب یعدھملتفكیر فى مرحلة ما بعد عضویتھم وخدمة من ل ذلكدفع یقد الذین ، أعضائھ

     2 .المناصب أو الوظائف 

 في ذلك الدستورسنوات ومثلھ  )09( لذلك فإن الدستور الفرنسي حدد مدة العھدة بتسع        

ثنا إھا في في حین أن الدستور الألماني حدد . 4والمغربي والتونسي 3سباني الإیطالي والإ

عشر سنة ، بینما الدستور الأمریكي لم  یحدد مدة عھدة قاضي المحكمة العلیا، جاعلا  )12(

    5. منھا عھدة مدى الحیاة

________________________________________________________ 
  الأمةري الجزائري ، مجلة الفكر البرلماني لمجلس الرقابة على دستوریة القوانین في ظل ممرسات المجلس الدستو طضواب :علي  ةبوبتر (1) 

 -54.61: ص.،ص2004الجزائر ، أفریل 
و المرسوم الرئاسي  من الدستور  7/ 74بسبب كثرة المناصب التي یعین فیھا تطبیقا للمادة   سلطات التعین كثیرةیملك رئیس الجمھوریة  (2)
                                                             .لتعین في الوظائف المدنیة و العسكریة، المتعلق با 1989أفریل  10المؤرخ في  44 – 89رقم 

     .)   319: ، ص1989أفریل  12المؤرخ في  15: ع .ر ج(
 :في ھذا المجال RIVEROو كتب الأستاذ  

« Il ne faut pas qu’un membre d’une cour constitutionnelle ait trop à s’interroger sur les postes qui 
pourront lui être conférés, selon qu’il aura plus ou déplu au pouvoir, une fois qu’il aura terminé sa 
carrière dans les juridictions. Je pense que ce n’est peut - être pas une fonction  pour retraité (et encore…) 
mais c’est au moin une fonction pour retraitable ! » . Rapport de synthèse du colloque international Aix- 
en- Provence, 14 au 20 Février 1981 sur «  la protection des droits dits fondamentaux par les juridictions 
constitutionnelles en Europe ». In Le conseil constitutionnelle et les libertés, Economica – P.U.A.M, Paris 
2eme édition, 1987, P : 183. (YELLES  CHAOUCHE (B.) : Le conseil constitutionnelle en Algérie, … 
Op.cit p.p : 31- 32. 
ROUSSILLON HENRY : le conseil constitutionnel, DALLOZ, 1994, p : 17.                                                (3)                                            

  .2002من دستور  75المادة ، لم یحد الدستور التونسي المدة بتسع سنوات بصورة واضحة ، إنما حددھا بثلاث سنوات قابلة للتجدید مرتین  (4)
       

AVRIL (P.) et GICQUEL (J.) : Le conseil constitutionnel, 2e éd 1  993, MT, p : 77.                                      (5)   
       

          

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الأول من الباب الأول                                                    الأساس التاریخي والقانوني للرقابة على الانتخابات

 100

  

على أنھ، یبقى ضمان استقلالیة المجلس الدستوري في أن مدة العضویة أحادیة غیر قابلة 

یا من كل سیكون متحررا نفس ، فبإدراك العضو أنھ منتخب أو معین لفترة واحدة فقط ،لتجدید

 .الضغوط للممارسة مھمتھ بكل حریة واستقلالیة

   :   سنوات غیر قابلة لتجدید ، إلا أنھ یرد علیھا استثناءین  )06(الأصل أن مدة العھدة ست

مرتبط  بخضوع نصف أعضاء المجلس الدستوري للتجدید النصفي كل  ،الاستثناء الأول

و یجدد ...«: من الدستور بنصھ  164/4دة ثلاث سنوات، وھو ما أكده السطر الأخیر من الما

  .»سنوات(3)نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث 

 – 1998أشھر مارس  )9(فإلى حد الیوم مارس السید غوثي مكامشة أقصر عھدة وھي تسعة 

سنوات وشھر واحد  )7(بینما السید بوالشعیر سعید أطول عھدة وھي سبعة  ، ) 1998دیسمبر 

 ) .  2002أفریل  – 1995مارس ( 

على أن یقوم العضو الجدید المعین أو المنتخب في ممارسة مھامھ بعد مرور یوم كامل على 

  . الأكثر على تاریخ الانتھاء العادي لعضویة سلفھ 

، مرتبط بحالة وفاة عضو المجلس الدستوري ، أو استقالتھ أو حصول مانع الاستثناء الثاني

لى رئیس المحكمة العلیاأو رئیس إتوري مداولة تبلغ نسخة منھا دائم لھ، یجري المجلس الدس

المجلس الشعبي الوطني، أو رئیس مجلس الأمة، أو رئیس المحكمة العلیا أو رئیس مجلس 

  . )والمحددة لقواعد عملھ  من مداولة المجلس الدستوري المنظمة 57 ادةمال (الأمة  

لاف خلال الخمسة عشر یوما التي تعقب التبلیغ من نفس المداولة یتم الاستخ 58فطبقا للمادة 

  .من المداولة  57المنصوص علیھ في المادة 

یبقى أن نشیر أن العضو المستخلف یكمل مدة عضویة العضو المستخلف رغم عدم         

  .سنوات  (3) وجود النص الذي یحدد ذلك،  لأن التجدید یكون كل ثلاثة

II  ( حالات التنافي  

على ضمان حیاد المجلس الدستوري و استقلالیتھ ، أحاط المؤسس الدستوري  حرصا        

      : من الدستور على أن 164من المادة  2إذ تنص الفقرة  .حالات التنافي بصرامة شدیدة
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   بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعیینھم، یتوقفون عن ممارسة أي عضویة« 

  .» مھمة أخرى أو وظیفة أو تكلیف أو 

، تتنافى ممارسة العضویة في المجلس الدستوري مع كل الوظائف والأنشطة التي  ةومن ثم

  . قد تؤثر على استقلالیتھ و حیاده 

     فتتنافى ھذه العضویة مع ممارسة عھدة برلمانیة أو وظیفة حكومیة أو أي نشاط أخر عام

المتضمن القانون  09-97من الأمر  3ة الفقر 10كما یمنع كل عضو بموجب المادة . 1أو خاص

  وقطعنخراط في أي حزب سیاسي أثناء فترة ممارسة مھمتھ المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الإ

  2 .أي علاقة والامتناع عن أي اتصال بھ ، مع التعھد بذلك كتابیا

     ولكن، لا شيء یمنع العضو في المجلس الدستوري من الترشح لرئاسة الجمھوریة        

نخراط في حزب سیاسي شریطة ، أوحتى الإ 3أو لعھدة برلمانیة أو قبول منصب حكومي

  4. من المداولة التي تنظم و تحدد عمل المجلس الدستوري  57تقدیم الاستقالة تطبیقا للمادة 

   5. من نفس المداولة  55أما إذا لم یقدم استقالتھ ، فیقع تحت أحكام المادة 

فف المجلس الدستوري من ھذا التشدید بإتاحة الإمكانیة لعضوه المشاركة ومع ذلك، خ        

في الأنشطة الثقافیة والعلمیة إذا رغب في ذلك ، على أن لا تؤثر ھذه الأنشطة على استقلالیة 

 6. المجلس الدستوري 

 یبقى أن المداولة المنظمة والمحددة لقواعد عمل المجلس الدستوري لم تفصل في حالة ترقیة

_______________________________________________________________________________________  
تتصل حالات التنافي أیضا بالعضویة في المجلس الإسلامي الأعلى أو العضویة في المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و حتى في  (1) 

 .لط مع مستثمرین أجانبمجلس إدارة شركة ذات أسھم برأس مال وطني أو مخت
غیر أنھ لا یجوز .یمكن لكل جزائري و جزائریة بلغا سن الرشد الانتخابي الانخراط في أي حزب سیاسي « : على أن  3/  10تنص المادة     (2) 

  : أن ینخرط فیھ أثناء ممارسة نشاطھم 
ال و نشاط ، مھما كان شكلھ ، مع أي حزب سیاسي طیلة مدة العھدة ؛ قطع أیة علاقة و الامتناع عن أي اتص... كما یجب على أعضاء المجلس ... 

  .» أو الوظیفة و یجب علیھم التعھد بذلك كتابیا 
بعدما قبل  1998، استقالتھ في دیسمبر  1998قدم السید غوتي مكامشة عضو المجلس الدستوري منتخب من مجلس الأمة في مارس   (3)

  منصب وزیر العدل في حكومة السید 
یترتب على وفاة « : على أن  2000یونیو  28من المداولة التي تحدد و تنظم قواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخة في  57تنص المادة  (4)

 عضو في المجلس الدستوري ، أو استقالتھ أو حصول مانع دائم لھ ، إجراء المجلس الدستوري مداولة منع نسخة منھا إلى رئیس الجمھوریة ، و
  .»لة إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني ، أو رئیس مجلس الأمة ، أو رئیس المحكمة العلیا ، أو رئیس مجلس الدولة حسب الحا

یعقد المجلس الدستوري اجتماعا بحضور كل أعضائھ حینما تصبح الشروط المطلوبة « : من نفس المداولة على أن  55تنص المادة    (5)
  .»..... ة لممارسة مھمة أحد أعضائھ غیر متوفر

أن العضویة في المجلس الدستوري تتنافى مع منصب رئیس الجامعة ، لأنھ موظف یخضع للوصایا و الرقابة  LUCHAIREیرى الأستاذ     (6)
ي الذي قد و تتنافى مع المحام. الإداریة ، كما أنھا تتنافى مع منصب أستاذ جامعي ، لأن ھذا الأخیر یصدر قرارات إداریة حینما یجري الامتحانات
  .یستغل عضویتھ في المجلس الدستوري للحصول على امتیازات قضائیة أو حكومیة مرتبطة بإحدى قضایا موكلیھ

LUCHAIRE (F.) : Le conseil constitutionnel, … Op. . cit, p : 78 . 
و أحمد مطاطلة  غوتي بن   د عبد الوھاب بخشي عبد المالك بن حبیلس ، محم( أعضاء المجلس الدستوري الجزائري كانوا إما أساتذة جامعیون  

 ... ) ، فراحي الطیبمزاحلي الطیب ، قاسم كبیر (   ،) ملحة ، سعید بوشعیر 
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عضو المجلس الدستوري في وظیفتھ السابقة أثناء أدائھ لمھامھ ، وفي حالة تسلیم رئیس 

. الشرفیة  ا أو شھاداتھاالجمھوریة لأحد أعضاء المجلس الدستوري أوسمة الدولة أو نیاشینھ

على عكس النظام الدستوري الفرنسي الذي فصل في القضیتین بموجب الأمر المؤرخ في 

 1. معتبرھما حالتي من حالات التنافي  12و فحوى المادة  5في المادة  1958نوفمبر  17

III  ( واجبات أعضاء المجلس الدستوري  

 : على ما یلي  54ل المجلس الدستوري في المادة نصت المداولة المنظمة و المحددة لعم       

یجب على أعضاء المجلس الدستوري أن یتقیدوا بإلزامیة التحفظ ، وأن لا یتخذوا أي « 

  . » موقف علني في المسائل المتعلقة بمداولات المجلس الدستوري 

  : لتزامین إعلى ھذا الأساس ، تحدد واجبات أعضاء المجلس الدستوري في 

لتزام ثاني متعلق بعدم اتخاذ مواقف علنیة في المسائل المتعلقة إأول متعلق بالتحفظ ، ولتزام إ

 .بمداولات المجلس الدستوري 

  : و یظھر ھاذان الالتزامان في عدة صور ھي 

التحفظ من إبداء رأي شخصي حول مسألة تدخل أصلا في اختصاص المجلس الدستوري  –أ 

توري خلال فترة أدائھم لمھمتھم عدم اتخاذ مواقف بمعنى أخر على أعضاء المجلس الدس

 .علنیة وشخصیة في المسائل التي قد یفصل فیھا المجلس الدستوري مستقبلا 

التحفظ من إبداء أراء خاصة و علنیة في مسائل فصل فیھا المجلس الدستوري سواء  –ب 

 . بدستوریتھا أم بعدم دستوریتھا 

ام بنشاط قد یؤثرعلى انتخابات، یكون المجلس التحفظ من إدلاء بتصریح أوالقی –ج 

 انتخابات ( ، أوغیر مراقب لھا ) التشریعیة ، الاستفتاء ،الرئاسیة( الدستوري مراقب لھا 

 وھذا عكس النظام الدستوري الفرنسي الذي یسمح لأحد أعضاء المجلس الدستوري ،) محلیة

 لھذه الانتخابات ، وبالتالي لا تطرح مساندة مترشح الانتخابات المحلیة  باعتباره غیر مراقب

  2. بالنسبة لھ مسألة استقلالیة المؤسسة و حیادھا 

________________________________________________________  
LUCHAIRE (F.) : Le conseil constitutionnel, …. Op. cit, p : 78   .                                                                 (1)    

لا یوجد نص صریح یمنع عضو المجلس الدستوري من حصولھ على أحد أوسمة الدولة و طالما أنھ یعین  جیكال وأفریل أنھ یرى الأستاذان       
. في مناصب حكومیة أو في أي منصب أخر  

AVRIL (P.) et GIQUEL (J.) …Op. cit, p : 87. 
LUCHAIRE (F.) : Le conseil constitutionnel, …. Op. cit, p : 82  .                                                                 (2)  
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إذ یمنع فیھا عضو المجلس  یتشدد النظام الدستوري الجزائري في ھذه المسألة، بینما

 .الدستوري من أي نشاط سیاسي محلي أو وطني 

وثائق رسمیة الغیر منصوص علیھا قانونا ، والتوقیع علیھا التحفظ من ذكر صفاتھم في  –د 

 .بصفاتھم 

التحفظ من نشر مقالات أو كتابات أو المرافعة أو رئاسة جمعیات بصفاتھم كأعضاء في  –ه  

 .المجلس الدستوري 

  . و لكن ، لا مانع أن یكون لأعضاء المجلس الدستوري بطاقة زیارة یظھرون فیھا صفتھم 

استغلال عضویتھم و صفاتھم و ما تضمنھ من احترام من جمیع السلطات التحفظ من  –

  .  للحصول على مآرب شخصیة لھم أو لدویھم أو حتى لأصدقائھم 

لتزام بسریة مداولات المجلس الدستوري ھو أھم تحفظ و على ضوء ما تقدم ، نشیر أن الإ

قوبات الجزائري یعاقب و بما أن قانون الع. یحرص أعضاء المجلس الدستوري على احترامھ

، فإن إفشاء أسرار مداولات المجلس  1 302و  301على إفشاء الأسرار المھنیة في المادتین 

الدستوري تمس استقلالیتھ وحیاده ومصداقیتھ ، فھل یستطیع المجلس الدستوري رفع شكوى 

یرا مع تنصبھ كطرف مدني ضد العضو الذي أفشى سریة المداولات  وسجل علیھ إخلالا خط

  بالتزاماتھ التحفظیة ؟ 

في حقیقة الأمر ، لا یوجد في مداولة المجلس الدستوري ما یمنع من متابعة العضو الذي أخل 

بالتزام سریة المداولات جزائیا ، لاسیما و أنھ سیفقد حتما عضویتھ ، وبالتالي سیفقد كل 

 .حصانة قد توفرھا لھ 

مجلس الدستوري بسریة مداولات المجلس ، إذا أخل عضو ال LUCHAIREبالنسبة للأستاذ 

من قانون  226یكون قد أخل باستقلالیة و شرف العضویة و تطبق علیھ أحكام المادة 

 2.العقوبات الفرنسي 

____________________________________________________________________________________ 

           یتضمن قانون العقوبات ، معدل و متمم        1966یونیو سنة  8موافق لـ ال 1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66رقم  (1)
 .) 479: ص  .1966یونیو   11المؤرخة في  49: ج ر ع (            

Art 226 : C .P.F : « Quiconque au publiquement par acte, parole ou écrits, cherché à Jeter le décre          (2)                                    
 dit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à  
l’autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni de un a six mais d’emprisonnement et de 500 F à 
20.000 F d’amende ou de l’une de ses deux peines seulement. »  (Code pénale, DALLOZ, 1967-1968, p : 
113)  
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التي أیدت  1968جانفي  25كما سبق ھذا الحل ، قرار للغرفة الجنائیة لمحكمة النقض بتاریخ 

واعتبرت أن سریة  ،Maréchal PETAINحكم المحكمة العلیا للدولة التي فصلت في قضیة 

مداولات إلتزام ھدفھ الحفاظ على استقلالیة وكرامة القضاة ، وفي نفس الوقت احترام ال

تطبق على  ، 1من قانون العقوبات الفرنسي 378للسلطة المعنویة للحكم ، وأن أحكام المادة 

    2 .الملتزمین بسریة المداولات بحكم مھامھم أو وظیفتھم ولاسیما في محكمة الجنایات

 (IV المجلس الدستوري  حقوق أعضاء 

  في المجال التأدیبي )  1

المجلس الدستوري مؤسسة دستوریة مستقلة و محایدة ، لذا فإنھا تحظى في مجال         

إذ یمارس المجلس الدستوري بنفسھ السلطة التأدیبیة وتحدید العقوبة . التأدیب باستقلالیة تامة 

  . ا على أعضائھ حینما یخل أحدھم بواجباتھ إخلال خطیر

       ثم إثر مداولةیثم التصویت 3حینھا یعقد المجلس الدستوري اجتماعا بحضور كل أعضائھ

ویشعر السلطة . و بالإجماع في قضیة العضو دون حضوره ، و یطلب منھ تقدیم استقالتھ 

  4 .من المداولة السالفة الذكر 57المعنیة بذلك قصد استخلافھ تطبیقا لأحكام المادة 

صرت المداولة سلطة المجلس في طلب من العضو الذي أخل بالتزاماتھ إخلالا وإن ح وحتى

 خطیرا ، فإنھ یملك سلطة إقالة ھذا العضو إذا رفض تقدیم استقالتھ ، بحیث لا یعقل أن یبقى

المجلس الدستوري أمام طریق مسدود ، حالة رفض ھذا العضو الاستقالة وعجز المجلس 

  .لالیة وحیاد وسمعة المجلس الدستوري عن إقالتھ  للمحافظة على استق

وتشكل ھذه الاستقلالیة في المجال التأدیبي ضمانة فعلیة لاستقلالیتھ ، ذلك أن إخلال أي 

 .عضو بواجباتھ یعرضھ للعقوبات التي یصدرھا المجلس الدستوري فقط 

________________________________________________________ 
Art 378 : C.P.F : « Les médecins, chirurgiens et autres officier de santé, ainsi que les pharmaciens           (1)                                           
 les  sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires , par état ou par fonctions temporaires ou 
permanentes , des secrets qu’on leur confié , qui hors le cas ou la loi les obliges ou les autorise a se portes 
dénonciateur , auront révélé ces secrets , seront punis d’un emprisonnement d’un mois a six mois et d’une 
amende de 500 F à 3000 F » ( code pénale , ….. op . cit , p.p : 199-200 )   

 . من قانون العقوبات الجزائري  301ھذه المادة ھي نفسھا المادة 
LUCHAIRE (F. ) : Le conseil constitutionnelle , … Op. cit, p . p : 84.                                                             (2)                                   

 

   .من المداولة المنظمة و المحددة لقواعد عمل المجلس الدستوري 55أنظر المادة   (3)
  .من نفس المداولة  56أنظر المادة   (4)
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  حصانة أعضاء المجلس )  2

لم تنص المداولة المنظمة والمحددة لقواعد عمل المجلس الدستوري على حصانة عضو        

      لس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة ، إلا أنھالمجلس ، شبیھة بحصانة  نواب المج

وحرصا على بناء دولة القانون ، یحرص النظام الدستوري الجزائري على استقلالیة  وحیاد 

  . المجلس الدستوري

بل لن نتصور لحظة  ،ولن یتأتى ذلك، إلا بتوفیر الحصانة القانونیة لأعضاء المجلس        

 ه الحصانة ، وھو أھم عنصر في معادلة دولة القانون ، طالما أنھأن یفتقد أعضاؤه لمثل ھذ

والمكلف بالسھر على احترام  الحاسم في میدان احترام صلاحیات مختلف المؤسسات،

  .الدستور 

استقلالیة المجلس حتى یؤدي مھامھ بإخلاص ویكون بالفعل الجھاز الفعال المفتقد لضمان 

 .وطنیة رقابة فعالة على صحة الانتخابات ال

نستنتج أن المؤسس الدستوري الجزائري اختار رقابة المجلس ، وكخلاصة لھذا الفصل 

لأسباب تاریخیة وسیاسیة وعملیات الاستفتاء رئاسیة والتشریعیةالالدستوري على الانتخابات 

  .رغم أن النصوص الدستوریة تحاول توفیر ضمانات وحقوق لضمان

لس الدستوري استقلالیة لأداء مھمتھم إلا إذا كانت لھم لكن رغم ذلك ، لن تكون لأعضاء المج

 1. و الضمیر إلى ذلك   الإرادة

قابة المجلس الدستوري الجزائري  على الانتخابات ر المؤسس الدستوريختیارلكن ھل في ا

ي دور للقضاء استبعاد كلي لأ ،الوطنیة تأثرا بالمفھوم التقلیدي لمبدأ الفصل بین السلطات

  دي والإداري ، ویعتمد على المجلس الدستوري وحده لرقابة جمیع الانتخاباتبنوعیھ العا

الجرائم الانتخابیة التي أثرت ومازلت تأثر  معاقبةیكون قادرا على و ،) الوطنیة والمحلیة (

 .على مصداقیة الانتخابات في الجزائر

لى الانتخابات الوطنیة ھذا ماسنحاول معالجتھ في الفصل الثاني المعنون باستقلالیة الرقابة ع

  .  عن القضاء العدي والإداري 

  _________________________________________________________________________________
  

ى للقضاء أن أثناء إشرافھ على افتتاح الدورة العادیة للمجلس الأعل 2004سبتمبر  16أكد الرئیس بوتفلیقة في خطابھ المؤرخ في    ) (1         
یر المھني استقلالیة القضاء و إصلاح العدالة سیظلان حبرا على ورق ، مالم یعتبر القضاة أنفسھم معنیین بھما ، وما لم تكن لھم الإرادة ة و الضم

  2: ، ص  4193العدد   2004سبتمبر  16جریدة الخبر ، الخمیس ( . ذلكللوصول إلى 
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 استقلالیة الرقابة على الانتخابات :الثانيالفصل 

  عن القضاء الإداري والعادي

  
  .الانتخابیةیملك المجلس الدستوري اختصاص رقابي كامل على العملیات          

في المادة  1996الفقرة الثانیة ودستور سنة  153في المادة  1989اعترف لھ دستور سنة ذ إ

رئیس الجمھوریة  وانتخاب رعلى صحة عملیات الاستفتاءالسھ اصباختص ،الفقرة الثانیة163

  .النتائج إعلانوالانتخابات التشریعیة، و

یرد على ھذا المبدأ استثناءات،لاسیما في مجال الرقابة على الأعمال التحضیریة  ،لكن        

اضي اختصاص القعن اللذان یخرجان  للانتخابات التشریعیة، ومجال الانتخابات المحلیة

 نم خارجالتي تالجرائم الانتخابیة معاقبة دون نسیان دور القاضي العادي في  ، الإداري

  .القاضي الدستوري والقاضي الإدارياختصاص 

  :، سنخصص لھذا الفصل مبحثینعلى ھذا الأساس 

  .ندرس فیھ مجال اختصاص القاضي الإداري في رقابتھ على الإنتخابات -المبحث الأول

  .الانتخابیةالجرائم  معاقبة فنخصصھ لدور القاضي الجزائي في - يثانأما المبحث ال
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 مجال اختصاص القاضي الإداري  : المبحث الأول
  

الرئاسیة الانتخابات  أصلا اختصاص القاضي الإداري في مجال الرقابة على        

   .محدودة جدا والتشربعیة وعملیات الاستفتاء

ستوري الجزائري على معیار بسیط لتحدید الاختصاص الرقابي على المؤسس الدفقد اعتمد 

  .معیار طبیعة الانتخاباتإنھ  ،الانتخابات

ختصاص ، فیؤول ا ستفتاءالاعملیات كانت رئاسیة أو تشریعیة أو  فإذا كانت الانتخابات

  .السھر على صحتھا للمجلس الدستوري

لا یمارس علیھا أي  لمجلس الدستوري، فإن ا)محلیة أو مھنیة( أما الانتخابات الأخرى 

  .رقابة

  

 الإداريمبدأ عدم اختصاص القاضي : المطلب الأول                
على التقالید الدیمقراطیة التي تمنح اختصاص الرقابة على الانتخابات  بالاستناد  

یة لجھة مختصة تكون مستقلة عن السلطة التنفیذ الرئاسیة والتشربعیة وعملیات الاستفتاء

والسلطة التشریعیة، فإن المؤسس الدستوري الجزائري لم یخرج عن ھذا التقلید الدیمقراطي 

للمجلس  الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاءومنح اختصاص الرقابة على الانتخابات 

  .الدستوري
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  الأصل، المجلس الدستوري قاضي الانتخابات: الفرع الأول
الرئاسیة والتشربعیة ختصاص أصلي للرقابة على الانتخابات اوري س الدستلجملل        

  .القضاء والفقھ ، تھ النصوص القانونیةوھو ماأكد ، وعملیات الاستفتاء

I( التأكید القانوني والقضائي لاختصاص المجلس الدستوري  
  التأكید القانوني )1

لس الدستوري على سھر المج ةؤكدالمھناك ثلاثة أصناف من النصوص القانونیة   

  .على صحة الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والاستفتاء

  نص دستوري –الصنف الأول  

 المجلس الدستوريعلى سھر  163دة في فقرتھ الثانیة من الما 1996ة أكد دستور سن  

 كذا إعلانھوعملیات الاستفتاء، ووالانتخابات التشریعیة  الرئاسیة اتنتخابالا على صحة

  .لعملیاتنتائج ھذه ال

  نصوص قانونیة -الصنف الثاني

 1997مارس  6المؤرخ في  07-97وھو ما أكده المشرع الجزائري في الأمر         

عن انتخاب  118،  117والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في المادتین 

ضاء مجلس عن انتخاب أع 149، 148، 147، 146نواب المجلس الشعبي الوطني، والمواد 

عن انتخاب رئیس الجمھوریة والاستشارة عن  167 ،166، 163، ،162، 157الأمة، والمواد 

  .طریق الاستفتاء

  نصوص تنظیمیة محددة لقواعد المجلس الدستوري: الصنف الثالث

المتضمنة إجراءات ،  2000أوت  6أكدت مداولة المجلس الدستوري المؤرخة في          

على  ،ي في الباب الثاني المعنون برقابة صحة الانتخابات والاستفتاءعمل المجلس الدستور

الرئاسیة والتشربعیة اختصاص المجلس الدستوري في السھر على رقابة صحة الانتخابات 

المادة إلى24من المادة  ، (24)مخصصة في ذلك أربعة وعشرون مادةو وعملیات الاستفتاء

48.  
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ختصاص الرقابي للمجلس الإموعة من النصوص القانونیة أن یظھر من خلال ھذه المج   

، وأنھ القاضي الرئاسیة والتشربعیة وعملیات الاستفتاءالدستوري كامل على الانتخابات 

  .الأصلي لرقابتھا

بید أن ھذا الاختصاص الرقابي الأصلي للمجلس الدستوري على الانتخابات الوطنیة         

والتطور القانوني الذي شھده النظام الدستوري الفرنسي، حینما لم یعرف ذلك الجدل الفقھي 

ھیئة جدیدة منح دستور الجمھوریة الخامسة اختصاص الرقابة على الانتخابات والاستفتاء ل

  .تسمى المجلس الدستوري

الفقرة الأولى   153الذي أنشأ المجلس الدستوري في المادة  1989بالفعل، فدستور سنة         

في الفقرة  الرئاسیة والتشربعیة وعملیات الاستفتاءعلى الانتخابات  ختصاص الرقابةا تھومنح

  .الثانیة من نفس المادة

الحلقة الجدیدة لضمان شفافیة  هكحتمیة سیاسیة وقانونیة، باعتبارالمجلس الدستوري جاء  لقد

  .ھا السلطة السیاسیةللإصلاحات التي باشرتاستكمالا  و ومصداقیة الانتخابات،

  1 التأكید القضائي لاختصاص المجلس الدستوري)2

على  1999أفریل  15بعد إقصاء المترشح محفوظ نحناح من الانتخابات الرئاسیة ل   

أساس أنھ لم یثبت مشاركتھ في الثورة التحریریة كما یشترطھ القانون، قام السید محفوظ 

عن  1999-03- 11ادر بتاریخ نحناح برفع طعنا أمام مجلس الدولة ملتمسا إلغاء القرار الص

المجلس الدستوري المتضمن إقصائھ، معتبرا أن أعمال المجلس الدستوري لا تدخل ضمن 

  .أعمال السیادة

ولكن رفض المجلس الدولة الدعوى لعدم الإختصاص النوعي، مؤكدا أن المجلس الدستوري 

 یس الجمھوریةمن الدستور بالسھر على صحة عملیات انتخاب رئ 163مختص طبقا للمادة 

  .من الدستور وتفسیرھا 73ومنھا مراقبة الشروط المحددة بالمادة 

  

________________________________________________________  
  ،  السید محفوظ نحناح   ضد المجلس الدستوري   002871، الغرفة الثالثة ، قرار رقم    2002، 01مجلس الدولة  ،العدد رقم  (1)    

 : 141-142. ص.ص 
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مع المنطق الدستوري  اتطابقم، وافي حقیقة الأمر ، وإن كان یبدو ھذا الحكم منطقی

القرارات « :الجزائري، إلا أنھ یطرح تساؤلات بسبب نصھ في حیثیات القرار على أن 

الصادرة في ھذا الإطار تندرج ضمن الأعمال الدستوریة للمجلس الدستوري ، والتي لا 

  .»لطبیعتھا لمراقبة مجلس الدولةتخضع نظرا 

في حیثیات القرار، ولم یستند في منطوقھ على  المجلس الدستوريلم یشر ،التساؤل الأول

 06مجلس الدستوري مؤرخ في وجود قرار للرغم  ھالحجیة المطلقة التي تتمیز بھا قرارات

  .یؤكد على ذلك 1995أوت 

یة، یعتبر مجلس الدولة مختصا برقابة أعمال بمفھوم المخالفة لمحتوى الحیث ،التساؤل الثاني

المجلس الدستوري حینما تندرج قراراتھ ضمن الأعمال القانونیة، بمعنى حینما یستند 

  .المجلس الدستوري اختصاصھ من القانون أو النظام الداخلي الذي ینظمھ

ة الإداریة أحدث مجلس الدولة طائفة جدیدة من الأعمال المحصنة من الرقاب ،التساؤل الثالث

  .وھي الأعمال الدستوریة

كل الھیئات التي تمارس اختصاصھا وفق أعمال  ،مجلس الدولةلجتھاد ھذا الاحیث بمفھوم 

دستوریة تخرج من الرقابة الإداریة، ومنھا القرارات التنظیمیة التي یختص بممارستھا 

  .من الدستور 125رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة طبقا للمادة 

على  1998ماي  30المؤرخ في  98/01ي وضعمن القانون ال 9م نص المادة لكن ورغ

اختصاص مجلس الدولة في الفصل ابتدائیا ونھائیا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد 

 ھذا فإن بتطبیق ،القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

من رقابتھ باعتبارھا تدخل ضمن الأعمال  تخرج عمالھذه الأ ، فإنمجلس الدولةل الاجتھاد

  .بممارستھا معینة الدستوریة التي یكلف فیھا الدستور ھیئة

ما یجعل معیار الأعمال الدستوریة غیر صالح لتحدید اختصاص مجلس الدولة، وغیر ھذا 

 .صالح لتحدید عدم اختصاصھ للنظر في قرارات مجلس الدولة
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د المجلس الدستوري على المعیار الموضوعي كأساس لتحدید اعتم،الرابع التساؤل

اختصاصھ، حینما بحث في طبیعة العمل الصادر عن المجلس الدستوري، متناسیا المعیار 

  .العضوي كأساس وأصل عام

نستخلص أن  9لو اعتمد مجلس الدولة على المعیار العضوي وبالخصوص على المادة ف

ة مركزیة أو ھیئة عمومیة وطنیة، وبالتالي یخرج من المجلس الدستوري لیس بسلطة إداری

  .اختصاصھ رقابة أعمال ھذه المؤسسة الدستوریة

II( 1 الإدارياختصاص القاضي  عدم أساس 

یمكن تأسیس عدم اختصاص القاضي الإداري في الرقابة على صحة الانتخابات على   

  .أسباب قانونیة وأخرى فقھیة

  أسباب قانونیة 1)

حقیقة الأمر سبب قانوني واحد، بحیث منح الدستور بصفة حصریة للمجلس  ھوفي        

النظر في النزاعات و الدستوري الجزائري اختصاص الرقابة على العملیة الانتخابیة،

لأن  عمال التحضیریة ذات طبیعة إداریةفحتى ولو اعتبر البعض أن الأ ،وإعلان النتائج

ذلك صراحة في على أكد  المؤسس الدستوري فإن .قراراتھا اتخذت لتنفیذ وتطبیق قانون 

رئاسیة الفقرة الثانیة، بأنھ المختص الوحید للسھر على صحة الانتخابات ا 163المادة 

  .والتشریعیة وعملیات الاستفتاء

وعلى ھذا الأساس، فإن القاضي الإداري سیحترم اختصاص واستقلالیة المجلس        

في غیاب تام لأي نص مھما كانت طبیعتھ  ھذه الطعونالدستوري، وسیرفض النظر في مثل 

  .القانونیة یسمح بمثل ھذا الطعن

 )11(و )10(و )09(اد وفالاختصاصات القضائیة للمجلس الدولة محددة قانونا بنص الم        

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  30/05/1998المؤرخ في  01– 98من القانون العضوي 

  2.وتنظیمھ وعملھ

_______________________________________________________ 
(1) TURPIN Dominique : Mémento de la jurisprudence du conseil constitutionnel                

 2ème éd, mise à jour (2000), Hachette, p.p :98-102. 
   : 03.  ،ص01/06/1998المؤرخة  في : : 37ج رع (2)
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التفسیر  ىتجاوز السلطة،ودعو ىمجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة في دعاوإذ یفصل 

فحص مشروعیة القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والھیئات  ىودعاو

 .العمومیة والمنظمات المھنیة الوطنیة

 الصادرة عن المحاكم یتولى الفصل في الطعون بالاستئناف ضد القرارات الابتدائیة وھو

  .الإداریة

لقرارات النھائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة وقرارات مجلس بخصوص اوكقاضي نقض 

  .المحاسبة

والمتعلق  1998/  05/  30 المؤرخ في 02– 98أما المحاكم الإداریة التي نظمھا قانون         

المحدد   1998/ 11/  14المؤرخ في  356-98، والمرسوم التنفیذي رقم 1بالمحاكم الإداریة

تعد الدرجة الأولى في ف ،المتعلق بالمحاكم الإداریة 02-98لكیفیات تطبیق أحكام القانون 

ومن ثمة فھي تشكل قاعدة ، محكمة إداریة  31التقاضي في المنازعات الإداریة وعددھا 

التنظیم  الإداریة بالمجالس القضائیة فيالقضائي الإداري، حلت محل الغرف التنظیم 

المتضمن التنظیم  1965 /11/  16المؤرخ في  278 – 65الأمر رقم لموحد السابق القضائي ا

الذي التقسیم القضائي المتعلق ب 1984جوان  23المؤرخ في  13– 84لقانون رقم ، وا2القضائي

 86والمرسوم التنفیذي رقم ، 3مجلس 31مجلسا إلى  15رفع عدد المجالس القضائیة من 

لمحدد لقائمة والإختصاص الإقلیمي للمجالس القضائیة العاملة ا 29/04/1986المؤرخ في 107

 20والذي رفع الغرف الإداریة إلى ، 4 انون الإجراءات المدنیةمن قمن  07في إطار المادة 

ة وفق ما نصت علیھ ولكن ما تزال المجالس القضائیة تؤدي اختصاصاتھا القضائی  غرفة

ریثما یتم تنصیب المحاكم الإداریة التي لم تر  انون الإجراءات المدنیة،من قمن  7المادة 

  .النور لحد الآن

_______________________________________________________ 
 : 37 .ص ،01/06/1998 المؤر خة في 37    : رع ج (1)  

 : 98 .ص ،23/11/1965 المؤر خة في 96   : رع ج(2)

 : 655. ص ،  1984  / 06 /  24 المؤرخة  في : 26 رعج  (3)

 707-708.  : ص ،   1986 / 04  /   30 في  المؤرخة : 18  ج رع (4)
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 م الإداریةالمتعلق بالمحاك  02-98ع للمادة الأولى من قانون ووسیاقا لذلك، وبالرج        

اللتان  02- 98یق القانون المحدد لكیفیات تطب 356-98المرسوم التنفیذي رقم والمادة الثانیة من 

داریة كجھات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة یحدد إتنشأ محاكم « :أنىعل نصتا

    عامیلاحظ أنھا صاحبة الاختصاص ال . » عددھا واختصاصھا الإقلیمي عن طریق التنظیم

انون من ق 7 المادةلنزاعات الإداریة وفق ما نصت علیھ اأوالولایة العامة بالفصل في 

  .الإجراءات المدنیة

  أسباب فقھیة) 2

 .تقوم الأسباب الفقھیة على نظریتین

  نظریة أعمال الحكومة )أ

على   AUBY et DARGO, 3 ODENT, ² DUEZ, 1ALIBERT  4یستند الفقھ الحدیث        

الرئاسیة ظریة أعمال الحكومة لتبریر عدم اختصاص القاضي الإداري في رقابة الانتخابات ن

 .ءوالتشریعیة وعملیات الاستفتا

فإن كل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة من أجل  ، ALIBERT، وحسب الأستاذ بذلكو

لطعن بلة لاوھي غیرقضمان السیر الحسن للعملیات الانتخابیة، تدخل ضمن أعمال الحكومة، 

القاضي الإداري مثلھا في ذلك مثل مرسوم حل غرفة البرلمان، وقرار إصدار القوانین  مأما

  5. ء على الأسئلة البرلمانیةوإجابة الوزرا

______________________________________________________________________________________ 
ALIBERT Raphaël : Le contrôle juridictionnel de l’administration  au moyen                                          (1) 

du  recours pour excès de  pouvoir, Payot, Paris 1926 , P : 72 

DUEZ Paul : Les actes de gouvernement, Paris recueil Sirey, 1935.                                                            (2) 

ODENT   : Cours de contentieux administratif, Institut                                                                                 (3) 

 D’études politiques, 1953, P : 123 

AUBY (J- M.) et DRAGO (R.) : Traité de contentieux administratif, tome II,                                            (4)  

Librairie Générale de droit et de jurisprudence, Paris Edition 1962, P : 

 

CHARNEY (J-P.) : Le contrôle de la régularité des élection                                                                        (5) 

Parlementaires,… Op. . cit, p : 123 
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     العادیة تفرض بعض الشكلیات التي كما یعتبر ھذا الفقھ، أن القوانین الدستوریة و        

 .لا تحترمھا السلطة التنفیذیة المكلفة بإجراء الانتخابات، والذي یشكل خرقا لمبدأ المشروعیة

حینما تكون قرارات مرتبطة بالانتخابات ،مما یستوجب الطعن فیھا أمام القضاء الإداري

  .المحلیة

الرئاسیة والتشریعیة  للانتخاباتمة أما رفض القضاء الإداري النظر في الطعون المنظ

  .فإنھ یعتبرھا قرارات تدخل ضمن أعمال الحكومةوعملیات الاستفتاء، 

  .ولكن، قد یطرح التساؤل حول المعیار المعتمد لتطبیق نظریة أعمال الحكومة        

         وبذلك، نعتمد على صفة صاحب النشاط المطعون فیھ. فھل نطبق المعیار العضوي 

 .على موضوع النشاط ونعتمدالموضوعي نطبق المعیار أو

المعیار ، سبق لھا وأن استعملت  1  في الواقع، وحسب اجتھاد المحكمة العلیا في ھذا المجال 

حیث أن الرقابة التي «  : يالموضوعي في تحدید أعمال الحكومة، وھومعیار الباعث السیاس

  .لا یمكن أن تكون عامة ومطلقةیباشرھا القاضي الإداري على أعمال الإدارة  

  .عد إحدى الصلاحیات المتعلقة بأعمال السیادةیث أن إصدار وتداول وسحب العملة یح

حیث أن القرار مستوحى بالتالي من باعث سیاسي غیر قابل للطعن فیھ بأي من طرق  

  .»الطعن

المرتبطة  المعیار المادي أكثر وضوحا لتحدید القرارات سیكون وسیاقا لذلك ،        

وتخرج  ا قرارات تدخل ضمن أعمال الحكومةبأنھو ،الانتخابیةبالتحضیر والتنظیم للعملیة 

   .من نطاق رقابة القاضي الإداري علیھا

أن المعیار العضوي سیكون أقل وضوحا إذا علمنا أن الأشخاص الذین یصدرون  كما       

یصدرون  الأشخاص الذیننفسھم  مداریة التي تدخل ضمن أعمال الحكومة، ھالإقرارات ال

 .عادیة التي تخضع لرقابة القاضي الإداريالداریة الإقرارات ال

 

________________________________________________________ 
: ، ص 1989، سنة  04العدد ) ق م ع م( –بین السید ي ج ب و وزیر المالیة  01/1984/ 07بتاریخ  36473قضیة رقم  –غ إ  -م  ع  (1) 

211. 
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 8في رخ المؤ Despitisمجلس الدولة الفرنسي في قرار اعتمدرغم ذلك، فقد  ولكن        

رفض طعن ضد رئیس ل ،وي لتطبیق نظریة أعمال الحكومةعلى المعیار العض 1890أوت 

شخص ینتمي إلى مرفق " مستعملا عبارة  ،رئیس مكتب تصویتیمارس مھام  كانبلدیة 

  1 بات تشریعیةعام ینظم انتخا
.
  «    

 نظریة الدعوى الموازیة) ب

أن نظریة   WALINEو  VEDELجانب من الفقھ الحدیث، ومن بینھم الفقیھان یعتبر         

الرئاسیة رقابة الانتخابات  الدعوى الموازیة كافیة لتبریرعدم اختصاص القاضي الإداري في

مختص للفصل في ھوالقاضي الإداري لیكون افحسبھما، .والتشریعیة وعملیات الاستفتاء

وجود دعوى موازیة لمنھ  ھذا الاختصاص سحبولكن تم  ،الانتخابات ھذه الطعون المتعلقة ب

 2.أمام المجلس الدستوري لھا نفس الفعالیة وتحقق نفس النتائج

ولقبول فكرة عدم اختصاص القاضي الإداري بناء على نظریة الدعوى الموازیة ذات الأصل 

  :شروط )03(،لا بد من توافر ثلاثةالفرنسي

دعوى قضائیة  ،)الطعن أمام المجلس الدستوري(أن تكون الدعوى الموازیة ،  الشرط الأول

  .ولیست تظلم إداري

________________________________________________________ 
CHARNEY (J-P.) : Théorie et Pratique du suffrage politique en France Paris 1964n° 714                         (1)                  

    
(2)       P)WALINE Marcel :Traité de droit admistatif, recueil Sirey,, 1957. Cf CHARNAY 

 (J –P) : Le contrôle de la régularité des élections parlementaire,…Op. cit, p :125.Cf ;   DEBBACH (Ch.) : 

Le règlement des problèmes de compétence à l’intérieur des juridictions administratives .Cf ; PUSOYE 

(J.) : La motion de connexité dans le contentieux administratif , A.J, 1969, p : 260. 

، و كرسھا مجلس الدولة فى البدایة في  19ظھرت نظریة الدعوى الموازنة في النظام القانوني الفرنسي في بدایة النصف الثاني من القرن 

  : القضایا التالیة

، المؤرخ في  Mazet et Boulangers de Monthaçonقرار  – 02/1868/ 20، المؤرخ في Couder et Bouchers de Parisقرار

   15/05/1869، المؤرخ في Commune de petite symtheقرار  – 04/04/1869

  كما عرفت ھذه النظریة تطبیقا في القضاء الجزائري

C.S – CH. Adm, SERKHANE du 18/06/1976, Arrêts cité par le Professeur MAHIOU dans son ouvrage :    

Cours de contentieux administratif, fasicule N° 02 , p : 196.  
 .و ما بعدھا 198ص  1990سنة  02م ع ، رقم . بین د س و وزیر التعلیم العالي و البحث العلمي ، م ق  267676غ إ . م ع 
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كافي لرفض أساس ھذه النظریة لتبریر عدم اختصاص  وحده ، ھذا الشرطفي حقیقة الأمر

ة بالعملیة الانتخابیة أمام القاضي الإداري، فحتى ولو سلمنا أن الفصل في الطعون المتعلق

  .نھ لیس بدعوى قضائیة بالمفھوم الضیقمجلس الدستوري لھا طابع قضائي، فإال

أن تكون ھذه الدعوى الموازیة أداة قضائیة ھجومیة ولیست وسیلة دفع فقط  ،الثانيالشرط 

 لن بینما الطعن أمام المجلس الدستوري یلغي فقط الأعمال الخاصة لكل انتخاب، في حین

، فقرار المجلس  CHARNAYعلى التنظیمات العامة كما سماھا الأستاذ  ذلك یتحقق

  .الوطنیة للانتخابات الدستوري لا یؤثر على ھذه التنظیمات العامة المنظمة

بمعنى تحقق نفس  ة وتحقق نفس النتائج،أن تكون للدعوى الموازیة نفس الفعالی،ثالثالشرط ال

مشروعة بسبب الالأعمال غیر إلغاء ، أي دعوى الإلغاءوالمصالح التي تحققھا  المزایا

الخروقات والتجاوزات التي حصلت، مع ضمان نفس النتائج التي كان سیحكم بھا القاضي 

  .الإداري

لا یمكن للطعن أمام المجلس الدستوري تحقیق نفس نتائج الطعن أمام القاضي  ھبید أن  

  الناتجة، فالمجلس الدستوري لا یحكم الإداري، لاسیما في مجال التعویض عن الأضرار 

   1.الاختصاص بالتعویض أبدا حتى وإن تأكد من وجود أضرار أصابت الطاعن لعدم

قائم على نظریة أعمال  غیریبقى أن أساس عدم اختصاص القاضي الإداري لذلك كلھ 

ل مثبالحكومة ولا حتى على نظریة الدعوى الموازیة، إنما قائم على وجود نص یسمح لھ 

 .ھذه الرقابة وھو أصلا أساس قانوني

الرئاسیة لكن ، ورغم الاختصاص الأصلي للمجلس الدستوري في الرقابة على الانتخابات 

والتشریعیة وعملیات الاستفتاء، فإن للقضاء الإداري دور استثنائي للرقابة على ھذه 

  .الانتخابات 
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 تثنائي للقاضي الإداريالاختصاص الاس: الفرع الثاني                 
للانتخابات لم یتأثر اختصاص المجلس الدستوري بالفصل في المنازعات الانتخابیة         

  .بتطور تاریخي الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاء 

وغدا الشيء نفسھ فیما یخص الاختصاص الاستثنائي للقاضي الإداري على ھذه        

أن  بیدط بأي تطور قضائي أو فقھي، ارتباھذا الاختصاص ل الانتخابات، ودون أن یكون

  .الاختصاص الاستثنائي للقاضي الإداري تأثر بظروف سیاسیة جعلتھ یمر بثلاثة مراحل

I(  داريلإاأساس قیام الاختصاص الاستثنائي للقاضي  

  .تطبیق من تطبیقات مجلس الدولة الفرنسي 1للانفصال تعتبر نظریة القرارات القابلة

غالبا ما تصدر القرارات الإداریة المركبة كالقرارات المتعلقة بالعملیة الانتخابیة مثل ف

 القرارات المرتبطة بالعقود الإداریة، والقرارات الإداریة المتعلقة بالنزاعات الضریبیة 

 2.العامة اصة من أجل المنفعة والقرارات الإداریة المتعلقة بنزع الملكیة الخ

ت العملیة الانتخابیة أنھا تحل بواسطة دعوى انتخابیة أصلیة من طرف الأصل في منازعاو

  . الجھاز المخول دستوریا لذلك بصورة موحدة

ولكن تطبیقا لمنطق وأحكام القرارات الإداریة القابلة للانفصال، فإذا أمكن  فصل القرارات 

لغاء ضد القرارات لإممكن قبول دعوى امن الالإداریة المركبة عن العملیة الانتخابیة، فإنھ 

الإداریة التحضیریة للانتخابات المنفصلة عن العملیة الانتخابیة ومستقلة عن الدعاوى 

  .الانتخابیة ككل

________________________________________________________  

 1995ج ،.م.زء الثاني ، نظریة الدعوى الإداریة ،دالعامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، الج ةالنظری : عمار يعوابد (1)

حشلیش عبد وأیضا؛122-123.- : ص.، ص 1988ط،.ج.نظریة القرارات الإداریة بین الإدارة والقانون الإداري ،موأیضا؛. 470-436: ص.ص

؛ وأیضا)  .527 -150،514- 7،147-5: ( ص.القرارات القابلة للإنفصال وعقود الإدارة،القاھرة ،دار النھضة ،بدون تاریخ ، ص: الحمید

 .190: 181- ص.،ص1975، 3الأسس العامة للعقود الإداریة ،القاھرة ،دار الفكر العربي ،ط : الطماوي سلیملن محمد

DEBBACH (Ch.) :Science administrative , Paris ,Dalloz,2ème édition,1972,p.p : 765-791.Cf ; Contentieux 

administratif ,Paris, p :700et s ; DE  LAUBADERE (A.) :Manuel de droit administratif ,Paris 

L.G.D.J ,1978,p.p :111-114.cf ;LAPPANN – JOINVILLE :Organisation et procédure ,tome 

III,Alger,1972,p.p :68-86. III, Alger, 1972, p.p :68-86.  

AUBY (J-M.) et DRAGO (R.) : Traité de contentieux administratif, tome II, paris L. G.D. J                    (2)                                       
 1984, p.p :143-165. 
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القرارات ھلة الأولى، قرر القضاء الإداري الفرنسي رفض فصل لوولكن من ا

بدعوى الإلغاء ، تاركا ذلك للأجھزة  المتعلقة بالعملیة الانتخابیة، والنظر في صحتھا المركبة

الرئاسیة والتشریعیة وعملیات السیاسیة والقضائیة المقررة في النظام القانوني للانتخابات 

  .  الاستفتاء

الإلغاء ضد العملیات  ىیرفض مجلس الدولة الفرنسي قبول حتى دعاو ،ذافھك

القرارات المنظمة لتسجیل  كما یرفض النظرفي، التحضیریة المنظمة للانتخابات التشریعیة

أیضا و ،2ضد المراسم التي تدعو الناخبین للمشاركة في الانتخابات التشریعیةو، 1المترشحین

  3  .الانتخابیة ضد القرارات المنظمة للعملیة

العملیة نظر في صحة ھ للعدم اختصاصبحینما یصرح یبقى أن مجلس الدولة الفرنسي   

یؤسسھ على اختصاص المجلس الدستوري في ذلك ولا یؤسسھ ، التحضیریة للانتخابات 

  . على نظریة أعمال الحكومة أو نظریة الدعوى الموازیة

لتحضیریة اص الرقابة على العملیات امجلس الدولة الفرنسي اختص یرفض كما         

 إذ رفض النظر في منشور وزیر الداخلیة المتعلق بسیر الانتخابات  ،للانتخابات الرئاسیة

     لأنھا ببساطة مرتبطة بالعملیة والقرارات المحددة لقوائم رؤساء مكاتب التصویت 4الرئاسیة

  .6 التي تدخل في اختصاص المجلس الدستوري ،5الانتخابیة  

___________________________________________________ 

AUBY (J-M.) et DRAGO (R.) : Traité de contentieux administratif, tome II, paris                                     (1)             
L.G.D.J, 1984, p : 157. 

 
SALOMON (J.) : Les opération préparent les élections devant le juge de l’éxcées                                     (2) 
 De  pouvoir, R.D.P, 1957, p : 605. 
                                                                                                

 BELLOT   1963/06/14 .وقرار DELMAS  1981/06/03) قرار:( أنظر في ھذا المجال
                                

: 677 et s.    : Droit du contentieux administratif, TM, Paris, 1982, CHAPUS (R.) 
 

 1951المؤرخ في سنة  HIRSCHOWITZنظر قرارمجلس الدولة الفرنسيأ      (3)
 08/06/1951المؤرخ في    DREYFUS   - SCHMIDTوقرار          

   MALLARMEوقرار     02/11/1951المؤرخ   في     TIXIEERوقرار             
PEISER (G.) : Contentieux administratif, Dalloz, Paris, 1999,      p : 173 et s                   

 06/05/1966المؤرخة في  Dame CHAIXرنسي في قضیة أنظر قرار مجلس الدولة الف  (4)
VEDEL (G.) et DELVOLVE (p.) : Droit administratif, P.U.F, 10ème ed, 1988, p : 168. 

  ، كما صرح نفس المجلس 01/07/1981المؤرخة في  MEYNAUD  أنظر قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضیة (5)
ختصاص المجلس الدستوري في النظر في صحة العملیات المرتبطة بالانتخابات الرئاسیة با MUSERAUوBERNEURقرارین صراحة في

 .CHAPUS (R.) : …Op cit , p :679 
 Mme RICHARDوقرار . 12/03/1993مؤرخ في   Parti pour la défense des animauxأنظر قرار (6)

    .PEISER (G.) : …op.cit, p : 173                                                                                    23/04/1997المؤرخ في
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  .مجلس الدستوري اختصاص الرقابة على عملیات الاقتراع فقطللفاأما في الاستفتاء ، 

اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن قرار رفض مشاركة حزب من الأحزاب في الحملة لذلك،  

الطعن بالإلغاء بصورة مستقلة ومنفصلة  قابلاقرارا إداریا منفصلا عد یالمتعلقة بالاستفتاء، 

  .عن دعوى عملیة الإقتراع التي یختص بھا المجلس الدستوري

في قضیة  28/11/1983 عرف ھذا الموقف لمجلس الدولة الفرنسي تحولا ابتداء من ولكن

BAUBY  وأكد على ھذا 1رئاسیةالعملیات التحضیریة للإنتخابات الن قبل فیھا النظر في یأ ،

أین أصبح یراقب  1993- 03-12المؤرخ  في  Union  Natio  Ecol قرار   التحول في 

   .عملیات التحضیریة للانتخابات التشریعیةالبصفة واسعة 

للمجلس الدستوري  أن باعتبارقل حدة في مجال الإستفتاء أھذا الإجتھاد كان  یبقى أن  

، بینما یعود لمجلس الدولة الفرنسي اختصاص تصوبت فقطاختصاص الرقابة على عملیات ال

الرقابة الأعمال السابقة لعملیات التصویت للاستفتاء تطبیقا لنظریة القرارات الإداربة 

  .المنفصلة عن عملیات الاستفتاء

حزاب في مجلس الدولة الفرنسي أن قرار رفض المشاركة حزب من الأقد سبق أن اعتبر ف

قرارا إداریا منفصلا یقبل الطعن بالإلغاء بصورة مستقلة  یعد لاستفتاءالحملة المتعلقة با

     2 .ومنفصلة عن عملیة الإقتراع التي یختص بھا المجلس الدستوري

أن المرسوم المنظم للحملة الإستفتائیة قرار إداریا منفصلا عن الدعوى  أیضا كما اعتبر

  3  .الأصلیة التي یختص بھا المجلس الدستوري

یفقد القاضي الإداري سلطة الرقابة على التجاوزات  علان نتائج الإستفتاء، إبمجرد ن ولك 

برقابة المجلس  ، لأن رقابة القاضي الإداري ھنا ستمسء ستفتاالسابقة للإبالعملیات  الحاصلة

 4.ء بالقانون الذي تم قبولھ بموجب الاستفتا الدستوري أو

__________________________________________________  
(1)      PEISER (G.) : …Op.cit, p : 173  

                     :27/10/1961CHAPUS (R.) : …Op.cit, pالمؤرخ في Le regroupement nationalأنظر قرار  (2)-

        MEYET et GALLAUDونفس الفكرة أیدھاقرار. 19/10/1962المؤرخ في  BROCAS أنظر قرار  (3)
 .11/09/1992المؤرخ في  .Assoc.chasse, pêche ,nature ,traditionوقرار. 10/09/1992في المؤرخ 

      PEISER (G.) : …Op.cit, p : 173   . 

                                                                        (4)     VEDEL (G.) et DELVOLVE (p.) : …op.cit, p : 168    
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II( ختصاص الاستثنائي للقاضي الإداريالا رتطو  

عرف الاختصاص الإستثنائي للقاضي الإداري تطورا تاریخیا ارتبط ارتباطا وطیدا بتطور 

النظام السیاسي والدستوري للدولة الجزائریة، فتدحرج بین الرقابة القضائیة العادیة 

  . ةاریة البحثدوالرقابةالقضائیة الإستثنائیة ثم وصل إلى الرقابة الإ

   المجلس الدستوري إنشاءالوطنیة قبل  الانتخاباتالقضائیة الكاملة على  ابةالرق )1

  على الانتخابات  الإداریةالرقابة )أ

نمط الرقابة القضائیة على الانتخابات  1976اختار المؤسس الدستوري في دستور سنة  

النزاع الناشئ عن الانتخابات  الفصل في« الفقرة الثانیة بنصھا 131بنص صریح في المادة 

   .»  الأعلىالتشریعیة من اختصاص المجلس 

یحق  « : لمتضمن قانون الانتخاباتا 08- 80من قانون  106بموجب المادة  تأكیدهوھو ما تم 

 التصویت بتقدیم طعنا بعریضة بسیطة تودع عملیات لكل ناخب الاعتراض على مشروعیة

  .مجلس الأعلىبكتابة الضبط لدى ال

ا تبین أن الطعن یستند إلى أساس فإنھ یستطیع بموجب قرار مسبب إما أن یبطل وإذ   

ر النتائج المقام ویصرح بالمرشح الذي تم انتخابھ ضل محالانتخاب المنازع فیھ وإما أن یعدّ

   .»قانونیا

 في ھذان النصان  یؤكدان بصورة واضحة إختصاص المجلس الأعلى أننلاحظ   

ولكن  ،لمتعلقة بمشروعیة عملیات التصویت في الانتخابات التشریعیةالنظر في الطعون ا

  .ادون تبیان الغرفة المختصة موضوعا للفصل فیھ

نستخلص أن الغرفة  ،من قانون الإجراءات المدنیة 7بالرجوع إلى نص المادة ف  

ھا والفصل فی إجراءات رفع الدعوى ، بینماالاداریة مختصة نوعیا للفصل في ھذه المنازعات

رارات التنظیمیة والقرارات المركزیة القدعوى الإلغاء في العامة لرفع لإجراءات لخضع تلا 

وإنما تخضع لإجراءات خاصة نصت علیھا المادة  ،الواردة في قانون الإجراءات المدنیة

  .08– 80من قانون  106
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 ى الإلغاء أمام المجلس الأعلى میعاد رفع دعو حددفإذا كانت القواعد العامة ت ،بالفعل           

، دنیةمجراءات الانون الإقمن  235للمادة  ار أو نشره تطبیقة شھرین من یوم تبلیغ القرامدّفي 

ملیة المتعلق بمشروعیة عو أمام المجلس الأعلى في غرفتھ الإداریة فإن میعاد رفع الطعن

ثماني في ة محددة الشعبي الوطني في غرفتھ الإداری التصویت في انتخابات المجلس

  .ء من إعلان النتائجابتدا  ساعة )48(وأربعین

البث بینما  ،عدة شھور ھكما أن الفصل في دعوى الإلغاء تطبیقا للقواعد العامة یستغرق أجل

في  یكون  السابقة، السالفة الذكر106لمادة في الطعن المتعلق بالانتخابات التشریعیة تطبیقا ل

  .أیام فقط )03(ثلاثة  مدة 

أن قصر میعاد  لاإ ،جمیع الناخبینلرغم أن الطعون كانت مفتوحة أنھ  تجدر الإشارة  

، ضف إلى 1كثیر من الدعاوى لفوات الأجل المحدد قانوناالرفع الدعوى كان سببا في رفض 

ثلاثة  خلال مدة عریضة الطعن بكتابة ضبط المجلس الأعلى  داعیإ طاشتراا خصوصذلك 

ولیس بتاریخ م إرسال الطعن بالبرید فالعبرة  بوقت وصولھ كتابة الضبط ، أما إذا تأیام  )03(

  .إرسال الطعن للمجلس الأعلى

ولكن إذا كانت تظھر إجراءات رفع الطعن في مشروعیة عملیة التصویت في الانتخابات 

  1976دیسمبر  29المؤرخ في  113-76، فإن الأمر  08-80في قانون  معقدة التشریعیة

نظم لانتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني كان أكثر تعقیدا وبیروقراطیة المحدد والم

یحق لكل ناخب الطعن في «   : التي تنص على أنھ 19ویظھر ذلك جلیا من نص المادة 

  :مشروعیة عملیات التصویت وذلك

  

________________________________________________________  
ضد عملیات الانتخابات  ) زج(لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى طعن بالإلغاء السید  1982أفریل  07في تاریخ بالعریضة المودعة  ثحی (1)

  .ھو المنتخب) ص ب (   والتي صرح إثرھا بأن السید  1982مارس  05التشریعیة الجاریة یوم 

أي عقب شھر من یوم التصریح  1982ریل أف 07حیث أن المدعي لم یقدم طعنھ لدى المجلس الأعلى في عملیة الانتخاب إلا یوم 
  .بالنتائج أي بعد فوات المدة القانونیة المحددة

مما یستنتج التصریح بعدم قبول الطعن الراھن لفوات الأجل  08. 80من ق  106وعلیھ فطعن المدعي غیر مستوف لأحكام المادة 
  .القانوني

                                                               )دائرة غ(  :ضد) ز ج(، قضیة 27/11/1982قرار بتاریخ  30902ملف رقم  
  .242 – 241: ، ص،ص1989السنة  1المجلة القضائیة، العدد 
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  .بإدراج اعتراضھ في المحضر الخاص بالمكتب الذي صوت فیھ/ 1

  .یقوم بإعلام فورا وذلك بالتلغراف ھذا الإعتراض للجنة الوطنیة/ 2

ساعة ابتداء من إعلان  )24(فع طعنة أمام المجلس الأعلى في میعاد أربعة وعشرین ثم ر/ 3

  .»النتائج

یقوم  فكیف یمكن للناخب أن ،رفوضا شكلاكل طعن لا یستوفي ھذه الشروط الثلاثة یكون مو

لاسیما في  ،ساعة  )24(بكل ھذه الإجراءات المعقدة في میعاد قصیر محدد بأربعة وعشرین 

 یة شرائحھ غیر مثقفة، بل أثبتت القضایا المحالة على المجلس الأعلى أن حتىمجتمع أغلب

  1. لا یدركون  جیدا ھذه الإجراءات أنفسھم على سیر الانتخابات والمشرفین مترشحینال

    2الرقابة القضائیة الخاصة على الانتخابات الرئاسیة والاستفتاء )ب

 بالرقابة على المختصعلى الجھاز  1976لم ینص المؤسس الدستوري في دستور سنة    

- 80قانون ال من 116و 115، یرجع الفضل وبالضبط للمادتین الانتخابات الرئاسیة والاستفتاء

   3.ھذا الاختصاص للجنة الانتخابیة الوطنیة حتامن تانللا 08

  

  
_______________________________________________________________________________________ 

 
      لدى المجلس الأعلى طعن السید علي عمار محمد الساكن ببلدیة الدویرة 1977فیفري  27حیث أن بعریضة مودعة بتاریخ  - (1)

ي لم یحصل \وال 1977فیفري  25دائرة القلیعة، ولایة البلیدة  ضد عملیات الإنتخابات لنواب المجلس الشعبي الوطني الجاریة یوم    
رغم تصویت السید شبرة محمد علیھ، وتصویت خمسة من عائلتھ، إلا أنھ تفاجأ بعدم حصولھ على أي صوت رغم  على أي صوت

  .06ورقم  05انعدام  الأصوات الملغاة في المكتب رقم  
  .113- 76من الأمر  19حیث أنھ لم یظھر من الملف أن السید شبرة محمد قد احترم الشرط الأول والثالث من المادة  -
ن الطاعن ھو     بالقسمة، كما أنھ عضو في اللجنة الانتخابیة البلدیة یدرك جیدا ھذه الإجراءات  إدراج اعتراضھ في حیث أ  -

ساعة ) 24(المحضر الخاص بمكتب التصویت الذي صوت فیھ، ورفع طعنھ أمام المجلس الأعلى في میعاد أربعة وعشرون 
  .ابتداء من إعلان النتائج

، 1977فیفري  27ف أن الطاعن لم یدرج الطعن في المحضر الخاص، وقدم طعنھ للمجلس الأعلى في حیث أنھ یظھر من المل  -
المؤرخ في  113-76من الأمر  19أي خارج المیعاد القانوني وعلیھ فطعن السید علي عمار محمد غیر مستوفي لأحكام المادة 

  .الآجال ، مما یتتبع التصریح بعدم قبول الطعن لوقوعھ خارج1976دیسمبر  29
BOUCHAHDA (H.) ET KHELLOUFI (R.) :...Op. cit, p.p : 92-93.  

   

     (2)              FRANCK Claude : Droit des élection national et locale, J.DELMAS et Cie, p.p :50-55  

التصویت وذلك بإدراج احتجاج في  لكل ناخب أن ینازع في مشروعیة عملیات قیح : «  على أن 08-80.من ق 115المادة  صتن (3)
  المحضر الخاص بالمكتب الذي صوت فیھ 

 . » یجب أن یرفع ھذا الإعتراض فورا وبرقیا إلى اللجنة الانتخابیة الوطنیة
الإلغاءات والتصحیحات الضروریة  إذا تحققت من حصول تقوم اللجنة الوطنیة ب  :من نفس القانون على أنھ 116وتنص المادة 

  .قانونیة أثناء سیر العملیات معتمدة في ذلك على المحاضر بھا من اللجان الانتخابیة الولائیة مخالفات 
  . » وعندما تنتتھي اللجنة الانتخابیة الوطنیة أشغالھا تثبت النتائج النھائیة لانتخاب رئیس الجمھوریة
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ن نفس القانون أنھا م 105تستمد ھذه اللجنة طبیعتھا القضائیة من تشكیلتھا، إذ تنص المادة 

قضاة من نفس المجلس قد  )04(تتألف من الرئیس الأول للمجلس الأعلى رئیسا وأربعة

  .یكونوا رؤساء غرف أو مستشارین یعیّنھم وزیر العدل

تبقى إجراءات رفع الدعوى أمام اللجنة الانتخابیة الوطنیة غیر دیمقراطیة ومعقدة و

للجنة، إنما لابد من المرور على محضر مكتب  الطعن مباشرة رفعحیث لا یمكن  ،وغامضة

فما ھو الحل إذا رفض رئیس مكتب التصویت إدراج الطعن في المحضر الخاص . التصویت

بالمكتب الذي صوت فیھ الطاعن؟ فأمام من یطعن؟ وإذا لم تفصل اللجنة الانتخابیة الوطنیة 

  علا طعن في ھذه الانتخاباتفي طعنھ، ما ھي الإجراءات التي یقوم بھا ؟ وكیف یثبت أنھ ف

  ؟صل على نسخة من ھذا المحضر حلا سیما وأنھ لا ی

  عدم تناسب الرقابة القضائیة مع النظام الإشتراكي الجزائري  )ج

لاشك فیھ أن الرقابة القضائیة ھي الضمان الحقیقي والفعال لحمایة مبدأ  مما       

 الأفراد وحریاتھم، والتي تعطي للقانون المشروعیة، والسلطة القضائیة ھي الحامیة لحقوق 

أن یكون سوى قواعد نظریة لا یوجد  القانون ویعدغیر ھذه السلطة لا بفاعلیتھ وإلزامھ، إذ 

  1 .من یحقق لھا الصفة الإلزامیة

الرقابة القضائیة على  ،1976المؤسس الدستوري في دستور سنة اختیار ذن إفھل كان   

وبالتالي تأثره بالرقابة القضائیة  ،أ الفصل بین السلطاتبسبب تطبیقھ لمبدالانتخابات 

   لیزیة على انتخابات مجلس العموم؟الانج

یصدق ھذا الكلام في نظام سیاسي قوامھ مبدأ الفصل بین السلطات   في حقیقة الأمر ،       

عبر بوضوح على عدم الأخذ بھذا المبدأ، ھذا النظام قائم على  ،ولیس في نظام إشتراكي

الحزب الواحد الذي یركز السلطة بید رئیس الجمھوریة الأمین العام لحزب جبھة التحریر 

  .الوطني

 

_____________________________________________________ 
 1 .08: ، ص1986قضاء التعویض ومسؤولیة الدولة عن أعمالھا غیر التعاقدیة، : رمزي الشاعر   (1)
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وظائف، من بینھا الوظیفة  )06( ستة إنھ وزع سلطات الدولة إلىف، زیادة على ذلك        

  .القضائیة التي كانت تسبح في مجال سلطات رئیس الجمھوریة

رئاسیة العلى الانتخابات سمح لھم بالرقابة الفعالة ت التية إذ لم یكن للقضاة الاستقلالی

الوطنیة تعین من طرف الوظیفة  لاسیما وأن اللجنة الانتخابیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاء

بینما القضاة  للجنة،ا وھو رئیس فرئیس الجمھوریة یعین رئیس المجلس الأعلى ،التنفیذیة

اللجنة المركزیة  في عضووھووزیر العدل من قضاة المجلس الأعلى ، فیعینھم  )04(الأربعة

  . بزللح

 1976سنة  دستورمن  173ملزمون بموجب المادة ضف إلى ذلك ، فإن ھؤلاء القضاة 

   .الثورة الاشتراكیة وحمایتھا المساھمة في الدفاع عنب

شتراكیة والحزب وحمایتھ، مما انعكس سلبا على مصداقیة الإ بحریسبح في یظھر أن الكل ف

 .نتائج الانتخابات

  الرقابة القضائیة الاستثنائیة بعد إنشاء المجلس الدستوري) 2

   07- 97والأمر  15-89رقابة القضاء العادي في قانون  )أ

 ینعقد الاختصاص بالمنازعات المتعلقة برفض الترشح للانتخابات المحلیة والتشریعیة   

وذلك من خلال ،  1 المتضمن قانون الانتخابات إلى المحاكم العادیة 07-97حسب الأمر 

من نفس الأمر اللتان تبینان بوضوح أن الاختصاص یؤول للمحاكم  113و  86المادتین 

المتضمن قانون  13-89محافظا على نفس الإجراءات الواردة في قانون ،  2تصة محلیاالمخ

  .الانتخابات

ونظرا للطابع الإستعجالي للفصل في النزاع، فإن میعاد الطعن أمام المحكمة   

 رفضیح أوكاملین من تاریخ بتبلیغ قرار رفض الترش )2(المختصة محلیا یكون خلال یومین 

_______________________________________________________ 
، وأیضا 118-117: ص.ص 2002بعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع : أنظر في ھذا المجال- (1)

  .167القضاء الإداري مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزیع، ص 
  89-13 . نونمن ااقا113و  86تنص المادتین  (2)

یكون قرار المحكمة غیر ...تبث الھیئة القضائیة في أجل خمسة أیام كاملة... یكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المختص محلیا...« :86المادة 
    ». قابل لأي شكل من أشكال الطعن

  ...یمكن أن یكون ھذا الرفض موضوع طعن لدى المحكمة المختصة محلیا: « … 113المادة 
   » یكون قرارالمحكمة غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن...ث الھیئة القضائیة في أجل خمسة أیام كاملةتب
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أیام  )5(على أن تفصل المحكمة المختصة إقلیمیا في الطعن خلال خمسة  ،المترشحینقائمة 

  ي لتنفیذهمن تاریخ رفع الطعن، ثم یتم تبلیغ حكم المحكمة فورا للأطراف المعینة والوالكاملة 

  .ویبقى حكم ھذه المحكمة نھائیا غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن

           المنازعات الانتخابیة المحلیة المتعلقة بالعملیة الانتخابیة أما الاختصاص بالفصل في

فقد أسند إلى اللجنة الانتخابیة الولائیة التي ، إعلان النتائجأم الفرزأم الاقتراع  عملیاتسواء 

  .قضاة یعینھم وزیر العدل )3(من ثلاثة   07-97من الأمر 88تتألف طبقا للمادة 

  واللجنة الانتخابیة الولائیة ھي ھیئة قضائیة متخصصة، لأنھا تتشكل من قضاة لم یحدد

القانون رتبھم، ولكن تعقد جلساتھا بالمجلس القضائي مما یفترض أن لا تقل رتبھم عن رتبة 

   .مستشار

م ھذه اللجنة بمراجعة النتائج النھائیة التي سجلتھا اللجان الانتخابیة البلدیة، ثم وتقو        

 بعدما تكون قد بثت في ،  1 07-97تجمعھا لإعلان النتائج، وتقرر توزیع المقاعد طبقا للأمر

أیام ابتداء من تاریخ  )10(الاحتجاجات المرفوعة إلیھا بقرارات نھائیة في أجل أقصاه عشرة 

         تبلغھ للأطراف المعنیة يا بدون مصاریف إجرائیة، وبناء على إشعار عادإحضارھ

   2 .ولا تقبل قراراتھا أي طعن

العادیة المختصة محلیا اختصاص                   07-97ر م منح الأ    بقى ی ولكن        امحدود     االمحاكم 

تتمثل خصوصا   قانونیة     یطرح إشكالیات وفراغات             ، فقط برفض الترشح للانتخابات  امرتبط

كرفض الولایة        ، عدم إمكانیة النظر في الخروقات والتجاوزات التي تسبق عملیة الترشح               في 

اع الترشح، أو إنكار             دتسلیم استمارة الترشح لأحد المترشحین، أو رفضھا تسلیم وصل إی                           

رفض الإدارة تسلیم استمارة التوقیعات                    ھ، أو   الإدارة وجود ترشیح المترشح وتضییعھا لملف                 

عدم رفع الإدارة الاستثمارات المستوفاة للشروط القانونیة                                   و الأحرار،        وقوائم      للمترشحین  

 عدم و المطلوبة من أجل اعتمادھا إلى رئیس اللجنة الإداریة الانتخابیة المختصة إقلیمیا،                                             

 وكذا  محضر اللجنة الانتخابیة حینما تراقب وتتأكد من صحة التوقیعات،                           إمكانیة الطعن في       

 .مكاتب التصویت وترك ذلك للتنظیم طعن فيعدم النص صراحة على كیفیة ال

_______________________________________________________ 
 .07-97من الأمر  90-87المادة  أنظر     (1)
  .07-97من الأمر  92المادة  رأنظ (2)
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  01-04الإداري في القانون العضوي القضاء رقابة ) ب

 2004برایر ف 07المؤرخ في  01- 04العضوي نقل المشرع الجزائري بموجب القانون   

والمتضمن القانون العضوي  1997مارس  06والمؤرخ في  07- 97المعدل والمتمم للأمر 

الاختصاص الاستثنائي للفصل في المنازعات الانتخابیة من القضاء  ،المتعلق بالانتخابات

عة المتعلقة بالطعن في الفقرة الراب 5العادي إلى القضاء الإداري كما ھو وارد من المواد 

الفقرة الثالثة المتعلقة  6القوائم الانتخابیة أمام الجھات القضائیة الإداریة المختصة، والمادة 

الفقرتان  7بإیداع نسخ من القوائم الانتخابیة أمام الجھات القضائیة الإداریة المختصة، والمادة 

لتصویت والأعضاء الإضافیین أمام السادسة والسابعة المتعلقتان بالطعن في أعضاء مكاتب ا

الفقرتان الرابعة والخامسة المتعلقتان  15الجھات القضائیة الإداریة المختصة، والمادة 

بالطعن في قرار رفض الترشیح أو رفض قائمة المترشحین في الانتخابات المحلیة أمام 

  قة بالطعن في قرار الفترة الرابعة المتعل 16الجھات القضائیة الإداریة المختصة، والمادة 

اللجنة الانتخابیة الولائیة في الانتخابات المحلیة أمام الجھات القضائیة الإداریة المختصة 

الفقرات الثانیة والثالثة والخامسة المتعلقة بمنازعة مشروعیة عملیات التصویت  18والمادة 

   .أمام الجھات القضائیة الإداریة المختصة

الرابعة والخامسة المتعلقتان بالطعن في قرار رفض الترشیح أو  الفقرتان 19وأخیرا المادة 

  .قائمة المترشحین لانتخابات المجلس الشعبي الوطني

الفصل ھو إناطتھ الجھات القضائیة الإداریة المختصة، ھدف المشرع الجزائري من خلالن إ  

 30ؤرخ في الم 01- 98إخضاعھا لأحكام القانون العضوي رقم و في المنازعات الانتخابیة

 02- 98والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ، وكذا القانون رقم  1998ماي 

  .والمتعلق بالمحاكم الإداریة 1998ماي  30المؤرخ في 

كما أنھ ، وأمام خصوصیة المنازعة الانتخبیة فإنھا لاتخضع للإجراءات العامة المعروفة في 

 . الثاني  طلبت خاصة سنتطرق لھ في المالقضاء الإداري ، إنما تخضع لإجراءا

________________________________________________________  
  -34-27. ׃ص.ص ، 2006م ج ،.القضاء المستعجل ، الجزء الأول ، د : محمد يبراھیم (1)
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 الإجراءات الخاصة للمنازعة الانتخابیة أمام القاضي الإداري: المطلب الثاني
تلف دعوى الإلغاء العادیة عن الدعوى الانتخابیة التي یفصل فیھا القاضي الإداري تخ       

والفصل في مشروعیة ، بمناسبة الفصل في بعض الأعمال التحضیریة للانتخابات التشریعیة

  .عملیات التصویت للانتخابات المحلیة

من حیث شروط  ةمختلفإجراءاتھا القانونیة   ،من نوع خاصدعوى  ھذه الانتخابیةدعوى الف

   1.ومن حیث سیر الإجراءات القانونیة أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة  ، قبول الطعن

           

 شروط قبول عریضة الطعن: الفرع الأول

لقبول عریضة الطعن في المنازعة الانتخابیة أمام القضاء الإداري، لابد من توفر شرط        

 .شروط شكلیة و موضوعیة مرتبطة بعریضة الطعنتوافرو،الصفة والمصلحة وشرط المیعاد

I (الصفة و المصلحة و الأھلیة  

لا تقبل الدعوى القضائیة الإداریة إلا إذا توفرت في الطاعن الصفة والمصلحة مع         

  2.م. إ. من ق 459أھلیة للتقاضي تطبیقا لنص المادة 

ن یتمتع المدعي بالصفة اللازمة لرفع أنھ یجب أبكتب الأستاذ محیو في ھذه الشروط، فقد 

  3.أي أن یتمتع بالأھلیة القانونیة للتقاضي وأن یثبت وجود مصلحة لإقامة الدعوى ،الدعوى

 أن الصفة القانونیة في رفع دعوى الإلغاء تندمج وتمتزج بالمصلحة 4كتب الأستاذ عوابدي و

حب المصلحة في رفع ھذه حیث صاحب الصفة القانونیة في رفع دعوى الإلغاء ھو نفسھ صا

  .الدعوى

یعني أھلیة  فأكد على وجود للمدعي الصفة للتقاضي،  DE LAUBADAREأما الأستاذ  

  5 .من جھة أخرى وأن یثبت مصلحة في ذلك التقاضي من جھة،

_____________________________________________________ 

(1) DEBBACH Charles et  RICCI Jean Claude : Contentieux administratif, 8 ème édition,   Dalloz 
 2001, p : 768.  

لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء ما لم یكن حائز الصفة و أھلیة :"الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنیة 459تنص المادة  (2)
  "التقاضي و لھ مصلحة في ذلك

  .78: المرجع السابق، صالمنازعات الإداریة، : محیو أحمد (3)
 71: عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، ص: عوابدي عمار  (4)
  161: قانون المنازعات الإداریة، المرجع السابق ، ص : خلوفي رشید (5) 
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داري، فإنھ لا بد من والمنازعة الانتخابیة باعتبارھا منازعة إداریة یفصل فیھا القاضي الإ   

 .ھذه الشروطفیھا توافر 

والمتضمن  07-97المعدل والمتمم للأمر  01- 04لكن بالرجوع إلى القانون العضوي          

لقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، نجد أنھ جعل أصلا  الطعون  مفتوحة للطعن ا

استثناء مغلوقة في حالة الطعون  فیھا أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة، إلا أنھا

  .المرتبطة بالترشح للانتخابات المحلیة أو الوطنیة

  الطعون المفتوحة) 1

كأصل عام، الطعون مفتوحة للطعن فیھا أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة لكل        

  1.ناخب أو أشخاص معنیین قانونا حسب طبیعة الطعن

 البلدیة الطعن في القائمة الإنتخابیة)أ

الطعن في القائمة الانتخابیة البلدیة أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة حق لكل          

  .ناخب ولكل ممثل معتمد قانونا لحزب سیاسي مشارك في الانتخابات ، و لكل مترشح حر

منح التي ت 07-97من الأمر  21المعدلة للمادة  4ویظھر ذلك من خلال استقراء نص المادة 

كما تعطي الحق أیضا للممثلین  ،الإطلاع على القائمة الانتخابیة التي تعنیھ حق لكل ناخب

الإطلاع  المعتمدین قانونا للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات وللمترشحین الأحرار

  .على القائمة الانتخابیة البلدیة والحصول على نسخة منھا

الأمر إمكانیة ھذه الأطراف المعنیة رفع الطعن نفس   من 25المعدلة للمادة  5لتضیف المادة 

  .أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة

  الطعن في قائمة أعضاء مكتب التصویت) ب

في الانتخابات  الحزب السیاسي،المشارك ممثل الناخب،: وھم الأشخاص السابقین نفس       

لقضائیة الإداریة المختصة ضد قوائم لھم الحق في رفع الطعن أمام الجھة ا ،والمترشح الحر

 .أعضاء مكاتب التصویت

______________________________________________________ 

 (1) BASTION Jean – Claude et Charbonnier : Le droit des élection locales, L.G.D.J  
2004, p.p :101-105.Cf ; PICHON Christophe : Droit des élections (Aspect juridiques pratiques) ,les 
éditions juris-service ,1994,p.p :130-135. 
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عندما یتم تعین  نھأمن نفس الأمر ب 40المعدلة للمادة  7لمادة ل من القراءة المتمعنةویظھر 

تنشر قائمة  ،الوالي ن بقرار منیأعضاء مكتب التصویت والأعضاء الإضافیین المسخر

بعد  ،تصویت والأعضاء الإضافیین بمقر كل من الولایة والبلدیات المعنیةأعضاء مكاتب ال

أیام من قفل قائمة المترشحین، و تسلم إلى ممثلي الأحزاب السیاسیة المشاركة في  )5(خمسة

الانتخاب، وكذا المترشحین الأحرار في نفس الفترة وتنتشر في مكاتب التصویت یوم 

 .   الاقتراع

القائمة محل تعدیل في حالة اعتراض مقبول، على أن یقدم كتابیا ومعللا یمكن أن تكون ھذه  

  .لتاریخ النشر أو التسلیم الأول لھذه القائمة ةالموالی )5(إلى الوالي في غضون الأیام الخمسة 

فإن   فإذا كان الطعن من ممثل الحزب السیاسي المشارك أومن المترشح الحر واضحا         

 7المادة المشرع في  من خلال استعمال ذلكیظھر، و ھو أیضا طعنال یستطیع  ناخبال

نشر قائمة أعضاء حالة لكلمة النشر مرتین، المرة الأولى   07-97من الأمر 40المعدلة للمادة 

عتراض إلى الوالي في غضون الأیام تقدیم الإ حالة ، ومرة ثانیة...مكاتب التصویت

  …لتاریخ النشر )5(الخمسة

الناخبین حتى یتمكنوا من ھوالإعلام بالقائمة الانتخابیة تبلیغ ال أودة من النشرلفائاو       

من الناخبین المقیمین في إقلیم الولایة  كانواالطعن في قوائم أعضاء مكاتب التصویت، سواء 

 أم من المترشحین،أم منتمین إلى أحزاب مشاركة في الإنتخابات، أم من الأولیاء المباشرین

  .عضاء المنتخبینللأ ى غایة الدرجة الثانیةأوأصھارھم إل

     الطعن في الانتخابات المحلیة)ج

، أصبحت 01-04من تعدیل  17بموجب المادة  07- 97من الأمر  91بعد إلغاء المادة          

الجھة القضائیة الإداریة مختصة للفصل في مشروعیة عملیات التصویت، بعدما كانت اللجنة 

  . ھي المختصة للفصل في ھذه النزاعات الانتخابیة الولائیة

فاتحة المجال   07-97من الأمر 29تعدل المادة  01- 04من القانون العضوي 18وجاءت المادة 

لكل ناخب في المنازعة في مشروعیة عملیات التصویت أمام الجھة القضائیة الإداریة 

  .المختصة 
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یة المشاركة في الانتخابات المحلیة أن دعاوى ممثلي الأحزاب السیاس لابد من الإشارة إلىو

  .سالفا تكون مقبولة بوصفھم ناخبین و لیس بصفاتھم المذكورة

المادة أن یكون الطعن في الدائرة الانتخابیة أو بخصوص  ھذه  كما نلاحظ أنھ لم تشترط

مكتب الذي صوت فیھ، إنما فاتحة المجال للناخب أن التجاوزات الحاصلة في الخروقات وال

وفي أي مكتب تصویت لاحظ فیھا خروقات  ي مشروعیة كل عملیات التصویتیطعن ف

ولكن بشرط أن تكون الدعوى مرفوعة أمام الجھة  ،متبعا فقط صفتھ كناخب وتجاوزات،

  . المختصة إقلیمیا  القضائیة الإداریة

من  فتوقیع الطعن ،مقبولة الطعون الجماعیة أن شارة إلىللإ الأمر الذي یدفعناوھو         

وجود توقیع واحد لغیر ناخب لا یؤدي إلى رفض الدعوى شكلا إذا كما أن عدة ناخبین جائز 

  1.كان بقیة الموقعین ناخبین

أو تجاوزات قات حینما یلاحظ أن خرو ،التصویتطعن في مشروعیة اللي الویمكن ل كما

الساھر   ، فھوحصلت لفائدة أحد المترشحین أو لأحد القوائم، لما للوالي من سلطة تنظیمیة

لضمان  دخل بسلطتھ الضبطیةتعلى السیر الحسن للانتخابات المحلیة، فإذا كان یستطیع أن ی

اللجوء للقضاء للسھر على السیر الحسن  أیضا فإنھ بإمكانھ السیر الحسن للانتخابات،

  . وضمان نزاھة الاقتراع

    الطعون المحدودة) 2

الشخص الذي یملك الصفة لرفع الطعون  01-04ع .من ق 19و 15لم تحدد المادتین          

سواء في المنازعات المتعلقة برفض الترشیحات أو القوائم الانتخابیة للانتخابات المحلیة، أم 

  .المنازعات المتعلقة برفض الترشیح أو القوائم الانتخابیة في الانتخابات التشریعیة

حق الطعن في أیضا المترشحین، یملك  من یملك حق إیداع الترشح أو قائمة أن المبدأ ولكن 

 .رفض الترشیح أورفض قائمة المترشحین

 

________________________________________________________  
   ;. Elections municipales de Lusignan Grand 1957جویلیة  10أنظر قرار مجلس الدولة المؤرخ في   (1) 

   .  Elections municipales de Saint-André (Réunion) 1969نوفمبر  12و قرار مجلس الدولة المؤرخ في 

Debbach Charles et Ricci jean Chaude: …Op. cit, p : 776.  
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في الانتخابات المحلیة لأي مترشح مذكور في القائمة الانتخابیة أن  یسمحذلك، سیاقا لو        

كون موقعة من طرف كل تة أن شریط ،لقائمةلیقدم لدى الولایة التصریح الجماعي 

  1.المترشحین

ودع قائمة المترشحین لدى الولایة من طرف تبینما في انتخابات المجلس الشعبي الوطني 

المترشح الذي یتصدر القائمة، أو إذا تعذر علیھ ذلك من طرف المترشح الذي یلي مباشرة في 

   2.الترتیب

 مباشرة، لأنون متصدرین القوائم أو من یلیھم ة العلیا بطعكفي حقیقة الأمر ، لم تتقید المح

قبلت النظر في العرائض الجماعیة، و تمیز موقف قضاتھا في  1963منذ تأسیسھا في سنة 

  .عنھا مثم تخلیھ" أول مسمى"مرحلة أولى بالاستناد على نظریة 

  فھالكن یبدو من خلال القرارات القضائیة الحدیثة، أن المحكمة العلیا قد غیرت من موق 

   3.و أصبحت تنظر في العرائض الجماعیة دون أن تأخذ بالنظریة السابقة أو بأي شرط آخر

أما في انتخابات مجلس الأمة، فإنھ یتم التصریح بالترشح بإیداع المترشح على مستوى  

الولایة نسختین من استمارة التصریح تسلمھا لھ الإدارة و یجب أن یملأھا المترشح و یوقع 

  4.علیھا

في  ھسیستأرغم  یرفض القاضي الإداري أي طعنسوعلى ھذا المستوى ،          

الموضوع، إذا لم یكن مرفوعا من أحد ھؤلاء الأشخاص المذكورین سالفا، وحسب طبیعة 

  5.الانتخاب

  6. وأخیرا تكون العبرة بالصفة والمصلحة والأھلیة وقت رفع الطعن       

_______________________________________________________  
    .07-97من الأمر  2/ 81المادة  رأنظ (1)
 .من نفس الأمر 108المادة  رأنظ (2) 

سیدي معروف " بلدیة " ترال حسین "و قضیة   (RAJA, P : 92) 03/12/1965ضد الدولة بتاریخ " آخرین 45حجام و"ففي قضیة  (3)  
و فصلت في " لغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا صراحة ضد تطبیقھا لنظریة أول مسمى قرارات ا (RAJA, P : 90) 10/1968/ 08بتاریخ " 

  فقط باعتبارھما موجودین في أول قائمة المدعیین الآخرین " ترال" و " حجام " طلبات المدعین
  من نفس الأمر  130أنظر المادة  (4)  
 Elections municipale s de - notre-Dame   Deرار في ق 05/1978/ 12نظر قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  أ(5)       

Gravenchon .                               
 GUENAIRE Miche, BIZOU David et QUENTIN Bruno : Le cadre juridique des   

Compagnes deuxième édition, communication –financement -contentieux, Le Moniteur, Paris, 
2000,p :109.                                                 

  رارفي ق 12/06/1962في  أنظر قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ (6) 
 Élections  municipales de  Tournedos  sur  seine.             
  Idem, p:110.                                                                                                                                         
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   II (مواعید الطعن  

  اختلاف مواعید الطعن )1

عدم احترامھ  أن مواعید رفع الطعن للجھة القضائیة الإداریة المختصة مھم جدا ،إذ        

  . تترتب عنھ عدم قبول عریضة الطعن شكلای

  .ختلف ھذه المواعید باختلاف طبیعة الطعون الانتخابیةولكن ت

  )08(یمكن للأطراف المعنیة رفع طعنھم خلال ثمنیة ،ففي الطعون المتعلقة بالقوائم الانتخابیة

  .أیام كاملة ابتداء من تاریخ التبلیغ

 )15(رأما في حالة عدم تبلیغ القائمة الإنتخابیة البلدیة،  یمكن رفع الطعن خلال خمسة عش   

  .1یوما  كاملة ابتداء من تاریخ الاعتراض

تساؤلات حینما  01-04القانون العضوي من  25في حقیقة الأمر، تطرح المادة        

  .، والتي تفیذ الجوازیة" یمكن" استعملت في الفقرة الأولى والثانیة كلمة 

من للمواعید  امةصیاغة مغایرة في القواعد العالجزائري  یستعمل المشرعحین  في        

انون من ق 280المادة و 279المادة و278المادة و مكرر الفقرة الثانیة 169المادة  خلال

  .الإجراءات المدنیة

    أن شرط المیعاد من النظام العام ذالتي تفی " یجب أن" كلمةذ یستعمل المشرع الجزائري إ

  2.سلطة أو شخص كان من أي ھأو الإتفاق على مخالفت ھلا یجوز مخالفتغیر جوازیا، 

أما في الطعون المتعلقة بقوائم مكاتب التصویت، وفي الطعون المتعلقة بالانتخابات         

قوائم المترشحین للانتخابات  رفض والطعون المتعلقة برفض الترشیحات أو المحلیة

 )2(یومان والطعن أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة ھ رفعن میعاد إف، التشریعیة

  .ختلف من نزاع إلى آخریحساب المواعید  ایةبد بینما ،كاملان

تقدیم وجوبا اعتراض كتابي  ففي الطعون المتعلقة بقوائم مكاتب التصویت، یشترط        

والتسلیم الأول لھذه أالموالیة لتاریخ النشر  )5(معللا إلى الوالي في غضون الأیام الخمسة 

 .الجھة القضائیة الإداریة المختصة،  قبل الطعن القضائي أمام القائمة

________________________________________________________  
  .07-97من الأمر  25و المتمة للمادة  01-04من القانون العضوي  05أنظر المادة  (1) 
  .115: ي ، المرجع السابق صعملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائر: عوابدي عمار  (2) 
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ویمكن أن تكون ھذه القائمة محل تعدیل في حالة الاعتراض المقبول، أما في حالة         

كاملین ابتداء من  )2(رفضھ، فإنھ یبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنیة خلال یومین 

  .تاریخ إیداع الاعتراض

 )2(ئیة الإداریة المختصة خلال یومین یكون ھذا القرار قابلا للطعن أمام الجھات القضا 

 1.كاملین ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار

 :وسیاقا لذلك یمكن أن نستخلص ثلاث ملاحظات       

نلاحظ وجود علاقة بین الدعوى القضائیة الإداریة والاعتراض الكتابي  ،الملاحظة الأولى

  الإداريالتظلم  یسبق ھذافالولائي،  المعلل الذي یشبھ من الناحیة القانونیة التظلم الإداري 

فصل في ھذا یثم ال رفع الدعوى القضائیة الإداریة إلا عندما لایمكن الدعوى القضائیة، و 

  2.ھ، وكأن الجھة القضائیة الإداریة تفصل كجھة استئنافب قدمن تالتظلم وتبلیغھ لم

لعام ، یتولد عن عدم تقدیمھ الكتابي  من النظام ا الإعتراض ھذا ر، فإنونظمالھذا  منو       

  .الدعوى شكلا، مع الإشارة إلى أن القاضي یثیره من تلقاء نفسھ إذا لم یثره الوالي ضرف

 07-97من الأمر  40المعدلة و المتممة للمادة  7من المادة  5الفقرة  تطرح ،الملاحظة الثانیة

الموالیة  )5(الخمسةعتراض إلى الوالي في غضون الأیام وجب تقدیم الإحینما تإشكالیة 

  .لتاریخ النشر والتسلیم الأول لھذه القائمة

والتسلیم لبدایة حساب مدة تقدیم  اشتراط النشر ذفالمشرع استعمل واو العطف التي تفی

نلاحظ أن النشر یخص  ،المادةعتراض، في حین أنھ من استقراء الفقرة الثانیة من نفس الإ

 لأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات وكذا بینما التبلیغ یخص ممثلي ا ،الناخبین

 .المترشحین الأحرار 

________________________________________________________  
  -97.07منالأمر  40المعدلة والمتممة للمادة  7من المادة  6و5و4أنظر الفقرات    (1)

  .61 :سابق ،صقانون المنازعات الإداریة ،المرجع ال  : خلوفي رشید (2)   
مجلس الدولة  ( Cadotالتي تخل عنھا القضاء الفرنسي في قرار  »الوزیر القاضي «تعود قاعدة التظلم الإداري المسبق إلى نظریة       

  G.A.J.A,p :27et s                                                                                                               .  ) 13/12/1989الفرنسي في 
 أصبح مجلس الدولة بعد ھذا القرار قاضي ولایة عامة ، بعدما كان ینظر في القرارات الإداریة  إلا بعد التظلم أمام الوزیر الختص كقاضي

 .استئناف
في المنازعات  أمام الغرف الإداریة  م بإلغاء التظلم.إ.ق 18/07/1990المؤرخ في   90-23أما المشرع الجزائري فقد عدل بموجب قانون

القضایا  للمجلس القضائیة ،وتركھ في المنازعات أمام المحكمة العلیا ،وذلك لایجاد حل لتعقیدات الإجرائیةفي المنازعات الإداریة ، وبسبب تراكم
   .المرفوعة  مباشرة أمام الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا 
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   .التسلیم، وھو المنطق یسبقالنشر جعلول لھذه القائمة قد یكما أن النشر والتسلیم الأ

على أن یبلغ قرار السابقة المادة  من نفس 6و 5الفقرتین المشرع في نصی ،الملاحظة الثالثة

كاملین ابتداء من تاریخ  )2(رفض الاعتراض الكتابي إلى الأطراف المعنیة خلال یومین 

  .إیداع الاعتراض 

 كاملین )2(لا للطعن أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة خلال یومینویكون ھذا القرار قاب

  .  ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار

نلاحظ أن المشرع ربط میعاد رفض الطعن القضائي بتبلیغ قرار رفض الاعتراض 

 للأطراف المعنیة فقط، دون أن یتطرق لسكوت الإدارة عن الرد على الإعتراض، و ھي

والتي عالجھا المشرع الجزائري في القواعد العامة في  ،ضمني للاعتراض حالة الرفض ال

  ، فما ھي المدة التي تحسب لرفع الطعن القضائي  1من قانون الإجراءات المدنیة 279المادة 

تبقى السلطة التقدیریة للقاضي الإداري لحل ھذا النقص  ؟للإدارة أمام ھذا السكوت السلبي 

  .قانون الإداري قضائي النشأة التشریعي لاسیما وأن ال

أما عن موقف القضاء الإداري الجزائري من ھذا المیعاد ، فلن یكون متشابھا مع         

قبل الفصل في و 2متسامحا في مجال المیعاد كان الذي القضاء الإداري الفرنسيموقف 

م واحد عن انتھاء یوب إلى البلدیة ة متأخر توصل التيالانتخابات المحلیة في  3طعون انتخابیة

  4 . 30و 19المدة على الساعة 

أما في الطعون المتعلقة بالانتخابات المحلیة، فلا یوجد أي شرط لمنازعة عملیات         

التصویت سوى أن یقدم الناخب طعنھ أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة في أجل یومین 

  . 5یة للنتائج كاملین ابتداء من تاریخ إعلان اللجنة الولائ )2(
____________________________________________________________________________________________________  

إن سكوت السلطة الاداریة مدة تزید عن ثلاثة أشھر عن الرد على طلب الطعن التدرجي أو الإداري ،یعد  : «    م.إ.من ق 279تنص المادة  (1)  
  . »وإذا كانت ھیئة تداولیة ،فلا یبدأ میعاد الثلاثة أشھر في السریان ، إلا من تاریخ قفل أول دورة قانونیة تلي ایداع الطلب . لھ بمثابة رفض

ط ذھب الستاذ محیو إلى اعتبار أن المیعاد موجود أساسا لحمایة الإدارة ، ولكنھ یمیل لحمایة المتقاضي ، واقترح اعتبار شرط المیعاد كشر  (2)
  .من شروط قبول الدعوى القضائیة الإداریة دون اعتباره من النظام العام

 : 81) السابق ، ص عالمرج :محمد محیو (
  Elections municipale de la Lanterneفي قضیة .04/05/1955انظر قرار مجلس الدولة الفرنسي  المؤرخ في  (3)                       

 111 GUENAIRE Miche, BIZOU David et QUENTIN Bruno :…Op. cit,p :  
  Election municipales deفي قضیة  21/12/1977انظر قرارمجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في    (4)

Dom Germain                                                  Idem, p : 111                                                         
                                      

  .07- 97من الأمر  92المعدلة للمادة  18انظر المادة  (5) 
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غدا الشيء نفسھ في الطعون المتعلقة برفض الترشیحات أو رفض قوائم المترشحین         

لترشیح أو قرار رفض قائمة للانتخابات التشریعیة، إذ یكون میعاد الطعن في قرار رفض ا

 1.كاملین ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار الرفض  )2(المترشحین خلال یومین

  2قاعدة المواعید الكاملة )2

        المعدل 01-04جمیع مواعید الطعن المنصوص علیھا في القانون العضوي رقم         

 3. لك بنصوص صریحةالمتضمن قانون الانتخابات تحسب كاملة وذ 07-97و المتمم للأمر

لا یشكل نقطة  ) DIES A QUEM(ویعني ذلك أن یوم التبلیغ أو التسلیم أو النشر        

   انطلاق المواعید القانونیة بل تبدأ سیران ھذه المواعید الیوم الذي یلیھ، وإذا كان ھذا الیوم

  ق المواعید مع أول یوم عمل أو الأیام الموالیة لیوم التسلیم أو التبلیغ أو النشر أیام عطلة فتنطل

    4. ابھ سیتم حلا  )DIES A QUO(كما یعني ذلك أن آخر یوم المواعید 

III( الشروط الشكلیة والموضوعیة المطلوبة في عریضة الطعن  

  الشروط الشكلیة )1  

من ذي صفة أومصلحة وأھلیة و،  5یشترط في عریضة الطعن أن تكون موقعة  

علیھ الذي یبین إسمھ ولقبھ ومھنتھ وموطنھ تطبیقا للقواعد صادرة من شخص یمكن التعرف 

  6.جراءات المدنیةانون الإمن ق 13و  12العامة الواردة في المادتین 

 

_____________________________________________________________________     
  

  .07-97من الأمر 113المعدلة للمادة  19انظر المادة  (1)
 

جمیع المواعید المنصوص علیھا في ھذا القانون تحسب كاملة وإذا صادف أخر   « م.إ.من ق463ھي قاعدة نص علیھا المشرع في المادة      (2)
  .»عطلة امتد إلى أول یوم عمل یلیھ  یوم 
 ریخ  یوم كاملة من تا )15(خلال خمسة عشر... أیام كاملة ابتداء من تاریخ التبلیغ ) 08 (خلال ثنانیة« …     (3)

  »الإعتراض 
    » .كاملین ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار الرفض 0)2 (خلال یومین « …       
 .»كاملین ابتداء من تاریخ إعلان اللجنة الولائیة النتائج 0) 2) في أجل یومین  « …      

  
  : 140. قانون المنازعات الإداریة ، المرجع السابق ، ص : خلوفي رشید (4) 

 
  بخصوص انتخابات  7/12/1983تبر مجلس الدولة الفرنسي في قراره المؤرخ في اع    (5)

.Elections municipales de Briot  أن الملاحظات المدرجة في محضر مكتب التصویت لا یمكن أن یحرك الدعوى أمام القضاء الإداري ، 
ع عریضة مكتوبة من المدعي أو وكیلھ ، مؤرخة و موقعة منھ لدى ترفع الدعوى إلى المحكمة إما بإیدا« :م .إ.من ق 12تنص المادة   ) (6  

  اسم مقدم العریضة و لقبھ-1: كل تكلیف بالحضور إلى المحكمة یجب أن یتضمن ما یلي  « :من نفس القانون 13أما المادة   » ...مكتب الضبط 
 …» .و مھنتھ و موطنھ
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نونیة إلى الجھة القضائیة الإداریة كما یشترط أن تودع ھذه العریضة في المواعید القا

لك لدى كتابة ضبط ھذه الأخیرة حتى یتم تقید الدعوى المرفوعة وتسجیلھا  ، وذ 1المختصة

  . في السجلات الخاصة للمحكمة 

ھذا یعني أنھ سترفض كل الدعاوى المرفوعة إلى المحاكم العادیة غیر المختصة أصلا 

 أیضا تلك الاحتجاجات والطعون المرفوعة لتسجیل والفصل في ھذه الدعاوى، وسترفض

 2 .ةإلى مقر البلدیة أو الولایة أو حتى تلك الطعون المرفوعة إلى مقر وزارة الداخلی

  الشروط الموضوعیة 2) 

 07-97المعدل والمتمم للأمر 01-04بالنسبة لشكل الطعن نجد أن القانون العضوي        

 .، كما لم یبین كیفیة تقدیمھالمتعلق بقانون الانتخابات لم یحدد ذلك

، نجد أن  4واجتھاد المحكمة في ھذا المجال3یبقى أنھ ، وبالرجوع إلى القواعد العامة       

 .البرقیة أو المراسلة أو الرسالة لا یعتبرون طعونا قضائیة ولا یشكلون تظلمات إداریة

 حالة 01-04العضويالقانون من  5الفقرة  7اشترط المشرع في المادة أن  كما         

ا ومعللا، مما یجعلنا نستنتج أن عریضة وبتمكالاعتراض على قائمة التصویت أن یقدم 

الطعن في المنازعة الانتخابیة أمام القاضي الاداري یجب أن تكون كتابیة ومعللة لموضوع 

  . ، وتبین التجاوزات والخروقات الحاصلة مع التأكید على الطلبات 5الطعن

لطعن إلغاء انتخابات، فإنھ یجب ذكر أسماء المنتخبین الذین یعتبرون فعندما یخص ا

الانتخابات محل طعن، لذلك سیرفض القاضي الإداري أي طعن ھو مجرد نقد للعملیة 

التحضیریة للانتخابات والشروط التي مرت فیھا الحملة الانتخابیة بدون طلب إلغاء 

  6 .الانتخابات أو حتى توضیح الطلبات

________________________________________________________ 
  .نظرا لقصر مواعید الطعن، فإنھ لا یمكن أن ترسل عرائض الطعن إلى مقر الجھة القضائیة الإداریة المختصة   (1)

عریضة الطعن  إیداعن أ  Elections de la Marlène  بخصوص  11/1953/ 21اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في قراره المؤرخ في  (2) 
  في مقر وزارة الداخلیة یجعل من ھذا الطعن غیر مقبول شكلا

 DEBBACH (Ch.) et RICCI ( J-C.)… Op.cit, p:778 
GUENAIRE Miche, BIZOU David et QUENTIN Bruno :…Op cit, p:112                                                     (3)  

حیث " و من معھا ضد بلدیة شمیني جاء فیھ) م.ع(في قضیة أرملة  07/02/1973قرارا في  -الغرفة الإداریة -نةأصدر مجلس قضاء قسنطی (4)
  و حتى یكون ھذا الأخیر مقبولا لابد أن یحتوي على وقائع. أن البرقیة لا تشكل تظلما إداریا مسبقا

إلى اللجوء إلى القضاء في حالة عدم استجابة الإدارة في الأجل  القضیة و الإشارة إلى النصوص التي لھا علاقة بالموضوع و الإشارة فیھ
 القانوني 

 GUENAIRE Michel, BIZOU David et QUENTIN Bruno :…Op .cit,p :113 .                                                (5) 
PICTTON (Ch. ) :...Op . cit ,p.p :134-135.                                                                                                        (6)  
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كما سیرفض القاضي الإداري طعنا لیس موضوعھ إلغاء انتخابات معینة إنما فقط التصریح  

  1 .بفوز أحد المترشحین مكان مترشحا آخر

من طرف أحد أعضاء مكتب التصویت  رفض احتجاجا أن سبق للقضاء الإداري الفرنسي 

 .الذي وقع على المحضر بدون ملاحظة أو تحفظ

 بینما اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن الرسالة التي تبین نوع التجاوزات والخروقات         

 .2والمطالبة بمراقبة ھذه الانتخابات من نواحي محددة، ھي طعن قضائي

ي المحضر الموجود في مكتب التصویت من طرف كما أن الملاحظات المدرجة ف        

  3.أعضائھ حول فقدان أحد المترشحین لحقوقھ المدنیة و السیاسیة یشكل طعنا قضائیا

لكن رغم ذلك، فإن المشرع الجزائري وضع استثناء للطابع الكتابي للطعن، حینما   

خابیة التي تعنیھ بالطعن في القائمة الانت 01-04ع .من ق 5من المادة  4اكتفى في الفقرة 

الجھة القضائیة المختصة، وھنا یقصد المشرع بالتصریح، أن یكون  ىبمجرد التصریح لد

الطعن شفویا بحضور الطاعن أمام المحكمة المختصة، و في ھذه الحالة یتولى كاتب الضبط 

 4.أو أحد أعوان مكتب الضبط تحریر محضر بتصریح الطاعن یوقع علیھ 

 

 

 

  

 

______________________________________________________                                              
    

    PIERRETفي قضیة  07/05/1993أنظر قرار مجلس الدولة الفرنسي ) (1
 GUENAIRE Miche, BIZOU David et QUENTIN Bruno :…Op .cit., p:114.                   

   15/07/1960Election municipales de Lou-Balangnas ولة الفرنسي المؤرخ فيأنظر قرار مجلس الد (2)
Idem,p :115. 

  
 Elections municipales de  Saint Laurent-d’oil      في قضیة  13/07/1966قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  رأنظ (3)  

                                                                                                             
     DEBBACH (Ch.) et RICCI (J-C.),…Op,cit,p :777.               

       
 Elections municipales de Jean  DELIZE في   26/04/1966أنظر قرارمجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في   (2) 

                                                               
  Idem,   p : 778.     
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 سیر الاجرات أمام القضاء الإداري: الفرع الثاني
من خلال التطرق  في المنازعة الانتخابیة سنعالج سیرالإجراءات أمام القضاء الإداري        

 . نقض استثناء ، مع تبیان غیاب الاستئناف وطعن باللإجراءات الدعوى أمام القضاء الإداري

I (إجراءات الدعوى أمام القاضي الإداري  

    أحكام استعجالیھ للطعون) 1

  1.یضبط المشرع القاضي الإداري للفصل في المنازعة الانتخابیة بمواعید محددة

ولما  كانت العملیة الانتخابیة محددة بمواعید قصیرة جدا، فإن حل منازعات المتعلقة بالعملیة 

لیات التصویت یتطلب السرعة وتقصیر في المواعید، مما یستوجب التحضیریة أو بعم

  . السرعة في الاجراءات

   2.فالمنازعات الانتخابیة، منازعة إستعجالیة تخضع لإجراءات استعجالیة

أیام كاملة للفصل في المنازعات المتعلقة بالقوائم الانتخابیة  )10(میعاد عشرة  أن  یبقى        

ة منحھا المشرع للقاضي الاداري للفصل في الطعون نظرا لطبیعالبلدیة، أطول مدة 

    3.  منازعاتھا

أیام فقط  )5(داري للفصل في المنازعات الأخرى خمسة لكن منح المشرع للقاضي الإ        

  .و ھو نصف میعاد الفصل في منازعات القوائم الانتخابیة البلدیة

لق بقوائم مكاتب  التصویت خلال خمسة القضائیة المختصة في الطعن المتع فصل الجھةتف

  4.أیام كاملة ابتداء من تاریخ رفع الطعن )5(

الفصل في الطعن في قرار رفض الترشیح أو قائمة مترشحین للانتخابات  نأكما 

   5.أیام كاملة من ابتداء تاریخ رفع الطعن )5(المحلیة، یكون بقرار خلال خمسة

 
___________________________________________________________  

    
 (1) DUGRIP Oliver : L’urgence contentieuse devant les juridictions administratives   

 P.U.F, 11991, p : 33.  
        Idem, pp, 33-35.                                                                                                                                             (2)        

  . 01-04.من ق 4الفقرة5أنظر المادة  (3)
 .01-04.من ق 8الفقرة7المادة أنظر  (4) 
  من نفس القانون 15/5أنظر م  (5)
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  الفصل في الطعن في قرار رفض أي مترشح أو قائمة مترشحین للانتخاباتوأیضا       

  1.نأیام كاملة ابتداء من تاریخ رفع الطع )5(یكون بقرار خلال خمسة  التشریعیة، 

في حین ، تفصل الجھة القضائیة الاداریة المختصة في الطعن المتعلق بمشروعیة عملیات 

  2.أیام كاملة ابتداء من تاریخ رفع الطعن )5(التصویت في أجل أقصاه خمسة 

  .وھنا بإمكان القاضي الإداري أن یفصل في الطعن في الیوم الأول أو الأخیر

ماذا ف ،أصلارج الآجال؟ أو إذا لم یفصل في  النزاع ولكن ما مصیر القرار الذي یكون خا  

 3 .ستئناف أو الطعن بالنقضللإ ھنا مجال لاعلما أن ؟سیكون مصیر المنازعة الانتخابیة 

  غیاب القرار الإداري المسبق2)

 نقانو من274و  231یشترط المشرع الجزائري لقبول دعوى الإلغاء في المواد          

      بالنسبة لدعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة 01- 98ع .من ق 9المادة  و المدنیة الإجراءات

 قانون الإجراءات المدنیةمن  1مكرر الفقرة  169و  2الفقرة  169والمادتین  7و المادة 

بالنسبة لدعوى تجاوز السلطة أمام المجالس القضائیة أن تكون ضد قرار إداري ، ویجب 

  :ن ییرد على ھذه القاعدة إستثناء ، بید أنم .إ.من ق 282دة إرفاقھ بعریضة الدعوى طبقا للما

المتعلقة بالدعاوى  قانون الإجراءات المدنیةمن مكرر  171، إذ تنص المادة استثناء قانوني

في جمیع حالات الاستعجال یجوز لرئیس المجلس   « :الاستعجالیة في المواد الإداریة 

ى عریضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود للعضو الذي ینتدبھ بناءا عل القضائي أو

  » .قرار إداري سابق 

في حالة الاعتداء  « :الذي اعتبرت أنھ 4، مرتبط باجتھاد المحكمة العلیا استثناء قضائي

بحیث  قانون الإجراءات المدنیةمن من   275المادي لا داعي لتطبیق ما تنص علیھ المادة 

   » .ددت موقفھا صراحة في المسألة المتنازع علیھابتصرفھا المادي فإن الإدارة قد ح

_______________________________________________ 
 .من نفس القانون 19/5أنظر م  (1) 
  .من نفس القانون 18/3أنظر من  (2) 
  في قضیة  06/11/1963أنظر قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في   (3)

Elections municipales de Belle rive –sur Allier. DEBBACH et RICCI,…Op.cit, p : 779  

  .بعدھاو ما  147، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، ص  1996السنة  –العدد الثاني  –المجلة القضاائیة  (4)
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لرفع الطعن أمام القاضي الإداري وجود  المشرع  في المنازعات الانتخابیة لا یشترطأما   

  .إداري مسبق قرار

ففي فصل الجھة القضائیة الإداریة المختصة في النزاعات المتعلقة بالقوائم الانتخابیة   

ون ؤفالطاعنون یلج ،الإداریة نكتفي بمجرد التصریح الذي یقدمھ الطاعن للفصل في النزاع 

  .مباشرة للقاضي الإداري لمخاصمة القوائم الانتخابیة التي تعینھم 

عة بقیة المنازعات الانتخابیة، فإن القرار الإداري ھو الذي سیكون محل لكن ونظرا لطبی 

    .و بدونھ لا وجود لھا  ،المنازعة

في المنازعة المتعلقة بقوائم مكاتب التصویت، رفض تعدیلھا رغم فبالفعل،          

ل فیھ الاعتراض كتابیا علیھا، ھو القرار المطعون فیھ ومحل المنازعة الانتخابیة الذي ستفص

  .الجھة القضائیة الإداریة المختصة

 أما في المنازعة المتعلقة برفض ترشیحات وقوائم المترشحین للانتخابات التشریعیة        

ھو محل المنازعة والذي سیكون محل ، والمحلیة، فإن قرار رفض الترشیح أو القائمة  

  .الطعن أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة

ا في المنازعة المرتبطة بشروعیة عملیات التصویت للانتخابات المحلیة، فإن بینم        

محل المنازعة ھي النتائج التي تعلنھا اللجنة الولائیة، والتي تعتبر قراراتھا إداریة قابلة 

 2الفقرة  18والمادة  4الفقرة  16للطعن أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة تطبیقا للمادة 

  .01-04 العضوي القانونمن 

  غیاب المصاریف  )3

لما كانت الانتخابات مسألة وطنیة ذات أھمیة كبرى، و قیاسا على مبدأ المساواة أمام        

الأعباء العامة، فإن الطعن أمام في الانتخابات أمام القضاء الإداري معفى من مصاریف 

 .التسجیل و الطابع و مصاریف العدالة
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المتضمن قانون  105- 76 من الأمر 307یجد أساسھ القانوني في المادة ھذا الإعفاء ف       

العقود والمقررات والسجلات المتعلقة … « : بنصھا صراحة على أن  ،1التسجیل 

 .  » بالإجراءات فیما یخص الانتخابات تعفى من التسجیل

م الانتخابات المتعلق بنظا 07-97من الأمر  193كما یجدد أساسھ القانوني أیضا في المادة 

تعفى الإجراءات و القرارات والسجلات المتعلقة بالانتخابات  « :التي تنص صراحة على أن

  .»من رسوم الدمغة والتسجیل والمصاریف القضائیة 

 4في حین تنفرد المنازعة المتعلقة بالقوائم الانتخابیة البلدیة بنص خاص في الفقرة          

یجعل من الجھة الإداریة  ، 07-97من الأمر  253للمادة  ةالمعدلة والمتمم 5من المادة 

  . المختصة تفصل في منازعاتھا بدون مصاریف الإجراءات 

ولعل التأكید على ذلك، مرتبط بطبیعة رفض الطعن الذي یكون بمجرد التصریح ، و مرتبط 

  .نیة أیضا بتبلیغ القرار الذي یكون بناءا على إشعار عادي یرسل إلى كل الأطراف المع

  غیر وجاھیة إجراءات )4

 جراءاتالإ أن تكونھي إذا كانت القاعدة العامة في الدعاوى العادیة أو الإداریة         

بحضور الخصوم لشرح طلباتھم  إنعقاد جلسة أو جلسات بصفة علنیة بمعنى ،جاھیةو

  2.ویحكم في الدعوى ةالقاضي الذي  یضبط ھذه الجلس م تحت إشرافودفوعھ

 لاتتوفر فیھا خاصیةالقاضي الإداري  التي ینظر فیھا الدعوى الانتخابیة جلیا أنظھر یبینما 

فاستدعاء المطعون ضده سواء كان مترشح أو كانت قائمة لمترشحین  ،جراءات الوجاھیةالإ

  .ملاحظاتلأو إشعاره بالطعن المرفوع ضده مرتبطان بتقدیمھ      للجلسة

عملیات التصویت للانتخابات المحلیة، فإن لا جدوى من  في الطعون المتعلقة بمشروعیة أما 

 .شعارالاستدعاء أو التبلیغ أو الإ

 
___________________________________________________________________________ 

  
 102ج ر رقم ز(ون التسجیل المتضمن قان 1976دیسمبر  09الموافق ل  1396ذي الحجة عام  17المؤرخ في  105-76انظر الأمر رقم  (1) 

 ).1509-1432: ص.،ص22/12/1976المؤرخة في 
  

  .274: ، ص1995ج .م.القانون القضائي الجزائري، د: الغوثي بلملحة (2)
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  وجھ الدعوى انتفاء)5

 .حالات )3(یتم انتفاء وجھ الدعوى الانتخابیة في ثلاث        

ضد  ن بدون موضوع، و مثالھ إدراج طعنوألا یكون الاحتجاج لھ طبیعة الطعن، أو یك   - 

 .1الانتخاباتالدور الأول الذي یكون دون تأثیر على نتیجة الدور الثاني أو على 

من طرف القاضي الإداري  في الطعن بین میعاد وضع الطعن ومیعاد الفصل أن یقع  -   

 .تغیر كلي للجھاز المطعون ضده

  2.ي شرعیة انتخابھوفاة المترشح المطعون ضده فحالة في  -    

II( غیاب الاستئناف والطعن بالنقض استثناء  

یفصل مجلس الدولة في استئناف  «: على ما یلي 01-98ر .ع.من ق 10تنص المادة         

القرارات الصادرة ابتدائیا من قبل المحاكم الإداریة في جمیع الحالات ما لم ینص القانون 

   .»على خلاف ذلك

المتعلق بالمحاكم  02-98ر .ع.یضا الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من قو ھو ما نصت علیھ أ

أحكام المحاكم الإداریة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم  « :الإداریة، بقولھا أن

 .»ینص القانون على خلاف ذلك

 جمیع القرارات الصادرة ابتداء من اتكون بمقتضاھ ةقاعدة عام فھذان النصان وضعا

المحاكم الإداریة، قابلة للطعن فیھا بالاستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ینص القانون على 

  .خلاف ذلك

على خلاف ذلك ، حین إعترف أن قرارات الجھة  01-04فقد نص القانون العضوي  ،بالفعلف

ئم مكاتب القضائیة الإداریة المختصة الفاصلة في النزاعات المتعلقة بالقوائم الانتخابیة و قوا

أشكال التصویت والترشح للانتخابات المحلیة والتشریعیة، تكون غیر قابلة لأیشكل من 

         مع الأخذ بالتفسیر الحرفي. ولا حتى طعن بالنقض ،، لاستئناف ولا معارضة الطعن

 97-07المعدلة للأمر 01- 04 انون العضويقالمن  18ٍمن المادة 5لأن الفقرة،والضیق للعبارة 

________________________________________________________ 
   Election municipales de plan de Cuquesفي قضیة  01/1961/ 26قرار مجلس الدولة المؤرخ في  (1)

DE BBACH (Ch.) et RECCI (J-C.) :…Op.cit,p : 182. 
 .07-97من الأمر  2/ 119أنظر  (2)
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المختصة حین فصلھا قرارات الجھة القضائیة  فيالدولة  طعن بالنقض أمام مجلسسمحت بال

 1. فقط في المنازعات المتعلقة بمشروعیة عملیات التصویت في الانتخابات المحلیة

أن القضاء الإداري مختص في الرقابة على صحة الانتخابات المحلیة   وبذلك ، یظھرلنا       

والتشریعیة وعملیات الاستفتاء لاسیما تلك  واستثناء بالرقابة على صحة الانتخابات الرئاسیة

المرتبطة بالأعمال التحضیریة للانتخابات التشریعیة تطبیقا لنظریة القرارات القابلة للإ 

  . نفصال

بید أن تظھر بعض التجاوزات والخروقات على أنھا تشكل جرائم جنائیة،لایمكن         

القاضي الجزائي لمعاقبتھا وفق ما یقرره للقضاء الإداري التصدي لھا وردعھا ، لدى یتدخل 

القانون الانتخابي من عقوبات وإجراءات استثنائیة ، بالإضافة للقانون العقوبات وقانون 

  ..الإجراءات الجزائیة

دي ممثلا في القضاء الجزائي مؤھلا للمشاركة في الرقابة على الذا، یبقى القضاء الع

  .  لعملیة الانتخابیة الانتخابات حینما ترتكب جرائم ترتبط با

 

____________________________________________________ 
 
  

من یجعل من ھذه الجھة القضائیة ) قرارات اللجنة الانتخابیة  الولائیة(یرى الأستاذ محیو أن الأخذ بھذا التفسیر الحرفي و الضیق في  (1) 

، و من الصعب تصور ) حالیا و مجلس الأعلى سابقا(ئة قضائیة علیا، تعادل مجلس الدولة بمثابة ھی) حالیا و اللجنة سابقا(المختصة  الإداریة

  .لجوء ھیئة قضائیة ولائیة تصدر أحكام قضائیة دون رقابة علیا

رة، و لكن ، أن تصدر الجھة القضائیة الإداریة المختصة كدرجة أخی"أي شكل من أشكال الطعن " كما یقترح الأستاذ محیو تفسیرا واسعا لعبارة

أنظر أیضا محمد رفعت عبد .  45: أحمد محیو ، المنازعات الإداریة، المرجع السابق ، ص.(مع إمكانیة الطعن في أحكامھا عن طریق النقض 

: و أیضا بعلي محمد الصغیر 70:، ص 2000القضاء الإداري، دار المطبوعات الجدیدة، الاسكندریة ، : الوھاب و حسن عثمان محمد عثمان 

   .118، 117: لمرجع السابق صا
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 دور القاضي الجزائي في معاقبة الجرائم الانتخابیة: المبحث الثاني        
  

إلیھا المترشحون أ في جمیع مراحل العملیة الانتخابیة، تتعدد مناسبات الغش التي یلج        

نتخابات، والتي تؤثر على جل الفوز في الاأبكافة الوسائل المشروعة وغیر المشروعة من 

  .أو إعادتھا مما قد یترتب إلغاؤھا ،نتائجھا ومصداقیتھا

ئي ومع تعدد مظاھر الغش الانتخابي، یكون العقاب الجزائي الممنوح للقاضي الجزا       

یختص بھ القاضي  ،لھ ا، على أن یكون مستقلاعن النزاع الانتخابي وموازی1ضروریا

ضي الإداري في اوالق الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاء،االدستوري في الانتخابات 

  .)الأول المطلب(-الانتخابات المحلیة

وبتعدد مظاھر الغش الانتخابي تتعدد القوانین التي تجرمھ وتعاقب علیھ، إذ یتضمن         

، بالإضافة القانون المنظم للانتخابات قسما خاصا بالجرائم الانتخابیة، والعقوبات المقررة لھا

 ).المطلب الثاني( -إلى قانون العقوبات الذي یعاقب على بعض أشكال الغش الانتخابي

    

  عقاب جزائي مستقل و موازي للنزاع الانتخابي: المطلب الأول                
، و ھو في نفس الوقت )الفرع الأول( -یستقل العقاب الجزائي عن المنازعة الانتخابیة  

  ).رع الثانيالف( - موازیا لھ

 

 

 

 

 

________________________________________________________  
DELPERE Francis : Le contentieux électoral, que sais- je, P.U.F, 1998, p : 37 et s                                     (1)  
Cf ; ROBERT Jacques – Henri : La légitimité de la jurisprudence du conseil constitutionnel.  (Fictioçn : 
Le droit pénal sans la jurisprudence du conseil constitutionnel). Droit public –privé 
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 استقلالیة العقاب الجزائي عن النزاع الانتخابي: الفرع الأول
الفقرة الثانیة منھ 4سیما المادة لقواعد قانون الاجراءات الجزائیة لا اأصلا ، وتطبیق        

  .مرتبطتان بالدعوى الجزائیة  معاتكون الدعوى المدنیة والدعوى الإداریة 

في حین في المجال الانتخابي ونظرا لطبیعة المنازعة الانتخابیة وارتباطھا بنتائج سیاسیة 

  .  اقائم یكونلا  فإن ھذا الإرتباط

(Iاستقلالیة متبادلة  

  بمراقبة صحة العملیة الانتخابیة، ویقضي بصحة أو تعدیل جلس الدستوريالمیختص         

  .أو إلغاء نتیجة الاقتراع

أما القاضي الجزائي فیختص بتوقیع العقاب المقرر ضد مرتكبي جرائم الغش        

  .المنصوص علیھا في قانون الانتخاب وقانون العقوبات

والقاضي الجزائي دوره المتمیز بشأن أفعال  المجلس الدستوريیكون لكل من  ،وھكذا        

الغش التي تحدث أثناء العملیة الانتخابیة، بما یضمن لكل منھما نوعا من الاستقلال عن 

  .الآخر

  فاختصاص القاضي الجزائي واسع في البحث في وقائع الغش الانتخابي وفحصھ، والقول   

      بالنتیجة التي توصل إلیھا في حكم ثم التصریح  ،ھل اكتملت أركان الجریمة الانتخابیة 

  .جزائي یدین فیھ المتھم أو یبرؤه، مع إمكانیة الحكم بالتعویض المادي والمعنوي أو بأحدھما

غیر مرتبط بوجود متابعة جزائیة،وغیر ملزم  المجلس الدستوريبالمقابل، فإن          

  1.بنتائجھا

 لقیام بعض الناخبین بالتصویت دون  ابإلغاء انتخاب م المجلس الدستوريفقد یقضي   

لساتر الخاص بذلك في قاعة التصویت، ومع ذلك لا یشكل مثل ھذا التصرف ا استعمال

، لأنھا مجرد وقائع لم تكتمل لھا أركان جریمة الغش نائیاانتخابیة تستحق جزاء ججریمة 

  .2والمتطلبة قانونا لتوقیع العقاب على مرتكبیھا  اللازمة

_________________________________________________________ 
MASCLET (J-C.): Droit électoral, P.U.F.Paris ,1ère édition, 1989 P : 219et s.                                            (1)  

C.E,12/12/1956, Elections municipales de la Calenzana                                                                                  (2) 
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فقد یكشف  ،المجلس الدستوريما أن لیس للحكم الجزائي نتائج وآثار للحل الذي یعطیھ ك

 الأول على وجود غش ویحكم بعقوبة جزائیة على مرتكبیھ، دون أن یؤثر ذلك على

حیث أنھ  ،في إعلان صحة العملیة الانتخابیة المجلس الدستوريالحكم الذي یعطیھ  استقلالیة

ما أحاط تلك العملیة من ظروف و یخضعھا لتقدیره، بغض النظر  یأخذ في اعتبارتھ مجموع

فالحكم الجزائي لا یضیق من ،  1عما یكون ما أثبتھ الحكم الجزائي من وجود غش انتخابي

  .حین فصلھ في صحة العملیة الانتخابیة للمجلس الدستوريالتقدیریة  السلطة

أن المشرع الفرنسي وضع ارتباطا بین ولكن، ورغم ھذه الاستقلالیة المتبادلة، إلا         

جرائي، حیث أن في النزاعین في مجال تحریك المتابعة الجزائیة، لا سیما في المجال الإ

بعض الحالات، وعلى سبیل الحصر، لا یمكن تحریك المتابعات الجزائیة إلا بعد إعلان 

  2.من قانون الانتخاب الفرنسي 110ما أكدتھ المادة  ذاالنتائج، و ھ

II ( نتائج الانتخابات فيالاستقلالیة النسبیة لعقاب الغش  

  .ترتبط الاستقلالیة النسبیة لعقاب الغش في نتائج الانتخابات بتوقیت صدور الحكم الجزائي

 صدور الحكم الجزائي قبل انتھاء عملیة الاقتراع 1)

  .بیھایھتم القاضي الجزائي بجریمة الغش، فیتأكد من وجودھا و معاقبة مرتك        

من صدرت منھ أفعال على یقتصر حكم القاضي الجزائي على تحدید المسؤولیة الجزائیة ف

 .الغش الانتخابي

بنتائج الانتخابات، وبمعنى آخر، یھتم بآثار الغش على  المجلس الدستوريیھتم  ھبید أن       

شف عن الغش وھذا موقف یتماشى مع مھامھ، فالك. نتائج الانتخابات، ولا یھتم بالغش نفسھ

 .قد لا یؤثر بالضرورة على النتیجة

________________________________________________________ 
 (1)        C.E ,26/10/1973 Elections municipales de Villeneuve 

 : من قانون الانتخاب الفرنسي على110تنص المادة  (2) 

 « Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L 106 et L 108, ne pourra  
Être exercée aucune citation à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de L.115 avant la 
proclamation du scrutin »                                                                                                                                         
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بإلغاء الانتخابات حینما یقتنع بأن النتائج ما كانت لتكون كذلك  المجلس الدستوريلذا یقوم 

  .في غیاب ھذا الغش الذي یؤثر على مصداقیة العملیة الانتخابیة

الفرنسي بإلغاء الانتخابات، في حالة افتراض أن آثار  المجلس الدستوريكما ینفرد        

ائیة مستحیلة، وذلك حینما تقع خروقات وتجاوزات مرتبطة الغش جعلت عملیة الرقابة القض

  1.بمحاضر النتائج و بالوكالات

قد یعتمد قاضي الانتخاب على عامل خارجي للغش، كالفارق في الأصوات  ،في حین       

فكلما كان الفارق ضعیفا، كان من السھل القبول بأن الغش قد غیر . بین مختلف المترشحین

ا إذا كان الفارق كبیرا، فإن تجاوزا أو خرقا واحدا یبقى على العموم بدون في النتائج، بینم

 . أثر على النتائج

وقد یحدث أن یمتنع القاضي عن إلغاء نتائج الانتخابات التي مسھا غش واضح، حینما          

یلاحظ القاضي أن كل المترشحین قد قاموا بنفس التصرف، فموقف البعض بما فیھم الطاعن 

  .نوع من المقاصة  نھ إ،  2على موقف البعض الآخر یغطي

  صدور الحكم الجزائي بعد انتھاء عملیة الاقتراع   )2

لا أثر للإدانة « : من قانون الانتخاب أن 105ینص المشرع الفرنسي في المادة         

 الجزائیة في إلغاء الانتخاب الذي أعلن بالفعل صحتھ بواسطة السلطات المختصة، أو كان

نھائیا لعدم تقدیم أي اعتراض علیھ في المدة المحددة بالنصوص الخاصة للمجموعات 

  3.»المختلفة للانتخاب 

فإذا لم یقدم . والأمر ھنا یتعلق بالمواعید المحددة قانونا لتقدیم طلب الطعن في الغش الانتخابي

اعید و أعلن الاعتراض في صحة الانتخابات في المواعید المحددة قانونا، أو فاتت المو

     قاضي الانتخاب صحتھا، فإن صدور حكم جزائي بعد ذلك بالإدانة لوجود غش انتخابي 

  .لا یمكنھ أن یلغي نتائج ھذا الانتخاب، حتى و لو أثر ھذا الغش بالفعل في تغییر النتیجة
______________________________________________________________________________________  

André et Francine DEMICHEL : Droit électoral, Dalloz, Paris, 1973, p : 350 et s.                                        (1)  

MASCLET (J –C.) :…Op.cit, p.p :383-384.                                                                        (2) 
DUFFESNOY  Philippe : Guide du contentieux électoral (A jour au 28 décembre                                      (3) 
1993) Berger – Levraut, Paris, 1980, p : 80 et s. 
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  . كما لا یمكن الاستناد والتأسیس على ھذه الإدانة لرفع دعوى انتخابیة

المتعلق  07-97من الأمر  218لموقف المنطقي في المادة لقد سایر المشرع الجزائري ھذا  ا

إذا صدر حكما جزائیا بالأدانة من الجھة القضائیة المختصة  «: بنظام الانتخابات بنصھ

تطبیقا لھذا القانون لا یمكن بأي حال من الأحوال إبطال عملیة الاقتراع الذي أثبتت السلطة 

  .»ى نتائج الانتخابلا إذا ترتب أثر مباشر علإالمختصة صحتھا 

خطیر على استثاء في حقیقة الأمر، إن ھذا الاستثناء غیر المضبوط بمواعید محددة،   

النظام السیاسي الجزائري، ویمس بمصداقیة الانتخابات في دولة تھدف للوصول إلى دولة 

  .القانون

، حینما یسمح 1996فھذا الاستثناء یھدم مبدأ الفصل بین السلطات الذي یقوم علیھ دستور سنة 

صحة  ھدد، كما یللقاضي الجزائي بالتدخل بطریقة مباشرة في عملیة الرقابة على الانتخابات 

نائب في المجلس  الولائي، أو المجلس الشعبي أو ،انتخاب منتخب في المجلس الشعبي البلدي

 .في مجلس الأمة أو حتى رئیس الجمھوریة  أوعضو الشعبي الوطني

زال استقلال ی لاللقاضي الجزائي في دولة  كبیرھذا الاختصاص الكما أن إعطاء       

القضاء فیھا ھدفا منشودا، یفتح المجال واسعا للسلطة التنفیذیة بالتدخل بطریقة مباشرة في 

 .، وفي تشكیل السلطةتحدید تركیبة المجالس المنتخبة

  .قانونبالدستور وال اخطیر ابالإضافة إلى ذلك ، یعتبر ھذا الإستثناء مساس

الفقرة الثانیة صراحة أن المجلس  163فمن حیث مساسھ بالدستور، تنص المادة         

الدستوري ھو صاحب الاختصاص في السھر على صحة عملیات الاستفتاء، وانتخاب رئیس 

  .الجمھوریة و الانتخابات التشریعیة، و إعلان نتائج ھذه العملیات

اختصاص إثبات عضویة النواب وأعضاء  التي تعطي 104ومساس أیضا بنص المادة 

  .مجلس الأمة للغرفتین على حدة

من النظام المحدد لإجراءات  49أما من حیث مساس ھذا الاستثناء بالقانون، فإن المادة         

عمل المجلس الدستوري تجعل من قرارات المجلس الدستوري ذات حجیة مطلقة تفرض 

  .التنفیذیة، التشریعیة، و حتى القضائیة منھا على جمیع السلطات العامة في الدولة،
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  عقاب جزائي موازي للنزاع الانتخابي: الفرع الثاني
لا یوجد ما یمنع من حیث المبدأ، المحاكم الجزائیة طوال العملیة الانتخابیة من تلقي   

  .بیةالشكاوى و تحریك الدعاوى العمومیة و مباشرتھا في الجرائم المرتبطة بالعملیة الانتخا

كما لا یوجد ما یمنع القاضي الإداري حینما یفصل في المنازعة الانتخابیة من تبلیغ   

النیابة العامة لاتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة حالة اكتشافھ غشا انتخابیا یشكل جریمة 

بذلك  انتخابیة یعاقب علیھا القانون الانتخابي أو قانون العقوبات، بل یمكن للنیابة العامة القیام

) المحاكم الإداریة (دون تبلیغ من القاضي الانتخابي باعتبارھا ممثلة في المجالس القضائیة 

 2 .طرفا في المنازعة  تكونو ،1ومجلس الدولة 

لكن ھذه الفكرة غیر قابلة للتطبیق من قبل المجلس الدستوري، لیس لأن النیابة العامة غیر 

تجعل  التي 1996من دستور سنة 163رة الثانیة من المادة تطبیقا للفق  -أولا : ممثلة فیھ ، إنما

من المجلس الدستوري الجھاز الساھر على صحة عملیات الاستفتاء،و انتخاب رئیس 

 . و الانتخابات التشریعیة، و معلن لنتائج ھذه العملیات  الجمھوریة ،
_____________________________________________________________________________________

 
یقوم محافظ الدولة بدور النیابة العامة بمساعدة :"المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ على01- 98ر .ع.من ق 15تنص م (1)

  ".محافظي الدولة المساعدین 
  في قراره النھائي من ق الانتخابات بأنھ یمنح للقاضیس الإداري حینما یثبت  117ینفردالمشرع الفرنسي في م  (2)

 .جود غش انتخابي أن یحیل الملف إلى النیابة العامة كي تتخذ إجراءاتھا في متابعة مرتكب أفعال الغش و تقدیمھ للمحاكمة الجزائیة  
"Lorsque la juridiction administrative à retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale 
elle communique le dossier au procureur de la république qui décide de l’opportunité des poursuites" -  
MASCLET (J-C.) : …Op.cit, p : 383.Cf ; 

َJAN Pascal  : La saisie du conseil constitutionnel, LG.D.J, 1999, p.p :1-324 .Cf ; 
 DRAGO Guillaume : Contentieux constitutionnel Français, P.U.F, paris, 1998, p.p : 498-503.Cf; 
L’effet des décisions des juridictions constitutionnelles à l'égard des juridictions ordinaires, 13eme 
journée franco- italienne de la société de législations comparée,R.F.D.C. n° spécial, vol.9,1987.Cf ; 
DI MANNO (T.) : Le juge constitutionnel et la technique des décisions " interprétatives" en France et 
en Italie, Economica-P.U. A. M, 1997.Cf ; DRAGO (J.): Thèse, AIX-Marseille III, 1975, P : 235II, 
l’effectivité des décisions de justice. France, l’effectivité des décisions de justice, prec…, p : 601 et s. 
id. ; le droit constitutionnel, droit de la constitution et constitution du droit, R.F.D.C, nº1,1990, p : 73 
et s.Cf ; François (B.) : L’influence des doctrines publicités et privatiste. Un point de vue poliste, la 
légitimité de la jurisprudence du conseil constitutionnel, prec ; Cf ; MOLFESSIS (N.) : La protection 
constitutionnelle, in justice et double degré de juridiction, justices nº6, 1996,p : 17et s. Cf ; RENOUX 
(th.) : Le conseil constitutionnel et le pouvoir judiciaire en France dans le modèle européen de 
contrôle de constitutionnalité des lois de la diversité des institutions à l’unité du droit,R.I.D.C, 1994 
P : 891 et s.Cf ; 
RODEVILLE-HERMANN(J.) :L’évolution des fonctions du principe d’autorité de la chose jugée dans les 
rapports du juge administratif avec le juge judiciaire, le conseil constitutionnel et la cour de justice des 
communié européennes, R.D.P,1989, P1735 et s.Cf ; VEDEL(G.) :Doctrine  et jurisprudence 
constitutionnelle, R.D.P, 1989, p : 11 et sd.id. Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif, 
les cahiers du  conseil constitutionnel, nº1,1996, p : 57 et s, id 1997, P : 77 ets.Cf; FOYER (J.) :L’influence 
de la constitution sur le droit privé, RIDC, 1982, P : 253 et s .Cf ; MAYER (D.):L’apport de droit 
constitutionnel au droit pénal en France, Rev .Sc.crim, 1988, P : 439 et  s. 
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لأن النصوص القانونیة والتنظیمیة لا تشیر لمثل ھذا التعاون بین المجلس  -ثانیا        

  .الدستوري  والمحاكم الجزائیة

لأن قرارات وآراء المجلس الدستوري الجزائري ذات حجیة مطلقة تفرض على   -ثالثا       

جمیع السلطات العامة في الدولة، التنفیذیة، التشریعیة، وحتى القضائیة منھا، مما یجعل 

  . القاضي الجزائي غیر مستقل ومرتبط بالنتائج التي یتوصل إلیھا القاضي الدستوري

ن القاضي الإداري بوصفھ قاضي الانتخابات حین أن القاضي الجزائي مستقل ع في

 الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاء    المحلیة و قاضي العملیة التحضیریة للانتخابات 

 . وغیر ملزم بالنتائج التي توصل إلیھا

ھذا القول ، أن لا مجال للحدیث عن إیقاف الفصل في الدعوى  من ویستنتج  

فھنا لا مجال لتطبیق قاعدة الجزائي یوقف . ي الدعوى الجزائیة الانتخابیة إلى حین الفصل ف

وارتباطھا بالمصلحة الوطنیة  ، ستقلالھا االإداري نظرا لخصوصیة المنازعة الانتخابیة و

وخصوصا بنتائج سیاسیة كبیرة ، مما یجعلھا مقترنة بمواعید استعجالیة حساسة غیر قابلة 

 .للتوقف

كانیة إیقاف الفصل في الدعوى العمومیة إلى حین الفصل كما أنھ لا مجال للقول بإم 

 .مختص قانوناھو والقاضي الانتخابي  ،في الدعوى الانتخابیة باعتبارھا الدعوى الأصلیة

فھما ،وإن كانتا مرتبطتان في الموضوع،فكلا الدعویین مستقلتین عن بعضھما البعض

  . فیھما تسبحان في مجالین مختلفین دعوتان متوازیتان، وبإجرائین مختلفین، سلطة القاضیین

لاجریمة  «ائم والعقوباتروعلى ھذا الأساس ، وتطبیقا للمبدأ الجنائي القائم على شرعیة الج

الجزائي  عقاب، فإن المشرع الجزائري نظم ال»ولاعقوبة أو تدبیر أمن إلا بنص قانوني 

على عكس تنظیمھ للمنازعة  تنظیما دقیقا على النحو الذي سنتطرق إلیھ في المطلب الثاني ،

اللذان یخضعان في كثیر من ، أو القاضي الإداري  المجلس الدستوريالانتخابیة أمام 

 .ما الخاص ھالحالات لاجتھاد
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 تنظیم الردع الجزائي للجرائم الانتخابیة : المطلب الثاني

 
ة العملیة اتجھ المشرع الجزائري إلى توفیر الحمایة القانونیة اللازمة لضمان سلام

ثره على صحة أالانتخابیة، وذلك بتجریم كل فعل یمس بسلامة ھذه العملیة، ویكون لھ 

النتائج، أو التأثیر على المرشحین أو الناخبین على نحو یجعلھم یفقدون الثقة في النظام 

  .الانتخابي 

مس الجزائي للجرائم الانتخابیة في الباب الخا العقابحاول المشرع الجزائري تنظیم 

المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون  07- 97من الأمر »أحكام جزائیة «المعنون

الجرائم وعقوبتھا مع الإشارة إلى أن قانون العقوبات خصص  امحدد،  1 01-04العضوي 

  2.قسما للمخالفات المرتبطة بممارسة الانتخاب 

إجراءات خاصة وتطرح بعض مشاكل  ولكن الإجراءات العقابیة المشتركة لھذه الجرائم،

 .قانونیة

  

 تحدید الجرائم الانتخابیة وعقوبتھا: الفرع الأول
والمكونة  بكل فرضیات الخروقات والتجاوزات العمدیة الممكنة أیحاول المشرع التنب

  .مع تحدید الجزاء المناسب لھا  لجرائم انتخابیة

 الانتخابیة ن مراحل العملیةوضع المشرع الجزائري إجراءات مرتبطة بكل مرحلة مو

مكملة ، بإجراءات ذات طبیعة عامة، ولكن رغم ھذا التحدید، فإن المشرع لا یستطیع التنبؤ و

  .بكل فرضیات الغش الانتخابي 

  
 

________________________________________________________________________________  

، في 219إلى  194مادة وھي المواد من ) 25(و بالتحدید خمسة وعشرون -أحكام جزائیة–لمعنون الباب الخامس ا 07-97خصص الأمر ) 1(

  .منھ  28بالمادة  203لم یعدل سوى المادة  01-04حین أن القانون العضوي 

–من الفصل الثالث  –المخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب –في حین خصص المشرع الجزائري في قانون العقوبات القسم الأول المعنون )2(

من  -الجنایات و الجنح وعقوباتھا–من الكتاب الثالث  -الجنایات والجنح ضد الشیئ العمومي–من الباب الأول  –الجنایات والجنح ضد الدستور 

  .106إلى  102مواد وھي المواد من ) 5(وبالتحدید خمس  –التجریم –الجزء الثاني 
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I( 1تسجیل في القوائم الإنتخابیةالجرائم الانتخابیة المتعلقة بال  

یعد التسجیل في القوائم الانتخابیة خطوة ضروریة لكي یتسنى للمواطنین مباشرة 

  .حقوقھم السیاسیة بالتصویت 

  .ن یتم التسجیل في قائمة انتخابیة واحدة أو أكثر على نحو مخالف لأحكام القانون أفقد یحدث 

      لتسجیل الوحید الذي یتم في قائمة انتخابیة واحدةوبالتالي، فإن التجریم قد یتعلق با       

أو یتصل بالتسجیل المتكرر الذي یتم في أكثر من قائمة انتخابیة، أویقع على القائمة الانتخابیة 

  .نفسھا

  التسجیل الوحید في القائمة الانتخابیة المخالف للقانون )1

توفر شروط معینة نص علیھا  یلزم لتسجیل المواطن في إحدى القوائم الانتخابیة،       

  2 .المتعلق بنظام الانتخابات 07-97من الأمر  5المشرع الجزائري في المادة 

وعلى ذلك، فإن التسجیل الذي یتم على خلاف الشروط المتطلبة قانونا یشكل خرقا لقواعد 

  .الانتخاب  قانون

  07- 97من الأمر  197و  194فحدد المشرع الجزائري ھذه الجریمة فى المادتین        

ویتمیز ھذا التحدید بالوضوح والتفصیل، وخاصة فیما یتعلق ببیان الصور المختلفة للوسائل 

  .التي یتوصل بھا للتسجیل الوحید في القائمة الانتخابیة المخالف لأحكام القانون

الة من على أنھ تتم جنحة التسجیل في القوائم الانتخابیة بإخفاء ح 194إذ تنص المادة        

 )03(فیعاقب مرتكبھا بالحبس من ثلاثة . الحالات فقدان الأھلیة التي ینص علیھا القانون 

 ).دج5000  (إلى خمسة ألاف )دج500( سنوات وبغرامة من خمسمائة  )03(أشھر إلى  ثلاثة 

سم شخص من إعلى أن الجریمة التسجیل أو محاولة التسجیل أو الشطب  197وتنص المادة 

لإنتخابیة دون وجھ حق و ذلك باستعمال تصریحات مزیفة أو شھادات مزورة یعاقب القائمة ا

     وبغرامة من ألف سنوات )03(أشھر إلى ثلاث  )3(مرتكب ھذه الجرائم بالحبس من ثلاثة 

____________________________________________________ 
VIATT (J) : Le contentieux judiciaire des inscription sur les listes électorales politiques, G.P  (1) 
                  28 mars 1981,p :150 et s. 

     سنة كاملة یوم الإقتراع ) 18(ثماني عشرة یعد ناخبا كل جزائري وجزائریة بلغ من العمر  : «   على أن 07-97من الأمر  5تنص المادة  (2)
  .»السیاسیة، و لم یوجد في إحدي حالات فقدان الأھلیة المحددة في التشریع المعمول بھوكان متمتعا بحقوقھ المدنیة و 
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ممارسة  حرمانھ من مع إمكانیة )دج 15000 (إلى خمسة عشر ألف  )دج1500(وخمسمائة 

 .سنوات على الأكثر )5(على الأقل و خمسة  )02(حقوقھ المدنیة لمدة سنتین 

  :مادتین ملاحظاتفي حقیقة الأمر، تطرح ھاتین ال

من قانون الانتخاب الفرنسي، ما عدا في العقوبة  88و  86أنھما نقل حرفي لنص المادتین  -

  1 .كان المشرع الفرنسي أقل تشدیداأین 

 197و194التسجیل الوحید في القائمة الانتخابیة المخالفة للقانون طبقا للمادتین تقع جریمة  -

تتمثل في التسجیل بأسماء مزورة فعلى سبیل الحصر،  بالوسائل المحددة 07 -97من الأمر 

 أو بصفات مزورة أو بإخفاء حالة من حالات فقدان الأھلیة التي ینص علیھا القانون

أوالتسجیل أو الشروع في تسجیل الشخص أو شطب إسم الشخص من القائمة الانتخابیة   

 .زورةبواسطة استعمال تصریحات وإقرارات مزیفة وكاذبة أو شھادات م

ورغم حصر وسائل التسجیل الوحید المخالف للقانون إلا أنھا یمكنھا أن تغطي كافة صور 

 .السلوك المخالف للقانون

و یلاحظ أیضا أن جریمة التسجیل الوحید في القوائم الانتخابیة، بإخفاء حالة من حالات        

ة الإجرامیة في توصل الجاني ، لا تقوم إلا إذا تحققت النتیج194ھلیة وفقا للمادة فقدان الأ

   .بالفعل للتسجیل، مخفیا حالة من حالات فقدان الأھلیة التي ینص علیھا القانون

   .وبالتالي، فإنھ لایعاقب على الشروع بشأن ھذا النوع من القید

بین تسجیل شخص أو الشروع  197فقد سوى المشرع الجزائري في المادة  ،ومع ذلك        

فلا یشترط لقیام ھذه . على إقرارات وتصریحات مزیفة أو شھادات مزورةفي تسجیلھ بناء 

وإنما یكفي أن یشرع فیھ حتى  ،الجریمة أن یتوصل الجاني بالفعل إلى تسجیل الشخص

  . یخضع للجزاء المقرر قانونا للفاعل 

_______________________________________________________    
         كل شخص یتوصل للقید في جدول انتخابي بأسماء مزورة أو بصفات مزورة"انون الانتخاب الفرنسي على أنھ من ق 86المادة تنص  (1)

جزائري خمسة عشر دینار  15فرنك فرنسي إلى  360یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة و بغرامة من …أو بإخفاء مانع نص علیھ القانون ،
 ).دج15000(

كل من یتوصل للقید أو یشرع في القید دون وجھ حق في جدول انتخابي بواسطة إقرارات كاذبة :"لقانون على أنھ من نفس ا 88كما تنص المادة 
أو شھادات مزورة ، و كذلك كل من یتوصل بنفس ھذه الوسائل لقید أو حذف أو یشرع في قید أو حذف دون حق إسم مواطن، والشركاء في ھذه 

فرنك 15000(أشھر إلى سنة و غرامة مالیة من مائة و ثمانون فرنك فرنسي إلى خمسة عشر ألف ) 6(الجریمة یعاقبون بالحبس من ستة 
  .)15:أنظر أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص) (فرنسي

 دراسة في القانون الفرنسي  -ومدى خصوصیة دور القضاء في مواجھة الغش الانتخابي( الجزائر الانتخابیة : أمین مصطفى محمدأنظر 
  .19: ،ص 2000دار الجامعة الجدیدة للشر ، الأسكندریة ،  –لمصري و ا
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یسوي المشرع الجزائري من حیث العقوبة بین الجریمة التامة والشروع فیھا على  ،و بھذا

في من قانون الانتخاب، بینما انفرد المشرع المصري  86رار المشرع الفرنسي في المادة غ

ویظھر ذلك من خلال نص المادة ، الجرائم الانتخابیة معاقبة الشروع بصفة عامة في كافة 

یعاقب على الشروع في الجرائم  «: قانون مباشرة الحقوق السیاسیة على أنھ  من 49

  1.»المنصوص علیھا في ھذا القانون بالعقوبات المنصوص علیھا للجریمة التامة 

اب الشركاء في على عق 197كما نشیر إلى أن المشرع الجزائري لم ینص في المادة   

من  88ھذه الجریمة، تاركا ذلك للنصوص العامة، على عكس المشرع الفرنسي في المادة 

  .قانون الانتخاب الذي أكد على عقاب الشركاء بنفس الجزاءات المقررة للفاعلین 

یلزم لقیامھا توافر  ،و أخیرا فإن جریمة القید الوحید المخالف للقانون جریمة عمدیة  

    ئي لدى الجاني، فیلزم توافر نیة الغش لدیھ بقصد التحایل على أحكام التسجیلالقصد الجنا

  .وشرطھ وصولا لتسجیل مخالف للقانون 

  التسجیل المتكرر في أكثر من قائمة انتخابیة) 2

یھدف المشرع بصدد تنظیمھ مباشرة الأفراد لحقوقھم السیاسیة أن یتم التسجیل في   

وعلى نحو لا یسمح إلا بالتسجیل في مكان واحد حتى یتم  ، 2القوائم الانتخابیة دون غش 

 3 .تصویت المواطن إلا مرة واحدة

________________________________________________________ 
  : 19. الجائم الانتخابیة ، الجع السابق ،ص : أمین مصطفى محمد (1)
 على 07-97من الفصل الثاني من الباب الأول " ئم الانتخابیة شروط التسجیل في القوا"نص القسم الأول المعنون ب (2)

 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
  "التسجیل في القوائم الانتخابیة إجباري بالنسبة لكل مواطن و مواطنة تتوفر في كل  منھما الشروط المطلوبة قانونا:"على أن  8فنصت المادة 

ل الجزائریین و الجزائریات المتمتعین بحقوقھم المدنیة و السیاسیة و الذین لم یسبق لھم التسجیل في قائمة انتخابیة أن یجب على ك:"  9المادة
  "یطلبوا تسجیلھم

  "لا یمكن التسجیل في أكثر من قائمة انتخابیة واحدة :" 10المادة 
ن كل من استعاد أھلیتھ الانتخابیة إثر رد اعتباره أو رفع الحجر علیھ أو بعد من ھذا القانو 6یسجل في القائمة الانتخابیة وفقا للمادة :" 13المادة 

  "إجراء عفو شملھ
إذا غیر الناخب المسجل في القائمة الانتخابیة موطنھ ، تعین علیھ ؟أن یطلب خلال الأشھر الثلاثة الموالیة لھذا التغییر شطب إسمھ :" 14المادة

  قامتھ الجدیدةمن ھذه القائمة و تسجیلھ في بلدیة إ
  .إذا توفي أحد الناخبین فإن المصالح البلدیة للحالة المدنیة في بلدیة الإقامة تبادر حالا إلى شطبھ من قائمة الناخبین :" 15المادة 

  .  ة في حالة وفاة الناخب خارج بلدیة إقامتھ ، یتعین على بلدیة مكان الوفاة إخبار بلدیة إقامة المتوفي بجمیع الوسائل القانونی
  

(3)  SUBILEAU Françoise et TOINET Marie-France : Les chemins de l’abstention   
Une comparaison Franco-américaine, Editions la découverte, Paris, 1993, P : 90 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  والعادي استقلالية الرقابة على الانتخابات عن القضاء الإداري  الفصل الثاني من الباب الأول                                   

 155

        

لھذا یحظر المشرع الجزائري التسجیل المتكرر في أكثر من قائمة انتخابیة في نفس المادة 

أشھر  )3(فیعاقب مرتكبھا بالحبس من ثلاثة .، وذلك باستعمال أسماء أو صفات مزیفة 194

  . )دج5000(إلى خمسة آلاف  )دج 500(إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمائة 

 یمكن أن یتوصل الجاني إلى التسجیل في أكثر من قائمة انتخابیة عن طریقكما        

أو أكثر على نحو یخل بسلامة وصحة العملیة الانتخابیة  أو التحایل، فیصوت مرتین التزویر

  . التي تقوم أساسا على المساواة بین المواطنین لیكون لكل مواطن صوت واحد

تبدو جریمة التسجیل المتكرر في قانون الانتخاب الجزائري جریمة مادیة یلزم  ،وسیاقا لذلك

فعل للتسجیل للمرة الثانیة ، وعلیھ فإنھ لقیامھا تحقق نتیجة معینة، تتمثل في توصل الجاني بال

      لا عقاب على الشروع في ھذه الجریمة عكس جریمة التسجیل الوحید باستعمال أسماء 

  . 197أو صفات مزیفة المنصوص علیھا في المادة 

 جریمة عمدیة، یلزم لقیامھا توافر القصد  07-97تعد جریمة التسجیل المتكرر في الأمر و

توفر نیة الغش لدى فاعلھا، بمعنى أنھ كان یعلم أنھ مقید في أحد القوائم، ومع  الجنائي ، أي

 . ذلك یطلب و یتوصل للتسجیل للمرة الثانیة في قائمة انتخابیة أخرى 

الشخص الذي یثبت أنھ تم قیده دون  علىوعلى ھذا المستوى، لا تقوم ھذه الجریمة        

بواسطة الموظف المختص بإعداد ھذه القوائم  ،1أخرى مھ في قائمة انتخابیة تابعة لدائرةلع

  .الانتخابیة أو بناء على طلب الغیر 

  ةالجرائم الواقعة على القوائم الانتخابی)3

جرائم أخرى تقع على القوائم  07– 97من الأمر  196و  195حددت المادتین   

   سنوات  )3(ثلاث  أشھر إلى )6(بالعقاب بالحبس من ستة 195انفردت المادة ف .الانتخابیة

     على كل تزویر )دج15000(إلى خمسة عشر ألفا  )دج1500(وبغرامة من ألف وخمسمائة

وتعاقب الفقرة الثانیة  ،وفي تسلیم شھادة تسجیل أو تقدیمھا أو في شطب القوائم الانتخابیة

 .بنفس العقوبة الشروع في ھذه الجرائم 

 كل شخص 195عقوبة المنصوص علیھا في المادة نفس الببالعقاب  196بینما اختصت المادة 

________________________________________________________ 
BONNEAU George   : Guide électoral, la liste, les élections municipales, cantonales etlégislative, Paris   (1) 
                           
1919, p : 325.      
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  بئم أو بطاقات الناخیعترض سبیل عملیات ضبط القوائم الانتخابیة أو یتلف ھذه القوا

  .أو یخفیھا أو یحولھا أو یزورھا 

ونصت الفقرة الثانیة على أنھ یشكل طرفا مشددا وتترتب علیھا العقوبات المنصوص علیھا  

  ممارسة مھامھ سابقا، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص علیھا في الفقرة الأولى موظف عند

  .أو في إطار التسخیر 

بموجب المادة  07– 97المعدل والمتمم للقانون  01-04كما أضاف القانون العضوي         

 203التي تممت الباب الخامس المتعلق بالأحكام الجزائیة، بإضافة في الفقرة الثانیة المادة  28

من امتنع عن تسلیم القائمة إلى ثلاث سنوات كل  )1(یعاقب بالحبس من سنة  « :مكرر 

 علاوة على . إلى الممثل المؤھل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحین  …الانتخابیة البلدیة 

ذلك ، یجوز للقاضي أن یحكم بالعقوبة التكمیلیة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 

 2.»من قانون العقوبات14

II( لتصویتالجرائم الانتخابیة المتعلقة با 

بواسطتھ یعبر كل ناخب بإرادتھ  أھم مراحل العملیة الانتخابیة ، من یعد التصویت         

            .بشأن انتخاب مرشح محدد أو إبداء رأي یتعلق بمسألة ھامة  ھ الحرة عن موقف

وھكذا یمثل التصویت الوسیلة المادیة التي من خلالھا یمارس الناخب حقھ في المشاركة 

ونظرا لأھمیة عملیة التصویت وما یترتب علیھا من آثار، فقد أحاطھا المشرع . اسیةالسی

بضمانات عدیدة للحفاظ على سلامتھا وانتظامھا، وتوفر ھذه الضمانات حمایة خاصة لكل 

  .رشحین وحتى للقائمین على سیر العملیة الانتخابیة تمن الناخبین والم

  .عال المتعلقة بعملیة التصویت والعقاب علیھاتمثل ھذه الضمانات في تجریم بعض الأفت

 ومن ذلك ما یقرره المشرع الجزائري فیما یتعلق بالتأثیر على الناخبین، وحظر كل ما یدخل

وحظر أي  ،في إطار التصویت غیر المشروع، و الحفاظ على انتظام عملیة التصویت 

 .إخلال بالنظام أو الأمن أو بحریة التصویت 

________________________________________________________ 
 : على أنھ ج.ع.من ق 14المادة  صتن (1) 

یجوز للمحكمة عند قضائھا في جنحة وفي الحالات التي یحددھا القانون أن تحظر على المحكوم علیھ ممارسة حق أو أكثر من الحقوق       « 

 .»لمدة لا تتجاوز خمس سنوات 8المشار إلیھا في المادة 
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   التأثیر على الناخبین )1 

یقصد بالتأثیر على الناخبین، الضغط المباشر على الناخبین بغرض التصویت على         

  .نحو معین

ولقد اھتم المشرع الجزائري بتجریم كافة صور التأثیر المادي أو المعنوي على الناخبین  

-97التي تناولتھ في الأمر بغرض التصویت على نحو معین، ولا أدل على ذلك تعدد المواد 

09 .  

على معاقبة كل من یدخل قاعة الاقتراع وھو یحمل سلاحا بینا أو مخفیا  201إذ تقضي المادة 

 )6(حتى ولو كان من بین أعضاء القوة العمومیة، من غیر المدعوین قانونا بالحبس من ستة 

  .سنوات  )3(أشھر إلى ثلاث 

القانون على تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في من نفس  207كما تقضي المادة        

وعد  ،على كل من قدم ھبات أو وصایا، نقدا أو عینا، أو 1من قانون العقوبات 129المادة 

قصد التأثیر  بتقدیمھا، وكل من وعد بوظائف عمومیة أو خاصة، أو بمزایا أخرى خاصة

أو حاول الحصول على بالتصویت، وكل من حصل  على ناخب أو عدة ناخبین عند قیامھم

أصواتھم سواء مباشرة أو بواسطة الغیر، وكل من حمل أو حاول أن یحمل ناخبا أو عدة 

 .ناخبین على الامتناع عن التصویت بنفس الوسائل

 07-97من الأمر  207من قانون العقوبات نص المادة  106تكمل المادة  ، بالإضافة إلى ذلك 

و یشتري الأصوات بأي ثمن كان بمناسبة الانتخابات كل مواطن یبیع أ « :بنصھا على أن 

     یعاقب بالحرمان من حقوق المواطن ومن كل وظیفة أو مھمة عامة لمدة سنة على الأقل

  .وخمس سنوات على الأكثر

ویعاقب كل من یبیع الأصوات ویشتریھا فضلا عن ذلك بغرامة توازي ضعف قیمة   

  .»الأشیاء المقبوضة أو الموعود بھا

_____________________________________________________ 

كل من یلجأ إلى التعدي أو التھدید أو الوعود أو العطابا أو الھبات أو الھدابا أو غیرھا منت  « :على أنھ ج.ع.من ق 129المادة  تنص (1)
ھا وذلك إما للتوصل إلى أداء عمل أو الامتناع عنھ أو المیزات أو استجباب لطلبات یكون الغرض منھا الإرتشاء حتى ولو لم یكن ھو الذي طلب

سواء أدى الإكراه أو الرشوة إلى النتیجة المرجوة أولم یؤدیھا 128إلى 126للحصول على المزایا أو المنافع المنصوص علیھا في المواد من
 .»یعاقب بذات العقوبات المقررة في تلك المواد ضد المرتشي 
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من قانون الانتخاب  106تعتبر ترجمة لنص المادة  07-97من الأمر  207ولما كانت المادة 

یرون أن ھذا النص یتضمن مصطلحات  ، 2فإن البعض من الكتاب الفرنسیین ، 1الفرنسي 

واسعة یلزم مجابھتھا بمبدأ التفسیر الضیق لقانون العقوبات ، حیث یصعب تطبیق ھذا النص 

  .على بعض الأفعال التي تحدث في الواقع

ومع ذلك، فإن مجرد عرض رحلة بالطائرة لمجموعة من الناخبین حتى یتسنى لھم  

لم لوحتى و 207جریمة منصوص علیھا بالمادة تعد التصویت في الدائرة المسجلین فیھا 

  . یتحدد رسمیا المترشح الذي یجب أن یتم التصویت لصالحھ

، ولكنھا تقوم بمجرد ولایكفي لتحقیق جریمة الرشوة الانتخابیة تحقق فعل الرشوة 

نفس  207كما تفرض الفقرة الثانیة من المادة ،  3تقدیم الوعود بقصد التأثیر في الانتخاب

  .العقوبات على كل من یقبل أو یطلب نفس الھبات أو الوصایا أو الوعود

 ویعد التأثیر على الناخبین بواسطة الوسائل المالیة غیر المشروعة من أوسع وسائل التأثیر 

كما أنھ یصعب مواجھة ھذا الشكل من التأثیر وخاصة إذا تعلق ،  4عملیة التصویت  على

رشحین فیما یتعلق تحیث تنعدم المساواة بینھ و بین غیره من الم السلطة،الأمر بأحد مرشحي 

، كالرادیو والتلفزیون، إذ تسخر ھذه الوسائل لصالح من یتولى الحملة الانتخابیةبوسائل 

  5 .تمتع بالسلطة القانونیة على الخدمات العامة للإعلامأملاك الدولة وی

 

_________________________________________________  
كل من یقدم ھبات أو تبرعات :" 1988دیسمبر  30الصادر في  1262-88من قانون الانتخاب الفرنسي المعدلة بالقانون  106تنص المادة  (1)

تبرعات أو فوائد أو وظائف عامة أو خاصة أوأیة مزایا خاصة أخرى بقصد التأثیر على تصویت واحد أو أكثر من نقدیة أو عینیة أو یقدم وعدا ب
    و كذلك من یستعمل نفس الوسائل لكي یحمل. الناخبین للحصول أو محاولة الحصول على أصواتھم ، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة الغیر

         أشھر إلى سنتین و بغرامة من ألف) 3(الناخبین على الامتناع عن التصویت وذلك بالحبس من ثلاثةأو یحاول أن یحمل واحدا أو أكثر من 
 ). فرنك فرنسي30000(إلى ثلاثین ألف) فرنك فرنسي1800(و ثمانمائة

 
(2)                                             André et François DEMICHEL : Droit électoral, Dalloz, paris, 1973, p : 321.  

  
EUGENE Pierre : Traité de droit   politique  électoral et parlementaire, Paris                                            (3)  
1924 3, p, p : 301-302.  

 إیاه أن یعطیھ فرد الحذاء الآخر للقدمیذكر أن أحد المشرعین في إیطالیا قدم لكل ناخب فرد حذاء للقدم الیمنى واعدا  (4)

 ! الیسرى بعد انتخابھ 
COTTERET  Jean-Marie et EMERI  Claude: Les systèmes Electoraux, Que sais) je? 5éme  ed, Paris, 1988 
p : 39.             
              

(5) Idem, p : 39.                                                                                                                                
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 )6(الناخب من التأثیر على تصویتھ بالعقاب بالحبس من ستة 209كما تحمي المادة 

على كل من  )دج1000(إلى ألف  )دج 500(و بغرامة من خمسمائة واحدة أشھر إلى سنة 

مل ناخبا أو یؤثر علیھ أو یحاول التأثیر على تصویتھ مستعملا التھدید، سواء بتخویفھ یح

  .بفقدان منصبھ أم بتعریضھ ھو وعائلتھ أو أملاكھ إلى الضرر 

أما إذا كانت التھدیدات المذكورة في الفقرة الأولى مرفقة بالعنف أو الاعتداء، تطبق   

  . من قانون العقوبات 442و 266و  264المواد على مرتكبھا العقوبات المنصوص علیھا في 

ویمكن أن نستنتج ملاحظتین مرتبطتین بالتأثیر على حریة الناخبین في التصویت في   

  : المتعلق بتنظیم الانتخابات و ھما 07– 97الأمر 

من بعض الأحكام الخاصة بحریة الناخبین في  07– 97، یخلو الأمر الملاحظة الأولى

وأھمھا ما یتعلق بتأثیر بعض  ، 108في قانون الانتخاب الفرنسي المادةالتصویت الواردة 

المرشحین وخاصة إذا كان من الحزب الحاكم أو یحتل أحد المناصب العلیا، على الجماعات 

       الانتخابیة أو التجمعات السكانیة أو إحداث الشقاق بینھا، وذلك عن طریق تقدیم الھبات

   .ریة سواء لمنطقة ما أو لتجمع أیا كان من المواطنینأو التبرعات أو فوائد إدا

تتمثل في عدم اتباع المشرع الجزائري نظیره الفرنسي في تحدید میعاد  ،الملاحظة الثانیة

یتعلق بجرائم التأثیرعلى حریة الناخبین في التصویت، حیث یلزم لتحقق ھذه الجرائم في 

   جریمة ، إذ أنھ لا 110راع وفقا لنص المادة نطاق التشریع الفرنسي أن تقع بعد إعلان الاقت

 في التشریع الجزائري إذا وقعت ھذه الأفعال قبل إعلان الاقتراع، بینما تقوم ھذه الجرائم

 .سواء وقعت قبل إعلان الاقتراع أو بعده  07– 97من الأمر  207و  201طبقا للمادتین 

  وصفة الغیرأسم إالتصویت بانتحال  )2

  .التصویت الذي یتم بانتحال اسم أو صفة الغیر 07-97یعاقب الأمر   

سنوات و بغرامة  )3(أشھر إلى ثلاث )3(ب بالحبس من ثلاثةاالعق 1 199إذ تقضي المادة   

سم وصفة ناخب إكل من صوت بانتحال  )دج5000(إلى خمسة آلاف )دج500(من خمسمائة 

 .مسجل

________________________________________________________  
 . /3088/12الصادر في -881262من قانون الانتخابات الفرنسي المعدلة بقانون رقم  92تقابل ھذه المادة ، المادة  (1)
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وواضح من نص ھذه المادة أن المشرع یعاقب على الغش المتعلق بعملیة التصویت   

یلزم لقیام الجریمة  بانتحال اسم أو صفة أحد الأشخاص المقیدین في القوائم الانتخابیة، إذ أنھ

سم وصفة غیره، ولن یتیسر لھ ھذا إذا لم یكن ھذا الغیر مقیدا إأن یصوت الجاني منتحلا 

سم إبالفعل في القائمة الانتخابیة، وھذا ما جعل المشرع الجزائري ینص صراحة على انتحال 

  .ر وصفة ناخب مسجل، وھذا ما یفترض استخدام الجاني للبطاقة الانتخابیة لناخب آخ

  التصویت المتكرر  )3

جریمة معاقب علیھا ، إذ أن سلامة العملیة تعد أن القید المتكرر  ،ذكراللقد سبق   

   الانتخابیة و انتظامھا یتطلبان أن یقید الناخب مرة واحدة في إحدى القوائم الانتخابیة، حتى

  .بینلا یسمح لھ إلا بصوت واحد، یكون لھ أثره في تحقیق المساواة بین الناخ

كل من صوت بناء على  ،1في فقرتھا الأولى 07– 97من الأمر  199وتعاقب نفس المادة  

تسجیل في أكثر من قائمة انتخابیة تحت أسماء أو صفات مزیفة، وفي فقرتھا الثانیة بنفس 

  .العقوبة، كل مواطن اغتنم فرصة تسجیل متعدد للتصویت أكثر من مرة

إلا إذا تكرر  ،199یت المتكرر لا تتحقق طبقا للمادة وھكذا یبدو واضحا أن جریمة التصو

  .التصویت بناء على قید متكرر

نلاحظ أن المشرع سوى في العقوبة بین من صوت بناء على تسجیل في أكثر من ف  

قائمة انتخابیة واحدة  مستعملا أسماء أو صفات مزیفة، وبین من وجد نفسھ مسجلا أكثر من 

  .لتصویت مرتین أو أكثرمرة واحدة، واغتنم الفرصة ل

في ذلك على ركن مادي أساسي واحد ھو التصویت لأكثر من مرة دون  فاعتمد المشرع

  .الأخذ باعتبار الأركان الأخرى 

III (التصویت غیر المشروع  

یعاقب المشرع الجزائري على التصویت الذي یتم بالمخالفة للقواعد المقررة في الأمر   

صویت غیر المشروع، نص علیھا المشرع الجزائري في وھناك ثلاث حالات للت 07- 97

   .07– 97من الأمر  199و  198المادتین 

________________________________________________________  
مشرع لتنظیم جریمة التصویت بانتحال اسم أو صفة الغیر و جریمة التصویت المتكرر، عكس ال 199وضع المشرع الجزائري المادة  (1)    

  . 93الفرنسي الذي خص الجریمة الأخیرة لنص المادة 
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  اللاحق على سقوط حق التصویت التصویت)1

ھناك أسباب عدیدة في سقوط حق الناخب في التصویت وذلك كفقدان الناخب الأھلیة   

    التي ینص علیھا القانون، كمن یحكم علیھ في جنایة، ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره كأحد

الحرمان تماما من مباشرة الحقوق السیاسیة، أو المصاب بمرض عقلي كأحد أسباب ب أسبا

  .ه أثناء مرضھروقف مباشرة الحقوق السیاسیة مدة حج

بعقاب كل من فقد حقھ في التصویت إما إثر  07– 97من الأمر  198و تقضي المادة  

رس حقھ عمدا في صدور حكم علیھ، وإما بعد إشھار إفلاسھ ولم یرد إلیھ إعتباره، وما

أشھر إلى  )3(تصویت بناء على تسجیلھ في القوائم بعد فقدان حقھ، وذلك بالحبس من ثلاثة ال

  . )دج5000(إلى خمسة آلاف )دج500(سنوات و بغرامة من خمسمائة )3(ثلاث 

كل من صوت وھو یخفي حالة ، نفس العقوبةبمن نفس الأمر  199بینما تقضي المادة   

على سبیل الحصر، تتمثل في  07-97ھلیة التي نص علیھا الأمر من حالات فقدان الأ

المحكوم علیھ في جنایة، المحكوم علیھ بعقوبة الحبس في الجنح التي یحكم فیھا بالحرمان من 

ممارسة حق الانتخاب، من سلك سلوكا أثناء الثورة التحریریة مضادا لمصالح الوطن، و من 

  .علیھ روالمحجو ریرا المحجووأخ ،أشھر إفلاسھ و لم یرد اعتباره

  :تطرح ھاتین المادتین ملاحظات ھامة لابد من الإشارة إلیھا  

ن، فالأولى تحصر فقدان التصویت إثر صدور حكم ان متناقضتاأن المادت،الملاحظة الأولى

  .علیھ، و إما بعد إشھار إفلاسھ و لم یرد إلیھ اعتباره

السالفة الذكر التي  7ق ھذا القانون، و ھي المادة تحیل إلى فقدان الأھلیة وف ،بینما الثانیة 

       رتضیف أیضا من سلك سلوكا أثناء الثورة التحریریة مضادا لمصالح الوطن والمحجو

  .علیھ روالمحجو

أن من صوت بعد صدور حكم ،  198من نص المادة  بمفھوم المخالفة یفھم ،الملاحظة الثانیة

بناء على تسجیلھ في القوائم قبل فقدان حقھ  ، اعتباره لھ ولم یرد ،أو بعد إشھار إفلاسھ ضده

  .سالفة الذكر 194لا یعاقب، لأن العبرة بیوم التسجیل في القوائم الانتخابیة وفقا للمادة 

  

        
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  والعادي استقلالية الرقابة على الانتخابات عن القضاء الإداري  الفصل الثاني من الباب الأول                                   

 162

  

من قانون  91وبذلك، یكون المشرع الجزائري قد خالف المشرع الفرنسي في المادة   

 سقط حقھ في التصویت سواء نتیجة إدانة قضائیة أو بناء  الانتخابي، التي تعاقب على كل من

على إفلاس، و لم یرد الاعتبار إلیھ إذا صوت إما بناء على تسجیل سابق في القائمة 

الانتخابیة على سقوط حقھ في التصویت أو بناء على قید لاحق تم بدون مساھمتھ، وذلك 

فرنك  )72(رامة من إثنان وسبعون أشھر وغ )3(یوما إلى ثلاثة )15(بالحبس من خمسة عشر

   1. فرنك فرنسي )1500(فرنسي إلى ألف وخمسمائة 

 المشرع الجزائري في تقسیمھ أساس، كان ولعل اختیار المشرع الفرنسي ھذا المنھج 

  2 .07-97من الأمر  »أحكام مشتركة لجمیع الاستشارات الانتخابیة «باب الأول لل

ر، إن المشرع الجزائري نفسھ لا یقبل تصویت الناخب الذي في حقیقة الأم ،الملاحظة الثالثة

  . 07-97من الأمر  7و  5یلحقھ أي مانع من موانع الانتخاب، ویؤكد ذلك في المادة 

كما یقرر حذف اسم الناخب الذي یلحقھم مانع من موانع مباشرة حقوقھ السیاسیة من القائمة 

التي  7ص علیھ الفقرة الأخیرة من المادة الانتخابیة، وھذا ما یبدو واضحا من خلال ما تن

البلدیة المعنیة بكل الوسائل ) من مھام النیابة العامة وھو(، تلزم السلطة القضائیة المختصة

  القانونیة بالأحكام القضائیة النھائیة، التي یترتب علیھا الحرمان من مباشرة الحقوق السیاسیة 

القوائم الانتخابیة و مراجعتھا في كل بلدیة وفق  أو وقفھا، حتى یتسنى للجنة الإداریة إعداد

 . 07– 97من الأمر  19المادة 

لا یكون للإدانة القضائیة أثرھا بشأن سقوط حق الناخب في التصویت إلا  ،الملاحظة الرابعة

إذا تحققت قبل التصویت، وھذا أمر بدیھي، حیث أن صدور الحكم بالإدانة بعد عملیة 

  3. تأثیر على تلك العملیة التصویت لا یكون لھ أي

___________________________________________________ 
MASCLET (J.) :...Op.cit, p : 387.                                                                                                                       (1) 

إن القوائم الانتخابیة دائمة و تتم مراجعتھا خلال الثلاثي الأخیر من كل سنة كما رئیس م ش ب بتعلیق :" 07-97لأمر من ا 16تنص المادة  (2)
یمكن مراجعتھا استثنائیا بمقتضى المرسوم المتضمن استدعاء " …إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابیة ،ابتداء منفتح اكتوبر من كل سنة

  یأمر"  17المادة " لمتعلق باقتراع ماالھیئة الانتخابیة ا
في حالة المراجعة الاستثنائیة للقوائم الانتخابیة یحدد تاریخ افتتاح فترة المراجعة و اختتامھا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن " 18المادة 

  ." من ھذا القانون  16استدعاء الھیأة الانتخابیة المشار إلیھا في المادة 
 :یتم إعداد القوائم الانتخابیة و مراجعتھا في كل بلدیة تحت مراقبة لجنة إداریة تتكون ممن یأتي:" من نفس الأمر 19المادة  صتن (3)

  قاضي یعینھ رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا ، رئیسا،-  
  رئیس م ش ب ، عضوا،-  
  …ممثل الوالي عضوا-  
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  الإخلال بانتظام عملیة التصویت ) 2

عملیة الإنتخابیة وسلامتھا وتأمین وسائلھا أحد المظاھر التي تفتخر بھا أصبح انتظام ال

، فلم یعد تزویر نتائج الانتخابات ھي المشكلة الأساسیة التي تؤرق 1العدید من الدول 

أصبح الأمر یتمثل في تنافس ھذه الدول في بل الشعوب،  لاسیما في الدول الدیمقراطیة، 

حیھا أو ناخبیھا أو القائمین على العملیة الانتخابیة من أجل تقدیم أفضل الخدمات سواء لمرش

  .توفیر لھم الأمن قبل وأثناء عملیة التصویت 

  الإخلال بالأمن والنظام و حریة التصویت)أ

  بالنسبة للناخبین) أولا

 التصویت بالأمن والنظام وحریةعلى عكس المشرع الفرنسي الذي عالج ھذا الإخلال 

فإن المشرع الجزائري لم یعالج ذلك في الأمر ، من قانون الانتخاب 2 98 للناخبین في المادة

إذا منع مواطن « : بنصھا على أن ، قانون العقوباتمن  102إنما عالجھ في المادة   07- 97

أو أكثر من ممارسة حق الانتخاب بوسائل التجمھر أو التعدي أو التھدید، فیعاقب كل واحد 

على الأكثر وبحرمانھ من حق شھر على الأقل إلى سنتین من الجناة بالحبس من ستة أ

 .»الانتخاب والترشیح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر

من نفس القانون ظرفا مشددا یغیر من وصف الجریمة من جنحة إلى  103و تضیف المادة 

نفیذ إما في أراضي إذا وقعت الجریمة نتیجة لخطة مدبرة للت « :جنایة وبالتالي تشدید العقوبة

الجمھوریة و إما في ولایة أو أكثر و إما في دائرة أو أكثر فتكون العقوبة ھي السجن المؤقت 

 .»من خمس إلى عشر سنوات 

  

 

________________________________________________________  
  

  . 90:المرجع السابق،ص: أمین  مصطفى محمد  (1)
تظاھرات تھدیدیة بقصد أو  كل تجمھر أو صیاح:"على  1262– 88انون الانتخابي الفرنیس المعدلة بالقانون رقم من الق 90تقضي المادة (2)

من نفس القانون  99الإخلال بأعمال جماعة الناخبین یعد اعتداء على ممارسة حق الانتخاب أو حریة التصویت و یعاقب الجناة كما تقرر المادة 
و تظیف المادة .ناخبین و ذلك باستعمال العنف أو محاولة استعمالھ بقصد منع اختیار ما یعاقب علیھ بالحبس كل دخول وسط جماعة ( على أن 

 في حالة إذا كان الجناة حاملین الاسلحة أو حدث اخلال بالاقتراع تصبح العقوبة ھذا"سٍ:، ظرفا مشددا لھذه العقوبات نو تقضي بأنھ100
ن تشدید للعقوبة بحیث تصبح الأشغال الشاقة لمدة عشرین سنة إذا ارتكبت الجریمة بناءا على خطة محددة م 101بالإضافة إل ما تقرره المادة 

 . لتنفیذھا سواء في كل الجمھوریة أم في واحدة أو أكثر من المقاطعات أو في أحد أو أكثر من المقاطعات أو في أحد أو أكثر من الأحیاء
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  بالنسبة لأعضاء مكتب التصویت )ب

  حقوق أعضاء مكتب التصویت  )أولا

حمایة خاصة لأعضاء مكاتب التصویت، إذ تقضي  07-97من الأمر  204توفر المادة        

كل من ،  1من قانون العقوبات 148و  144بتطبیق العقوبات المنصوص علیھا في المادتین 

بوسائل أھان عضو مكتب التصویت أو عدة أعضاء منھ أو استعمل ضدھم عنفا أو تسبب 

  .التعدي و التھدید في تأخیر عملیات الانتخاب أو حال دونھا

من نفس الأمر لا توفر الحمایة للناخبین فقط حینما تعاقب بالحبس  201كما أن المادة   

سنوات لكل من دخل قاعة الاقتراع وھو یحمل سلاحا بینا أو  )3(أشھر إلى ثلاث  )6(من ستة

   .لك لأعضاء مكاتب التصویت من أي نوع من التھدیدمخفیا، وإنما تحقق حمایة خاصة كذ

  معاقبتھم في حالة إخلالھم بنزاھة التصویت) ثانیا

على سبیل الحصر صور الإنقاص أو الزیادة أو التشویھ  07- 97من الأمر  200تعاقب المادة 

سنوات إلى عشر  )5(إذ تعاقب بالسجن المؤقت من خمس .الذي یقوم بھ المكلف في الاقتراع 

      سنوات كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبین )10(

    أو بحسابھا أو بفرزھا و قاموا بإنقاص أو زیادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشویھھا 

  .أو تعمد تلاوة إسم غیر الإسم المسجل

____________________________________________________ 

یعاقب بالحبس من :" المعدل و المتمم لقانون العقوبات على أ أن 198یولیو  12المؤرخ في  26-88من قانون رقم  144تنص المادة  (1)       
كل من أھان قاضیا أو موظفا أو قائدا أو ضابطا عمومیا أو أحد ) دج5000(إلى خمسة آلاف ) دج500(شھرین إلى سنتین و بغرامة من خمسمائة 

وظائفھم أو  ال القوة العمومیة بالقول أو الإشارة أو التھدید أو بإرسال أو تسلیم أي شيء إلیھم أو بالكتابة أو بالرسم غیر العلنیین أثناء تأدیةرج
  .بمناسبة تأدیتھا و ذلك بقصد المساس بشرفھم أو باعتبارھم أو باحترام الواجب لسلطتھم

إذا كانت الإھانة موجھة إلى القاضي أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس و تكون العقوبة الحبس من سنة إلى سنتین 
  .قضاء 

ف و یجوز للقاضي في جمیع الحالات أن یأمر بنشر الحكم و یعلق بالشروط التي حددت فیھ على نفقة المحكوم علیھ دون أن تتجاوز ھذه المصاری
  ".الحد الأقصى للغرامة المبینة أعلاه

  :المعدل و المتمم لقانون العقوبات على أن  1982فبرایر  3المؤرخ في  04-82من ق  148ما تنص المادة ك  
یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات كل من یتعدى بالعنف أو بالقوة على أحد القضاة أو أحد الموظفین أو القواد أو رجال القوة " 

 .ائفھم أو بمناسبة مباشرتھا العمومیة أو الضباط العمومیة في مباشرة وظ
و إذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو رفع عن سبق إصرار أو ترصد سواء ضد أحد القضاة أو الأعضاء المحلفین في جلسة 

الأعضاء أو  محكمة أو مجلس قضائي فتكون العقوبة ھي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات و إذا ترتب على العنف تشویھ أو بتر أحد
عجز عن استعمال أو فقد النظر أو فقد إبصار أحد العینین أو أیة عاھة مستدیمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین 

 .سنة
قصد الفاعل ھو  و إذا أدى العنف إلى الموت دون أن یكون الفاعل قصد إحداثھا فتكون العقوبة السجن المؤبد و إذا أدى العنف إلى الموت و كان 

من ھذا القانون لمدة  14و یجوز حرمان الجاني المحكوم علیھ بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المواد . إحداثھ فتكون العقوبة الإعدام 
   ".ن إلى خمسة سنوات سنة على الأقل و خمسة سنوات على الأكثر تبدأ من الیوم الذي تنفذ فیھ العقوبة و الحكم علیھ بالمنع من الإقامة من سنتی
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تعاقب كل إخلال بالاقتراع صادر عن أي ،  07- 97من الأمر  206في حین أن المادة   

عضو من أعضاء مكتب التصویت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي یتم 

  .سنوات )10(سنوات إلى عشر  )5(فرزھا، یعاقب بالسجن المؤقت من خمس 

من نفس الأمر، كل شخص یرفض الامتثال لقرار تسخیره  216 كما تعاقب المادة  

لتشكیل مكتب التصویت أو لمشاركتھ في تنظیم استشارة انتخابیة، یعاقب بالحبس من عشرة 

دج  إلى   )500(على الأكثر، وبغرامة من خمسمائة )2(أیام على الأقل إلى شھرین  )10(

  .ین أو بإحدى ھاتین العقوبت  )دج20000( عشرین ألف 

 07-97المتممة للأمر  01-04مكرر من القانون العضوي 203كما أضافت المادة    

في وجوب تسلیم محضر فرز الأصوات ومحضر الإحصاء البلدي  نیتمثلا ،إلتزامین جدیدین

أو الولائي للأصوات، إلى الممثل المؤھل قانونا لكل مترشح أو قائمة، تحت طائلة معاقبتھ 

یجوز للقاضي أن یحكم  ، سنوات، علاوة على ذلك )3(إلى ثلاث واحدة بالحبس من سنة

  . من قانون العقوبات  14بالعقوبة التكمیلیة المنصوص علیھا في المادة 

  بالنسبة لصنادیق الاقتراع) ج

یمثل خطف صنادیق الاقتراع المحتویة على الأصوات المعبر عنھا أحد الوسائل   

ل تحقیق بعض الأھداف التي قد یكون أھمھا مساعدة الخطیرة التي یلجأ إلیھا البعض من أج

رشح ما بتخلص من بطاقات التصویت المؤشر علیھا لصالح منافسھ، أو حتى التأشیر على تم

بطاقات التصویت أخرى لصالحھ، و قد یكون المقصود التأثیر على العملیة الانتخابیة في 

  . مجموعھا والتشكیك في نتائجھا 

إن كانت  مشرع الفرنسي والجزائري تجریم ھذا الفعل والعقاب علیھ، وو لھذا یقرر كل من ال

   یقررھا العقوبة التي یقررھا المشرع الجزائري لھذه الجریمة تفوق بكثیر تلك التي

  . 1الفرنسي المشرع 

  

_____________________________________________________ 
خطف صندوق الانتخاب المحتوي على بطاقات :" على أن 1262- 88سي المعدل بالقانون من قانون الانتخاب الفرن 103المادة  صتن (1)

فرنك فرنسي و إذا تم ) 150000(و خمسین ألف   و بغرامة مائة) 5(إلى خمس سنوات  شھرینالتصویت التي لم یتم فرزھا بعد یعاقب علیھ من 
  .سنواتر الخطف بواسطة تجمع و مقترفا بعنف تصبح العقوبة الحبس لمدة عش
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سنوات إلى عشر  )5(على المعاقبة بالسجن من خمس 07-97من الأمر  205إذ تقضي المادة 

   سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنھا )10(

  .والتي لم یتم فرزھا

من أخطر الجرائم وبذلك، یقرر المشرع الجزائري لھذه الجریمة التي یعتبرھا جنایة،        

 )5(الماسة بمصداقیة وشرعیة العملیة الانتخابیة مشددا في عقوبتھا بالسجن المؤقت من خمس

  .سنوات  )10(إلى عشر

كما یضیف في الفقرة الثانیة من نفس المادة ظرفا مشددا یضاعف العقوبة، یتمثل في   

سجن المؤقت من وقوع الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف تكون العقوبة ال

  .سنة  )20(سنوات إلى عشرین )10(عشر

(VI 1الجرائم الانتخابیة المتعلقة بالحملة الانتخابیة   

تعد الحملة الانتخابیة ضرورة تفرضھا طبیعة مباشرة الحقوق السیاسیة عن طریق   

كل اعة دالاستفتاء أو الانتخاب، إذ یستعین المترشح بوسائل الدعایة خاصة تسمح لھ بنشر و إ

  .ما یتعلق ببرنامجھ السیاسي على أكبر قدر من المواطنین 

عرف البعض الحملة الانتخابیة بأنھا ممارسة مجموعة من الضغوط على الإدارة   

  .الحرة للمواطنین لكي یتبعوا موقفا معینا دون أن یؤدي ذلك إلى سلب تلك الإرادة

القیود ھدفھا توفیر أكبر قدر  وقد أحاط المشرع الجزائري الحملة الانتخابیة بسیاج من  

من الضمانات سواء للمترشح نفسھ أم لمنافسیھ، و تضمن ھذه القیود انتظام العملیة الانتخابیة 

وسلامتھا و تحقیق أكبر قدر من المساواة بین المترشحین، وذلك تحقیقا للأمن والاستقرار 

  .الاجتماعي 

  .ة أو بموضوعھا وتتعلق ھذه القیود إما بتنظیم الحملة الانتخابی 

  

________________________________________________________  
  :أنظر في ھذا المجال  (1)

GOULESQUE (J.) : Les informations à la réglementation de la propagande électorale,Rev ,sc,crim.et de 

droit pénal comp, ,1966 ,p674ets.Cf ;VILAR et FAN Bernard et LEVY Michel : Le financement 

électorales ,L.G.D.J ,1995,p.p :107-109.  
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 الجرائم المتعلقة بتنظیم الحملة الانتخابیة1)

اھتم المشرع الجزائري كثیرا بتنظیم الحملة الانتخابیة مستھدفا بذلك الحفاظ على        

یق ذلك حظر العدید من المظھر الدیموقراطي والحضاري للبلاد، وقضى في سبیل تحق

أشكال السلوك التي قد یلجأ إلیھا البعض أثناء الحملة الانتخابیة، والعقاب على ارتكابھا 

  .بجزاءات جنائیة

  لحملة الانتخابیةمن حیث المكان والوسائل المخصصة ل) أ   

یمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة  « 07- 97من الأمر   179تطبیقا للمادة   

لشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات أو الھیئات العمومیة إلا إذا نصت ل

  .»الأحكام التشریعیة صراحة على خلاف ذلك 

استعمال أماكن العبادة و مؤسسات التعلیم  ...«من نفس الأمر 180كما یمنع تطبیقا لنص 

  ة أیة مؤسسة تعلیم الأساسي و الثانوي و الجامعي و مراكز التكوین المھني، و بصفة عام

  .»أو تكوین عمومیة أو خاصة لأغراض الدعایة الانتخابیة بأي شكل من الأشكال

من نفس الأمر  211ویعاقب المنتھك لھذا الحظر بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة  

إلى  )دج10000(سنوات و بغرامة مالیة من عشرة آلاف )5(إلى خمس )2(الحبس من سنتین 

  . )دج50000(خمسین ألف

  حملة الانتخابیةمن حیث المدة المحددة قانونا لل) ب    

یوما قبل  الاقتراع وتنتھي قبل  )21(تكون الحملة الانتخابیة مفتوحة واحد وعشرین   

من  89و 88من تاریخ الاقتراع، باستثناء الحالتین المنصوص علیھما في المادتین  )2(یومین 

  .الدستور

یة للاقتراع، فإن الحملة الانتخابیة التي یقوم بھا المترشحون للدور أما إذا جرت دورة ثان 

من تاریخ  )2(یوما من تاریخ الاقتراع و تنتھي قبل یومین )12(الثاني تفتح قبل اثني عشر

  . 1الاقتراع 

  

____________________________________________________  

 .لق بنظام الانتخاباتالمتع 07– 97من الأمر  172المادة  رأنظ (1)
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و بالتالي، و خارج ھذه الفترة، لا یمكن لأحد مھما كانت الوسیلة وبأي شكل كان، أن یقوم  

 الأمرمن نفس  210تحت طائلة العقاب المنصوص علیھ في المادة  ،1بالحملة الانتخابیة

من حق  دج وبحرمانھ )100000(دج إلى مائة ألف  )50000(العقاب بغرامة من خمسین ألف 

 .سنوات على الأقل ) 6(التصویت وحق الترشیح لمدة ست

  من حیث استعمال رموز الدولة) ج

  .2یحظر و یمنع استعمال رموز الدولة  

المتعلق بنظام الانتخابات من استخدام  07- 97في حقیقة الأمر، لا یوجد ما یمنع في الأمر 

المشرع  عكس على) والأبیض خضرالأحمر والأ(لافتات الدعایة بأوراق ألوان العلم الوطني 

من قانونھ الانتخابي ویعاقب على انتھاك ھذا الحظر  27الذي یمنع ذلك في المادة ،الفرنسي

فرنك فرنسي ، كما یحظر  )5000(من نفس القانون بغرامة قدرھا خمسة آلاف  95بالمادة 

على أوراق بیضاء من نفس القانون استعمال لافتات الدعایة  48المشرع الفرنسي في المادة 

  .حیث تخصص الأوراق لأعمال الإدارة

بصفة عامة، وتركھا لتقدیر القاضي الجزائي  182لقد سن المشرع الجزائري المادة   

تبقى أن رموز الدولة ثابتة كالعلم الوطني و خاتم الدولة، والنشید الوطني، لا یمكن استعمالھا 

  .الانتخابیة حملةكوسیلة لل

من نفس  213ذا الحظر بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة یعاقب من یخالف ھ  

دج إلى  )500(سنوات و بغرامة من خمسمائة  )5(إلى خمس  )1(الأمر، الحبس من سنة 

 .دج  )5000(خمسة آلاف 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________________________ 

 .المتعلق بنظام الانتخابات 07– 97من الأمر  173ة أنظر الماد (1)
  من نفس الأمر182أنظر المادة  (2)
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  من حیث حساب الحملة الانتخابیة )د    

من نفس الأمر كل مترشح للانتخابات الوطنیة أو المحلیة أن یتلقى بصفة  186تمنع المادة 

أخرى مھما كان شكلھا من أیة ھبات نقدیة أو عینیة أو أیة مساھمة  ،مباشرة أو غیر مباشرة

 .دولة أجنبیة أو أي شخص طبیعي أو معنوي من جنسیة أجنبیة

إلى  )1(من نفس الأمر بالحبس من سنة 214و یعاقب كل مخالف لھذا الحضر بنص المادة 

  .دج  )5000(دج إلى خمسة آلاف )500(سنوات و بغرامة من خمسمائة )5(خمس

ر، على كل مترشح للانتخابات الرئاسیة أو كل من نفس الأم 191كما تفرض المادة   

أن یقوم بإعداد حساب حملة یتضمن مجموع  المجلس الشعبي الوطنيلانتخابات  نائب

  .وطبیعتھا الإیرادات المتحصل علیھا والنفقات التي تمت، وذلك حسب مصدرھا

نفس الأمر  من 215وكل مخالف لأحكام المادة السابقة یتعرض للعقوبات الواردة في المادة 

دج وبحرمانھ أیضا من حق  )50000(دج إلى خمسین ألف )10000(الغرامة عشرة آلاف 

  .سنوات على الأقل  )6(التصویت وحق الترشیح لمدة ستة

  الجرائم الانتخابیة المتعلقة بموضوع الحملة الانتخابیة )2

ن یتفق موضوعھا الانتخابیة بالشكل الذي یتفق مع القانون، فإنھ یبقى أحملة إذا تمت ال

رورة الحفاظ على قیم وآداب التنافس بین المترشحین من ضمع الغایة منھا والمتمثلة في 

وعدم المساس بحقوق الناخبین وإتاحة الفرصة لھم لأداء واجبھم الانتخابي بحریة  ، ناحیة

  .تامة من ناحیة أخرى 

     كل سلوك على وجوب امتناع كل مترشح عن 07-97من الأمر  181تقضي المادة  

أو موقف أو عمل غیر مشروع أو مھین أو شائن أو غیر قانوني أو لا أخلاقي، وأن یسھر 

  .على حسن سیر الحملة الانتخابیة

من نفس  212و كل مخالف لھذه المادة، یتعرض للعقوبات المنصوص علیھا من المادة 

 )150(وخمسین مائة من بغرامةأشھر و )6(أیام إلى ستة )5(الأمر، العقاب بالحبس من خمسة

  .دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین  )1500(إلى ألف وخمسة مائة    دج
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          وھنا للقاضي الجزائي السلطة التقدیریة في تحدید العقوبة بین العقوبة السالبة للحریة

  .والعقوبة المالیة

     أو حولھا من نفس الأمر على معاقبة كل من تحصل على أصوات 202كما نصت المادة 

أو حمل ناخبا أو عدة ناخبین عن الامتناع عن التصویت مستعملا أخبارا خاطئة أو إشاعات 

 103و  102افترائیة أو مناورات احتیالیة أخرى، بالعقوبات المنصوص علیھا في المادتین 

 . 1من قانون العقوبات 

            أخبار كاذبة خاطئةویلاحظ أنھ یتحقق ركنا ھذه الجریمة، أولا بالتصریح ب        

 أو باستعمال طرق احتیالیة ، وثانیا بتأثیر ھذه الطرق الاحتیالیة والتصریحات الكاذبة

 .الخاطئة على الناخبین

لتزام المترشحین في عرض برامجھم والدفاع عنھا بعدم إكما یلاحظ للأسف عدم   

لمجال، وإن كان یتم تساھل إزاء تجریح منافسیھم، حیث لا یسمح بالقذف أو السب في ھذا ا

وجود تنافس حتى بلھذا قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنھ لا  ،ذلك أثناء الحملات الانتخابیة 

ة على طبقومغیر من القواعد الخاصة بالقذف الذي تبقى أحكامھ ساریة یھذا لاانتخابي 

  . مرتكبھ

  

  

  

  

  

  

  

_______________________________________________ 
إذا منع مواطن أو أكثر من ممارسة الانتخاب بوسائل التجمھر أو التعدي أو التھدید ، فیعاقب كل واحد من الجناة :" 102تنص المادة  (1)

بالحبس من ستة أشھر على الأقل إلى سنتین على الأكثر و بحرمانھ من حق الانتخاب و الترشیح لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على 
 ".الأكثر

إذا وقعت الجریمة نتیجة لحظة مدبرة للتنفیذ إما في أراضي الجمھوریة و إما في ولایة أو أكثر و إما في دائرة أو أكثر :"  103و تنص المادة  
 ."  فتكون العقوبة ھي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات 
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  إجراءات عقابیة عامة: الفرع الثاني                             
خضع الإجراءات العقابیة في المجال الإنتخابي للإجراءات العامة للقانون الجزائي ت

  1. الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة 

إجراءات عقابیة خاصة أو ممیزة  ب الجرائم الانتخابیة فالمشرع الجزائري لم یخص

  .جرائم سیاسیة  ھابوصفرغم خصوصیة جرائمھا 

ائم السیاسیة في الباب الأول من الكتاب الثالث الجزء الثاني من قانون العقوبات وردت الجر

 .الجنایات والجنح ضد الشيء العمومي: تحت عنوان 

وقد عالج الفصل الأول من ھذا الباب الجنایات والجنح ضد أمن الدولة متناولا جرائم          

  الإعتداءاتو طني أو الإقتصاد الوطنيالخیانة و التجسس ، وجرائم التعدي على الدفاع الو

  التقتیل  والجرائم الأخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن ، وجنایات ،والمؤمرات

  .  ) 90إلى  60المواد من  (والتخریب المخلة بالدولة  وجنایات المساھمة في حركات التمرد 

    ایات والجنح ضد الدستور كما نص في الفصلین الثاني والثالث على جرائم التجمھر والجن

 . ) 111إلى  97المواد من  (والإعتداء على الحریات العامة 

باستعراض ھذه الجرائم أن قانون العقوبات الجزائري لا یقیم وزنا  ،و یلاحظ أولا

، إذ لم یخصص عقوبات خاصة لھذه الجرائم  2للتفرقة بین الجرائم السیاسیة والجرائم العادیة

 3ات الجرائم العامة كما فعلت القوانین التي أخذت بنظریة الجرائم السیاسیة تختلف عن عقوب

على غرار المشرع الفرنسي الذي یمیز في قانون العقوبات بین الجرائم السیاسیة والجرائم 

  .العادیة ، فیرصد لكل منھا عقوبات مختلفة تماما  

________________________________________________________ 
 

DEMICHEL (A.) : Répertoire de droit et procédure pénale, T.III : élections (31 août                                (1) 

  1982).  Cf. ; GOYET. (F.) : Droit pénal spécial, 8 ed, me fondue et mise à jour par 

ROUSSELET (M.) APPAICCANGE (P.) et PATIN (j.), Paris, Sirey, JCP, 1972 P : 55   

  .293:ص ت،.د ، دار الھدى الجزائر، )الجریمة  )الأولالجزء  -القسم العام–شرح قانون العقوبات : عبد االله سلیمان    (2)

ي دستور سنة الأول ف: على أن المشرع الجزائري لم یغفل الإشارة إلى الجرائم السیاسیة بصورة مطلقة ، فقد أشار لھا في موضعین    (3)

و الثاني  .»لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یسلم أو یطرد لاجيء سیاسي یتمتع قانونا بحق اللجوء  «  على مایلي 69حیث نصت المادة  1996

 : لا یقبل التسلیم في الحالات الآتیة  «:على مایلي  698قي قانون الإجراءات الجزائیة حیث نصت المادة 

 .»الجنحة صیغة سیاسیة أو إذا تبین من الظروف أن التسلیم مطلوب لغرض سیاسي إذا كانت للجنایة أو 
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كما یلاحظ ثانیا أن المشرع الجزائري لم یفرد للجرائم السیاسیة إجراءات خاصة بھا         

أو یحدد لھا نوع من الإختصاص یختلف عن الإختصاص في الجرائم العادیة ، ویظھر ذلك 

ملة أو رعایة خاصة یتمتع بھا المحكوم علیھم في الجرائم السیاسیة عن من الغیاب الكلي لمعا

  . المحكوم علیھم في الجرائم العادیة

معاقبة الجرائم الإنتخابیة بوصفھا جریمة سیاسیة ل خاصة  في غیاب قانون إجراءاتو       

وإتخاذ  فإن النیابة العامة ستكون مكلفة بالتحقیق الأولى وجمع الأدلة وتحدید الجریمة

  .إجراءات المتابعة للمتھمین وفق الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة 

عكس المشرع الفرنسي الذي منح للمحكوم علیھم في الجرائم الإنتخابیة باعتبارھا وھذا 

  : جرائم سیاسیة نوع من الرعایة والمعاملة الخاصة بحیث 

لیھم في الجرائم الإنتخابیة ، إذ ینطبق علیھم حكم لا یطبق الإكراه البدني على المحكوم ع -

، والتي تقضي بعدم تطبیق الإكراه  1من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي  749المادة 

، أو بمصاریف  2البدني بشأن الجرائم ذات الطبیعة السیاسیة في حالة الإدانة بغرامة مالیة 

 .التعویض المدني  لصالح الخزانة العامةلا یأخذ حكم و  لتزام بالدفعإالدعوى أو بأي 

كما أن الإدانة عن الجرائم الإنتخابیة باعتبارھا من الجرائم السیاسیة لا تؤدي إلى حرمان  -

من قانون الصحة  459المحكوم علیھ من ممارسة مھنتھ ، وذلك كما ھو الحال في المادة 

  3 .العامة الفرنسي

لا تشكل عقبة أمام القاضي لكي یأمر بصدد إدانة فضلا عن أن الإدانة عن جرائم سیاسیة 

ة  من قانون الإجراءات الجزائی 734/1المادة  (لاحقة بوقف التنفیذ سواء وقفا بسیطا 

 . )ف .ج.إ.من ق 738/1م  (أو بوضع المحكوم علیھ تحت الإختبار  ، )الفرنسي

______________________________________________________ 
   1985الصادر في دیسمبر  1407ـــــــ  85دل بالقانون رقم مع1)  (

 1993ینایر  04الصادر في  02ـــــــ  93بالقانون رقم  ألغى (2)
PRADEL Jean : Droit pénal, tome I, Introduction générale, droit pénal français                                       (3) 
6 ème ed, Cujas, Paris, 1988 p : 249.Cf ; DESPORTE (F.) : Le Nouveau droit pénal  tome 1  
 Droit pénal général, Economica, Paris, 1994, p.p :94-95.Cf ; MASCLET (J-C.) …Op.cit, p : 398.  
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 كما أن الإدانة اللاحقة عن جرائم سیاسیة لا تؤدي إلى إلغاء وقف التنفیذ السابق علیھا سواء

   .)ف .ج.إ.من ق 744/3م  (أو الوضع تحت الإختبار  )ف .ج.إ.من ق 735م  (أكان بسیطا

وأخیرا لابد من الإشارة إلى أن خضوع  تقادم الجرائم الإنتخابیة الواردة في الباب 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات للقواعد  07- 97الخامس من الأمر 

یولد نتائج قد ،  1زائبة الجزائريججراءات الانون الإمن ق 9و 7،8واد العامة الواردة في الم

لا یكون ، فوقت في أي غیر مرضیة على المنتخب، أھمھا التھدید المستمر لإنھاء عھدتھ 

وعدم  في منأى عن متابعة جزائیة مما یجعلھ یمارس عھدتھ القانونیة في خوفالمنخب 

الة معارضتھ لمشاریعھا أو حالة وقوفھ ضد حت الضغط من الإدارة حتإستقرار وربما 

طالما أنھا تملك ورقة ضغط رابحة طوال عھدتھ تسمح لھا بتحریك دعوى جزائیة  ،مآربھا

 .من نفس الأمر  218للطعن في صحة إنتخابھ وحتى إلغاء نتائجھا وفق المادة 

  تطبیقا للمادةعلى العكس المشرع الفرنسي الذي وضع مدة تقادم خاصة في المجال الإنتخابي 

 .  2من القانون الإنتخابي حددت بستة أشھر فقط من یوم إعلان النتائج  114

ھذا التقادم القصیر یشمل كل الجنایات والجنح الإنتخابیة لتسمح للمنتخب ممارسة عھدتھ في 

                                .ستقرار و في منأى من أي ضغط مھما كان مصدره او    طمأنینة

      

 

 

 

 

 

        

 ________________________________________________________     
  . ».. كاملة تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بإنقضاء عشر سنوات « :على أن . ج.إ.من ق 7 المادة صتن (1)

  »» ...د الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة تتقادم الدعوة العمومیة في موا«: من نفس القانون على أن  8تنص المادة -
  .» ...یكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتین كاملتین  «:من نفس القانون على أن  9تنص المادة 

 114دة یرد على ھذا المبدأ إستثناء یتمثل في حالة ما إذا حركت دعوى عمومیة ضد جریمة إنتخابیة في الآجال القانونیة المحددة في الما (2) 

ف ، بمعنى یملك قاضي التحقیق فترة ثلاث سنوات لإجراء .ج.إ.من ق 08من القانون الإنتخابي ، فإن یسري تقادم ھذه الدعوى وفق المادة 

  .التحقیق في الدعوى العمومیة 

  MASCLET ( J-C. ) : ...Op.cit, p : 398 . ׃أنظر
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  صعوبة الردع الجزائي: لفرع الثالثا

 
الضریبي مرتبط باقتصاد الوطن، فإن الغش الانتخابي مرتبط بمصداقیة إذا كان الغش   

  .النظام ، وبالدیمقراطیة، وبالشعب وإرادتھ

فلن تكون للنظام مصداقیة وشرعیة ما لم تكن الانتخابات السیاسیة شفافة، وما لم یتم كشف 

  .الخروقات والتجاوزات الحاصلة ومعاقبة مرتكبیھا

  .ئي، لابد من حصر طرق الغش الانتخابي، وحواجز مكافحتھولفھم صعوبة الردع الجزا

I (الغش الانتخابي قطر  

طرق الغش الانتخابي كثیرة ومتطورة، تحصل في كل مراحل العملیة   

الانتخابیة،وھي صعبة الكشف، لأنھا غالبا ما تكون من الإدارة المنظمة للانتخابات التي 

  .لھا بالغش دون إزعاج تملك من الوسائل المادیة والبشریة ما یسمح

ومن خلال التجارب الانتخابیة التي عرفھا النظام السیاسي الجزائري، یمكن أن نحصر أھم  

 :طرق الغش الانتخابي في

  التزویر في عدد الناخبین) 1

تلجأ الإدارة إلى التزویر في عدد الناخبین حینما تعلم أن حكم الصنادیق لیس   

    ر یستلزم تنظیم وإصرار من الإدارة المنظمة للانتخابات لصالحھا، فھذا النوع من التزوی

 .إذ یصعب حصره وتحدیده، ویشمل عدة صور

فیمكن المساس بالقوائم الانتخابیة بإضافة ناخبین وھمیین، وذلك بإدراج مواطنین لا یملكون 

إقامة دائمة بمقر البلدیة، أو بترك ناخبون متوفون لم یتم شطب أسماؤھم من القوائم 

  .الانتخابیة، أو حتى بشطب ناخبین یعلم مسبقا توجھھم أنھ ضد المزورین
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 1.سیمثل تصویت ھؤلاء الناخبون الوھمیین ضمانة للمزورین لترجیح الكفة لصالحھم

مصالح البلدیة المكلفة بوضع القوائم الانتخابیة  ىءبتواط ولن یتأتى ھذا النوع من التزویر إلا

ومراجعتھا، رغم مراقبتھا من طرف اللجنة الإداریة المتكونة من قاض یعینھ رئیس المجلس 

القضائي المختص إقلیمیا، رئیسا، ورئیس المجلس الشعبي البلدي، عضوا، وممثل الوالي 

  . عضوا

القاضي لا یعرفھم وبالتالي  ن یعرف سكان البلدیة فإ رئیس المجلس الشعبي البلديفإذا كان  

 .  غیر قادر على التصریح حول صحة القوائم الانتخابیةسیكون  

كما یستطیع رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یؤثر  بالتزویر غیر المباشر في عدد الناخبین 

قانونیة  طلبات غیر نھ المانح والمراقب لھا، وبالتالي قد یقبللأ ،في الانتخاب بالوكالة 

تأخر في منحھا لجعل مشاركة أصحابھا في الانتخابات أمرا یویرفض طلبات قانونیة أو 

    .مستحیلا

 من یبقى أن ھذا النوع من الغش أكثر فعالیة في البلدیات الصغیرة أین یكفي إضافة عدد

ات الكبیرة نتائج الاقتراع، على عكس البلدیفي الأصوات أو منع عدد من الأصوات لتتغیر 

 .التي تشترط تزویرا كبیرا في القوائم الانتخابیة للتأثیر في النتائج

________________________________________________________ 
تكون من ن الھیئة الانتخابیة تأومفاجئا الجمیع،  ، وبالتحدید أسبوعا قبل الانتخابات الرئاسیة، أعلن رئیس الحكومة1995نوفمبر  10 يف (1) 

ناخب، بدون أن یقدم  2506.540ملیون مسجل بالقوائم الانتخابیة، بمعنى زیادة مفاجئة بحوالي ملیونین ونصف ناخب وبالتحدید  16حوالي 
 .الزیادةتبریرات حول ھذه 

TLEMçANI Rachid : Elections et élites en Algérie, paroles de candidat, chihab Edition, 2003, p : 122. 

عت سبق وأن اتھمت الإدارة بالتزویر في عدد الناخبین ، إذ اتھم النائب میلود مزیان حین حدد موضوع الاستجواب الخاص بالتجاوزات التیى وق
ة ، المؤرخ 21ج ر م ، العدد. ، وذلك في التجاوز العاشر أن ھناك تضخیم لنسبة المشاركة لغرض التزویر 1997- 10-27في الانتخابات المحلیة ل

 : 54. ، ص 1997-12-15في 
أن اتھم وزیر الداخلیة في رسالتھ التي وجھھا للسید بوشعیر رئیس اللجنة  2004كما سبق للمترشح جاب االله في الانتخابات الرئاسیة لسنة 

 : «   الوطنیة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة أن
 . »السید زرھوني أضاف أربعة ملایین ناخب 

 : على القوائم الانتخابیةوأوردأربعة ملاحظات 
 . أن القوائم غیر مرتبة حسب الحروف الأبجدیة ولاحسب مراكز أو مكاتب التصویت ولاحسب الجنس  - « 1
 .لاتحتوي القوائم على عنوان الناخب كما یشترطھ القانون  -2
 .القوائم مضخمة بطریقة مبالغ فیھا  -3
   . »داخلیة لتمییع معطیات القائمة الانتخابیة حتى لایستطیع أحد رفة حقیقتھا  أن برامج الحاسوةب التطبیقي أعدتھ وزارة ال -4

ملیون مسجل ، وھي  18القائمة مضخمة وناولھا معدوھا المنشطات ، فأصبحت حوالي   : «كما اعتبر السید خلاف ، وھو أحد قیادة الإصلاح أن
 ...بالمئة  35و  30ان ، تتراوح نسبة الناخبین بعدد السكان بین ومقارنة بجمیع البلد. ملیون ناخب  514l,في الحقیقة لاتتعدى 

   » ....كما أن اسماء المتوفین والمواطنین الذین غیروا بلدیات سكناھم لم تحذف فعلیا 
 م زرقاء في حین أن البلدیة وضعت تحت تصرف الناخبین أقلا. وأن في كل مكاتب التصویت للدائرة ، إسم الطاعن مشطوب بقلم اللباد أخضر 

 . وأن عدد الناخبین في بلدیة سیدي مجاھدیفوق بكثیر عدد المسجلین  
  .مسجل ، انتخبوا جمیعھم على الساعة الثامنة والنصف صباحا  319، في بلدیة روبان ، من اأخیر

     : أنظر قرار المحكمة العلیا ، الغرفة الإداریة ، شعبان عبد االله ضد دائرة مغنیة في
BOUCHAHDA (H.) et KHALOUFI (R.) :…Op cit , p.p :90-91. 
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  الغش أثناء الاقتراع)  2

ویفترض في ذلك  ، 1بملئ الصنادیق بأوراق التصویت یمكن الغش أثناء الاقتراع  

أن وضع كیس مملوء بأوراق التصویت في الصندوق  كما، 2تواطؤ أعضاء مكتب التصویت

التصویت طیلة عملیة الاقتراع منذ فتح  ولكن مع وجود ممثلي الأحزاب في مكاتب، وارد 

وبدء عملیات الفرز قد یصعب أو یقلل من إمكانیة ھذا النوع  ،مكاتب التصویت إلىغایة غلقھا

قد تطرح إشكالا في عملیة رقابتھا، خصوصا إذا لم یسمح ، تبقى المكاتب المتنقلة من التزویر

  .المبیت قربھابللمراقبین 

  الغش أثناء الفرز)  3

ن الغش أثناء الفرز، خصوصا إذا كانت طاولة الفرز مكونة من أشخاص ینتمون یمك  

 ، أو إذا انسحبت الأحزاب الأخرى من العملیة الانتخابیة كما كان علیھ4إلى نفس الحزب

الفرز لما یجري على عملیة  ، أو إذا لم ینتبھوا أثناء1999الحال في الانتخابات الرئاسیة لسنة 

 .وا بالأكل والشرب والحدیثطاولة الفرز وانشغل

 الغش في محاضر التصویت )4 

تزویر في ببطبیعة الحال، إذا لم یستتبع الغش الانتخابي أثناء الاقتراع أو أثناء الفرز   

لذلك  ،محاضر التصویتقد یطال  تزویرفالمحاضر التصویت، فإن الغش سیتم اكتشافھ، لدى 

 5.ي مرحلة من مراحل التصویتفوقع وجود شطب أو إضافات قرینة على تزویر ف

________________________________________________________ 
والتي كانت موضوع استجواب الذي حدد  1997أكتوبر  23تجاوزا حاصلا في الانتخابات المحلیة المؤرخة في ) 31(وثلاثون من بین واحد  )(1

 :موضوعھ النائب میلود فریان، نذكر 
  .في مكاتب التصویت R.N.Dدارة المنتمین  إلى حزب تعیین أعوان الإ - أ

  .من بعض مكاتب التصویت  R.N.Dتغیب قوائم الأحزاب ، ماعدا قوائم حزب   - ب
  . R.N.Dتواطؤ أعوان الإدارة المشرفین على المكاتب بتحضیرھم أظرفة بھا قوائم حزب   -ج
  .لصنادیق المتنقلة والمبیت حیث توجدمنع مراقبي الأحزاب والأعضاء اللجان المستقلة من مراقبة ا  -د
  .  R.N.Dإكراه المواطنین على التصویت لصالح حزب  -ه
ج ر ، العدد . ( القیام بسیناریوھات مفبركة لإخلاء المراكز، كالإنذار الكاذب بوجود قنبلة وإطلاق النار، والادعاء بھجوم الجماعات الإرھابیة  -و

  .) 54، ص 12/1997/ 15، المؤرخة في 12
 .الإقتراع، بحجة أن عدد كبیر من أوراق التصویت تم توزیعھا اللیلة التي سبقت  1977وقد سبق الطعن في الانتخابات التشریعیة لسنة  (2)

KHELLADI Aissa : Démocratie à l’Algérienne .Les leçon d’une élection, ed Marsa.                                  (3)  

 .تجاوزا نذكر أیضا) 31(واحد وثلاثون بین  نم (4)
  . R.N.Dتأطیر المكاتب من طرف أقارب المترشحین في قوائم حزب  - أ

  .منع ممثلي الأحزاب من تسجیل الملاحظات والتحفظات على محاضر الفرز  - ب
  ). 54، ص 12/1997/ 15، المؤرخة في 12، العدد  م ج ر(  

  :نذكر أیضا 23/10/1997: بات المحلیة ل من بین التجاوزات الحاصلة في الانتخا اأیض (5)
 .)نفس الجریدة الرسمیة للمداولات( ساعة قبل موعد الاقتراع، واستبدال محاضر الفرز بمحاضر مزورة  24إمضاء المحاضر على بیاض 
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II (عوائق مكافحة الغش الانتخابي 

شكلة أصلا، لا یمكن للمشرع أن یتنبأ بكل خصوصیات التجاوزات والخروقات الم  

  .للغش الانتخابي، رغم أنھ حاول حصرھا ومعالجتھا بنصوص قانونیة وتنظیمیة

ولكن یبقى تطبیق ھذه النصوص بصفة آلیة بشكل آخر مرتبطا أساسا بالطابع العشوائي  

  .للإخطار ومرتبطة أیضا بصعوبة الإثبات، وفي بعض الأحیان بعدم ملائمة التشریع

  يالطابع العشوائي لإخطار القاض)1 

من أجل ردع جزائي للغش الانتخابي، یفترض إخطار القاضي في حالة وقوع   

 .تجاوزات وخروقات كبیرة واضحة وثابتة تجعل من المرشحین ضحایا لھا

فإنھ یمر مستترا أو یظھر على أنھ لا یحتاج  ،بینما الغش الانتخابي الذي یكون أثره بسیطا

 .إلى محاكمة

حملة الانتخابیة كعدم احترام المواعید القانونیة، وخرق كما أن الإجراءات المتعلقة بال

الإجراءات المتعلقة بالوثائق الانتخابیة أو باللصق، فإنھا محل خرق من كل المرشحین الذین 

  .یمتنعون من متابعة منافسیھم عن أفعال ھم أنفسھم قاموا بھا أو متھمین بالقیام بھا

 .في النتائج ھو وحده الذي یكون محل متابعة والناخب نفسھ یحسب أن فقط الغش الذي یغیر

 بید أن الشرعیة الحقیقیة تفرض متابعة جزائیة لكل غش انتخابي مھما كانت طبیعتھ ودرجتھ

 تجعل من ،الواقعیة ھي التي تغلب في مثل ھذه الأحوال في حین أن وخطورتھ ونتائجھ، 

  .العام یتحرك إلا عندما تتجاوز الحدود العدد  الرأي

والأكثر ممارسة من حیث العدد یستفید من  الأھمیة تالي، فإن الغش الانتخابي الأقلبالو

  .تسامح الرأي العام معھ والذي یظھر جانبا من ضعفھ الإنساني

خطیرلأن ھذه المجاملة تظھر وكأنھا للرأي العام  التسامحالمنظور ، یظھر ھذا ھذاومن        

  .تشجیع للغشاشین والمزورین
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  عوبة الإثباتص) 2
الإثبات المشكل للغش الانتخابي، رغم ذلك عبء إثبات ب تیانالإمن الصعب جدا   

  .وكأنھ ھو الغشاش أو المتھم بالغش، الغش وتأثیره على الانتخاب یقع على الطاعن 

فرغم وقوع خروقات وتجاوزات أثناء العملیة الانتخابیة، ووجود قرائن قویة على   

فیما أما لنتائج، إلا أن القاضي الجزائي یتشدد في عملیة إثباتھا، وجودھا وتأثیرھا على ا

یخص التجاوزات والخروقات المرتبطة باللصق خارج المساحة المحددة فإن محكمة الجنح 

اعتبرت أن على الطاعن إحضار الدلیل والإثبات بأن الشخص المستفید من اللصق  1لباریس

بھ ولیس الاكتفاء بتبیان أن اللصق كان خارج  ھو من قام بالفعل أو أمر ،غیر القانوني

  .المساحة القانونیة، والإتیان بمثل ھذا الدلیل من درب المستحیل

كما أن للقاضي الانتخاب نفس الموقف المتشدد من الإثبات الذي یشترط أن یكون  

   .الدلیل واضحا وملموسا نظرا لخطورة الحكم المطلوب منھ، وھو إلغاء نتائج الانتخاب

        تجدر الإشارة أیضا أنھ إذا كان من الصعب إثبات الغش الانتخابي المرتبط بالوكالات

أو أوراق التصویت الملغاة، فإن ثمة غش انتخابي تكون مھمة الطاعن فیھا مستحیلة إذا 

  .ارتبط الغش بالحملة الانتخابیة وتأثیرھا على جزء من الناخبین

الانتخابي، فإن النتائج تكون ذو تأثیر على وأخیرا، حتى في حالة إثبات الغش   

  .الانتخابات، ولا تشجع أي طاعن مستقبلا للقیام بذلك

باعتراف من  1997أكتوبر  23فالغش الكبیر الذي حصل في مھزلة الانتخابات المحلیة في  

وقوع تزویر كبیر غیر في النتائج وفي تركیبھ المجالس المحلیة، والتي كانت محل بالسلطة 

  .جواب من المجلس الشعبي الوطنياست

رغم ذلك لم یتم نشر القرار إلى یومنا ھذا، وغیاب المتبعات الجزائیة ضد الأشخاص الذین  

  .قاموا بھذا الغش مستفدین من حصانة إداریة

لأن حق  زوروا وغشوا تحت شرعیة السلطة، رغم أن جریمتھم خطیرةفھؤلاء الأشخاص 

، وبذلك تحولت الانتخابات مجرد مسرحیة أبطالھا مزورین اختیار ممثلین الشعب ثم إلغاؤه

 وغشاشین محمیین من أي متابعة جزائیة أو إداریة

________________________________________________________ 

DUMONT (C.)   GISCARD (D.) , JCP, 1974, pp. : 17968-17969.                                                                (1) 
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  عدم ملائمة التشریع) 3    

فاللصق غیر الشرعي  ،للغش الانتخابي ةالجزائی معاقبةیمثل التشریع آخر عائق لل  

  .ةالجزائی معاقبةیبین لنا بوضوح عدم كفایة الإجراءات التشریعیة وحدود ال

الانتخابیة أماكن تخصص داخل الدوائر  « :07- 97من الأمر  178فتطبیقا لنص المادة   

  ....»عمومیة لنشر القوائم الانتخابیة توزع مساحتھا بالتساوي

بینما یقوم المترشحین أو أنصارھم بالقیام باللصق المكثف باستعمال الأماكن   

المخصصة أصلا لمنافسیھم أو اللصق فوق لصق مترشح آخر، بل یكون اللصق العشوائي 

  .یة العامة أو الخاصةحتى باستعمال ممتلكات الأشخاص المعنو

ھذه الملصقات توضع قبل أسابیع من بدایة الحملة الانتخابیة بصفة رسمیة، وتبقى بعد 

انتھاءھا بأشھر بل یمكن للمترشحین أو من یساعدھم العناصر بإلصاق ملصقات المترشحین 

لا یمكن لأنھ ببساطة  ،دون إمكانیة إثبات ذلك أمام المحاكم ،بعد انتھاء الحملة الانتخابیة

  .تصویر كل أماكن الدائرة الانتخابیة قبل وبعد انتھاء الحملة الانتخابیة

توجب على كل  التيمن نفس الأمر  178المادة  معبطبیعة الحال، ھذه الأعمال تتنافى       

أو شائن أو غیر     مترشح أن یمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل غیر مشروع أو مھین

  .وأن یسھر على حسن سیر الحملة الانتخابیة ،قانوني أو لا أخلاقي

من نفس  178بل حتى الإدارة الممثلة في الوالي الذي تجعل منھ الفقرة الثانیة من المادة  

، فإن موظفوه وعمالھ یقومون 178الأمر الساھر على تطبیق أحكام الفقرة الأولى من المادة 

الحائط ( بیة في الممتلكات بتخصیص أماكن باستعمال تخصیص رسمي للحملة الانتخا

  .وحتى المؤسسات التعلیمیة) المساجد(الأشخاص المعنویة وأماكن العبادة ) والمساحات

وأخیرا، إذا حاول المشرع  تحدید  مصاریف الحملة الانتخابیة لضمان نوع من        

غیر  المساواة بین المترشحین، فإن الواقع أثبت عكس ذلك، فبعض المترشحین تكون حملتھم

وكأنھا مثل الأفلام  تھتظھر حمل الذي عكس البعض الآخرعلى ، ظاھرة لضعف مواردھم 

  .الأمریكیة
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  نقص في  التربیة الدیمقراطیة للرأي العام  4)

التصویت حقا أساسیا معترفا بھ للمواطنین، یمكنھم من اختیار من یرونھم جدیرین        

بإعطاء مضمون لشرعیة الحكم والمعنى الحقیقي  بثقتھم یتمتعون بالمصداقیة وكفیل لنا

  1.للتعبیر عن سیادة الشعب

حق الجزائریین في  ھو نزع  یجب أن یعلم الرأي العام الجزائري أن  الغش الانتخابي لذلك ،

  .رفض إشراك الشعب في السلطة ، ومن یسیر شؤونھم ومصالحھم ومستقبلھماختیار

المجالس المنتخبة مجرد مسرحیة ، طالما أن أغلبیة إن الغش الانتخابي یجعل من         

المشكلة لھذه المجالس ھم أشخاص معینین بالتزویر، والذین لن یترددوا بالولاء الكامل لمن 

  .أنعم علیھم 

غیر شرعیة ، وقراراتھا2فالمجالس المنتخبة بالتزویر في الصنادیق أصبحت لاتمثل الشعب  

  .حترام الدستور من الناحیة الشكلیة لایجسد دولة القانون حتى ولو استندت على الدستور ، فا

كما یجب أن یعلم المزورین والغشاشین أن لما یثم إلغاء حق اختیار ممثلین الشعب          

التشریعیة  السلطةفإن كل التركیبة الدستوریة الضامنة یثم إلغاؤھا ، لیس فقط إلغاء رقابة 

تحطیم  مبدأ الفصل بین السلطات ،إذ لاتبقى سوى سلطة  على السلطة التنفیذیة ، ولكن أیضا

  3.واحدة ، سلطة الأشخاص الذین یسیطرون على الإدارة وعلى الموارد المالیة للدولة 

كما یجب أن یعلموا أیضا أن الغش الانتخابي لیس مجرد حدث ، تعودت علیھ السلطة           

 .توري تغییر النظام الدس ھدفھولكن قرارسیاسي متعمد 

نقلاب العسكري ، فكلاھما تغییر جدري للنظام لھ نفس خطورة الإ ، نقلاب دستوريإ إنھ

  .الدستوري وللمبادىء التي ینادي بھا الدستور 

لذلك ، یجب أن یعلم الشعب أن الغش الانتخابي ھو تحطیم للقانون وللدستور ، وأن       

  .یحرص على رفض الانتخابات المزورة ، وإلغائھا

________________________________________________________ 
  .1998الانتخابات ، الدواة والمجتمع ، دار القصبة للنشر ،  :الناصر دجابرعب (1) 
  .ت.والنشر ، د الدیمقراطیة و البرلمان ، الھیئة العامة لقصور الثقافة ، كتاب الثقافة الجدیدة ، الأمل للطباعة : سلمي نمھرا (2) 
  .2004، 5الدیمقراطیة ، مبادىء مؤسسات ومشاكل ، مجلة الفكر البرلماني ، رقم  :بیتھام دافید (3)
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III (موقف الجدید للسلطة  

  ضمان حیاد الإدارة  1)

أصدر رئیس صا منھ على أھمیة حیاد الإدارة في ضمان مصداقیة وشفافیة الانتخابات ،  حر

 تأمر كافة  ،12004فبرایر  7تعلیمة رئاسیة مؤرخة في  الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة

السلطات وكافة الأعوان العمومین المتدخلین في تنظیم الانتخابات الرئاسیة وإجرائھا بالسعي 

  .من أجل ذلك بكل شرعیة وبكل حیاد

  :وفي ھذا الإطار،  تكون الغایة من ھذه التعلیمة تعدیل قانون الانتخاب، من خلال ما یلي 

ق لكل مترشح، ولكل حزب سیاسي مشارك في الانتخابات، طلب نسخة من القائمة الح -

  .الانتخابیة البلدیة واستلامھا

تعزیز ضمانات حیاد مؤطري مكاتب الاقتراع من خلال إلزامیة تسلیم  نسخة من قائمة  -

أعضاء مكاتب الاقتراع لممثلي الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات والمترشحین 

  .مستقلینال

إلغاء مكاتب التصویت الخاصة المعدة لتصویت أفراد الجیش الوطني الشعبي وأسلاك   -

  .الأمن، الذین سیمارسون من الآن فصاعدا، حقھم في التصویت مباشرة أو بالوكالة

 تعزیز آلیة مراقبة العملیات الانتخابیة بإحداث قائمة إضافیة لممثلي المترشحین بغیة    -

  .حتمال تغیبھممواجھة ا     

  .تسلیم محاضر الفرز وإحصاء الأصوات إلى ممثلي المترشحین المفوضین قانونا  -

  .تعزیز الطعون القضائیة وتحویرھا  -

 تحریر تركیبة اللجنة الانتخابیة الولائیة التي ستصبح، من الآن فصاعدا، تتكون من  -

لطعن أمام الجھة ناخبین ویرأسھا  قاض یعینھ وزیر العدل، وتكون قراراتھا قابلة ل -

 .القضائیة الإداریة المختصة

النص على العقوبة الجزائیة في حق من یرفض تسلیم نسخة من القائمة الانتخابیة البلدیة  -

 .وكذا نسخ محاضر فرز وإحصاء الأصوات لممثلي المترشحین المفوضین قانونا

_____________________________________________________  
  09:ع.ر.ج. ، تتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمھوریة2004فبرایر ستة  7الموافق  1424ذي الحجة عام  16رئاسیة مؤرخة في  تعلیمة (1)

 ).30-27.(ص. ، ص2004فبرایر  11المؤرخة في 
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كما حرص رئیس الجمھوریة على وضع إجراءات تكمیلیة رامیة إلى تعزیز صحة  -

ة سیاسیة وطنیة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة الاستشارة الانتخابیة من خلال تنصیب لجن

والتي تتمتع بسائر الظروف والوسائل التي تمكنھا من القیام، فعلیا وعلى أحسن، بمھمتھا 

 .المتمثلة في المراقبة السیاسیة للانتخابات

وأخیرا، حرصت تعلیمة الرئیس على وضع قواعد واجب مراعاتھا من السلطات   

مجال الحیاد إزاء كافة المترشحین، الحیاد لا یعد حتمیة یقتضیھا والأعوان العمومیین في 

النظام الدیمقراطي والتعددیة السیاسیة اللذین أصبحا یشكلان أساس الدولة الجزائریة فحسب 

بل ھو كذلك واجب قانوني یقع جھلھ أو خرقھ تحت طائلة ما ینص علیھ القانون  من عقوبات 

  .إداریة وجزائیة

  ن دولیین للانتخابات  قبول مراقبی) 2

وتدخل في الشؤون الداخلیة للدولة ومساس  یعتبر البعض أن وجود المراقبین الدولیین ، ھو

  .صارخ بسیادتھا 

ولكن ، إذا كان لا أحد یشكك في صحة ومصداقیة وشفافیة الانتخابات في الولایات         

تخابي للدولة الجزائریة لایتمتع بھذه المتحدة الأمریكیة أو بریطاني أو فرنسا ، فإن تاریخ الان

  .بالتزویر بأنواعھ المختلفة السمعة ، ففي الكثیر من المرات اتھمت الانتخابات الجزائریة 

 .نظمات حكومیة أم منظمات غیر حكومیة محتمي سواء أمر لذلك ، قبول مراقبین دولیین  

رھم الدیمقراطیة من خلال یدعم المراقبون الدولیون بوجودھم وأنشطتھم وتقاری         

  .ضمان المساواة بین المترشحین ، ومشاركة حقیقیة للشعب في الانتخابات 

ن السلطة والأحزاب والمواطنین من أجل الإنتقال الصعب ین الدولییوجود المراقب كمایساعد

  1.للممارسة الدیمقراطیة 

 

  

________________________________________________________ 
BEIGBEDER Yves : Le contrôle international des élections, Bruylant, L.G.D.J, 1994, p.p :25-30.            (1) 

          

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  والعادي استقلالية الرقابة على الانتخابات عن القضاء الإداري  الفصل الثاني من الباب الأول                                   

 183

 

تفادي الغش الانتخابي بفضل  فيوجود المراقبون الدولیون أیضا  یساھم ضف إلى ذلك ،

 اب العملیة الانتخابیة منأھمیة تقاریرھم التي یحررونھا والتي تقوم على التندید لما ش

 خروقات وتجاوزات ، وبذلك تشكل ھذه التقاریر تھدیدا للسلطة إن كانت سلبیة، بالمقابل

 . تعطي الشرعیة لمصداقیة وصحة الانتخابات إن كانت إیجابیة

 11999من أجل ذلك ، عرفت الانتخابات الجزائریة  ابتداء من الانتخابات الرئاسیة لسنة  

 تأین حضر ،2004لي مكثف بلغ دروتھ في الانتخابات الرئاسیة لسنة دوإعلام حضور 

ممثلین لعدة منظمات دولیة حكومیة وغیر حكومیة ، والذین عبروا أن الصحافة الدولیة و

  .مرت في ظروف عادیة وبمقاییس أوربیة والفرز وإعلان النتائج عملیات التصویت 

لاتشمل المرحلة السابقة لعملیات دولیین ة المراقبین البید أن وللأسف فإن رقاب       

، التي قد تعرف بعض الخروقات والتجاوزات في عملیة الترشح أو تعدیل القانون التصویت 

  . والتي تأثر على مصداقیة الانتخاب ،الاتنتخاب أو حتى في التقسیم الانتخابي 

رئاسیة ابات الوكخلاصة لھذا الفصل ، نستنتج أن رغم استقلالیة الرقابة على الانتخ  

عن القضاء الإداري والعادي، وممارسة المجلس الدستوري والتشریعیة وعملیات الاستفتاء 

    اختصاص رقابي أصلي على العملیة الانتخابیة تطبیقا للنصوص القانونیة والدستوریة

 ھدفا منشودا في النظام السیاسي الجزائري، ھذا لم یمنع لا تزالرغم أن استقلالیة القضاء 

على بعض الأعمال على الانتخابات المحلیة والرقابة  منح  الرقابةفي المشرع الجزائري 

  .للقاضي الإداري  التشریعیةالتحضیریة للانتخابات 

 ثقة الطبقة السیاسیة رغم عدم الجرائم الانتخابیة  معاقبةللقاضي الجزائي دور في كما أن  

 .فیھ

  

_______________________________________________________ 
، یمثلون  168تغطیة إعلامیة مكثفة ، فقد بلغ عدد الصحافیین الأجانب الذین تحصلوا على الاعتماد  1999الانتخابات الرئاسیة لسنة  تعرف (1)

  .77، وعدد المراسلین الدائمین  117دولة ، وعدد المؤسسات الإعلامیة  25

 : 16.، ص1999، الجزائر  جوان  1999أفریل  15لملاحظة الانتخابیة ، تقریر الانتخابات الرئاسیة لوثیقة المرصد الوطني لحقوق الإنسان ،  ا
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  الأول  خاتمة الباب
  

لرقابة على الانتخابات ا أنواع من تعدد رغم بالبین في الفصل الأول أنھ نأن  نا حاول

ائیة المحضة، ورقابة المحاكم في القوانین المقارنة، كرقابة المجالس المنتخبة، والرقابة القض

الانتخابیة الخاصة، فإن المؤسس الدستوري الجزائري اختار الرقابة عن طریق المجلس 

مجلس الدستوري الالذي لم یكن نتاج تطور سیاسي وتاریخي وقانوني ك، والدستوري 

  .عينتیجة حتمیة سیاسیة فرضتھا التحولات السیاسیة والواقع الاجتما جاء  إنما ،الفرنسي

المؤسس الدستوري للاستعانة بالمجلس دفع بفعدم استقلالیة السلطة القضائیة في الجزائر، 

رئاسیة والتشریعیة وعملیات الدستوري كھیئة مستقلة للرقابة على صحة الانتخابات ال

  .الاستفتاء

ھیئة سیاسیة كورغم الجدل الفقھي حول مكانتھ من السلطات الثلاثة، والتساؤل حول طبیعتھ 

أو قضائیة، فإن المجلس الدستوري یظھر كأنھ مؤسسة دستوریة مستقلة من خلال عھدة 

أعضائھ غیر القابلة للتجدید، ومن خلال حالات التنافي لأعضائھ التي تمنع علیھم بمجرد 

انتخابھم أو تعیینھم التوقف عن ممارسة أیة وظیفة ونشاط یؤثر على استقلالیتھم أو الانخراط 

  .في حزب سیاسي

كما تظھر ھذه الاستقلالیة من خلال واجبات أعضاء المجلس الدستوري القائمة على أساس 

مبدأ التحفظ بمفھومھ الواسع، ومن خلال حقوق أعضاء المجلس الدستوري في المجال 

  .التأدیبي الذي یختص بھ بنفسھ وحصانة أعضائھ الشبیھة بحصانة نواب وأعضاء البرلمان

الدستوریة والقانونیة، لابد على عضو المجلس  بید أن ورغم ھذه الضمانات

الدستوري أن یتحرر من تبعیة السلطة التي تعینھ أو تنتخبھ، وأن یتفرغ بشجاعة لمھامھ 

الدستوریة من خلال إصدار القرارات الشجاعة التي تعطي للانتخابات الوطنیة مصداقیة 

  .وتضمن شفافیتھا
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اختصاص المجلس من ین أنھ حتى وإن كان بنأن  ناحاول أما في الفصل الثاني ،

، ھذا لم الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاءالدستوري السھر على صحة الانتخابات 

الطبقة السیاسیة  یمنع القضاء من الرقابة على ھذه الانتخابات بصفة استثنائیة،  رغم عدم ثقة

  . فیھ الجزائریة

الرئاسیة الأعمال التحضیریة للانتخابات فالقاضي الإداري یمارس رقابتھ على بعض 

تطبیقا لنظریة القرارات القابلة للانفصال التي أقرھا المشرع  والتشریعیة وعملیات الاستفتاء

 07-97المعدل والمتمم للقانون العضوي  01- 04الجزائري صراحة في القانون العضوي 

  .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

   من اختصاص القضاء الإداري الفصل في بعض المنازعات الانتخابیةقى یب ولكن

إلا أن ذلك یتم وفق إجراءات خاصة غیر معروفة في قانون الإجراءات المدنیة، من خلال  

  .شروط رفع الدعوى والمواعید وسیر الإجراءات أمام القاضي الإداري

الرئاسیة الانتخابات  زد على ذلك، یختص القضاء العادي أیضا في الرقابة على

الجرائم  معاقبةمن خلال تمتع القضاء الجزائي باختصاص  والتشریعیة وعملیات الاستفتاء

  .یكون موازي ومستقل عن النزاع الانتخابي، الانتخابیة الواقعة أثناء العملیة الانتخابیة 

لرئاسیة الرقابة على الانتخابات في ارغم تدخل القضاء الإداري والعادي ویبقى أنھ، 

 لكشف الخروقات والتجاوزات  الحاصلة ومعاقبة مرتكبیھا والتشریعیة وعملیات الاستفتاء

عطاء مصداقیة وشرعیة للانتخابات، وتطبیق مبدأ الدیمقراطیة في مجتمع افتقدھا منذ بدایة لإ

ذه نظامھ الدستوري الجدید، إلا أنھ یتبین أن ثمة عوائق اجتماعیة وتقنیة تحول دون فاعلیة ھ

، مما یستوجب تدخل لرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاءالرقابة على الانتخابات ا

المجلس الدستوري كمؤسسة دستوریة مستقلة لضمان الرقابة الفعالة على الانتخابات 

، من خلال ، وضمان تمثیل إرادة الشعبالرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاءالانتخابات 

، وھذا ما سیتم التطرق یات تسمح لھ بالرقابة على كامل عملیات الإقتراع ماقد یمتلكھ من أل

    .إلیھ في الباب الثاني 
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 آلیات رقابة المجلس الدستوري : الباب الثاني

 على الانتخابات               
  

الرقابة  وكذا ،تكلیفھ بالسھر على احترام الدستورلجاء تأسیس المجلس الدستوري             

ن وانتخاب  رئیس الجمھوریة ، والإنتخابات التشریعیة  وإعلا على صحة عملیات الاستفتاء،

  . ھانتائج

ھذا المنظور ، فإن المجلس الدستوري ھو الرقیب على صحة الإنتخابات  نوم            

     لسیادة الوطنیة االتعبیر المباشر للدیمقراطیة و الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاء،

  .لشرعیة السلطة  اوضمان

وناجعة من خلال  أتى ذلك إلا إذا كانت رقابة المجلس الدستوري فعالةتلكن، لن ی          

امتلاكھ لآلیات تسمح لھ بالرقابة على مجمل العملیة الإنتخابیة سواء رقابة سابقة لعملیة 

  .الاقتراع أم لاحقة علیھا

الاحتجاجات في كما أن المصلحة الوطنیة وشرعیة الإنتخابات، تشرط أن تكون الطعون و

صحة الانتخابات الوطنیة شعبیة، مفتوحة لجمیع المواطنین الراغبین في الطعن أو الاحتجاج 

  .في مصداقیتھا و شرعیتھا

ھذا الفتح الشعبي لحق الطعن أو الاحتجاج في صحة الانتخابات الوطنیة قد یغرق  ،بید أن 

ستكون عائقا والتي سة ، تقامیة  غیر مؤسإنالمجلس الدستوري في طعون أو احتجاجات 

      مما یؤثر على نجاعتھ، بمصداقیة و نزاھة  المؤسسة أمامھ للفصل في الطعون والاحتجاجات

  .و فعالیة  قراراتھ

البحث في آلیات المجلس الدستوري القانونیة والاجتھادیة للفصل في الطعون لذا یجب         

  .والاحتجاجات ضد الانتخابات

  .سنعالج ھذا الباب في فصلین  على ھذا الأساس ،

  .رقابة المجلس الدستوري على عملیة الاقتراع    –الفصل الأول 

  فصل المجلس الدستوري في الطعون و الاحتجاجات     –الفصل الثاني 
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  الإقتراععملیة على رقابة المجلس الدستوري  :الأولالفصل 

  
الدستوري على رقابة صحة عملیة الاقتراع فقط ، بل تتعداه لا تقتصر رقابة المجلس        

وخطیرتان ن ھما فترتان حساستاحقة على عملیة الاقتراع، واللالتشمل أیضا الفترة السابقة و

  .تؤثران على نزاھة ومصداقیة كل العملیة الانتخابیة 

الجزائري من  ما یملكھ المجلس الدستوريلول الأمبحث الفي  تعرضنس ،من أجل ذلك        

  .الاقتراعلرقابة السابقة على عملیة لآلیات 

خصصھ لدراسة آلیات رقابة المجلس الدستوري اللاحقة على عملیة نفس ،أما المبحث الثاني

  .الاقتراع
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 على عملیة الاقتراع السابقة رقابة المجلس الدستوري: الأول  المبحث
 

 ، تتمثل1ة والتشریعیة عملیتان ھامتان في الحیاة السیاسیة الوطنیةالانتخابات الرئاسی       

   2. المجلس الدستوري فیھا الحرص على صحتھما  مةمھ

عملیة الانتخابیة ، فإن المراحل التي تسبقھ ھي في الوإذا كان الاقتراع مرحلة مھمة        

، تبدأ برقابة نتخابیة العملیة الا كل حساسة تؤثر على صحة ومصداقیة ونزاھةو مھمةأیضا 

  .التنظیمیة النصوص القانونیة و 

بینما یختص المجلس الدستوري برقابة عملیة تقدیم الترشیحات في الانتخابات الرئاسیة فقط 

  .دون الانتخابات التشریعیة التي یختص بھا القضاء الإداري 

أرجح بین الرقابة السابقة ثم تتواصل رقابتھ السابقة بالرقابة على الحملة الانتخابیة التي تت

  .واللاحقة على عملیة الاقتراع

     رقابة المجلس الدستوري للنصوص القانونیة لخصص المطلب الأول نلھذه الأسباب ، س       

رقابة أما المطلب الثالث والأخیر فیخصص ل رقابة تقدیم الترشیحات ،لوالمطلب الثاني 

  .المجلس الدستوري للحملة الانتخابیة 
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GENEVOIS Bruno : Le conseil constitutionnel et l’élection présidentielle de 1988, R.D.P,  n°11, 1998    (1)                    
P : 19                                                
    
FAVOREU (L.) et PHILIP (L.) : Le conseil constitutionnel, que sais je P.U.F, 1978,p.p : 58-59.     (2) 
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  قابة المجلس الدستوري للنصوص القانونیةر: المطلب الأول 
زخم من النصوص التشریعیة والتنظیمیة قد تؤثر على  یحتاج تنظیم الانتخابات       

وجب على المجلس الدستوري أن یراقبھا لیضمن لذلك  مصداقیة العملیة الانتخابیة،

  .دستوریتھا ، وشرعیتھا ، وعدلھا في مواجھة باقي المترشحین 

 لا یراقب بینما ،1من حیث طبیعتھا القانونیة مختلفة صوص المنظمة للانتخاباتوالن      

  2.بمفھومھا الضیقتصر رقابتھ على النصوص القانونیة قتنما إ، ھاالمجلس الدستوري كل

عمل  بوصفھالرقابة المجلس الدستوري عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة خضع تكما      

 .الانتخابات وعدلھا ةقیتشریعي مھم قد یؤثر على مصدا

  

  3رقابة  المجلس الدستوري دستوریة النصوص : الأولالفرع 

رغم كثرة النصوص التشریعیة والتنظیمیة المنظمة للانتخابات التشریعیة والرئاسیة          

بل اقتصرت رقابتھ على النصوص التشریعیة  ،جمیعھا ھالم یراقبالمجلس الدستوري فإن 

طیلة سبعة فا ، ھتنظیمیة بل حتى النصوص التشریعیة لم یراقبھا جمیعفقط دون النصوص ال

لمجلس الدستوري ، لم یراقب القوانین الانتخابیة إلا مرة واحدة من عمراسنة (17) عشرة

  .مرات بصفة غیر مباشرة (04)أربعو ،بصفة مباشرة

I (الرقابة المباشرة  

 13-89رقابتھ على القانون رقم  تنحصر الرقابة المباشرة للمجلس الدستوري في       

  -مد-ق.ق-1بموجب القرار رقم  فقط المتعلق بقانون الانتخابات 1989أوت  07المؤرخ في 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
SCHRAMEK Olivier : Le conseil constitutionnel et l’élection présidentielle 1995, AJDA, n°1, 1996        (1) 
p.p :4-6.Cf ; LUCHAIRE (F.) : Le conseil constitutionnel 
Tome I, organisation et     attributions,…Op.cit, p.p : 301-303.   
DJEBBAR Abdelmadjid : La loi et le règlement dans la constitution  du 28 novembre, 1996                    (2) 
 Revue, IDARA, 1997, p.p : 07-08. 

 
(3) ETIEN Robert : La nature juridique des textes soumis au contrôle de 

 Constitutionnalité   , R.F.D.A, 1987, p : 452 et s.                                                                                
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، للنظر في دستوریة 1بناء على إخطار من رئیس الجمھوریة 1989 أوت 20 المؤرخ في

  .منھ  111و ،110و ،108و ،91و ،86و ،85و ،84و ،82و ،61،62المواد 

  .13- 89 من قانون 84،و62،و61فیما یخص المواد ) 1

مجتمعة بسبب مالھا من تشابھ في  84و ،62و ،61تناول المجلس الدستوري المواد       

تعالجان طرق الاقتراع لانتخاب  84و 61المادتین  جاءت الموضوع الذي تعالجھ ، بحیث

تبین بدقة الكیفیة التي یتم وفقھا توزیع المقاعد بطریقة الاقتراع  62والمادة  ،الشعبیة المجالس

  .نسبي العام على القائمة مع أفضیلة  الأغلبیة في دور واحد ال

 10الفقرة  115اختیار طریقة الاقتراع من اختصاص المشرع وحده تطبیقا للمادة كان ما لو

وباختیاره للاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلیة الأغلبیة في دور  ،1989من دستورسنة 

أوسع تمثیل للإاردة  الشعبیة ، وھي نفس أھداف  إلى تحقیق جاء یھدفالمشرع  فإن، واحد 

  .محرر الدستور

    زیادة على ذلك ، فإن اختیار كیفیة لتوزیع المقاعد المطلوب شغلھا في المجالس الشعبیة  

 لا تمس في شيء الاختیار الانتخابي لدى المواطن ، كما أن منح الأفضلیة للقائمة التي

 ة لأیة مشاركة في توزیع المقاعد المطلوب شغلھاعلى الأغلبیة البسیطة مانع تحصلت

حرصھ على التوفیق بین و، للمشرعبل ھي من اختیار السید  ،لیست بأفضلیة تمیزه المتبقیة

  .التمثیل الشعبي المنصف ومتطلبات التسییر الفعال للشؤون العمومیة 

  .لدستور لا تتعارض مع أي حكم في ا 84و ،61 ،62صرح بأن المواد،  ذلكوبناء على 

  13-89من قانون  85و 82فیما یخص المادتین ) 2

مجتمعتین معا فیما تعالجانھ على التوالي   85و 82تناول المجلس الدستوري المادتین        

  .المجلس الشعبي الوطنيالولائیة ومن حالات عدم القابلیة للانتخابات في المجالس البلدیة و

 85و 82یمارسون الوظائف المذكورة في المواد  ینص المشرع على أن الأشخاص الذینذ إ

المجلس الولائیة ومن قانون الانتخابات ، غیر قابلین للانتخاب في المجالس الشعبیة البلدیة و

         كان یقصد منعھم من الترشح لمھمة انتخابیة ، مدة ممارستھم مھامھم الشعبي الوطني،

_______________________________________________________ 
 : 1049-1052. ص.، ص1989/08/20، المؤخة في     36ج ر ، عدد رقم  (1)
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             سنة واحدة فقط بعد إنھاء مھامھم من تقدیم ترشحھم لمھمة انتخابیة في دائرة وطوال

الأخیرة التي مارسوا وظائفھم فیھا دون توسیع إلى كل دوائر الاختصاص التي  الاختصاص

  .لھم أن مارسوا وظائفھم  قد سبق

  .دستوري أومبدأ لا مساس لھما بأي حكم 85و 82ن أحكام المادتین إف ذلك ،ل وسیاقا 

  13-89من قانون  86فیما بخص المادة ) 3

نھ إذا أفیعتبر المجلس الدستوري ، بقابلیة الانتخاب للمجلس الوطني  86تتعلق المادة        

من  في اشتراطیة ملاحظة خاصة ، فإن الأمر لیس كذلك كان شرط السن المطلوب لا یثیر أ

  .المترشحبن وأزواجھم من أن یكونوا من جنسیة أصلیة 

لجمیع المواطنین الذین تتوفر فیھم الشروط القانونیة أن  47في المادة  الدستور إعترف لقدف

  .ینتخبوا وینتخبوا

ى فئة من مواطنین أن تفرض شروطا تحذف تماما ھذا الحق بالنسبة إل لایجب،لذلك

  .الجزائریین بسبب أصلھم

والمتضمن   1970دیسمبر  15المؤرخ في  86-70في ھذا الخصوص حدد الأمر رقم         

شروط  الحصول علیھا و إسقاطھا ، و بین على  قانون الجنسیة الجزائریة المعدل و المتمم ،

كان من أخصھا حق  ،احقوق قرأثار الحصول على الجنسیة  الجزائریة وآالخصوص بدقة 

إلغاء  یةمكانإ مع تقلد مھمة انتخابیة بعد خمس سنوات من الحصول على الجنسیة الجزائریة،

  .ھذا الأجل بموجب مرسوم التجنس 

لاتشترط في المترشحین لمھمة انتخابیة في المجالس الشعبیة البلدیة  الجنسیة الأصلیةف

  .الولائیة

وي المواطنین أمام القانون دون إمكانیة التذرع بأي تمییز من الدستورمبدأ تسا 28المادة  تقرو

شخصي  خرآ أو أي شرط أو ظرف،  یعود سببھ إلى المولد أو العرق ،أو الجنس ،أو الرأي 

  .أو اجتماعي 

والمیثاق الإفریقي لحقوق  ،1966على میثاق الأمم المتحدة لسنة  رالجزائصادقت كما 

  .تمنع منعا صریحا كل تمییز مھما كان نوعھ التي نونیةالأدوات القاوھي والشعوب  الإنسان

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الأول من الباب الثاني  رقابة المجلس الدستوري على عملیة الاقتراع  

 192

  
  

صرح المجلس الدستوري بأن اشتراط  الجنسیة الأصلیة للمترشح للانتخابات ونتیجة لذلك ، 

  .  التشریعیة أو اشتراط أن یكون زوج  المترشح ذا جنسیة أصلیة ،غیر مطابقتین للدستور

   13-89. من ق 108فیما یخص المادة  )4

ق التصریح ایرفإفي فقرتھا الثالثة من قانون الانتخابات تفرض  108جاءت المادة       

  . بالترشیح لرئاسة الجمھوریة بشھادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة لزوجھ 

من قانون الانتخابات غیر مطابقة  108فصرح المجلس الدستوري بأن الفقرة الثالثة من المادة 

  :للدستور للأسباب التالیة 

الدستوري على طبیعة الاختصاصات المسندة لرئیس  ؤسسلاعتماد الم نظراف       

بكیفیة حصریة شروط قابلیة  تضبط قد 1989من دستور سنة  70المادة  بأنالجمھوریة قرر 

بذلك مقاییس تسمو على كل الشروط التي یجب أن  تضعفو ،الانتخاب لرئاسة الجمھوریة

   .انتخابیة أخرى المترشحین لأیة مھمة  تتوفر في

تقدیم المترشح شھادة زوجھ  108لكون اشتراط الفقرة الثالثة من المادة  أیضا ونظرا       

من  70للجنسیة الجزائریة الأصلیة لا تدخل ضمن الشروط المحددة حصریا في المادة 

لك  وھو یدخل ، زیادة على ذ. الدستور ، بل یشكل في الواقع شرطا إضافیا لقابلیة الانتخاب

تمییزا مضادا للأحكام الدستوریة وللقوانین التي صادقت علیھا الجزائر التي تمنع منعا 

 1966میثاق الأمم المتحدة لسنة لخاصة بالنسبة  صریحا كل تمییز مھما كان نوعھ ،

الذي انضمت الجزائر إلیھ  1989أبریل  25المؤرخ في  08-89المصادق علیھ بالقانون رقم 

  ، و المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان1989ماي 16المؤرخ في  67-89 اسي رقمبمرسوم رئ

  .  1987فبرایر  3المؤرخ في  37-87والشعوب  المصادق علیھ بالمرسوم رقم 

كما أكد المجلس الدستوري مرة ثانیة على عدم دستوریة شرط إرفاق طلب الترشح         

 95م د .أ.ف.  01بموجب القرار رقم لرئاسة الجمھوریة بشھادة الجنسیة لزوج المعني ، 

حینما أخطر من رئیس الجمھوریة للنظر في دستوریة البند  ،1995أوت  6المؤرخ في 

والمتضمن قانون  1989أوت  7المؤرخ في  13-89من القانون رقم  108السادس من المادة 

  واعتبر أن  ، 1995یولیو  19المؤرخ في  21-95الانتخابات ، المعدل و المتمم بموجب الأمر 
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إذا قرر المجلس الدستوري أن نصا  «  نص على أنھتمن الدستور الذي  159أحكام المادة 

  .تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري ، یفقد ھذا النص أثره  إبتداءا من یوم قرار المجلس

زم قرارات المجلس الدستوري تكتسي الصبغة النھائیة ، وذات النفاذ الفوري  وتل وعلیھ فإن 

  .  »كل السلطات العمومیة  
  

تعرض یواعتبارا أن قرارات المجلس الدستوري ترتب بصفة دائمة كل آثارھا ، مالم 

 دراج نفسإالدستور للتعدیل ، وطالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقھا مازالت قائمة ، وأن 

ھ للدستور الشرط من شروط الترشح لرئاسة الجمھوریة ، الذي تم الفصل فیھ بعدم مطابقت

في مدى المجلس الدستوري لا وجھ لبث فإنھ قرار المجلس الدستوري ،  حجیةتجاھلت

   .دستوریتھ من جدید 

   13-89من قانون  110فیما یخص المادة  )5

من قانون الانتخابات تنص على أن الترشح لرئاسة الجمھوریة یجب  110جاءت المادة        

قدمھ جمعیة أو عدة جمعیات ذات طابع سیاسي ، وأن أن تتم الموافقة علیھ صراحة وأن ت

  .عضو منتخب في المجالس الشعبیة  ) 600(تدعمھ زیادة على ذلك توقیعات 

من قانون  110صرح المجلس الدستوري بأن جزء الجملة من الفقرة الأولى من المادة ف       

ترشیح وتقدم من طرف یجب أن تتم الموافقة صراحة على ال «  : الانتخابات المحرر ھكذا 

  :بأنھ غیر مطابق للدستور للأسباب التالیة  »جمعیة أو عدة جمعیات ذات طابع سیاسي 

یبعد عملیا ، 110لوجوب تقدیم المترشح لرئاسة الجمھوریة الموافقة التي حددت في المادة ف

  .كل المترشحین الخارجین عن الجمعیات ذات الطابع السیاسي 

   .1989من دستور 47 على عرقلة ممارسة حق أقرتھ المادةھذا الأمر ینطوي  كما 

توقیع للمنتخبین   (600) و نظرا لوجوب دعم المترشح لرئاسة الجمھوریة ترشیحھ بستمائة

 110یمثل كفالة ھامة ، كافیة في حد ذاتھا ، مما یجعل ھذه الجملة من الفقرة الأولى من المادة 

  .ر ن الانتخابات غیر مطابق للدستومن قانو
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   13-89من قانون  111فیما یخص المادة  ) 6

رئیس الجمھوریة الممارس من شروط  ،من قانون الانتخابات  111المادة لقد أعفت         

، وذلك في حالة ما إذا كان لا یترشح من جدید تحت رعایة جمعیة  110المحددة في المادة 

  :ة ذات طابع سیاسي غیر مطابق للدستور للأسباب التالی

التي تعترف لجمیع المواطنین بحق  1989من دستور سنة  47نظرا لكون نص أحكام المادة ف

من الدستور التي تقر تساوي جمیع المواطنین أمام القانونفإن  28قابلیة الانتخاب، والمادة 

  .المترشحین لأي انتخاب یجب فیھم كذلك نفس الواجبات و یتمتعوا بنفس الحقوق 

مثل ھذا الإعفاء یحتمل أن یقدر على أنھ یمثل نقیضا لمبدأ التساوي في ونظرا أیضا لكون 

من  111صرح المجلس الدستوري بأن المادة ، من أجل ذلك كلھ. التعامل مع المترشحین 

  .قانون الانتخابات غیر مطابقة للدستور 

II ( الرقابة غیر مباشرة  

ستوري الجزائري في دستور سنة ظھرت القوانین العضویة لأول مرة في النظام الد       
لرقابة مباشرة  غیر القوانین العضویة المتعلقة بنظام الانتخابات بصفة، وبذلك تخضع 11996

  .المجلس الدستوري 

یبدي المجلس الدستوري  «:أن على 165المادة  من الفقرة الثانیة یفرض الدستورفيذ إ.

وانین العضویة بعد أن یصادق علیھا وجوبا بعد أن یخطره رئیس الجمھوریة في دستوریة الق

  2.»البرلمان

   07-97الرقابة غیر المباشرة للأمر )1 

فبرایر  24أخطر رئیس الجمھوریة المجلس الدستوري بموجب رسالة مؤرخة في        

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  07-97لمراقبة مطابقة الأمر  1997

یتعلق بمراقبة  1997مارس 6د المؤرخ في . م/ أ ق عض .ر/ 02رقم ، فأصدر رأیھ للدستور

  3.لق بنظام الانتخابات للدستور عمطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المت

______________________________________________________________________________________ 

الذي كرس مبدأ الاقتراع العام الموروث عنالثورة الفرنسیة والذي 1848سا بصدور دستور سنة تزامن ظھور القوانین العضویة في فرن (1)
 .یضمن ھیمنة البرلمان

SIRAT Charles : La loi organique et la constitution de 1958, Dalloz 1960, p : 153 et s.        
ة ورأیا المجلس تالدستوري المتعلقان بقانوني الأحزابیاسیة والأنتخابات ، مجلة الرقابة الدستوزریة للقوانین العضوی : جبار عبد المجید  (2)

  .: 50-85ص .، ص2000الإدارة ،سنة 
  .43-42 : ص.، ص08/1997/ 06، المؤخة في    12ج ر ، عدد رقم   (3) 
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حیث اعتبر المجلس الدستوري أنھ إذا كانت معظم أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي 

 لق بنظام الانتخابات ، لا تستدعي أیة ملاحظة خاصة حول مطابقتھا للدستور ، فإنالمتع

من الأمر موضوع  157من المادة  14الأمر لیس كذلك بالنسبة للنقطة الأولى من البند 

الأساسیة  الإخطار ، والتي تلزم المترشح للانتخابات الرئاسیة بالتعھد لعدم استعمال المكونات

  .وسیاسیة  في أبعادھا الثلاثة، الإسلام، العروبة والأمازیغیة لأغراض حزبیةللھویة الوطنیة 

لأغراض ... و سیاستھ لعبارة .... فاعتبر المجلس الدستوري أن المشرع حینما أضاف 

الذي یجعل من رئیس ،من الدستور 70من المادة  2حزبیة قد أخل بمقتضیاتھ الفقرة

تتطلب منھ العمل على ترقیة المكونات الأساسیة  ھذه المھمةوالجمھوریة حامي الدستور، 

الإسلام والعروبة والأمازیغیة ، والتي تكون في حد ذاتھا : للھویة الوطنیة في أبعادھا الثلاثة 

  .استعمالا ذي طابع سیاسي

  .للدستور ... و سیاسیة ... المجلس الدستوري  بعدم مطابقة كلمة  اعتبر التبریراتلھذه 

   01-04المباشرة للقانون العضوي  الرقابة غیر )2

ومسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري  2004ینایر  21بموجب رسالة مؤرخة في         

المؤرخ في  01-04، قصد مراقبة القانون العضوي  17تحت رقم  2004ینایر  22بتاریخ . 

نون العضوي المتضمن القا 06/03/1997المؤرخ في  07-97المعدل للأمر   07/02/2004

/ م د / ق ع . ر/ 01صدر المجلس الدستوري رأیھ رقم أ،المتعلق بالانتخابات للدستور 

 1. 2004فبرایر 5المؤرخ في 

 .تسعة نقاط  01-04غیر مباشرة للقانون العضوي  شملت الرقابة

  فیما یخص تأشیرات القانون العضوي : عن النقطة الأولى  )أ 

ستوري نقل اختصاص الفصل في المنازعات الانتخابیة من اعتبر المجلس الد لقد        

كان یھدف إلى إخضاع ھذه المنازعات الانتخابیة  إلى القضاء الإداري، القضاء العادي

والمتعلق باختصاصات  1998ماي  30المؤرخ في  01-98لأحكام القانون العضوي رقم 

والمتعلق  1998ماي  30خ في المؤر 02- 98وكذا القانون رقم  مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ،

  . بالمحاكم الإداریة

________________________________________________________  
  .21-16: ص.، ص2004فبرایر11، المؤخة في   09ج ر ، عدد رقم    (1) 
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ستناد إلیھما ضمن مقتضیات القانون العضوي لإلن یان أساسایشكلان مرجع فھذان النصان

یعد سھوا یتعین تداركھ في وعدم الإشارة إلیھما من طرف المشرع  ار،موضوع الإخط

  .تأشیرات القانون العضوي ، موضوع الإخطار 

  30الوارد في المادتین الأولى و »القانون«  فیما یخص مصطلح : عن النقطة الثانیة )ب 

نھایة  بعد »القانون«اعتبر المجلس الدستوري أن المشرع استعمل مصطلح  لقد         

بینما المؤسس الدستوري میز القوانین العضویة عن القوانین العادیة ، من حیث  التأشیرات

الإصطلاح الدستوري والإجراءات الواجب احترامھا عند الإعداد والمصادقة ، وكذا المجال 

  .المخصص لكل منھما 

القانون العادي  فإن ذلك قد یعود على،   »القانون« وأنھ باستعمال المشرع مصطلح        

فإن المصطلح الذي استعملھ المشرع یعد إغفالا للمصطلح  ولذلكمن القانون العضوي ،  بدلا

  .تداركھ  بذلك یتعینوالمكرس في الدستور 

   4عن شطر الجملة و العبارة الواردتین في المادة : عند النقطة الثالثة  )ج 

لممثلین المعتمدین قانونا للأحزاب السیاسیة الفقرة الثالثة على أحقیة ا 4تنص المادة         

المشاركة في الانتخابات والمترشحین الأحرار، واللجان المراقبة الإطلاع على القائمة 

  .  الانتخابیة البلدیة والحصول على نسخة منھا 

مبدأ عدم انتھاك الحیاة الخاصة على  الفقرة الأولى من الدستور ، قد أسستا 39و  35المادتین ف

 .لمواطن ، وأقرتا حمایتھ بموجب القانون ل

التحفظ من استعمال المعلومات الخاصة بالناخبین  ةونتیجة لذلك ، فإنھ شریطة مراعا       

غیر تلك المقررة بموجب القانون العضوي المتعلق بالانتخابات غیر مخالفة لأحكام  لأھداف

طبیعة والسند القانوني لھذه اللجان دون تبیان ال »لجان المراقبة«الدستور، بینما العبارة 

  .المدرجة في صلب القانون العضوي غیر مطابقة للدستور 
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والإحالة   8من المادة  5الفقرة  61فیما یخص الإحالة على المادة : عن النقطة الرابعة  )د 

  .من القانون العضوي  11الفقرة الثانیة من المادة  45على المادة 

في الفقرة  61لس الدستوري أن المشرع قصد عند إشارتھ إلى المادة اعتبر المج       

المعدلة  07- 97من الأمر  61، كان یھدف إلى الإحالة على المادة  8الخامسة من المادة 

الفقرة الثانیة  45و أنھ قصد عند  إشارتھ إلى المادة . من القانون العضوي  11بموجب المادة 

، المعدلة بموجب المادة  07-97من الأمر  45لإحالة إلى المادة كان یھدف إلى ا  11من المادة 

  .من القانون العضوي  8

   13فیما یخص المادة الثانیة من المادة : عن النقطة الخامسة  ) ه

 07-97من الأمر  63اعتبر المجلس الدستوري أنھ حینما عدل المشرع المادة  لقد        

، بحذف الحكم المتعلق بالتصویت بالوكالة مع إبقائھا  من القانون العضوي 13بموجب المادة 

في نفس الفصل والقسم، یكون قد أخل بتوزیع مواد النص حسب مواضیعھا ، مما یتعین 

  .  63تداركھ بإعادة ترتیب وترقیم المادة 

كما أن المشرع حینما خص أفراد الجیش الشعبي الوطني والأمن الوطني والحمایة        

تخدمي الجمارك الوطنیة و مصالح السجون والحرس البلدي، بالتصویت مباشرة  المدنیة ومس

یكون قد أحدث لبسا  07-97من الأمر  62دون باقي الناخبین المنتمین للفئات المبینة بالمادة 

قد یفھم منھ أن باقي الفئات غیر معنیة بالتصویت مباشرة ، بالرغم من أن الناخبین المنتمین 

من  2كنھم التصویت مباشرة ، استنادا إلى الحكم العام المكرس في المادة لباقي الفئات یم

    . 07-97الأمر 

من القانون العضوي غیر مخالفة  13تكون الفقرة الثانیة من المادة  ونتیجة لذلك ،       

  .للدستورشریطة مراعاة التحفظ المشار إلیھ 
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الفقرة  »... معللا تعلیلا كافیا و قانونیا ...  « فیما یخص عبارة : عن النقطة السادسة  )و

   25الثانیة من المادة 

من  25اعتبر المجلس الدستوري أن المشرع حینما ألزم في الفقرة الثانیة من المادة  لقد 

صحة الترشیحات لمنصب رئیس  المجلس الدستوري بالفصل في،القانون العضوي

نیا،أضاف حالات أخرى غیر تلك التي حددھا الجمھوریة بقرار معلل تعلیلا كافیا وقانو

  .من الدستور فقط  176المؤسس الدستوري بموجب المادة 

لھذه  »معللا تعلیلا كافیا و قانونیا  «عبارة  فيمشرع قد تجاوز إرادة المؤسس الدستوري فال

  .غیر مطابقة للدستور الأسباب تعد 

  من القانون العضوي  25من المادة فیما یخص الفقرة  الرابعة : ة بععن النقطة السا )ن

سن ، لأن غیر مطابقة للدستور  25الفقرة الرابعة من المادة اعتبر المجلس الدستوري        

التي تعطي الحق للترشح تقدیم احتجاج ضد قرار المجلس الدستوري  ھذه الفقرةأحكام 

  سبق للمجلس یكون قد تناول موضوعا  ، القاضي برفض الترشح لمنصب رئیس الجمھوریة

استنادا  ، 1995أوت  06المؤرخ في  95/م د/ق أ/01الدستوري  أن  فصل فیھ بقراره رقم 

  .1996من دستور  169الواردة في المادة  و 1989من دستور 159إلى أحكام المادة 

  من القانون العضوي  28فیما یخص المادة : ة مناثعن النقطة ال )خ

  :بفقرتیھا غیر مطابقة للدستور للأسباب التالیة  28المادة  اعتبر المجلس الدستوري أن       

من  162عن الفقرة الثالثة، أن طبیعة اختصاص المجلس الدستوري محددة بموجب المادة 

وبتحقیق في تطابق العمل التشریعي  بصفتھ مؤسسة دستوریة مكلفة بالرقابة الدستور

  .والتنفیذي مع الدستور 

  .ھي من اختصاص الھیئات القضائیة انھائی ا ولدعاوى ابتدائیصلاحیة الفصل في ا كما أن

حینما مكن المشرع المترشحین للانتخابات الرئاسیة من رفع دعوى أمام المجلس  ،وبالتالي 

  .الدستوري ، یكون قد خالف طبیعة اختصاص المجلس الدستوري 
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ن في صحة عملیات التصویت أن  یطع....«بإضافة  المشرع جملة ،عن الفقرة الثانیة        

دون أي توضیح مما وب ،»بإدراج احتجاجھ في المحضر الموجود داخل مكتب التصویت 

یحدث غموضا، لاسیما فیما یتعلق بطبیعة ھذا الحق وكیفیة ممارستھ ، تكون قد أخذت فراغا 

حالة  قانونیا یمس بحق المترشح أو ممثلھ القانوني في الانتخابات الرئاسیة ، والناخب في

على كیفیة تقدیم  الاستفتاء ، للطعن في صحة عملیة التصویت، نظرا لعدم التنصیص

  .الاحتجاج و الجھة التي یرفع أمامھا 

لآجال التي حددھا المشرع  للمجلس الدستوري في الفقرة ن اإ ،عن الفقرة الرابعة          

یصعب  لمرفوعة أمامھ ،من القانون العضوي للفصل في الدعوى ا 28الرابعة من المادة 

وكذا لعدم تناسبھا معا » تاریخ انتھاء عملیات الفرز « ضبطھا بالنظر للغموض عبارة 

  .» 07-97من الأمر 167الآجال المحددة بالمادة 

  071-07الرقابة غیر المباشرة للقانون3) 

ومسجلة  2007 یولیو18بموجب رسالة مؤرخة في  خطار المجلس الدستوريإجاء        

، قصد مراقبة 125تحت رقم  2007 یولیو 18الأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاریخ ب

  من انتخابات المنبثقة المحلیةجالس مالمتضمن تأجیل الانتخابات لتجدید الالقانون العضوي 

  .، للدستور 2005نوفمبر  24نتخابات الجزئیة لیوم والا 2002أكتوبر 10

  .نقطتین 07 - 07انون العضوي للقالمجلس الدستوري  قابةرت شمل

  . تخص تأشیرات القانون العضوي  ،النتقطة الأولى       

لیھا في القانون العضوي إالدستور الشار  من122أن المادة عتبرالمجلس الدستوري إذ ا

  . خطار تتعلق بالمجالات التي یشرع فیھا البرلمان بقوانین عادیةموضوع الإ

، طالما أن مضمون القانون لیھا ضمن التأشبرات إستناد للإمرجعا  نھا لاتشكلإلذلك، ف

  .من الدستور123لى المادة إستنادا إخطار یكتشي طابعا عضویا الإموضوع 

  

  

________________________________________________________ 
  .06-04: ص.، ص2007یولیو  29، المؤخة في   48ج ر ، عدد رقم  (1)
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من الدستور التي تنص على أن الشعب حر في 10مجلس الدسنوري أن المادة اعتبر الو        

تشكل  ص علیھ الدستور وقانون الانتخاباتنلا ماإ اختیار ممثلیھ ، وأنھ لاحدود لتمثیل الشعب

مرجعا أساسیا للإستناد إلیھا ضمن التأشیرات ، ولھا علاقة بمضمون القانون العضوي 

  .موضوع الاخطار 

اعتبرأیضا أن اعتماد المشرع على ترتیب تأشیرات القانون العضوي ، موضوع كما         

خلافا لما تقتضیھ قاعدة  الإخطار، حسب التسلسل الزمني لصدور النصوص التشریعیة،

  .تدرج القوانین ھو مایتعین تداركھ

من الدستور  122وسیاقا لذلك، قام المجلس الدستوري بحذف الإشارة إلى المادة        

القانون العضوي على نحو احترام ، مع إعادة ترتیب تأشیرات من الدستور10إضافة المادة و

  .قاعدة تدرج القوانین 

  .تخص دستوریة المادة الأولى والثالثة  ،النقطة الثانیة

اعتبر المجلس الدستوري أن المادتین لاتتعارضان مع أحكم الدستور ، طالما أن  لقد      

لتجدید المجالس الشعبیة لبلدیة والولائیة لایتعارض مع أحكام الدستور لاستثنائي ل االتأجی

  .ومبادئھ

بكل سیادة تأجیل تجدید انتخابات المجالس الشعبیة البلدیة  فمن صلاحیة المشرع التقریر

سناد إجراءھا في أجلھا القانوني، مع إرتأى أن ھناك ظروف استثنائیة تمنع إوالولائیة متى 

ا ماعد عھدتھا ،المنتھیة المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة للمجالس  صلاحیة تسیر شؤون

 .التصرف في الأملاك العقاریة

       08-07الرقابة غیر المباشرة للقانون  4)

ومسجلة  2007 یولیو18مؤرخة في بموجب رسالة  خطار المجلس الدستوريإجاء        

، قصد مراقبة 126تحت رقم  2007 لیویو 18بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاریخ 

 1997مارس  6المؤرخ في  07-97المعدل والمتمم للأمر رقم القانون العضوي  مطابقة

  1.للدستور والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

________________________________________________________ 

.09-06 : ص.، ص2007یولیو  29ي  ، المؤخة ف  48ج ر ، عدد رقم  (1)
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  .نقطتین أیضا 08 -07ت رقابة المجلس الدستوري للقانون العضوي شملو

 07-07متعلقة بالتأشیرات ، وھي شبیھة بالنقطة الأول للقانون العضوي  ،النقطة الأولى       

  .السالفة الذكر 

  .109الثانیة من المادة  والفقرة 82تتعلق بدستوریة  المادة ،  النقطة الثانیة       

 .109والفقرة الثانیة من المادة  82من المادة  یتعلق بدستوریة الفقرة الأولى جاء الشطر الأول

والفقرة الثانیة  82الوارد في المادة  »الولایات «لقد تحفظ المجلس الدستوري على مصطلح 

    الدستور  من29ي المادة لإمكانیة مخالفتھما مبدأ المساواة المنصوص علیھ ف109من المادة 

ھم منھ إقصاء النواب الممثلین ف، والذي قد ی »الولایات «نظرا للبس الذي أحدثھ مصطلح

للجالیة الوطنیة المقیمة في الخارج في المجلس الشعبي الوطني من تزكیة قوائم الترشیحات 

  .من قانون النتخابات 109و 82المنصوص علیھا في المادتین 

ل ، فالمادتین تنصان على أن تزكى قائمة المترشحین للانتخابات بعدد من منتخبي بالفع        

المجالس الثعبیة البلدیة والولائیة والوطنیة موزعین عبر خمسین بالمائة زائد واحد 

 . من عدد الولایات على الأقل  )(%50+1

 .عاة تحفظھلذلك، اعتبر المجلس الادستوري أن ھذا المصطلح مطابق للدستور شریطة مرا

  .82تعلق بدستوریة الفقرة الثالثة من المادة فالشطر الثاني أما       

 (400)على ألا یقل ھذا العدد عن أربعمائة  «المجلس الدستوري أن شطر الجملة عتبرإذ ا

ناخب  (1000)توقیع  باستثناء البلدیات التي  یقل فیھا عدد الناخبین المسجلین فیھا عن ألف 

  غیر دستوریة ، لأن  »فقط   (3%)بقى خاضعة  إلى نسبة ثلاثة في المائة مسجل والتي ت

 من الدستور، ووضع عقبة تحول 29المشرع أخل بمبدأ المساواة المنصوص علیھ في المادة 

دون ضمان مساواة المواطنین والمواطنات في المشاركة الفعلیة في الحیاة السیاسیة خلافا لما 

  .تور من الدس 31تقتضیھ المادة 

لة المذكورة أعلاه ، القوائم الحرة بشرط إضافي بالنسبة لقوائم ألزم بشطر الجم فالمشرع

فقط من  (3%)التي یجب أن تحصل على ثلاثة في المائة  ،ترشیحات الأحزاب السیاسیة

  .توقیعات الناخبین المسجلین داخل الدائرة الانتخابیة 
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  نتخابیةرقابة تقسیم الدوائر الا: الفرع الثاني 
یخضع ،  1التقسیم الانتخابي للدوائر الانتخابیة عمل تشریعي مھم للانتخابات التشریعیة        

  .أصلا لرقابة  المجلس الدستوري 

I  (التقسیم الانتخابي للدوائر الانتخابیة  تعریف  

ئر تقسم الدولة في الانتخابات التشریعیة إلى مجموعة من القطع الأرضیة تسمى دوا        

   2. كل دائرة من ھذه الدوائر نائبا یكون ل، انتخابیة 

وسلطة برلمانیة ، یتم  اتشریعی وإذا كان التقسیم الانتخابي للدوائر الانتخابیة عملا       

، فإن النصوص التشریعیة  3تحضیره بموجب مشروع قانون یصوت علیھ داخل البرلمان 

  .الصادرة في ھذا الشأن تبین عكس ذلك 

    دوائر الانتخابیة للحدد الم، ھو 4 1997مارس  6المؤرخ في 08-97فھكذا نجد الأمر        

- 02وعدد المقاعد المطلوب شغلھا في انتخابات البرلمان ، وأیضا تعدیلھ كان بموجب الأمر 

   5 .2002فبرایر  25المؤرخ في  04

ون الذي یحدد الدوائر بینما آخر مرة مارس فیھا البرلمان اختصاصھ في سن القان        

الذي أسال كثیرا من و 6 18-91كان بموجب قانون  ،الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلھا

، وكأن السلطة السیاسیة حملت السلطة التشریعیة 7وكان أحد مسببات الأزمة السیاسیة  الحبر

 .مسؤولیة ھذا القانون 

والتدخل  ا الاختصاص الخالص للبرلمانھذلرئیس الجمھوریة  ذكیف نفسر إستحوا اإذ       

وكأن البرلمان غیر مؤھل لممارسة  بموجب أوامر تشریعیة،باستمرار بالتشریع  فیھ

 !اختصاصاتھ  الحساسة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
FAVOREU (L) : Le droit constitutionnel jurisprudentiel, R.D.P, n°2,1989 p : 458                                     (1) 
CHAMBON François : Guide pratique des élections législatives, Dalloz 1997, p : 38                                  (2) 
 
TCHAKALOFF Buffet : Juges constitutionnels et découpage électorale, R.D.P,   n°4,1989, p : 982          (3) 

  29-28: ، ص  1997مارس  6، المؤرخة في  12ج ر ، عدد  (4)         
    

  27: ، ص  2002فبرایر  28، المؤرخة في  15ج ر ، عدد  (5)                      
  .11: ، ص  1991أفریل  6، المؤرخة في  15ج ر ، عدد    (6)                    

 27/06/1991، جریدة السلام لیوم  بوشعیر سعید ، إشكالیة تعدیل قانوني الانتخابات و الدوائر الانتخابیة (7)      (
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(II  معیار التقاسیم الانتخابي  

فنأخذ  ،معیار عدد الناخبین كأساس للتقسیم عتمد علىیمن باب القانون والمنطق أن إن          

مردود ،الذي یبقى معیارا مجموع السكانمعیاربعین الاعتبارمجموع الھیئة الانتخابیة ولیس 

   1 .الناجم عن الإحصاء العام للسكان الذي لا یسمح بتحدید تساوي في الاقتراعو في فعالیتھ

والأجانب  ،علیھم ومن أشھر إفلاسھم  فعدد السكان یتضمن عدد الأطفال والمحكوم         

مما یستجوب عدم  ،الناخبون غیر المسجلون والناخبون المسجلون في دوائر انتخابیة أخرىو

   2. لتقسیم الانتخابي لالأخذ بمعیار عدد السكان كأساس 

 ذقسیم الانتخابي لم یسلم من النقولكن حتى معیار مجموع الھیئة الانتخابیة كأساس للت         

فاختلال التوازن بین الدوائر الانتخابیة المختلفة قد یولد أیضا عدم التساوي في الاقتراع من 

       صوت (000 200)  بمائتین ألف خرآ صوت وفوز نائب (200)نمائتیخلال فوز نائب ب

  .صوت (000 150) نھزم مترشح بمائة و خمسین ألف بینما ی

   .ة فیھھذا التفاوت في عدد الناخبین لا عدالف

الدوائر  تقسیم في ساس السكاني والجغرافي الألذلك اعتمد المشرع الجزائري على          

  : المقاعد المطلوب شغلھا في انتخاب البرلمان على أن  وتحدید،  الانتخابیة 

 .»تمثیل المواطنین المقیمین بالخارج یكون حسب المقاییس الجغرافیة والكثافة السكانیة  «

 08-97من الأمر  3كما یظھر اعتماد المشرع على الأساس السكاني من خلال المادة          

توزیع المقاعد لكل دائرة انتخابیة بحسب عدد « :بنصھ على أن  1997مارس  06المؤرخ في 

یحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابیة ، على أساس تخصیص مقعد ...سكان كل ولایة 

ألف نسمة على أن یخصص مقعد إضافي لكل   )80000(تتضمن ثمانین واحد لكل حصة

 .نسمة ألف  )40000(حصة متبقیة تشمل أربعین

أربعة مقاعد بالنسبة للولایات التي یساوي عدد السكان  )04(لا یمكن أن یقل عدد المقاعد عن 

  .  »نسمة أو یقل عنھا  )350000(في كل منھا ثلاثمائة وخمسین ألف 

  

____________________________________________________ 
 31- 30،ص ص  2000إیھاب سلام ، الانتخابات ، موسوعة الشباب السیاسیة ، القاھرة ،     (1)

PONCEYRI Robert: Le découpage électoral, Economica, paris, 1988   (2) 
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من  02لال المادة اعتماد المشرع الجزائري على المقاییس الجغرافیة من خ كما یظھر   

تحدد الدائرة الانتخابیة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني  « :التي تنص  07 –97الأمر 

والمتعلق  1984فبرایر سنة  4المؤرخ في  09 – 84بالحدود الإقلیمیة للولایة وفقا للقانون رقم 

المقیمین  یمثل المواطنین« :من نفس الأمر بنصھا  5والمادة  ،بالتنظیم الإقلیمي للبلاد

 .» ...أعضاء منتخبین بالمجلس الشعبي الوطني  ) 80( بالخارج ثمانیة 

تحدّد الدّائرة الانتخابیة بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس « :أیضا من نفس الأمر  6والمادة  

  .» ...الأمة بالحدود الإقلیمیة للولایة 

جغرافي لتقسیم الدوائر خروالآ معیار سكاني  لعلّ اختیار المشرع الجزائري أساسین،        

التي  شاكل مالتفادي للضمان توازن وتمثیل عادل بین مختلف مناطق البلاد ،  كان الانتخابیة

الدولة باعتماده على  الذي أقام تمایزا بین مواطني الولایات في 18- 91القانون طرحھا 

فى مع التوجھ الدیمقراطي وھو معیار یتنا 1العامل الجغرافي فقط لتقسیم الدوائر الانتخابیة 

  . 1989فیفري  23الذي برز في دستور 

مع ، بین مواطني ولایات الجنوب  ھذا القانون یمكن ملاحظة التمایز وعدم المساواةف

مقاعد ، وولایة  9ولایة أدرار منحت لھا  :نظائرھم في ولایات الشمال ، في المثال التالي 

نسمة ، في حین أن  455888: ھو  آنذاك یة عنابةمقاعد ، علما بأن عدد سكان ولا 8عنابة 

   2. نسمة  217678لا یتجاوز  كان عدد سكان ولایة أدرار

(III  أھمیة التقسیم الانتخابي  

الوحدات التي تسمح بترجمة الأصوات إلى مقاعد ، فإن  ،إذا كان یفھم من الدائرة الانتخابیة

 .تطبیق مبدأ التمثیل الدیمقراطي ل اساسیأ ممالاشك فیھ أن التقسیم الانتخابي یشكل عاملا

  یلعب دورا ھاما في العملیة الانتخابیة ، إذ أن ھذا التقسیم ھو الذيالتقسیم للدوائر الانتخابیة ف

   3. یحدد نتائج الانتخابات التشریعیة ، فغالبا ما یرتبط التقسیم باختیارات سیاسیة 
________________________________________________________________________  

 
BOUCHEIR Saïd : L’égalité de la représentation et le projet de découpage électoral.                                (1)     
 El FORKANE,.binensuel.n°5 du 115 avril 1991.p :4.   

         )مفھوم القانون الدستوري  ظاھرة الدولة و الدستور  )الأولأصول القانون الدستوري و النظم السیاسیة ، الجزء : أرزوقي نسیب  محمد (2)  
                                    TCHAKALOFF (B) : … Op . cit , P : 982 .250 ، ص 1998، الجزائر ، الطبعة الأولى ،  الھومةدار 

                                                                      (3)  
 . 396: ، ص  1984نظام الحكم للمعاصرة ، الجزء الأول ، عالم الكتب ، القاھرة ، : أبو راس محمد الشافعي : و أیضا     
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یح عدم التوازن على ھذا الأساس ، فالأغلبیة البرلمانیة سوف لا تبدل أدنى مجھود لتصحو 

   1 .لصالحھا  الدیموغرافي بین الدوائر الانتخابیة ، عندما یكون ھذا الاختلال في التوازن

ثقلا   فالتقسیم للدوائر الإنتخابیة لھ علاقة مباشرة بالدیموغرافیة ، أین صوت الناخب یزداد 

  وعدم   اللاعدل  إلى  ديیؤ قد   للدائرة الانتخابیة ، الأمر الذي  السكانیة  الكثافة  كلما قلت

   2.  المساواة

تملك وسیلة ترجیح  ، سلطة التقسیمللسلطة السیاسیة ا بامتلاك أن جلیاوھكذا یظھر        

الدیمقراطیة  «: أن  DIAMANTOPOUPOSلصالحھا ، فیرى الأستاذ المعركة الانتخابیة 

ومحددا لنتائج وأن مقصھ سیكون فعالا  ،الإنتخابیة تخضع لمقص المشرع الجیومتر

 GERRYنظام   أو  GERRY MANDERING  ھ سابقا تقنیةتالانتخابات كما بین

MANDERING ، سم حاكم ولایة ماساشیسات السید إب، ELBRIDJE GERRY   الذي

یدة منھجیة التقسیم الانتخابي للدوائر دبصفة ج 1812وطبق في انتخابات سنة بتدع ا

مقعد في مجلس الشیوخ  بینما  (29)ى تسعة وعشرینالحصول علبسمحت لحزبھ  ،الانتخابیة

 . »مقعد فقط (11)حدى عشرإتحصل خصومھ رغم أنھم كانوا یشكلون الأغلبیة على 

، یتحول التقسیم الانتخابي غیر  GERRY MANDERINGعلى عكس نظام و       

السید  يیرلندلإاسم وزیر الداخلیة إ، بTULLY MANDERINGجیدا إلى  سومدرال

TOLLY  للخریطة الانتخابیة لبلاده من أجل  1974في انتخابات سنة وغیر الذي خطط

   3 .كارثیة لحزبھالانتخابیة كانت النتائج تغلیب حزبھ، لكن 

 وبین المترشحینفیما بینھا لضمان صحة الانتخابات وتكافؤ الفرص بین الأحزاب السیاسیة و

أن  لمجلس الدستوريعلى اجب ی ،مقراطيضمان تطبیق مبدأ التمثیل الدیل، وفیما بینھم 

نتائج  ؤثر بشكل واضح علىالمو حددالم لأنھ لرقابة التقسیم الانتخابي للدوائر  تدخلی

 .الانتخابات

_______________________________________________________  
الذي  15/10/1991المؤرخ في  18-91صویت على قانون ، بعدما تم الت 1991ھو الإشكال الذي طرح في الانتخابات التشریعیة سنة  و (1)

یحدد الدوائر الانتخابیة و عدد المقاعد المطلوب شغلھا لتحدید المجلس الشعبي الوطني على أساس جغرافي فقط ، الشيء الذي دفع الجبھة 
  .الانتخابیة الإسلامیة للإنقاذ الدعوة للإضراب ، احتجاجا على قانون الانتخابات و قانون تقسیم الدوائر

BIDEGARAY(.C. ) :…op cit, p.p : 308-310                                                                                                       (2) 
                                                                          
DIAMANTOPOULOS. Thanassis : Les systèmes électoraux aux présidentielles et Aux   législatives        (3)                       
 Édition de l’université de bruxelles-2004 , p : 85                           
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  (IV   الأساس القانوني لرقابة المجلس الدستوري 

یؤسس القضاء الدستوري رقابتھ على تقسیم الدوائر الانتخابیة على مبدأ ھام في القانون        

الدستوري ، إنھ ذلك المبدأ الكلاسیكي المرتبط بتطور الحقوق والحریات، مبدأ مساواة 

  .المواطنین أمام القانون والذي یعني في ھذه الحالة أن كل نائب یمثل عدد من الناخبین 

من على تقسیم الدوائر الانتخابیة  الألمانیة رقابتھاالمحكمة الدستوریة  و بذلك ، استمدت       

النمساویة الدستوریة  المحكمة استمدتو ،الألماني الفقرة الأولى من القانون الأساسي 3 المادة

 من 14من الدستور ، واستمد المجلس الدستوري الیاباني ذلك من المادة  7رقابتھا من المادة 

  .الدستور 

 1962المؤرخ في  BAKERبینما في الولایات المتحدة الأمریكیة، وقبل صدور قرار 

الصادر عن المحكمة العلیا، فإنھا كانت ترفض الطعون الخاصة بلا مشروعیة التقسیم 

لایدخل ضمن اختصاص المحكمة العلیا بسبب غیاب إجراءات دستوریة  لأنھ،الانتخابي

  .واضحة

، أصبحت المحكمة العلیا الأمریكیة تنظر في الطعون ضد التقسیمات  BAKERثم بعد قرار  

عشر والسابع عشر والتاسع  التعدیل الخامسوالانتخابیة بالتأسیس على التعدیل الرابع عشر 

  1.عشر 

ھناك عدد ھائل من الإجراءات الدستوریة التي تسمح برقابة المجلس ف ،أما في فرنسا          

  .سیم الانتخابي زیادة على المادة الأولى الفقرة الثانیة من الدستور الدستوري للتق

مبدأ  »كل نائب یمثل نفس عدد الناخبین  «إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي لم یعتبر مبدأ 

 ماتجلى وھو ،لصالح العامل ھ، بحیث سمح للمشرع الخروج على ھذا المبدأ حالة تحقیق انھائی

المجلس الدستوري فیما إذا كان لا یبحث  « : بأن 10/11/19862 بتاریخقراره الصادر  في

 . »ائر الانتخابیة تم على أكثر مساواة ممكنة وتقسیم الد

كان  الملغى 18-19من قانون  فموقفھأما فیما یخص المجلس الدستوري الجزائري ،        

 الوطني الشعبي الجمھوریة ورئیس المجلس سلبي  بسبب عدم إخطاره من طرف رئیس

_______________________________________________________ 
TCHAKALLOFF (B.) : juges constitutionnel et découpage électoral,…Op cit ,p :987.                               (1)  

BURDEAU (G.) :...Op cit ,p : 476.                                                                                                                      (2) 
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من طرف رئیس الجمھوریة أو  رئیس المجلس الشعبي الوطني تطبیقا لنص  هفلو تم إخطار

 لمتضمن ا18- 19لقانون لغائھإسس أن یؤ اعتھستطبكان ، ف 1989ن دستور سنة م166المادة 

 أن  كما كل المواطنین سواسیة أمام القانون،ف، مبدأ المساواة  دوائر الانتخابیة علىالتقسیم 

على صحة أیضاسھر، البالسھر على احترام الدستور ھفیكلجاء لتدستوري المجلس تأسیس ال

  .یعیة عملیات الاستفتاء ، وانتخاب رئیس الجمھوریة  والانتخابات التشر

 ضمن حیاد الإدارة  تالانتخابي وتحدید الدوائر الانتخابیة لتقسیم لفرقابة المجلس الدستوري 

لاسیما حینما یراقب عملیة ،1ضمن تكافؤ الفرص بین المترشحین والأحزاب السیاسیة تو

ن تطبیق مبدأ التمثیل الدیمقراطي بوصفھ المؤسسة الدستوریة اضمل تقدیم الترشیحات،

الرئاسیة والانتخابات التشریعیة وعملیات دستوریا لضمان رقابة صحة الانتخابات المؤھلة 

 . الاستفتاء

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

________________________________________________________ 
׃وأیضا.21مساھمة المجلس الدستوري في حمایة مبدأ المساواة أمام القانون في الجزائر ، إدارة رف،قم  : ك بشیر بن مال   (1) 

 
FAVOREU (L.) : La constitution du conseil constitutionnel à la protection des libertés Des libertés          
Publiques, revues de droit prospectif n°1, jan.juin 1976, p.p :21-23.      
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 رقابة تقدیم الترشیحات: المطلب الثاني 
  .لس الدستوري بالرقابة على عملیة الترشح للانتخابات الرئاسیةیختص المج          

تخضع رقابة عملیة الترشح للانتخابات التشریعیة لرقابة القضاء الإداري تطبیقا  ھبید أن 

  .  01-04لنظریة القرارات القابلة للإنفصال التي طبقھا المشرع الجزائري في قانون 

حین رقابتھ على تقدیم الترشح للانتخابات  توريیجب أن یحرص المجلس الدسلكن          

المترشحین للانتخابات  فيالدستوریة والقانونیة كامل الشروط على أن تتوفر الرئاسیة 

  . )الفرع الأول ( –الرئاسیة

لقبول الترشیحات الدستوریة والقانونیة  أن اشتراط مجموعة كبیرة من الشروط یبقى         

الفرع ( –یمس بالدیمقراطیة من خلال المساس بمبدأ حریة الترشح  للانتخابات الرئاسیة قد

  . )الثاني 

السیاسیة والقانونیة ، ھل یمكن تطبیق نظام الانتخابات الأولیة  اتي ھذه المناقشذولتفا       

  . )الفرع الثالث ( –؟على الانتخابات الرئاسیة الجزائریة 

س الدستوري في ملفات الترشح للانتخابات تطرق إلى إجراءات نظر المجلسنوأخیرا       

  . )الفرع الرابع ( –الرئاسیة 

 شروط قبول التصریح للترشح: الفرع الأول 
  .ترتبط شروط قبول التصریح للترشح بمیعاد وشكل التصریح ، زیادة على أھلیة المترشح 

I ( التصریح للترشح  میعاد  

علق بنظام الانتخابات ، یتم تقدیم التصریح المت 07- 97من الأمر  158تطبیقا للمادة         

یوما على الأكثر الموالیة لنشر المرسوم الرئاسي  (15)بالترشح في ظرف الخمسة عشر

یوما  )15(خمسة عشرة بمعنى أن للمترشحین مدة  ،المتضمن استدعاء الھیئة الانتخابیة 

الانتخابیة بالجریدة  كاملة تبدأ من یوم نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الھیئة

   .من نشر المرسوم على الساعة منتصف اللیل (15)و تنتھي في الیوم الخامس عشر الرسمیة

تقبل الترشیحات خارج ذ لاإ ، يقانونالوبذلك یجب أن یقدم التصریح بالترشح في میعاده       

مرسوم الرئاسي ھذه المدة ، ولا تقبل الترشیحات المودعة لدى المجلس الدستوري قبل نشر ال

  بیة بالجریدة الرسمیة المتضمن استدعاء الھیئة الانتخا
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یوما قبل  )60(یتم استدعاء الھیئة الانتخابیة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف  ذإ        

یوما   (60)تاریخ الاقتراع في الدور الأول ، و بإنقاص مدة تقدیم  الترشیحات من مدة الستین

  .سة ملفات الترشح من طرف المجلس الدستوري وللحملة الانتخابیةیوما لدرا (45)تبقى مدة ت

 المتضمن استدعاء ھیئة الناخبین للانتخابات الرئاسیة ، كان  19-04فالمرسوم الرئاسي رقم 

، و ھي مدة  2004أبریل  08، و یوم الاقتراع كان یوم الخمیس 1 2004فبرایر  07مؤرخا في 

 تم بینما ،2004فبرایر  08في الجریدة الرسمیة بتاریخ  ئاسيالمرسوم الرتم نشرفیوما ،  (60)

   2 .2004 أول مارسنشر قائمة المترشحین  بتاریخ 

أیام لنشر المرسوم   (08) ثمانیة غیر أنھ یتم تخفیض المیعاد التصریح للترشح إلى       

دستور المتعلقة من ال 88الرئاسي المتضمن إستدعاء الھیئة الانتخابیة في إطار أحكام المادة 

 ، بعد أن یتم تخفیض أجل استدعاء ھیئة الناخبین إلى 3بشغور منصب رئیس الجمھوریة 

یوما فقط ، مع وجوب إصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الھیئة   (30) ثلاثین

یوما الموالیة لوثیقة التصریح بالشغور النھائي لرئاسة  (15)الانتخابیة في حدود الخمسة عشر

   4. لجمھوریة ا

أن لا یقبل انسحاب المترشح بعد إیداع الترشیحات، یمنح أجل آخر لتقدیم ترشیح جدید  وبما

في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني فقط ، ولا یمكن أن یتجاوز ھذا الأجل الشھر السابق 

  5. تور من الدس 88لتاریخ الاقتراع أو الخمسة عشر یوما في الحالة المشار إلیھا في المادة 

II ( شكل التصریح بالترشح  

إذ تودع  ،في حقیقة الأمر، لا یوجد شكل معین أو استمارة خاصة للتصریح بالترشح        

 التي تثبت ،تصریحات الترشح للانتخابات الرئاسیة لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري

 مل  المجلس الدستوريمن النظام المحدد لقواعد ع 24تسلمھا بوصل تطبیقا لنصي المادة 

  .المتعلق بنظام الانتخابات  07-97من الأمر  157، و المادة  2000یونیو  28المؤرخ في 

___________________________________________________ 
   13: ، ص  2004فبرایر  08، المؤرخة في  08: ج ر ع    (1)
  .،تضمن نشر قائمة المترشحین لانتخاب رئیس الجمھوریة 2004 المؤرخ في أول مارس 04/م د.ق/16قرار رقم   (2)

    . 2004، 09أحكام الفقھ الدستوري الجزائري ، رقم       
  المتعلق بنظام الانتخابات  07-97من الأمر  158/2: أنظر م   (3)
  .من نفس الأمر 154/2: أنظر م   (4)
 .الأمرمن نفس  161: أنظر م   (5)
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ن لا یبینان طریقة خاصة للتصریح للترشح ، على عكس النظام الدستوري ھذان النصا

من المرسوم المؤرخ في  3المعدل للمادة  21/01/1981الفرنسي في المرسوم المؤرخ في 

الذي یؤكد على أن لا یتم التصریح بالترشح إلا بملىء استمارة یسلمھا المجلس  14/03/1964

  1.الدستوري 

ئري نفسھ نص في انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني على أن تعد المشرع الجزاأن بل  

   2. المترشحین في استمارة تسلمھا الإدارة ویملؤھا ویوقعھا كل مترشح وفقا للقانون  قائمة

في انتخاب أعضاء مجلس الأمة بإیداع المترشح على مستوى الولایة  یتم التصریح بالترشحو

   3. ا الإدارة ، و یجب أن یملأھا المترشح و یوقع علیھنسختین من استمارة التصریح تسلمھ

- 98الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  3یبقى أنھ ما یثیر الغرابة ھو نص المادة         

الذي یحدد إجراءات اكتتاب التوقیعات الشخصیة في صالح  30/12/1998المؤرخ في  435

یجب أن یسبق تسلیم ھذه المطبوعات  «:لىأنع 4المترشحین للانتخاب لرئاسة الجمھوریة

الفردیة تقدیم المترشح رسالة إلى وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة یعلن فیھا رغبتھ 

 .  »في تكوین ملف الترشح 

من  24المرسوم مشكوك في شرعیتھ ، طالما أنھ یخالف المادة  یستشف مما سبق ، أن ھذا

المتعلق بنظام  07-97الأمر  من 157والمادة لمجلس الدستوري،النظام المحدد لقواعد عمل ا

ھذا المرسوم التنفیذي مخالف حتى لمبادئ إن  بل .الانتخابات ومخالف لمبدأ حیاد الإدارة

الجزائري التي تجعل من المجلس الدستوري الساھر على صحة الانتخابات  الدستور

 .  التصریح بالترشح الذي یستقبل  فقط وحده ھو ،الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاء

      طبیعة ھذه الرسالة التي یتقدم بھا المترشح إلى وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة ھيما اإذ

  ؟ و ما الفائدة منھا ؟  و البیئة ، یعلن فیھا رغبتھ في تكوین ملف الترشیح

ملف الترشح یطرحھ إشكالیة  كما أن الوصل الذي یسلمھ المجلس الدستوري حین تسلمھ       

 الشيء الذي دفع طالب الإبراھیمي المترشح المقصى فقط ، من حیث أنھ مجرد ورقة بیضاء

________________________________________________________ 
LUCHAIRE (F.) : le Conseil Constitutionnel, Tome,… Op.cit,p :305                                                           (1) 

  07-97من الأمر  108/2أنظر المادة  (2)     
     07-97من الأمر  130أنظر المادة   (3)
 .09: ، ص  1999ینایر  6ج ر العدد الأول المؤرخة في  (4)
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من أمانة  لھ الوصل المقدمھذا إلى التشكیك في  08/04/2004من الانتخابات الرئاسیة 

 سمإمكتوب علیھا ،  ولیست استمارة، على أساس أنھا ورقة بیضاء 1الدستوري المجلس 

علبة أرشیف، و في نھایة الورقة توقیع وختم المجلس  121الإبراھیمي ، المترشح طالب

 . بدون الإشارة إلى عدد الاستمارات 

III ( 2الشروط المتعلقة بأھلیة المترشح 

من  157من الدستور ، و أیضا في المادة  73المادة  نجد الشروط المتعلقة بأھلیة المترشح في

  المتعلق بنظام الانتخابات  07-97الأمر 

  الشروط الدستوریة  )1

شروط لقبول التصریح بالترشیح ، والتي  )8( ثمانیةمن الدستور على 73حصرت المادة 

  .یحرص المجلس الدستوري على توفرھا في المترشح للانتخابات الرئاسیة 

  3لتمتع فقط بالجنسیة الجزائریة الأصلیة ا) أولا 

 . »كل المواطنین سواسیة أمام القانون  «: من الدستور على أن  29رغم تأكید المادة         

           ھدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین «: التي تجعل  31و كذا نص المادة 

ول تحو ي تعوق تفتح شخصیة الإنسانوالمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات الت

  . »والثقافیة ،دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة ، والاقتصادیة ، والاجتماعیة

الحریات وحقوق الإنسان والمواطن  «: من الدستور على أن  32كما أنھ تنص المادة 

  . »مضمونة 

جنسیة میع الحقوق المتعلقة بالورغم أن الشخص الذي یكتسب الجنسیة الجزائریة یتمتع بج

 دیسمبر 15المؤرخ في  86-70من الأمر  15الجزائریة ابتداء من تاریخ اكتسابھا طبقا للمادة 

________________________________________________________  
 (1) .                                                                                                      Le soir d’Algérie, lundi 8 mars 2004, p : 7 

              
SENAK Lahcene : Les élections en Algérie (tout ce qu’il faut savoir) Casbah –édition Alger 1997           (2) 

  p.p :26-29. 
 

  ، كلما أفادت نفس المعنى  رغم اختلاف العبارات في الدساتیر الثلاثة السابقة (3)
  
  »... جزائري الأصل ...  «:  39/2في المادة  1963د  - 

 
  » ...لھ الجنسیة الجزائریة أصلا ...  «:  107في المادة  1976د  -
  
    .» ..لا یحق أن ینتخب لرئاسة الجمھوریة إلا من كان جزائري الجنسیة أصلا  «:  70في المادة  1989د  -
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فقط من ، فإن المترشح للانتخابات الرئاسیة یجب أن یكون  1بقانون الجنسیة  المتعلق 1970

ھذا یعني إبعاد المتجنس الذي تحصل على الجنسیة بعد أن كان  أصحاب الجنسیة الأصلیة ،

 .ىحاملا لجنسیة دولة أخر

ویبقى الغرض من اشتراط الجنسیة الجزائریة الأصلیة ، ھو حمایة مصلحة المجتمع        

  .یادتھ إلى غیر ذویھ الأصلیین قن إسناد م

وتمسكا بالوطن  اویعتبر ھذا الشرط ضروریا ، لأن حامل الجنسیة الأصلیة أكثر ارتباط 

  . والأمة وبمصالحھا 

على أن مسألة الجنسیة الأصلیة لم تطرح طیلة الحیاة السیاسیة ، فكل المترشحین للانتخابات 

 . ةل جزائریوأص يالرئاسیة كانوا ذو

  یدین بالإسلام ) ثانیا 

التي تنص صراحة أن الإسلام  1996من دستور  2 ھذا الشرط الدستوري مرتبط بالمادة      

  . فمن باب المنطق الدستوري أن یكون المترشح مسلما  ،دین الدولة 

  . شعب مسلمكما أنھ شرط منطقي كون الشعب الجزائري 

  نتخاب یكون عمره أربعین سنة كاملة یوم الا) ثالثا 

 .تولي مھامھ بكل مسؤولیةمن ھي سن تؤھل المترشح لمنصب رئیس الجمھوریة         

یرى الأستاذ بوشعیر أن اشتراط أربعین سنة قد یكون اقتداء بالسن الذي نزل فیھ الوحي على 

 1963من دستور  39/2المشرع الدستوري في المادة  نص بینما ،النبي صلى االله علیھ وسلم 

سنة ، لعل ذلك مرتبط أساسا بسن القادات آنذاك لاسیما أعضاء  35لمترشح یكون على سن ا

   2. مجلس الوزراء 
__________________________________________________________________________________

  
على الأعضاء المؤسسین  2 /13شترطت المادة المتعلق بالأحزاب السیاسیة ، إذ بعدما ا 09-97ھذا عكس ما نص علیھ القانون العضوي   (1)

اعتبر المجلس الدستوري بالرأي رقم .سنوات على الأقل  10لحزب سیاسي أن یكونوا حاملین على الجنسیة الجزائریة الأصلیة أو المكتسبة منذ 
بأن . ق بالأحزاب السیاسیة للدستوریتعلق بمطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعل 1997مارس  6م د ، المؤرخ في /ر أ ق عض 01

و من ثم فإن كل تشریع في ھذا المجال ینبغي أن یتقید بأحكام قانون  »الجنسیة الجزائریة معرفة بالقانون  «: من الدستور تقضي بأن  30المادة 
ة الجزائریة ابتداء من تاریخ اكتسابھا طبقا و اعتبارا أن الشخص الذي یكتسب الجنسیة الجزائریة یتمتع بجمیع الحقوق المتعلقة بالصف .الجنسیة 

دیسمبر  18، المؤرخة في  105 ׃ج ر ع ( . المتعلق بقانون الجنسیة الجزائریة 1970دیسمبر  15المؤرخ في  86-70من الأمر  154للمادة 
          .2005) فبرایر  27 ، المؤرخة في 15׃ج ر ع( .2005فبرایر  27المؤرخ في  01-05بالأمر لمعدل والمتمم ا.)1202׃، ص  1970

إلا بعد  لإضافة أن قانون الجنسیة لم یقید ھذا الحق إلا بالنسبة للأجنبي المتجنس بالجنسیة الجزائریة الذي یجوز أن تسند إلیھ نیابة انتخابیةبا
ستوري أن ھذا الشرط غیر مطابق سنوات من تاریخ تجنسھ ، مع جواز إعفائھ من ھذا الشرط بموجب مرسوم التجنس أبدى المجلس الد 5مرور 

  42- 40: ، ص ص  1997مارس  06، المؤرخة في  12 ׃عللدستور ج ر 
  

الرئیس المرحوم ھواري بومدین من موالید سنة  ،سنة 47كان  1963و بذلك عمره سنة  1916الرئیس بن بلة أحمد من موالید سنة   (2)
  .سنة 26كان  1963و بذلك عمره سنة  02/03/1937یقة عبد العزیز من موالید الرئیس بوتفلوسنة  31كان  1963و بذلك عمره سنة  1932
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  یتمتع بكامل حقوقھ المدنیة و السیاسیة ) رابعا 

لأنھ لایعقل أن یترشح للانتخابات الرئاسیة ذوي السوابق العدلیة لتأدیة المسؤولیات         

ھلیة ومن حكم علیھ بعقوبة جزائیة الصعبة بأمانة وإخلاص ، فلا یسلم أمر الأمة إلى ناقص أ

  .أو محروم من ممارسة أحد أو بعض من حقوقھ المدنیة والسیاسیة 

 الأمر ،أن یكون نھائیا حائزا لقوة الشيء المقضي فیھ ،على أن یشترط في الحكم الجزائي

  .الذي قد یفتح المجال للترشح للمحكوم علیھم بعقوبات ابتدائیة غیر نھائیة 

یتحصن من ، حالة فوزه بالانتخابات الرئاسیة وتولیھ منصب رئاسة الجمھوریة في  یبقى أنھ 

أیة متابعة جزائیة بسبب عدم المسؤولیة الجزائیة لرئیس الجمھوریة في النظام الدستوري 

غیاب نصوص تتقادم الدعوى العمومیة نظرا ل قد ،وبعد انتھاء مھمتھ الرئاسیة ،الجزائري

  .ھذه الحالة  مثلفي قانونیة توقف تقادم 

عھما تمتبفإن النصوص لا تلزمھا  ،دور الثاني الكما أنھ حینما ینشط المترشحان        

صدر ضده بحقوقھما السیاسیة والمدنیة ، رغم أنھ من الممكن أن یكون أحد المترشحین قد 

 یصبح لمماإلا أنھ لم تفقده حقوقھ المدنیة والسیاسیة  ،عقوبة جزائیة قبل إجراء الدور الأول

وأصبح الحكم  الحكم الجزائي نھائیا ، ولكن قبل إجراء الدور الثاني فاتت مواعید الاستئناف

   .نھائیا 

بل یمكن للإشكالیة أن تطرح في الدور الأول، بعد نشر المجلس الدستوري لقائمة المترشحین 

  .جزائي نھائي یفقد المترشح حقوقھ المدنیة والسیاسیة بسبب حكم ، و قبل إجراء الدور الأول 

والسیاسیة في كلتا  فإذا كان المجلس الدستوري الجزائري لا یراقب توافر الحقوق المدنیة

  والسیاسیة ؟  المدنیة ھحقوقلالحالتین ، ھل بإمكانھ إعلان انتخاب مترشح فاقد 

نیة في حقیقة الأمر، النظام الدستوري الفرنسي ھو الذي أوجد الحل لھذه الإشكالیة القانو       

من الدستور الفرنسي بناء على قرار  7یكمل المادة  18/06/1976بسن قانونا مؤرخا في 

السلطات ، الذي جاء یلفت انتباه  1 24/05/1974المجلس الدستوري الفرنسي المؤرخ في 

  .العامة لحالة وفاة أو حصول مانع بالمرض أو اختطاف أو اعتداء جسدي لمترشح للرئاسیات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
LUCHAIRE  (F.) : le Conseil Constitutionnel, Tome,...Op . cit , p : 307.                                                       

(1)                                                                                                        
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أیام قبل تاریخ انتھاء میعاد تقدیم الترشیحات  (7)إذا تم ذلك أقل من   ، الفرضیة الأولى        

لتاریخ ، فإن المجلس الدستوري یوما قبل ھذا ا (30)لشخص صرح علنیا أنھ سیتقدم للترشح

 .یوما كحد أقصى  (35)یستطیع تقریر تأجیل الانتخابات لمدة خمسة و ثلاثون

إذا تم ذلك بین تاریخ انتھاء میعاد تقدیم الترشیحات والدور الأول    ، الفرضیة الثانیة       

  .یجب أن یقوم المجلس الدستوري بتأجیل الانتخابات 

الدستوري ھنا س إذا تم ذلك بین الدور الأول والثاني ، یصرح المجل ، ثةالفرضیة الثال       

   1. اء نتائج الدور الأول وضرورة القیام بعملیة انتخابیة جدیدة غبإل

، لمعالجة  1996في دستور سنة  الجزائري وھو الحل الذي اھتداه المشرع الدستوري

  .الحالتین السابقتین 

في فقرتھا  163من الدستور والمادة  89، وتطبیقا لنصي المادة  فلمعالجة الحالة الأولى      

في حالة وفاة أحد المترشحین  ،المتعلق بنظام الانتخابات 07-97الثالثة والرابعة من الأمر 

فقدان الحقوق  (للانتخابات الرئاسیة في الدور الثاني أو انسحابھ أو حدوث أي مانع آخر لھ

، یعلن المجلس الدستوري ضرورة القیام من  )حالات المانع المدنیة و السیاسیة تدخل ضمن 

  .جدید بمجموع العملیات الانتخابیة 

 ستین ، یمدد المجلس الدستوري آجال تنظیم الانتخابات الجدیدة لمدة أقصاھا في ھذه الحالة

ویستمر رئیس الجمھوریة القائم أو من یمارس مھام رئیس الدولة في ممارسة ، یوما  (60)

  .ھ إلى غایة الإعلان عن انتخابات رئاسیة مھام

من الأمر  161من المادة  في الفقرة الأخیرةالمشرع نص فقد ة ، نیأما معالجة الحالة الثا      

في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني لھ بعد نشر قائمة  «: على أنھ  07- 97

مقراطیة الشعبیة ، یتم تأجیل المترشحین في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدی

  .» من الدستور 88في الحالةن المشار إلیھا في المادة  یوم  (15)یخ الاقتراع لمدة أقصاھا تار

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ھذه الإجراءات الواردة في ھذا التعدیل الدستوري لم یتم تطبیقھا لأن المناسبة لم تسمح بذلك   (1) 

TURPIN (D.) : Droit constitutionnel, … Op . cit , p : 342 . 
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 یثبت الجنسیة الجزائریة لزوجھ ) خامسا 

 ھإنما أدرج ھیینص عللم  1989، فدستور سنة 1996شرط استحدثھ دستور سنة ذا الھ        

  الذي ، والمتضمن قانون الانتخابات 13-89الفقرة الثالثة من قانون  108في المادة 

اشترط الجنسیة الجزائریة الأصلیة لزوج المترشح  لرئاسة الجمھوریة ، لكن سرعان ما 

 على أساس 1989أوت  20لغى المجلس الدستوري ھذا الشرط بموجب قراره المؤرخ في أ

 وط المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسیة محددة حصرا في الدستور ، و أن ھذاأن الشر

الأخیر لم یحل على القانون إلى الكیفیات الأخرى للانتخابات الرئاسیة و لیس إضافة شروط 

  .أخرى 

لم یكونوا مجبرین على إثبات  ،1995ن للانتخابات الرئاسیة لسنة یالمترشحف ،لذلك        

  .13- 89من قانون  108اء الفقرة الثالثة من المادة غزائریة لأزواجھم بعد إلالجنسیة الج

بعد استفتاء 1996في دستور سنة ضمنھ وبإصرار المؤسس الدستوري على ھذا الشرط ، 

آراء  حجیةأ للمجلس الدستوري أن یستند على مبدفأصبح من غیر الممكن  ،الشعب علیھ

تي تعتبر مصدر كل الرقابة الإرادة الشعبیة  طیعلأنھ لایست،الدستوري قرارات المجلس و

  . السلطات، وغیر قابلة للرقابة

بأن  1995یولیو  19وجب قراره المؤرخ في بماعتبر نفسھ  بل حتى المجلس الدستوري

  ثارھا ، ما لم یتعرض الدستور لتعدیل آقرارات المجلس الدستوري ترتب بصفة دائمة  كل 

فما على المجلس الدستوري ،  1996تعدیلھ بموجب دستور سنة تم  1989وبما أن دستور سنة 

بث من توفر الجنسیة الجزائریة لزوج ثالدستور، والتتعدیل  إلا الحرص على احترام

  .المترشح للانتخابات الرئاسیة 

  1942إذا كان مولود قبل یولیو  1954نوفمبر  1یثبت مشاركتھ في ثورة ) سادسا

أساسھ فتح إمكانیة الترشح إلى  ، 1996ذي استحدثھ دستور سنة ھو الشرط الثاني ال       

  أعلى منصب في الدولة لمن لم یتخاذلوا في الدفاع عن وطنھم ، وضحوا في الثورة بأنفسھم

  .جل تحریر الوطن أ و شبابھم من
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أیام الثورة ، ولم یملك الشجاعة على  افي حین یحرم من ھذا الحق ، من كان شاب       

لتحاق بالثورة والدفاع عن وطنھ  وتحریره من أیدي المستعمر الغاشم ، و إتخذ موقفا سلبیا الا

  .الثورة التحریریة  عنھمتخاذلا و متفرجا على ما ستسفر

یفرض على المترشح للانتخابات الرئاسیة إثبات صفة المجاھد لمن  1996دستور سنة ف        

تمنح من  1954إثبات المشاركة في ثورة نوفمبر وھي شھادة  ،1942كان مولودا قبل یولیو 

  .طرف وزارة المجاھدین 

أقصى السید محفوظ نحناح من المشاركة في الانتخابات الرئاسیة  ھذا الشرط الجدید        

نعدام فیھ صفة المجاھد كما یشترطھ القانون، وھوالذي كان من بین المترشحین  لإ 1999لسنة 

  .1995ئاسیة لسنة والمنشطین للانتخابات الر

مارس  13لم یتقبل السید محفوظ نحناح ھذا الإقصاء ولا حركة مجتمع السلم ، بحیث في 

وبعد یومین من إعلان قائمة المترشحین الذین استوفوا الشروط القانونیة للترشح  1999

أصدرت الھیئة الوطنیة الانتخابیة لحركة مجتمع السلم بیانا تصف فیھ قرار المجلس 

وتشیر إلى أن المجلس الدستوري اعتمد في ، » اللاقانوني«و » بغیر الشرعي«ري الدستو

 1997من  القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لسنة  157من المادة  12قراره على الفقرة 

جویلیة  1شھادة المشاركة للثورة بالنسبة للمترشحین المولودین قبل «التي تقضي بإلزام تقدیم 

  .1995ھذا الشرط كان موجودا خلال الانتخابات الرئاسیة لسنة  غیر أن،»  1942

وأن المجلس الدستوري قد قبل آنذاك ملف ترشیح السید محفوظ نحناح بناء على التبریرات 

      1.فإن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسیة حق مكتسب لذلكالمقدمة بدون أي تحفظ ، 

المجلس الشوري لحركة مجتمع السلم رسالة ، سلم وفد من 1999مارس  16وفي        

    احتجاج إلى المجلس الدستوري على عدم قبول المجلس الدستوري ترشیح رئیس الحركة

  .و یطلب منھ قراءة ثانیة للملف 

  

________________________________________________________ 
 1999م و ح إ الجزائر، جوان  ،، الملاحظة الإنتخابیة لللإنتخابات الرئاسیة 1999فریل أ 15حول مراقبة الإنتخابات الرئاسیة  أنظر تقریر   (1)

  .51-50ض .ص
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قیادة حركة مجتمع السلم عن تشكیل لجنة قانونیة  نت، أعل 1999مارس  23أیضا في        

  محمد خلیلي: للدفاع عن الشیخ محفوظ نحناح تتكون من مجموعة من المحامین منھم السادة 

تقدموا بمجموعة من الذین مصطفى بوشاشي والمستشارین حسین زھوان ومحمد سوسي ، 

 .الدعاوى أمام مجلس الدولة للمطالبة برد الاعتبار للمترشح محفوظ نحناح 

قرار   1999مارس  11أن قرار المجلس الدستوري المؤرخ في  لنافي حقیقة الأمر، یظھر 

على اعتبار أن ، القانوني الذي أثاره المترشح وحزبھ ولا نفھم سبب الجدل السیاسي و ،سلیم

   1942إذا كان مولودا قبل یولیو  1954شرط إثبات مشاركة المترشح في ثورة أول نوفمبر 

والذي صادق علیھ ،  1996من دستور سنة 12الفقرة  157شرط دستوري نصت علیھ المادة

 بالتصویت  جتمع السلم نفسھام حركةنادت  ، أین1996نوفمبر  28الشعب بموجب استفتاء 

  .  157بنعم دون تحفظ على المادة  علیھ

دعت حركة إكما  1995كما أن ھذا الشرط لم یكن موجودا في الانتخابات الرئاسیة لسنة 

  في قانونلاو 1989لا في دستور سنة ومجتمع السلم على لسان ھیئتھا الوطنیة الانتخابیة 

لمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون ا 1989أوت  7المؤرخ في  13- 89رقم 

أفریل  02المؤرخ في  06-91، وبالقانون رقم  1990مارس  27المؤرخ في  06-90رقم 

المؤرخ في  21-95و الأمر رقم  1991أكتوبر  15المؤرخ في  17-91، وبالقانون رقم  1991

  .1995یولیو  19

لانتخابات الرئاسیة حق مكتسب ، كلام مردود والقول أن مشاركة السید محفوظ نحناح في ا

  وقانونیة خضعت لشروط دستوریة 1995عتبار أن الانتخابات الرئاسیة لسنة ا على ،فیھ 

، فالأولى خضعت لأحكام 1999غیر الشروط الدستوریة والقانونیة للانتخابات الرئاسیة لسنة 

لذي عدل الأول في أحكام ا 1996والثانیة خضعت لأحكام دستور سنة  ،1989دستور سنة 

  .عدیدة ، من بینھا شروط الترشح للانتخابات الرئاسیة 

كما أنھ لا یمكن التأسیس على فكرة الحقوق المكتسبة لضمان ترشح مترشح في جمیع         

المدنیة والسیاسیة سواء قبل  ھحقوقالمترشح ل الانتخابات الرئاسیة ، فقیاسا على إمكانیة فقدان

  قائمة المترشحین من طرف المجلس الدستوري أو قبل إجراء الدور الثاني ، فإنھ بعد نشر  مأ
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جلیا أنھ لا أساس لفكرة الحقوق المكتسبة في میدان الترشح للانتخابات الرئاسیة لنا  ظھری

  .توافر الشروط الدستوریة والقانونیة وقت تقدیم الترشح فالعبرة ب

ن في طلب قراءة ثانیة للملف ، ورفع مجموعة من الدعاوى أما عن الإجرائین المتمثلی         

فالنظام الذي یحدد إجراءات  ،أمام مجلس الدولة ، فھما إجرائین لا أساس لھما في القانون 

، وكذا مداولة المجلس الدستوري  1989أوت  7عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 

لم ینصا   1989أوت  7المؤرخ في  التي تعدل و تتمم النظام 1996دیسمبر  29المؤرخة في 

  .على إجراء قراءة ثانیة لقرارات وآراء المجلس الدستوري 

 ھافإن ،أما رفع مجموعة من الدعاوى أمام مجلس الدولة لرد الاعتبار للمترشح محفوظ نحناح

على أساس أن المجلس الدستوري ھو صاحب ،لعدم الاختصاص النوعي مرفوضة

وني للفصل في صحة عملیات الانتخابات الرئاسیة لا سیما في الاختصاص الدستوري والقان

  .مجال الرقابة على تقدیم الترشیحات 

المتمم بمداولة المجلس الدستوري  1989أوت  7كما أنھ حتى وإن لم ینص النظام المؤرخ في 

غیر قابلة لأي وجھ من  أنھاعلى حجیة آراء و قراراتھ و 1996دیسمبر  29المؤرخة في 

التي  منھ 1989من دستور  159فإن من خلال روح الدستور ولا سیما المادة  ،طعن أوجھ ال

  .رائھ وقراراتھتتبث الطابع الإلزامي لآ

لعل الدعوى التي رفعھا محاموا ومستشاروا المترشح محفوظ نحناح ھو الذي دفع        

ارات المجلس لتدارك النقص والفراغ القانوني لتأكید حجیة آراء وقر جلس الدستوريبالم

إذ سبق  ،من النظام المحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري  49الدستوري في المادة 

یتعلق  1995أوت  06المؤرخ في  95م د .أ.ق. 01للمجلس الدستوري أن صرح بقرار رقم 

قرارات المجلس  «: من قانون الانتخابات أن 108بدستوریة البند السادس من المادة 

   . »لصبغة النھائیة ، و ذات النفاذ الفوري ، وتلزم كل السلطات العمومیة الدستوري تكتسي ا

، ھو لماذا لم یلجأ المترشح محفوظ نحناح إلى رفع دعوى ببقى مطروحالكن السؤال الذي 

  رفض وزیر المجاھدین تسلیم شھادة إثبات المشاركة في الثورةل ،أمام مجلس الدولة إلغاء

شھادة شھود لأشخاص من العیار الثقیل أمثال المترشح یوسف  طالما أن المترشح كان یملك

   الخطیب ؟ 
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إذا كان مولود بعد  1954یثبت عدم تورط أبویھ في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر  )سابعا 

  . 1942یولیو 

، یقوم خلالھ المترشح بتقدیم شھادة  1996ھوالشرط الثالث الذي استحدثھ دستور سنة        

رة المجاھدین تثبت عدم تورط أبویھ في أعمال مناھضة لثورة أول نوفمبر صادرة من وزا

1954 .  

  1942في حقیقة الأمر ، إذا كان ھذا الشرط ملزم فقط للمترشحین المولودین بعد یولیو         

  : فإنھ یثیر بعض التساؤلات القانونیة 

    1954ول نوفمبر موقف المجلس الدستوري من مترشح أثبت مشاركتھ في ثورة أ ذ ماإ

 بینما والدیھ أو أحدھما كان لھ سلوك معادي للثورة ؟

لا یعقل تسلیم  نھإ، ف إذا كان من الناحیة الدستوریة غیر ملزم بتقدیم الوثیقة السالفة الذكر 

أمور البلاد لرئیس دولة مھما كان موقفھ في الثورة مشرفا والدیھ أو أحدھما متورط في 

  .بل من المرفوض أصلا عدم تسلیم البلاد لإبن حركي  ،جیدةأعمال ضد الثورة الم

أوأحدھما  كما یطرح تساؤل ثاني مرتبط بسند وزارة المجاھدین للقول أن والدي المترشح

لإبعاد  التنفیذیة السلطة دألا یعتبر ھذا الشرط وسیلة بی ، 1كان لھ سلوك معادي للثورة

  ؟ھا منافسة مترشحل المترشحین الأوفر حظا

التأكد  یتمثل في حدود ا،شكلی ادور المجلس الدستوري دورمن ھذا المنظور، یبقى          

وثیقة عدم تورط أبوي المترشح في أعمال مناھضة لثورة نوفمبر فقط ، دون  من وجود

وزارة المجاھدین تسلیم ھذه الوثیقة للمترشح ، ولا حتى في وسائل   البحث في أسالیب امتناع

استندت علیھا الوزارة في التصریح بتورط والدي المترشح أوأحدھما في أعمال الإثبات التي 

  .مناھضة للثورة التحریریة 

_______________________________________________________  
  
مجاھدین ، ولایمكن إثباتھ عن لایثم إثبات السلوك غیر المشرف أثناء الثورة التحریریة الوطنیة إلا برأي اللجنة المنعقدة لدى وزارة ال (1) 

  .10/06/2002، تاریخ الجلسة   002982قرار مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة ، ملف رقم . الدائرةطریق محضر أمن 
  186-187.  : ص.،ص 2002،  2مجلة مجلس الدولة ، العدد 
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  خارجھ یقدم التصریح العلني بممتلكاتھ العقاریة و المنقولة داخل الوطن و  )ثامنا 

، إذ یقدم المترشح  1996الشرط الرابع والأخیر الذي استحدثھ دستور سنة  ھنإ       

. للانتخابات الرئاسیة تصریحا علنیا لكل ممتلكاتھ داخل وخارج الوطن للمجلس الدستوري 

 اعلى أن یقدم رئیس الجمھوریة الفائز في الانتخابات الرئاسیة لرئیس المحكمة العلیا تصریح

المؤرخ في  04-97لكل ممتلكاتھ العقاریة والمنقولة داخلھ الوطن وخارجھ تطبیقا للأمر  علنیا

 1 .و المتعلق بالتصریح بالممتلكات 1997ینایر  11

من ھذا الأمر تجبر على نشر ھذا التصریح بالجریدة الرسمیة بعد  12في حین أن المادة 

  2. حصول المترشح على منصب الرئاسة 

_______________ ____________________________________________________________ 
في فرنسا یكون التصریح في ظرف مشمع یفتح فقط للمترشح الفائز ،مع الإلتزام بوضع تصریح في نھایة مھامھ ،و میعاد شھرین على  (1)

، نشر  1999خلال الانتخابات الرئاسیة لسنة  و. استقالتھالأكثر و شھر على الأقل قبل نھایة مھامھ الرئاسیة ، و شھر واحد في حالة تقدیم 
، بعد أن نشره في الجریدة الرسمیة ، في حین   1999ماي  29جریدة الخبر لیوم  –الیومیة  الرئیس زروال الیمین تصریحھ لممتلكاتھ في الجرائد

 .  ، كما یشترطھ القانونأن الرئیس بوتفلیقة عبد العزیز فضل النشر لممتلكاتھ في الجریدة الرسمیة فقط 
  

  : السید عبد العزیز بوتفلیقة بقائمة ممتلكاتھ داخل و خارج الوطن بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسیة و حصرھا فیما یلي  قدم (2)

 العقارات المبنیة  -1                                                    

 مكان الموقع و طبیعة الأملاك أصل الملكیة و تاریخ الاقتناء قیمة العقار النظام القانوني للأملاك

 ملك خاص

  ملك خاص

 ملك خاص

 غیر مقدرة

  غیر مقدرة

 غیر مقدرة

 1987-11-11: شراء في 

  1991-12-18: شراء في 

 1988-05-30: شراء في 

 منزل شخصي

  منزل شخصي

 شقة

 ر المبنیة لا شيءالعقارات غی -2                                         

 الأثاث لا شيء -3                                              

 السیارات ، السفن ، الطائرات  - 4                                      

 في الجزائر 1990شراء  غیر مقدرة ملك خاص

 1990سنة  205سیارة 
 القیم المنقولة لا شيء -5                                          

 الاستثمارات المتنوعة لا شيء -6                                    

 الخصوم  - 9سیولات  - 8أملاك أخرى  -7                                

  شيء       لا                                                    

  
   28-22: ص .، ص 26/05/1999المؤرخة في   36 ׃عج ر 
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  الشروط القانونیة) 2

من  73زیادة على رقاتبة المجلس الدستوري للشروط الثمانیة الواردة في المادة          

المتعلق  07- 97من الأمر  157الدستور یراقب أیضا الشروط القانونیة الواردة في المادة 

  . الانتخاباتبنظام 

  نسخة كاملة من شھادة میلاد المعني  )أولا 

بھا صاحب التصریح بالترشح  التي ولد ھي نسخة مستخرجة من البلدیة الأصلیة         

أنھا تحدد الھویة الكاملة للمترشح ، نسبھ من والدیھ   القانونیةقیمتھا  ،للانتخابات الرئاسیة 

 .ة كاملة یوم الاقتراع على أن یكون أربعین سن سنھ الحقیقيو

  . ھوعلیھ ، فإن ھذه الوثیقة تكمل الشرط الدستوري المتعلق بسن المترشح ، و بوالدی

  شھادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة للمعني  )ثانیا 

ھي وثیقة مكملة للشرط الدستوري المتعلق بتمتع المترشح فقط بالجنسیة نفس الشيء،      

  .الجزائریة الأصلیة 

  از المعني جنسیة أخرى غیر الجنسیة الجزائریة رحإتصریح بالشرف بعدم  )ثالثا 

فھو شرط  ،ھذه الوثیقة تقصي من الترشح للرئاسیات أصحاب الجنسیات المزدوجة       

ئین لدولتین ، وإنما لاو یكون لھلأن المترشح لھذا المنصب الحساس لا یمكن أن ، منطقي 

  . یكون ولاؤه لدولة واحدة فقط

      ملایین من الجزائریین المغتربین والذي لل اؤهقصھو ا الشرط الذي یطرحھ ھذا قى المشكلیب

  . الجزائر مالأ ئھم لوطنھم لاو لا فيلا یشك أحد في وطنیتھم و

  من شھادة السوابق العدلیة للمعني  3مستخرج رقم  )رابعا 

       بكامل حقوقھ المدنیة  ھي وثیقة مرتبطة بالشرط الدستوري الخاص بتمتع المترشح      

  .والسیاسیة 

  صورة شمسیة حدیثة للمعني  )خامسا 

  ھذه الصورة تبین بوضوح ھویة المترشح 
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  شھادة الجنسیة لزوج المعني  )سادسا 

الفقرة الخامسة المتعلق  73ھو شرط قانوني مرتبط بالشرط الدستوري الوارد في المادة 

  .ھ بإثبات الجنسیة الجزائریة لزوج

  شھادة طبیة للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفین ) سابعا 

تثبت ھذه الشھادة الحالة الصحیة لصاحب التصریح بالترشح على أن تكون صحتھ جیدة       

  .وأن لا یكون مصاب بمرض خطیر أو مزمن 

تاریخ الانتخابات للانتخابات الرئاسیة في  لم یطرح المشكل الصحي للمترشحینبینما 

ا المترشح السید تعرض لھالنوبة القلبیة الخطیرة التي من  رغم على الاسیة الجزائریة الرئ

جناح السرعة إلى عیادة  على، و نقلھ 1999سنة آیت أحمد خلال حملتھ الرئاسیة للانتخابات 

متخصصة بسویسرا ، إلا أن مسألة إلغاء ترشحھ من طرف المجلس الدستوري لم تطرح أبدا  

 .باط ترشحھ باعتبارات سیاسیة محضة وذلك نظرا لارت

  بطاقة الناخب المعني  )ثامنا 

مسجل بالقوائم ھذه البطاقة تثبت للمجلس الدستوري أن صاحب التصریح بالترشح       

  .مارس حقوقھ وواجباتھ الانتخابیة الانتخابیة ، وی

المجلس لكن حیازة بطاقة الانتخاب لاتعني أن صاحبھا مارس ھذا الحق ، فما موقف  

الدستوري إذا وجد أن بطاقة المترشح غیر مختومة بخاتم الانتخابات ؟ ھل سیرفضھا أم 

  سیقبلھا ؟

في حقیقة الأمر، الشرط القانوني واضح ، ھو وجوب طرح بطاقة الناخب دون اشتراط        

  .إثبات مشاركتھ في المواعید الانتخابیة السابقة 

  لوطنیة أو الإعفاء منھا شھادة تثبت تأدیة الخدمة ا )تاسعا 

شترط في أي وظیفة أو عمل ، فمن باب تمن المنطق اشتراط ھذه الوثیقة ، فإذا كانت       

لانتخابات الرئاسیة المترشح الذي ا وبذلك  یستبعد من ،أولى أن تشترط في تقلد ھرم السلطة

  . لم یؤد واجبھ الوطني أو غیر المعفى منھ 
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،إذ الفرنسي موقف المجلس الدستوريقد خالف  المشرع الجزائري  یكونبھذا الموقف      

جندي ل  سمح بموجبھا  11969ماي  17المؤرخ في  KRIVINE ضد DUCATELقرار  في

تلبیة نداء الخدمة العسكریة تضعھ في ، لأن خدمة العسكریة بالترشح للانتخابات في المجند 

  .حالة تأجیل ،ونفس الأمر مع المترشح الموجود فيشرعیةوضعیة 

    .العسكریة الھاربین من الخدمة ترشح  المجلس الدستوري الفرنسي في حین یرفض 

 ھلالرئاسیة وھو مجند للخدمة العسكریة ؟  مترشح في الانتخابات ماھو الحل إذا فاز، لكن 

مدتھ المتبقیة ضمن  تحسبسوف تعلق خدمتھ العسكریة لحین انتھاء مھمتھ الرئاسیة ؟ أو 

 ي الوظیفة الرئاسیة ؟مھامھ ف

   07-97من الأمر  159التوقیعات المنصوص علیھا في المادة  )عاشرا 

 إما بقائمة تتضمن ،لقبول التصریح للترشح للانتخابات الرئاسیة لابد أن یكون مرفقا       

    توقیع لأعضاء منتخبین داخل مجالس بلدیة أو ولائیة أو برلمانیة على الأقل  (600) ستمائة 

 توقیع  )75000( خمس وسبعین ألف وإما قائمة تتضمن، ولایة على الأقل  25وموزعة عبر 

ولایة   )25(ة وعشرین سخمعلى الأقل لناخبین مسجلین في القائمة ، ویجب أن تجمع عبر

یقل العدد الأدنى من التوقیعات المطلوبة في كل ولایة من الولایات  وینبغي ألا،  على الأقل

 2 .توقیع  )1500( لف وخمس مائةأ المقصودة عن

  

________________________________________________________  
       (1) FAVOREU (L.) et PHILIP (L.) : Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel …Op. cit. 

 p.p :226-237.           
الدستوري عن قائمة المترشحین الذین استوفوا الشروط القانونیة للترشح للانتخابات أعلن المجلس  1999مارس  11بقرار مؤرخ في  (2)

السید أحمد محند و الحسین ، السید بوتفلیقة عبد : و تتكون ھذه القائمة من سبعة مترشحین ھم حسب الترتیب الأبجدي . 1999الرئاسیة لسنة 
  .سعد جاب االله عبد االله ، السید سیفي مقداد ، السید طالب الإبراھیمي أحمد  العزیز ، السید حمروش مولود ، السید خطیب یوسف ، السید

لى و أن المترشحین الذین لا تتوفر في ملفاتھم الشروط المنصوص علیھا في الدستور و القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فینقسمون إ
  :فئتین 

  :الفئة الأولى لم توف شرطا واجبا و تتألف من 
  .الفقرة الثانیة من قانون الانتخابات  159لسید بوكروح نور الدین لم یستوف الشرط المحدد في المادة ا -
  .الفقرة الثانیة من قانون الانتخابات  159السید حنون لویزة لم تستوف الشرط المحدد في المادة  -
  .من قانون الانتخابات الفقرة الثانیة 159السید غزالي أحمد لم یستوف الشرط المحدد في المادة  -
  .من قانون الانتخابات  12البند  157السید نحناح محفوظ لم یستوف الشرط المحدد في المادة  -

  :أما الفئة الثانیة التي لم تستوف عدة شروط فتتألف من 
د محمد أحمد الأمین ، السید محمد السید بن تركي عبد الكریم ، السید مناصل الصدیق ، السید خالد عبد القادر ، السید ساسي قدور ، السی

أعلن المجلس الدستوري عن قائمة المترشحین الذین استوفوا الشروط   2004أول مارس  مؤرخ فيال /م د.ق/16رقم و بقرار. الشریف 
  .القانونیة للترشح للانتخابات الرئاسیة
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 ھا من أھم مھامجمع التوقیعات ورقابة صحترقابة في حقیقة الأمر ، تعتبر عملیة         

نظرا لصعوبة المھمة وخطورتھا وحساسیتھا  الاقتراع،السابقة على  المجلس الدستوري 

محل حثما فمھما كانت قراراتھ ، لن تنال قبول الجمیع ، وستكون  .لارتباطھا بأمور سیاسیة

  .من المترشحین المقصیین في صحتھا ومصداقیتھا وعدلھا وتشكیك نقذ 

المتعلقة  الدستوري الإبراھیمي  شكك في مصداقیة قرارات المجلس فالمترشح السید طالب

باستقالة أعضائھ لضمان  وطالب ،1سیاسي ؤهأن إقصااعتبرو ،خصوصا برفض ترشحھ

استمارة ) 93.416(مجلس الدستوريالسلم  مؤكدا أنھاستقلالیة ومصداقیة ھذه المؤسسة ، 

  . )73-948(لا توقیع  في حین أن المجلس الدستوري لم یقبل منھا إ

 7 رئیس المجلس الدستوري السید أحمد بجاوي بتاریخإضافة لذلك،  ما صرح بھ            

توقیعات السید طالب الذي كانت توجد فیھ استمارات قفل المكتب  : « أنب2004مارس

 2 » . بسبب رطوبة المكانتكسر، الإبراھیمي أحمد

في قبل صدور قرار المجلس الدستوري  يتصریح وزیر الداخلیة السید یزید زرھون یضاأو

أن بعض من المترشحین من مجموعة العشرة لا یملكون العدد الكافي ب صحة الترشیحات ،

  3.من التوقیعات

 فكیف تحصل على مثل ھذه المعلومة ، و مداولات المجلس سریة ؟ 

ح بعض من وزن السید طالب الإبراھیمي أحمد قد یطرمترشح رفض ترشح  كما أن        

من عدد %  12.53فھو خصم من الوزن الثقیل ، سبق وأن تحصل على نسبة  ،التساؤلات 

في ناخب  ) 1.264.094(بمعنى ملیون و مائتین و أربعة وستون وأربعة وتسعون ،المصوتین 

فكیف لا یستطیع أن  ،انسحابھ عشیة الانتخابات بالرغم من 1999 الانتخابات الرئاسییة لسنة

  ؟ فقط توقیع )75.000(سبعین  ألفخمسة ویجمع 

  

________________________________________________________ 
  .3: ، ص  2004مارس  11جریدة الخبر الیومیة ، المؤرخة في یوم الخمیس  (1)

Le journal – le soir d’Algérie, lundi 8 mars 2004, p : 7.                                                                                 (2) 
(3) Le journal –le matin- mercredi 18 février 2004, p : 2.                                                    
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التي تضم  » مجموعة العشرة « تعرض المجلس الدستوري لانتقادات لاذعة من، لذلك

بعد  لا سیما ،ورؤساء حكومات سابقین ، لانتخابات الرئاسیة شخصیات سیاسیة ومترشحین ل

رفض ترشیحات السید أحمد طالب الإبراھیمي والسید موسى تواتي والسید أحمد غزالي  

لانتخابات امؤسسة غیر قادرة على رقابة شرعیة المجلس الدستوري  « : أن معتبرین

موقفا سلبیا فیما  تاتخذ أنھا اكم، غیر مستقلة في ممارسة مھامھا مؤسسة نھا لأالرئاسیة  

   1.  » تعرض لھ المترشحین من ضغوط من الإدارة في جمع التوقیعات

  تصریح المعنى بممتلكاتھ العقاریة و المنقولة داخل الوطن و خارجھ  )حادي عشر 

  .نفس الشرط الدستوري السالف الذكر مع نفس الملاحظات ووھ

للمولود قبل أول یولیو  1954ثورة أول نوفمبر  شھادة تثبت المشاركة في )ثاني عشر 

   1942سنة 

 .نفس الشرط الدستوري السالف الذكر مع نفس الملاحظات ووھ

في  1942شھادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول یولیو سنة  )ثالث عشر 

   1954أعمال لثورة أول نوفمبر سنة 

  .ع نفس الملاحظاتنفس الشرط الدستوري السالف الذكر م ووھ

  : تعھد كتابي یوقعھ المترشح یتضمن ما یأتي  )رابع عشر 

     الإسلام و العروبة« عدم استعمال المكونات الأساسیة للھویة الوطنیة في أبعادھا الثلاثة  -

  .لأغراض حزبیة  » و الأمازیغیة 

  .لأمازیغیة ترقیة الھویة الوطنیة في أبعادھا الثلاثة الإسلامیة و العربیة و ا -

  .و تجسیدھا  1954احترام مبادئ أول نوفمبر سنة  -

 .لتزام بھا احترام الدستور و القوانین المعمول بھا ، و الإ -

أو البقاء في السلطة /أو الإبقاء في العمل السیاسي و الوصول و/نبد العنف كوسیلة للتعبیر و -

  .و التندید بھ 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (1) Le journal –liberté-, mercredi 18 février 2004, p : 3  .                                                                   
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  .ردیة و الجماعیة و احترام حقوق الإنسان احترام الحریات الف -

 .رفض الممارسات الإقطاعیة والجھویة والمحسوبیة  -

  .توطید الوحدة الوطنیة  -

  .الحفاظ على السیادة الوطنیة  -

  .التمسك بالدیمقراطیة في إطار احترام القیم الوطنیة  -

  تبني التعددیة السیاسیة -

  ن طریق الاختیار الحر للشعب الجزائري احترام مبدأ التداول على السلطة ع -

  الحفاظ على سلامة التراب الوطني  -

  احترام مبادئ الجمھوریة  -

للترشح ومع وجود ھذا العدد الھائل من الشروط الدستوریة والقانونیة  من ھذا المنظور،

 بالدیمقراطیة ؟ اتبر ذلك مساسعللانتخابات الرئاسیة ، ألا ی

 .علیھ في الفرع الثاني ھذا ما سنحاول الإجابة 
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  اختیار المترشحین للانتخابات الرئاسیة مطلب دیمقراطي: الفرع الثاني 
فزیادة على مبدأ الأغلبیة والحریة  ،تفرض الدیمقراطیة أن یكون الاقتراع عاما        

والثاني  -لترشحالأول فردي ، ھو حریة ا –بین رالیة السیاسیة على مطلاللیبتقوم السیاسیة ، 

  .جماعي ، مرتبط بالتعددیة السیاسیة 

ن مع مجموعة الشروط الدستوریة والقانونیة ان متناقضان المطلباقد یظھر ھذ ھبید أن       

  1 .بمبدأ حریة الترشح المعترف بھ لكل مواطن   مستللترشح ، و

جموعة من الحدود ثمة أسباب سیاسیة وقانونیة لا تضر بالدیمقراطیة تضع م ،لكن رغم ذلك

  .الترشح  حریة والقیود لمبدأ

في للناخبین وضوح العملیة الانتخابیة ،  افي بدایة الأمر ، تفرض الدیمقراطیة ضمان        

لاسیما أثناء الحملة الانتخابیة مع  ،تعدد المترشحین ، خلط مؤكد على الناخبینفي حین أن 

الذي یحتوي على یاسي للمجتمع الجزائري الاعتبار نقص الوعي الثقافي والسالأخذ بعین 

  .ملایین أمي (7) سبعة

على أن فرض مجموعة من الشروط الدستوریة والقانونیة یقوم ف،  أما السبب الثاني        

رتبط بتحدید قیمة یشرط و بذلك ، فھ2في ترشحھ   اجادأن یكون ترشح یتقدم لل منمن تجعل 

اطیة نفسھا تفرض وجود مناقشة وطنیة حقیقیة بین الدیمقر، كما أن المناقشة الانتخابیة

  .مختلف التیارات السیاسیة 

إلا إذا كان باب الترشح للانتخابات الرئاسیة مفتوحا لعدد معقول من  ،ذلك ىولن یأت 

  3 . یةبالجد ین المترشحین المتمیز

ریة لحیضر بقیمة المناقشة ، بل یمنع انعقادھا ، مما یفرض وضع شروط سفعكس ذلك أما

  .مختلف البرامج الرئاسیة للمترشحین للضمان للناخب الاختیار الأفضل  الترشح

_______________________________________________________    
  .»لكل مواطن تتوفر فیھ الشروط القانونیة أن ینتخب و ینتخب  « :على أن  1996من د  50المادة  تنص (1)

زائري على مجموعة من الشروط الدستوریة و القانونیة یجب توفرھا في المترشح للانتخابات الرئاسیة ، فإنھ لم نص المشرع الج رغم (2)    
. 1976نھ في سنة تو م 1962و حافظ علیھ سنة  1958یشترط شرط الجدیة في المترشح ، عكس المشرع الفرنسي الذي أدخلھ في دستور سنة 

  :أنظر 
CARPENTER Elise : Le contentieux de l’élection présidentielle du 21 avril et 5 mai 2002, R.F.D.C, n°5, 
2002, P.U.F, p.p :622-623.Cf ; 
EMERI (C.) et SEURIN (J-L.) : Chronique constitutionnelle et parlementaire française vie et droit 
parlementaire, R.D.P, 1970, n°3P.P :640-641 

  : أنظر . بالنسبیةطابع الجدیة المترشح یتسم  MIRANDAالأستاذ  بحس (3)   
MIRANDA (J.) : Les candidatures dans les élections politiques,A I J C ,1996,P :448.  
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  .من حریة الترشح أن تكون مضمنة في الآفاق الانتخابیة اوجوب یجعل ،ثم سبب ثالث       

 ، ووحدة الأمة، و ھو حامي الدستور، ویجسد الدولة رئیس الدولةفرئیس الجمھوریة یجسد 

  .ھو قبة النظام السیاسي الجزائريفداخل البلاد و خارجھا ، 

وضع شروط قد ب المترشحین اكتظاظیبین خطورة عملیة الترشح التي تفرض تفادي  ما وھو

   1.لدولة قیمتھوالوظیفة الأولى في ا حتى لا یفقد ھذا المنصب الحساس  ، تبدو قاسیة

في  اأساسی الأخیر ، یقوم على أنھ إذا كان مبدأ حریة الترشح عاملاالرابع و والسبب       

فلا یجب النظر إلیھ من زاویة ذاتیة على أنھ حق أساسي ، إنما یجب العملیة الانتخابیة ، 

ممارسة ینصب التفكیر تبعا للمبدأ الذي تقوم علیھ  حیث ،النظر إلیھ من زاویة موضوعیة

  2.السلطة التنفیذیة في الدولة الدیمقراطیة 

یبقى التفكیر في تطبیق نظام الانتخابات  لتفادي ھذا الجدل القانوني والسیاسي ،         

الأولیة على الانتخابات الرئاسیة الجزائریة على غرار ماھو معمول بھ في الانتخابات 

 .قائماالرئاسیة الأمریكیة 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

________________________________________________________ 
GUETTIER (C) : Les candidats à l’élection présidentielle sous la Ve République, R.D.P, n°1, 1990          (1)   
p : 91.                                             

                                                                                               
MIRANDA (J) et MODERNE (F) : Les candidatures dans les  (Élections politiques, discussion,               (2) 
 A I J C, 1996, p:476                                        
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 مدى تطبیق نظام الانتخابات الأولیة على الانتخابات الرئاسیة: الفرع الثالث 
نظام الانتخابات الأولیة في الانتخابات الرئاسیة في لجوء الناخبین للتصویت من  یتجلى       

  .رئاسیة للانتخابات ال ھم أجل اختیار من مترشحي الحزب مترشح

معروف في النظام  ، وغیر1ھذا النظام معروف في الولایات المتحدة الأمریكیة        

 .السیاسي الجزائري

یكون من  ي والوعي السیاسي للأحزاب السیاسیةالجزائر الدستوريلكن مع تطور النظام 

 لأوفروا والأكثر شعبیة ،اللجوء لقاعدة الحزب من أجل اختیار المترشح الأنسب الضروري

الطریقة الدیمقراطیة الأمثل للمحافظة على الحزب  وھي بذلك ،حظا في الانتخابات الرئاسیة

نقسامات وإنشاء أحزاب مكررة ، وحمایتھ حتى من الحل أو تجمید و تماسكھ، وحمایتھ من الإ

  .النشاط 

لابد أن  لرئاسیةختیار المترشح للانتخابات الانتخابات الأولیة للانظم المبید أن قانون          

غیر منأى عن إشكالیات  بذلك فھو فيمرتبط بالدستور الجزائري وبنظامھ السیاسي ، ویكون 

  .قد یطرحھا 

I ( إصطدام الانتخابات الأولیة باعتراضات قانونیة  

   نسبیة دستوریة العملیة ) 1        

لا یتعارض  ھذا القانون إن، ف نتخابات الأولیةبموجبھ الا نظمی اقانون سن المشرع إذا         

في فقرتھا الأولى المتعلقة بالأحزاب السیاسیة  1996من دستور سنة   42مع أحكام المادة 

  2 .یجب أن یحقق جملة من المطالب الدستوریة  ولكن

   . 3من الدستور ) 29 م (مبدأ المساواة  ھذا الإجراء فولا أن لایخالأفیجب  

نتخابات الا في مشاركةال، ومنح  على جمیع الأحزاب القانون طبق إذا یتحقق ذلك لن و

 . كل المواطنین ل الأولیة

______________________________________________________  
LASSALE (J-L) : Les parties politiques aux états unis (1)                                                   حول ھذه المسألة ، أنظر 

     P U F, 1987.Cf ; POLBY,(N.) et WILDAUKY/ (A.) : Les élections présidentielles                
Aux Etats-Unis, 1980, Economica.Cf ; TOINET (M-F.) : La désignation des candidats présidentiels aux 
Etats-Unis, pouvoir,n°29,1984. 

  .»حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف بھ و مضمون  «: على  96من د  1-42م  تنص     (2)
و لا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببھ إلى المولد  العرق ، الجنس ، . كل المواطنین سواسیة أمام القانون «: على  96من د  29تنص م  (3)

  .»الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو إجتماعي 
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 1 .)71م (مبدأ سریة الانتخاب ھ قد یخالف ھذا الإجراءبید أن

 لأنھا تبین، الانتخابات الأولیة مخالفة لمبدأ السریة « D.ROUSSEAUحسب الأستاذ ف

فیسمح للمتعاطفین المواطنین  أما في حالة فتح الانتخاب لجمیع  ،الاختیارالسیاسي للناخبین 

حظا في  الأقلالمترشح الأقل شعبیة وبالانتخاب ، وسیختارون  المنافسة مع الأحزاب

یجعل الانتخابات الأولیة تحقق المطلب الدستوري المتمثل في س وھوما، الانتخابات الرئاسیة

إذا شارك عدد كبیر من  ،والسریة ، غیر أنھا تفتح المجال لتحول إجرائي خطیر المساواة

 2.  »المتعاطفین من الأحزاب المنافسة 

منظم لانتخابات أولیة مبدأ القانون الریة الانتخاب، یجب أن یحترم بالموازاة مع س       

مرتبط بالدیمقراطیة قد یمس بمصداقیة الانتخابات من زاویة أن المبدأ الحریة الترشح ، ھذا 

رشحین المنھزمین في الانتخابات الأولیة من تتعدد المرشحین یفرض على المشرع منع الم

كما أن تعھد المترشح  ،وبذلك تحطیم سیاسي لھذا النظام الترشح للانتخابات الرئاسیة ، 

  .للانتخابات الأولیة بعدم ترشحھ الانتخابات الرئاسیة لاحقا ، غیر مضمون 

، بینما  3النصوص الدستوریة إلا على دورین في الانتخابات الرئاسیةلا تنص أخیرا ،        

وص علیھ دستوریا ، مما یجعل ھذا یعني إضافة دور ثالث غیر منص ،تنظیم انتخابات أولیة

   .القانون المنظم للانتخابات الأولیة غیر دستوري یفرض تعدیلا دستوریا 

  الإشكالیات التي تطرحھا العملیة )2

مجرد عمل  ھذا الإجراءلانتخابات الأولیة ، یبقى انظم ت یةقانونوص في غیاب نص      

  .تھایوري للفصل في شرعداخلي للحزب یخرج من نطاق رقابة المجلس الدست

  .مبدأ المساواة أمام وسائل الإعلام  یة طرح إشكالت وبذلك،      

 .قائمة المترشحین في الجریدة الرسمیة  لا تبدأ الحملة الانتخابیة إلا بعد نشر ،فقانونا

یوما من یوم  الاقتراع ، و تنتھي قبل یومین  )21(ن یواحد وعشرقبل  تبدأ الحملة الانتخابیة ف

 4.من تاریخ الاقتراع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
      »ريینتخب رئیس الجمھوریة عن طریق الاقتراع العام المباشر والس « :من نفس الدستور على  71تنص المادة  (1)

ESPLUGAS (pierre) : Le système des élections primaires, est-il transposable à  l’élection                         (2) 
 Présidentielle Française ? R.F.D.C, P.UF, 1996, P : 21                                                             
MAUS (D.) : Le politique constitutionnelle Française, R.F.D.C, PUF, 1990, p : 90.                                      (3) 

  .07-97من الأمر  172المادة  أنظر (4)
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استفاد من وقت أطول من  یكون قدفي حین أن المترشح الذي مرعلى الانتخابات الأولیة 

 .تخابات الأولیةمنافسیھ الذین لم یمروا على الان

یفترض  إذ،  الأولیةھذه الانتخابات  إجراءبمكان  رتبطیعملي ،  إشكال كما أن ھناك        

حتى   وملحقاتھا مقر البلدیات أوعمومیة كالمدارس  أماكنفي تجرى الانتخابات الأولیة  أن

  .كبر عدد ممكن من الناخبین أتكون في متناول 

بصفة عادیة ، ولكن في  فإنھا ستجرى   ،خابات الأولیةنصوص قانونیة تنظم الانتبوجود 

رئیس البلدیة غیر ملزم من الناحیة القانونیة بتوفیر مكان  یكونس ، وصالنصھذه غیاب 

  .كان  من حزب منافس إذاخصوصا  ، الأولیةالانتخابات  إجراء

ة عادیة خاص معنویة اأشخاصلیست  السیاسیة الأحزابن أب یعترف يأن الفقھ الدستور لاإ

الأحزاب  الذي یرى بأن Maus.Dالأستاذ  أكدهدستوري وقانوني ، وھو ما  أساسبل لھا 

تشارك في مھمة مرتبطة بمرفق عام دستوري ، وأن اختیار مترشح الانتخابات  « : السیاسیة

على دستوریا  ارئیس البلدیة مجبرویكون الرئاسیة بالاقتراع العام یدخل ضمن ھذه المھمة ، 

ورفضھ لھذه  المھمة قابل للطعن فیھ  ، جل اختیار المترشح للرئاسیاتأالمساعدة من تقدیم 

  1.»أمام الجھات القضائیة الإداریة المختصة 

ن قراره قد یكون محل إسلمنا بقبول رئیس البلدیة القیام بھذه المھمة ، ف وإنلكن، حتى        

العام ، وھو ما أكده الأستاذ الدكتور حیاد المرفق  مبدأین على تندطعن من سكان البلدیة مس

ROUSSEAU بینجل الفصل أاستعمال قاعة البلدیة أو موظفي البلدیة من  «: بقولھ أن 

مرفق العام الذي یجب أن یعمل لجمیع للھو تحویل ، مترشحین من نفس العائلة السیاسیة

                                                                                                                               2 .»المواطنین 

التي و لحملة الانتخابیةل لمنظمةحترم الانتخابات الأولیة التشریعات اتن أوأخیرا، یجب         

یون دینار في الدور الأول ، على أن یرفع مل )15(تشترط تحدیدا للمصاریف بخمسة عشر 

 3 .في الدور الثاني(20) ھذا المبلغ إلى عشرین ملیون دینار 

________________________________________________________  
MAUS  (D.) :…op.cit, pp:120 et s. Plus généralement, sur la notion de source                                          (1) 

 Public constitutionnel, voir .ESPLUGAS (P.) : Conseil constitutionnel et service    public, LGDJ, 1994. 
ESPLUGAS (P.) : Le système des élections primaires …Op.cit, p : 27.                                  (2)                             

  .    07-97من الأمر  187المادة  أنظر    (3)
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 حساب حملة الانتخابیة للفائز في الانتخابات  ةإضاف مكانیةتمثل في إیفالإشكال المطروح 

   ROUSSILLONوالعمید   ROUSSEAU شترط ذلك الأستاذا اكم لحساب الحملة الرسمیة 

 نإ « ׃  ESPLUGASیرى الأستاذكما   ینالحساب  وجوب فصل أو ،1التحفظات بعض

ملاحظة النصوص المحددة لمصاریف الحملة الانتخابیة للانتخابات الرئاسیة تحدد الحد 

  2.»السیاسیة للأحزاب الحد الأقصى للمترشحین ولیس الأقصى

مصاریف الحملة  أنعلما  ،بین المترشحین وإنصافامنطقیا  الأكثرالحل ، رأیناوھوفي 

من نفس  الآخرینللانتخابات الرئاسیة شخصیة وغیر مرتبطة بالمترشحین الانتخابیة 

  .الحزب

 حق فالترشح للانتخابات الرئاسیة ،منطق النظام السیاسي الجزائري ھذا الحلسایری كما 

شخصي ولیس حزبي ، والاقتراع فیھ شخصي ولیس على القائمة ، فیكون من غیر الصواب 

من  مصاریف بالأحرى وأ ھمصاریف حزب ات الرئاسیةللانتخاب لمترشحامصاریف ل إضافة

 . الأولیةالانتخابات كانوا منافسیھ في 

II (ولیة باعتراضات سیاسیةلأاصطدام الانتخابات ا  

  الأولیة تتعارض مع النظام الدستوري الجزائري الانتخابات1)

 تطبیق ھذا الإجراءلتساؤل في دستوریة الانتخابات الأولیة یبرز موانع سیاسیة في ا إن       

  . الجزائري  الدستوريالنظام  في

  .إجراء قانوني لابد أن یتناسب مع المبادىءالعامة التي یقوم علیھا النظام السیاسي  فكل

یھ ، طالما أن علالجزائري مردود  الدستوريتناسب ھذا الإجراء مع النظام  یبقى لكن

تار الاقتراع العام المباشر والسري اخ 1963الدستوري الجزائري ومنذ دستور سنة ؤسس الم

  .كأسلوب وحید لاختیار رئیس الجمھوریة 

وحسب ھذا المنطق ، فإن عملیة الترشح حق فردي وشخصي لجمیع المواطنین الجزائریین 

 .ولیس عملا مطروحا لاختیار الحزب 

________________________________________________________  
ESPLUGAS (P.) : Le système des élections…Op.cit,p :28.                                                                          (1)  

  Idem, p : 28.                                                                                                                                        (2)                 
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بید أنھ في الانتخابات الأولیة ، یظھر جلیا أن المشاركة في مثل ھذه الانتخابات لایھم إلا       

وبھذه الشروط ، لاتكون عملیة الترشح حقا انفرادیا وشخصیا  .أعضاء الحزب وإطاراتھ

  .مستقلا عن الأجھزة السیاسیة

منع  مترشح منخرط في حزب سیاسي من الترشح  للانتخابات أن نیمكن  لا ماك      

  .الرئاسیة دون المرور على الانقاء بالانتخابات الأولیة 

 .نتخابات الرئاسیة المسبقةلاا لایمكن تطبیقھ علىذلك، فإن ھذا الإجراء بالإضافة ل      

من استدعاء كافة الناخبین  یمنع لأسباب مرتبطة بالوقت، فموت الرئیس أواستقالتھ

 Giscard لذلك اعتبر رئیس الجمھوریة الفرنسي السابق السید  ،للانتخابات الأولیة 

D’ESTAINGاللائق تنظیم انتخابات  أولیة من أجل اختیار مترشح الحزب  من ھل« : أنھ

  1. »؟ أیام بعد وفاة رئیس الجمھوریة )3(ثلاثة 

ات الأولیة أھمیة كبیرة كالولایات المتحدة الأمركیة ، إلا إذا وأخیرا ، لن تكون للانتخاب      

بینما تجرى الانتخابات الرئاسیة في  ،د فقط كانت تجرى الانتخابات الرئاسیة في دور واح

على إسم واحد في دورین بالأغلبیة المطلقة  العام قتراعالجزائري بالا الدستوريالنظام 

دور الأول للناخبین من اختیارمترشحھم من بین عدة یسمح في ال .لللأصوات المعبر عنھا 

مترشحین بعضھم من نفس الحزب ، أما في الدور الثاني یتشكل ائتلاف سیاسي حول 

   .    المترشح الفائز في الدور الأول 

الدور الأول في النظام الدستوري الجزائري كانتخابات  یمكن اعتبارمن ھذا المنظور ،        

 تاریخ الانتخابات الرئاسیة أن من رغمبالختیار المترشحین للدور الثاني ، أولیة حاسمة لا

عكس تاریخ الانتخابات على الجزائریة جرت كلھا في دور واحد ولم تعرف الدور الثاني،

  . الرئاسیة في الجمھوریة الخامسة التي عرفت كلھا الدور الثاني 

استطاعا  1988و 1981الیسار في  1995و 1974ـ  1969ـ  1965فالیمین في فرنسا سنة  

الفوز في الانتخابات الرئاسیة ، في حین أن المترشح الفائز كان قد تعرض لمنافسة من 

  2 .و عدة مترشحین من حزبھأمترشح 

________________________________________________________ 
(1)  ESPLUGAS (P.) : Le système des élections….op.cit, p : 30.   
 (2)  Idem, p : 31  : 30.
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  عشوائیة فعالیة الانتخابات الاولیة2)

 .الأولیة، تظھرعدم فعالیتھ أمام ھذه  الاعتراضات الدستوریة والسیاسیة لنظام الانتخابات     

  .انتخابات أولیة مزدوج فالھدف الذي یدفع الأحزاب  السیاسیة إلى تنظیم 

قد  التيفمن جھة ، تھدف الأحزاب السیاسیة إلى تفادي النزاعات داخل العائلة السیاسیة،

 اختیار المترشحتھدف إلى  ،ومن جھة أخرى. بالحزب أتناء الانتخابات الرئاسیة تضر

  .ذي یوحد أغلبیة الجزائریین ویفوز في الانتخابات الرئاسیة الأنسب ال

حقیقة الأمر ، تنظیم انتخابات أولیة في الجزائر لا یسمح بالوصول بالضبط إلى بینما في  

  .ھذین الھدفین

ن الانتخابات أیتحقق ، باعتبار  لنفالھدف القائم على أساس تفادي الصراعات الحزبیة 

لن تكون مرة  اتمترشحین  ، ھذه المواجھالالأولیة ھي مجموعة إجراءات متتالیة لإقصاء 

على ومواجھات متعددة ال تكونإنما و ، ھو الحال علیھ في الانتخابات الرسمیةواحدة كما 

 .على مستوى جھوي إذا اخترنا الطریقة الأمریكیة تكون   وقدمراحل 

تؤثر سلبا على الحزب ، وضمانات ،  اھذه المواجھات المتتالیة ستولد صراعات وحتما أحقاد

  ESPULGASالصراعات یقترح الأستاذ  لتفادي ھذهو .تفادي الانقسامات تظھر ضئیلة 

  .إبعاد تاریخ الانتخابات الأولیة عن تاریخ الدور الأول للانتخابات الرئاسیة 

كما أن الانتخابات الرئاسیة في الجزائر انتخابات أساسیة لكن سیاسیا ومادیا ھذا غیر ممكن ،

ي الانتخابات ف الحزب الذي لا یقدم مترشحھف ،كل الأحزاب ترید أن تشارك بمرشحھا

على السیاسیة  تحرص الأحزابمن أجل ذلك  ،ةسیاسیعلى الساحة الفا یضعظھریالرئاسیة 

  .ھا حتى ولو یعلمون أنھم غیر قادرین على منافسة مترشح السلطة یتقییم مترشح

تفرض عدم منع المترشحین  التي رتبط أساسا بحریة الترشحت دستوریةولأسباب  ھأنكما 

 یفقد فعالیة مما، یشاركوا فیھا من الترشح  الذین لمولیة أو حتى الأتخابات نالاالمنھزمین في 

محاولة تنظیم  «:  بأن   VEDELالعمید  لھذا یلخصمصداقیة  الانتخابات الأولیة ، وحتى 

شریحة لحم   متشردشبیھ بمحاولة إطعام  ،النظام الدستوري الفرنسي انتخابات أولیة في 

 1 . »ایھعلمعدتھ غیر متعودة على 

______________________________________________________________________________________ 

                  (1)   ESPLUGAS (P.) : Le système des élections…Op.cit, p : 34.                                          
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  رقابة الحملة الانتخابیة: لثالثاالمطلب 
خلالھا یقوم كل  ،تعتبر الحملة الانتخابیة مرحلة ھامة من مراحل العملیة الانتخابیة         

  .ول على أصوات الناخبین مترشح أو قائمة مترشحین بالإشھار قصد الحص

مع تطور وسائل الإعلام المختلفة السمعیة والبصریة والمكتوبة زاد من اھتمام ھذه و       

إلا أن عملیة اصطیاد الناخبین عملیة قدیمة ،المرحلة الحساسة من مراحل العملیة الانتخابیة 

  1 .تقنیة الاصطیاد يكل ما تغیر ھ ، واقدم الانتخاب نفسھ

       للحملة الانتخابیة في رقابتھ لمدة التي تستغرقھا  الدستوري تندرج رقابة المجلس       

  .و مدى احترام المترشحین لشروطھا زیادة على رقابتھ لعملیة تمویلھا

الذي  ساسالألابد من البحث في  ،في الفرع الثاني وقبل التطرق لھذه العناصر ھبید أن        

  .في الفرع الأول توري لتبریر اختصاصھیستند علیھ المجلس الدس

 

 س رقابة المجلس الدستوري للحملة الانتخابیةأسا: الفرع الأول 
سابقة على عملیة تى وإن كانت ح ،تدخل الحملة الانتخابیة ضمن العملیة الانتخابیة       

ن نص الفقرة الثانیة متحیث برقابة المجلس الدستوري ل مرحلة خاضعة وھي ،2الاقتراع 

یسھر المجلس الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء ، وانتخاب  «: على أن  163المادة 

  .»رئیس الجمھوریة و الانتخابات التشریعیة و یعلن نتائج ھذه العملیات 

 الإقتراعلایستطیع المترشح أوالطاعن التدخل أمام المجلس الدستوري إلا أثناء عملیة  ،بذلك

إنما ھو  ،ن المجلس الدستوري  لیس قاضي مشروعیة الانتخاباتأو بعد إعلان النتائج، لأ

كل العملیة  ، فلا یراقب كل الخروقات أو التجاوزات الحاصلة خلال3قاضي یضمن  صحتھا 

  . ولكن فقط تلك التي تؤثر تأثیرا كبیرا على النتائج،  الانتخابیة 
__________________________________________________________________________________  

CHARLOT (M.) : l’Angleterre 1945-1980 : Le temps des  incertitudes, Impr. .Nat .1981                  (1)  
  Cité par DEBBASCH (Ch.) et PONTIER (J-M) : Introduction à la politique, précis Dalloz, 3eed, 
1991, p : 137.                                              
 SCHRAMECK (O.) : Le conseil constitutionnel et l’élection présidentielle                                         (2)  
1995, A.J.D.A, n° 1, 1996, p.p : 12-13                                                                    
PHILIP (L.) : Le conseil constitutionnel, juge électoral, n° 13, ed .1988 p : 72                                     (3)  
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یعتبر أن اختصاصھ محدد بالطعن في العملیة الانتخابیة  زائريالج فالمجلس الدستوري       

بكاملھا ، وبالتأكید لن یتدخل لرقابة الحملة الانتخابیة بصفة مباشرة ، بل یستطیع أن یراقبھا 

 .لاحقا ملغیا العملیة الانتخابیة برمتھا

قبل إجراء عملیة  ريأما إذا تم الطعن مباشرة في العملیة الانتخابیة أمام المجلس الدستو       

، على عكس المجلس معتبرا أن الطعن سابق لأوانھ  ،رفض النظر فیھ یس فإنھ ، الاقتراع

 الذي اعترف لنفسھ باختصاص النظر في شرعیة  الأعمال التحضیریةالدستوري الفرنسي 

    . 11/06/81المؤرخ في  DELMAS قبل عملیة الاقتراع في قرار

 ة الحملةلتدخل القضاء الإداري والعادي خلال مرحكامل ل غیاب زد على ذلك ، ھناك        

عدا ما ،01-04في القانون العضوي  لنظریة القرارات القابلة للانفصالرغم تبنیھ  الانتخابیة

على عكس القضاء ، وھذا  المتعلقة بالحملة الانتخابیة الانتخابیة مائرفیما یخص قمع الج

  1.لنفس النظریة السابقة الذكر واسعة تطبیقاالفرنسي الذي یمارس مھام رقابیة 

ن تطبیق مجموعة من اضمب، حملة الانتخابیة للالمجلس الدستوري  رقابةیبقى أن        

وضمان مبدأ مساواة  ، المساواة ومبدأ التعددیة السیاسیة كمبدأ ، القواعد الدستوریة

 الدعائیة سواء من القطاع المترشحین في الحصول على معاملة متساویة من وسائل الإعلام 

 2 .المترشحین بین مساواةاللقطاع الخاص لتفادي عدم من ا العمومي أم

________________________________________________________ 
DIDIER (J- P.): L’intervention du juge administratif dans le contrôle des                                                  (1) 
 compagne électorale radiotélévisée .Cf. ; SALOMON (J.) : Les opérations préparent les élections devant 
le juge de l’excès de pouvoir, R.D.P, 1975, pp : 605-611.Cf ; MAUBOUSSIN (E.) : Le CSA et le contrôle 
des émissions de la compagne électorale ; angle droit , 1993 , pp : 4-7.Cf ; MALIGNER  (B.) : Les 
tribunaux administratifs et le contentieux des élections municipales ou la sérénité juridictionnel et la 
passion politique  LPA , 19-21 oct. 1983. Cf. ; PHILIPPE (X.) : Le contrôle de proportionnalité dans les 
jurisprudences  constitutionnelles et administratives françaises, Economica, PUAM, 1990, pp 313-315.Cf ; 
LINDON (R.) : La déplorable organisation du contrôle  de la loyauté des élections, JCP, 1978.Cf ; 
BON (P.) : Aspects récents du contrôle des compagnes électorales en France, R.F.D.C  1992, pp 55-68 ; 
Cf. ;  MALIGNER (B.) : Le juge administratif et le contrôle des comptes de compagne des candidats aux 
élections R.F.D.A, 1993, pp : 439-468.Cf ; DOUBLET (Y-M.) : financement : quelle part du droit pouvoir 
n° 63, 1992, p, 40 s. Cf. ; GENEVOIS (B.) : Le nouveau rôle du juge de l élection, pouvoir, seuil n° 70, 
1995 p.p : 69-81             
DEBBASCH (Ch.) : Droit de l’audiovisuel, précis Dalloz, (2) 1933, 3 ed, p : 409 .Cf                                   (2) 
 ISAR (H) : Le service public et la communication audiovisuelle, Th . Aix …. Provence. 1993, pp : 345-
398Cf ; ROUX André et GHEVONTAIN Richard:Le  conseil constitutionnel et les compagnes électorales 
radiotélévisées 
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    المترشحین نا لمساواةاأن تمر الانتخابات في شروط جیدة ضم، المھم في أي دیمقراطیةو

جل مصداقیة أمترشحین ، ومن للجل ضمان حریة اختیار الناخبین  أ من ،وللتعددیة السیاسیة 

 .الاقتراع 

قا لمبدأ فكل المترشحین یجب أن یعاملوا معاملة متساویة خلال مرحلة  الحملة الانتخابیة تطبی

  1 .المساواة

ذ سمح إ،  10/03/1988المؤرخ في  242قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم  وھوما أیده 

ھذه جل القیام بالحملة الانتخابیة ، وأن أ إعطاء مساعدات مادیة للمترشحین منبللدولة 

معاییر  ترمحتلا إذا اإتكون متوافقة مع مبدأ المساواة، لا للمترشحین  منوحةالمساعدات الم

  .موضوعیة ، وأن لا تؤثر على التمثیل الدیمقراطي 

المؤرخ في  217قراره رقم ذ في إ وللمجلس الدستوري الفرنسي اجتھاد سابق في المسألة ،

في لتوفیق باجل ضمان تطبیق مبدأ المساواة أالتدخل من الدولة ، فرض على  18/09/1986

  2. البرامج الإشھاریة ذات الطابع السیاسي 

  

  

 

 

 

 

 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                
PHILIP (L.) : la multiplicité des contrôles de la régularité  de  l’élection                                                      (1) 
Présidentielle, in AFC  compagnes électorales, principe d’égalité et transparence financière, Economica 
1989. Cf. ; DEBBASCH (Ch.) : le principe d’égalité dans les médias audiovisuelles et la compagne 
présidentielle, in : compagnes électorales, principe d’égalité et transparence financières Economica, 
P.U.A.M 1989, p : 74.                   
 
ROUX André  et GHEVOTAIN Richard,… Op.cit, p :22.                                                                 (2) 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الأول من الباب الثاني  رقابة المجلس الدستوري على عملیة الاقتراع  

 238

               

 رقابة مدة الحملة الانتخابیة : الفرع الثاني
  .مدة الحملة الانتخابیة في الحالات العادیة عن الحالات غیر العادیة  تختلف        

(I   في الحالات العادیة  

  )21(رون ھي أطول فترة في الانتخابات ، تكون الحملة الانتخابیة مفتوحة واحدا وعش        

  .تاریخ الاقتراع  قبلالاقتراع ، وتنتھي یومین   قبل یوما قبل

وفي حالة إجراء دورة ثانیة للاقتراع ، فإن الحملة الانتخابیة التي یقوم بھا المترشحون  

یوما من تاریخ الاقتراع وتنتھي قبل یومین من تاریخ  )12(للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر 

  . 1الاقتراع 

مھما كانت الوسیلة وبأي شكل كان ، أن تجرى الحملة الانتخابیة ولا یمكن أبدا  كما        

 2 . 07 – 97من الأمر  172خارج الفترة السابقة الذكر والمنصوص علیھا في نص المادة 

حینما یراقب صحة عملیات  تخضع ھذه الفترة كأصل عام لرقابة المجلس الدستوري       

 .من الدستور 89و 88نھ یرد علیھا استثنائیین واردین في المادتینأ، إلا  الانتخاب والاستفتاء

(II لحالات غیر العادیة في ا  

حالة استقالة رئیس الجمھوریة أو وفاتھ ، فیجتمع المجلس  ،كون في حالة غیر عادیة ن       

 .الدستوري وجوبا و یثبت الشغور النھائي لرئاسة الجمھوریة

رئیس الجمھوریة أو وفاتھ بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان   وإذا اقترنت استقالة

 یجتمع المجلس الدستوري وجوبا ، ویثبت الإجماع الشغور النھائي لرئاسة الجمھوریة

  حصول المانع لرئیس مجلس الأمة ، ویتولى رئیس المجلس الدستوري مھام رئیس الدولة 

_______________________________________________________ 
   07-97من الأمر  1723انظر المادة ) 1( 
 .من نفس الأمر  173انظر المادة ) 2(

أن نشر منشورات یوم أو یومین قبل یوم الاقتراع قد یؤثر على  16/12/1992لذلك اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في قراره المؤرخ في 
  .سییر السیئ للبلدیة  من طرف رئیسھا ، و ھو في نفس الوقت مترشح لھذه الانتخابات النتائج ، و لكن لا مانع إذا جاء ھذا النشر یندد بالت

اعتبر أن لما یكون النشر یوم أو یومیین قبل  08/09/1993و  28/07/1993في حین أن مجلس مجلس الدولة في قرارین مؤرخین  في 
. و تؤثر على النتائج ، كما یحتاج من صدرت ضده أن یقدم تبریراتھ  یوم الاقتراع ، و یأتي بمعلومات جدیدة ، قد تكون محل جدل انتخابي ،

  .فان مثل ھذه المنشورات ممنوعة و تؤدي إلغاء العملیة الانتخابیة للدائرة الانتخابیة 
Le financement électoral en question, édition du Papy us- Montreuil – collection les portables, 1994 
p : 19.                                                            

  08/07/2002المؤرخة في  Elections municipales de Rodezكما اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 
صاریفھ تدخل ضمن أن استعمال المترشح لشبكة الانترنت مسموح بھ ، و ھو وسیلة من وسائل  الحملة الانتخابیة السمعیة البصریة ، و م

 .اع مصاریف الحملة الانتخابیة ، كما تبقى ھذه الشبكة مفتوحة حتى بعد یوم الاقتراع شریطة عدم إدخال تعدیلات في الیومین السابقین للاقتر
A.J.D.A , n° 12 , 30 sept 2002 , p.p : 858-859     
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   1. و لا یمكنھ أن یترشح لرئاسة الجمھوریة 

ا نكون أمام حالة غیر عادیة أیضا ، حالة وفاة أحد المترشحین للانتخابات الرئاسیة كم      

أومن  في الدور الثاني أو انسحابھ أو حدوث أي مانع آخر لھ ، یستمر رئیس الجمھوریة القائم

یمارس مھام رئیس الدولة في ممارسة مھامھ إلى غایة الإعلان عن انتخاب رئیس 

  .الجمھوریة 

 (60) ستونس الدستوري في ھذه الحالة ، مھلة إجراء ھذه الانتخابات مدة أقصاھا یمدد المجل

   2.یوما 

خفض مدة استدعاء ھیئة الناخبین إلى ثلاثین تخلال ھاتین الفترتین غیر العادتین ،         

  .یوما قبل تاریخ الاقتراع ، بعدما كانت ستین یوما في الفترة العادیة 

المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الھیئة الانتخابیة في حدود كما یجب إصدار        

   3. الخمسة عشر یوما الموالیة لوثیقة التصریح بالشغور النھائي لرئاسة الجمھوریة 

رة قواقتصار الف ،01-04والقانون العضوي  07-97غیاب نص صریح في الأمر  رغم       

مدة العادیة للحملة على ال للإستثنائینشارة على الإ 07-97من الأمر  172الأولى من المادة 

  .خفض مدة الحملة الانتخابیة خلال الفترتین السابقتین،إلا أنھ من المنطق أن تالانتخابیة 

یاسا على التخفیضات المرتبطة بمدة استدعاء ھیئة الناخبین قبل تاریخ الاقتراع ، ومدة فق

الانتخابیة والسرعة في إجراء انتخابات إصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الھیئة 

نستنتج أن مدة الحملة الانتخابیة ستنخفض إلى نصف المدة العادیة للحملة الانتخابیة  رئاسیة

 .أیام على الأكثر قبل یوم الاقتراع ، و تنتھي بیوم واحد من تاریخ الاقتراع 10أي تبدأ 

 

  

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1996من دستور سنة  28أنظر المادة  (1)    

  من نفس الدستور  89أنظر المادة  (2)    

  07-97من الأمر  154أنظر المادة   (3)    
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  یةرقابة شروط الحملة الانتخاب : الفرع الثالث
  :یراقب المجلس الدستوري الشروط القانونیة التالیة 

  . ) 07- 97من الأمر  174م  (یمنع استعمال اللغات الأجنبیة في الحملة الانتخابیة  -

یجب أن یصحب كل إیداع للترشیح بالبرنامج الذي یتعین على المترشحین احترامھ أثناء  -

   .) 176م  (الحملة الانتخابیة 

 ملة الانتخابیة استعمال أیة طریقة إشھاریة تجاریة لغرض الدعایة الانتخابیةیمنع طیلة الح -

  1.) 171م  ( 

  یمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي أو العمومي أو المؤسسات -

   2. ) 179 (أو الھیئات العمومیة إلا إذا نصت الأحكام التشریعیة صراحة على خلاف ذلك 

ستعمال أماكن العبادة والمؤسسات التعلیم الأساسي والثانوي والجامعي ومراكز یمنع ا -

 التكوین المھني ، وبصفة عامة أیة مؤسسة تعلیم أو تكوین عمومیة أو خاصة لأغراض

  3. )180م  (الدعایة الانتخابیة بأي شكل من الأشكال 

أو مھین    یر مشروعیجب على كل مترشح أن یمتنع عن كل سلوك ، أو موقف ، أو عمل غ -

 أو شائن ، أو ما عیر قانوني ، أو لا أخلاقي ، و أن یسھر على حسن سیر الحملة الانتخابیة

   ). 181م  ( 

 .یحظر على المترشحین أثناء الحملة الانتخابیة استعمال رموز الدولة -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن أثناء الحملة الانتخابیة ، نشر ملصقاة  phone 2في قضیة  04/11/1993اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي في قراره المؤرخ في      (1)  

                                                 لة انتخابیة ذات طابع إشھاريلاسترجاع الورق ، عملیة تندرج ضمن حمایة البیئة و لا یمكن اعتبارھا حم
             financement électoral,…Op.cit,p :18. 

معتبرا أن البرامج التي  élections municipales de clusesفي قضیة  2002نوفمبر  29نفس المنھج انتھجھ مجلس الدولة الفرنسي في 
لم یتغیر موضوعھا خلال مدة التي تسبق الانتخابات ، و لم یستفد من ھذه الوسیلة السمعیة البصریة أي  canal (c)ة متلفزة یقدمھا إذاع

  و لم یتم المساس بمبدأ مساواة المترشحین أمام وسائل الإعلام  مترشح 
د ما یمنع من استعمال أثناء الحملة الانتخابیة رقم ھاتف أنھ لا یوج 09/07/1993قرر مجلس الدولة الفرنسي في قراره المؤرخ في  (2)         

                              مجاني یكون وجوده سابق على ثلاثة أشھر على الانتخابات شریطة عدم إدخال علیھا أي تغیر بمناسبة الحملة الانتخابیة 
                    . (Financement électoral…Op.cit, p : 12 

   (3)                                     ، إلا أن ذلك لم2004فبرایر7الحكومة على حیاد الإدارة ، بما فیھا تعلیمة رئیس الجمھوریة المؤرخة في  أكدت
  .یمنع من وقوع بعض التجاوزات و الخروقات

بویة ، مدرجة لنسخة امتحان مادة اللغة ، عرضت ما سمتھ فضیحة انتخابیة في مؤسسة تر 2004مارس  18حیث أن جریدة الخبر لیوم 
  . 2004مارس  17الفرنسیة للسنة الثالثة آداب بثانویة شعباني بالأغواط ، لتاریخ الامتحان 

غیر أن ورقة النص تحمل على صدرھا علم ... إدراج نص في ظاھره یعتبر تحفیزا على الإقبال على الاقتراع  «لقد اعتبرت الصحیفة أن 
أما مضمون النص ، فإنھ یشیر بصریح العبارة ، إلى أن المترشح عبد العزیز بوتفلیقة ھو مرشح . ورة الرئیس المترشح الجزائرمرصع بص

  » .الإجماع ، مع ذكر الأحزاب و الجمعیات و المنظمات المساندة لھ 
تمارات مساندة للرئیس بوتفلیقة ، و أن مكتب حركة كما أضافت الجریدة أنھ وقع إجبار لتلامیذ مراكز التكوین المھني بعنابة على التوقیع على اس

،  2004مارس  18جریدة الخبر لیوم .  1948ماي  8الإصلاح الوطني بولایة عنابة ، قرر رفع دعوى قضائیة ضد مدیرة مركز التكوین المھني 
  03:ص
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  رقابة تمویل الحملة الانتخابیة و تحدید المصاریف :الفرع الرابع

قواعد تضمن من حیث المبدأ المساواة بین المترشحین  07-97رع في الأمر وضع المش        

عتبار أن إمكانیاتھم تكون مختلفة و با رئاسیة والتشریعیةوقوائم المترشحین للانتخابات ال

  .متفاوتة 

لذا یتدخل المجلس الدستوري من أجل ضمان مبدأ المساواة بین المترشحین مراقبا في        

 .ملة الانتخابیة ومصاریفھا ذلك تمویل الح

(I 1رقابة المساھمات والمساعدات   

یتم تمویل الحملة الانتخابیة بمجرد نشر قائمة المترشحین من طرف المجلس الدستوري في 

الانتخابات الرئاسیة ، أو اللجنة الانتخابیة الولائیة في الانتخابات التشریعیة ، بواسطة موارد 

  :صادرة عن 

  .2اب السیاسیةمساھمة الأحز -

 مساعدة محتملة من الدولة ، تقدم على أساس الإنصاف -

 3.مداخیل المترشح  -

كما یحضر على كل مترشح لأي انتخابات وطنیة أو محلیة أن یتلقى بصفة مباشرة أو غیر 

    مباشرة ھبات نقدیة أو عینیة أو أیة مساھمة أخرى ، مھما كان شكلھا من أیة دولة أجنبیة

  4. طبیعي أو معنوي من جنسیة أجنبیة  أو أي شخص

و ھو بذلك منع منطقي أخذت بھ جمیع الأنظمة الانتخابیة العالمیة ، لأن السماح بمثل ھذا 

 . التمویل للحملة الانتخابیة یمس بسیادة ووحدة الوطن

  

______________________________________________________________________________________   
MALIGNER (B.) : Le contrôle des campagnes électorales, R.F.D.A, n°9, 1993p.p :                                   (1) 
449-458.Cf ; Nelson W. POLISBY et Aaron WILDAVSKY : L’élection présidentielle aux Etat-Unit, 
10éme  édition, traduit par Bernard VINCENT, nouveau horizon 2000, p.p :65-76.          
BRASIN (B.)  Doublet et (Y-M.) : Droit électoral, R.F.D.C, P.U.F, 1995, p.p :587-                                     (2)                    
608.Cf ; IKER DE MARCHIN (L.) : Actualité du contrôle et du financement des partis politique, 
R.D.F.C, 1996-2, Buylant, Bruxelles ,1996 

 07-97من الأمر  185أنظر المادة  (3)

  تقابل ھذه المادة حرفا نص نفس القانون العضوي الفرنسي بنصھ  -97من الأمر  186أنظر المادة   (4)
Il est interdit à tout candidat de recevoir, directement ou indirectement provenant d’un état étranger, ou 
d’une personne physique ou morale de nationalité étrangère. 
MALIGNER (B) : Le contrôle des financement des compagnes électorales, R.F.D.A, n°11,1995p.p :258-
260.  
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(II ك حسابضرورة مس   

ینبغي على كل مترشح للانتخابات الرئاسیة أو التشریعیة أن یقوم بإعداد حساب حملة         

     یتضمن مجموع الإیرادات المتحصل علیھا والنفقات المصروفة ، وذلك حسب مصدرھا

  .وطبیعتھا 

كل  وبمفھوم المخالفة ، ،كل مترشح یقدم تصریح بالترشح یكون ملزما بمسك حساب الحملةف

مترشح لم یقدم تصریح بالترشح غیر ملزم بمسك حساب الحملة الانتخابیة طالما أنھ انسحب 

 1 .قبل بدایتھا

رفض انسحابھ من طرف المجلس  إذا كان المترشح حاضرا في الدور الأول أو ھبید أن        

مجبرا  حالمترش ، فیكون 1999الانتخابات الرئاسیة الجزائریة لسنة في  وقع كماالدستوري 

 2 .الآخرین على مسك حساب الحملة الانتخابیة كباقي المترشحین

الإیرادات المتحصل علیھا والنفقات التي صرفت حساب الحملة الانتخابیة  شملی        

مختلف مصاریف الحملة الانتخابیة من شراء لوسائل و بضائع ، كراء منقولات وعقارات و

  .النقل والإیواء 

رشح أن یقدم ما یثبت ھذه الإیرادات والنفقات من فواتیر ، وكشف مقایسة على المت        

  3. ووثائق أخرى تثبت مصاریف المترشح أو مصاریف لصالحھ 

ام المحدد لقوانین المجلس الدستوري ظنالمن  43والمادة  30كد المادة ؤت وسیاقا لذلك،     

انتخاب  المجلس الشعبي  كل مترشح للانتخاب رئیس الجمھوریة أو تقدیم على ضرورة

طبیعة ومصدر الإیرادات المبررة  ،فیھا خصوصا  اضمنمتالوطني حساب حملتھ الإنتخابیة 

 .النفقات مدعمة بوثائق ثبوتیةوقانونا 

 

______________________________________________________  
MALIGNER (B) : le contrôle du financement des campagnes électorales...,op.cit,                                      ( 1)   
n°11,1995,p.p :255-257                                                                                                                  

أنھ إذا اعتبر المترشح حاضرا في الدور الأول ، یكون ملزما  08/10/1992خ في اعتبرت المحكمة الإداریة لمدینة نیس في قرارھا المؤر (2)
 بمسكھ حساب للحملة الانتخابیة

. Le financement électoral en question,…Op.cit, p :14 
ھبات بدون تبیان أن وجود رسالة تنص على غیاب المساعدات و ال 04/12/1992اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في قراره المؤرخ في  (3)

 . .للمصاریف ، لا یمكن اعتباره حساب حملة انتخابیة
Le financement électoral en question,…Op.cit, p,,p :14 

Iقرار مجلس الدولة الفرنسي ) كما أنھ من الأسباب المادیة التي ترفض فیھا اللجنة لحساب الحملة الانتخابیة عدم تقدیم تبریرات للمصاریف
 )14/12/1992قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  (  ، أو عدم كفایة ھذه التبریرات ) 04/12/1992 المؤرخ في

 Idem, p.p :14-15    
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 .  منھ اكما یقدم المحاسب الخبیر أو المحاسب المعتمد تقریرا عن الحساب مختوما و موقع  

سب معتمد لدى المجلس على أن یقوم بحساب الحملة الانتخابیة محاسب خبیر أو محا

  1.الدستوري

یقدم الخبیر حساب الحملة الانتخابیة إلى المجلس الدستوري ، وینشر حساب رئیس 

 .الجمھوریة المنتخب في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

جنة الوطنیة بینما في النظام الانتخابي الفرنسي ، یرسل حساب الحملة الانتخابیة إلى الل 

حساب الحملة الانتخابیة لمراقبة  ) CNCCFP (لحساب الحملة والتمویل السیاسي

  . للمترشحین للانتخابات

في النظام اكتسب مرتبة مرموقة  ھیئة إداریة مستقلة ولیست قضائیة ذه اللجنة الوطنیةوھ 

بتصرف من  ، تساعد ھذه اللجنة كتابة عامة مكونة من أشخاص وضعواالانتخابي الفرنسي 

 2.صحفیا من مختلف الصحافة الوطنیة و المحلیة  40وزیر العدل ، الداخلیة و المالیة و 

 

 

  

  

  

  

  

  
                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
حمریت حساب الحملة الانتخابیة للمترشح عبد العزیز بوتفلیقة للأمانة العامة .قدم الخبیر المحاسب أ 1999في الانتخابات الرئاسیة لسنة (1) 

   259، و المسجل تحت رقم  1999یونیو  22للمجلس الدستوري بتاریخ 
   ) 27: ،ص  07/11/1999في  المؤرخة 78ج ر ، عدد  (

الأقصى  في النظام الانتخابي الفرنسي ، حینما تحدد اللجنة الوطنیة لحساب الحملة الانتخابیة و التمویل السیاسي بأن أحد المترشحین تعدى الحد
ة على العقوبة الجزائیة المتمثلة في للانتخابات ، تقوم اللجنة بتحدید المانع المساوي للتجاوز ، و یقوم المترشح بدفعھ للخزینة العامة زیاد

  :أنظر بالتفصیل . الغرامة المالیة ھناك العقوبة السیاسیة القائمة على الحرمان من الحقوق السیاسیة لمدة سنة كاملة 
  ABRAHAM : Le champ d’application de la loi du 15 janvier 1990 relative  au  financement                  (2) 
 Des activités politiques, R.F.D.A, n°3, 1993, p : 469.Cf ; DAUVIGNAC (D.) et DOUBLET (Y-N.) : La 
commission des comptes de compagne et des financements politiques, R.F.D.C, n°11,1992.  
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 (III1.رقابة تحدید المصاریف   

دم إمكانیة تجاوز نفقات حملة المترشح الانتخابیة ع 07-97من الأمر  187حددت المادة       

ملیون دینار في الدور الأول ، على أن یرفع ھذا المبلغ إلى (15) خمسة عشرالرئاسیة 

   2.دینار في الدور الثاني ملیون  (20)عشرین

بذلك، حاول المشرع الجزائري تدارك التدھور الكبیر الذي عرفھ الدینار الجزائري         

رفع نفقات المترشح للانتخابات الرئاسیة إلى الضعف في الدور الأول ، فسعینات في الت

المؤرخ في  13-89من قانون  137ملیون دینار بعدما كانت محددة في المادة  (15)لتصل إلى 

ن دینار، بینما رفعت النفقات ییملا (08) ثمانیة المتضمن قانون الانتخابات في 1989أوت  07

ملایین دینار بالنسبة للمترشح الذي  (10) عشر یون دینار بعدما كانتمل (20)إلى عشرین

  3.یصل إلى الدور الثاني

مساعدات الأما في الانتخابات التشریعیة ، فإن رغم مساھمات الأحزاب السیاسیة ، و        

ومداخیل المترشح ، إلا أن نفقات الحملة الانتخابیة لكل قائمة للانتخابات التشریعیة  حد 

 .عن كل مترشح  (150000)قصاه أ

    إذا علمنا أن انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني یكون بطریقة الاقتراع على القائمةف

، حسب عدد مراتكل قائمة تضم مجموعة من المترشحین ، فإن ھذا المبلغ  یتضاعف عدة و

  .مترشحي القائمة الانتخابیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
MALIGNER (B.) : Le contrôle du financement des compagnes électorales, …Op.cit   p.p :262-277.        (1) 
Cf. ; BIDEGARAY (C.) : Remarques sur quelques difficulté du droit électoral à propos des élections 
législatives des 12 et 19 mars 1978, R.D.P, p.p :318-326 

یتعلق بحساب الحملة الانتخابیة المترشح عبد العزیز  1999أكتوبر  27مؤرخ في  99 )ق،م د/06اعتبر المجلس الدستوري في قرار رقم -
من الأصوات المعبر عنھا ، مما یخولھ الحق في  % 20على نسبة تفوق  1999نتخابات الرئاسیة لسنة بوتفلیقة تحصل في الدور الأول من الا

  . 07-97من الأمر  188دج وفقا للفقرة الثالثة من المادة  4.499.984.54 بالغةمن النفقات الحقیقیة ال %30تسدید قدره 
   ضامنا لمجموع الإیرادات المتحصل علیھا و النفقات التي تمت حسب مصدرھا و اعتبر أیضا أن حساب الحملة المعدة من قبل المترشح جاء مت

     دج  15.000.000.00و بالنتیجة فإن الحملة الانتخابیة للمترشح عبد العزیز بوتفلیقة جاء مطابقا للقانون فمجموع الإیرادات ھو . و طبیعتھا
  .دج  14.999.948.45و مجموع النفقات ھي 

حساب الحملة الانتخابیة المترشح عبد  ، یتعلق2004غشت  24المؤرخ في 04/ م د . ق/ 01جلس الدستوري في قراره رقم كما اعتبر الم -
  على نسبة تفوق 2004العزیز بوتفلیقة تحصل في الدور الأول من الانتخابات الرئاسیة لسنة

دج وفقا للفقرة  4.499.483.6754البالغة نفقات الحقیقیة من ال %30من الأصوات المعبر عنھا ، مما یخولھ الحق في تسدید قدره  % 20 
  . 07- 97من الأمر  188الثالثة من المادة 

    اعتبر أیضا أن حساب الحملة المعدة من قبل المترشح جاء متضامنا لمجموع الإیرادات المتحصل علیھا و النفقات التي تمت حسب مصدرھاكما
     دج  15.000.000.00تخابیة للمترشح عبد العزیز بوتفلیقة جاء مطابقا للقانون فمجموع الإیرادات ھو و بالنتیجة فإن الحملة الان. و طبیعتھا

  دج14.998.278,90و مجموع النفقات ھي
من المصاریف المسموح بھا ، و لا مجال لتطبیق عقوبة المنع  %5مجلس الدولة الفرنسي بتجاوز المصاریف الانتخابیة في حدود  سمح (2)     

 financement électoral en 07/01/1994مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  saint Andréقرار  (.السیاسیةمن الحقوق المدنیة و 
question,…op.cit,p :22   

یة اء في المجالس الشعبیة البلدلا تخضع انتخابات أعضاء مجلس الأمة للحملة الانتخابیة نظرا لطبیعتھا،أین المترشحین ھم أعض  (3)
    .الولائیة،و الناخبون ھم أیضا أعضاء في ھذه المجالسو
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ونظرا لنفس الأسباب السابقة الذكر ، قد یظھر أن ھذا المبلغ زھیدا لظھور  ،إلا أنھ      

كالملابس التي تحمل أسماء و صور  ،عرفھا الجزائرتكن توسائل دعائیة و إشھاریة حدیثة لم 

                                      .الحفلاتفلات والملاعب  البلدیة وقاعات السینما وقاعات وكراء الحا اتلافتالمترشحین و ال

كل المترشحین للانتخابات الرئاسیة الحق في حدود النفقات لعن التسدید الجزافي ، فإن أما 

من النفقات الحقیقیة وضمن  (20%)و نقل أو تساوي  (10%)الحقیقیة في تسدید جزافي قدره 

بالنسبة للمترشح الذي تحصل  (30%)وترفع نسبة التسدید إلى ،الحد الأقصى المرخص بھ 

  .بر عنھاعمن الأصوات الم (20%)على أكثر من 

أما في الانتخابات التشریعیة ، و حتى یتم تسدید النفقات ، لابد أن تحصل قوائم المترشحین 

نھا ، و ھنا لا یكون التفویض من الأصوات المعبر ع  (02%)للانتخابات التشریعیة على 

  1.لمجموع النفقات الحقیقیة و ضمن الحد الأقصى المرخص بھ كاملا

  2. على أنھ لا یتم تسدید النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج 

 3راء الانتخابيیبقى أن نشیر ، أن المجلس الدستوري الجزائري لا یراقب سبر الآ         

        لایخضع لأي رقابة راء الانتخابيالآ الحملة الانتخابیة ، وبذلك فإن سبرحینما یراقب 

والتي تبقى خاضعة لشروط  أو تنظیم ، فالمجلس الدستوري لایراقب ھذه الوسیلة الانتخابیة ،

  .الحملة الانتخابیة

بید أنھ ورغم ذلك ، یبقى دور المجلس الدستوري ھو الحرص على تطبیق مبدأ        

. ساواة أثناءالحملة الانتخابیة ، لاسیما في مجال الاستفادة من الوسائل السمعیة البصریة الم

  .4فالدیمقراطیة تقوم على انتخابات شفافة حرة وتنافسیة

 

_______________________________________________________  

GENEVOIS     (B.) : Le contrôle de l’élection et le contrôle des compte de compagne R.F.D.A, n°6          (1) 
1991                                

  .07-97من الأمر 190انظر المادة   (2) 
CAYROL Roland : Sondage et compagne électorales : faire de chacun un stratège                                     (3) 
Pouvoir, n°63, P.U.F, 1992,1ére édition, p.p :81-90.Cf ; HABIB Laurent : La communication électorale : 
quelles difficultés ? p.p :91-98. 

 
DEBBACH (Ch.) : Le principe D’égalité dans les médias audiovisuels et la Compagne présidentielle      (4) 
 journée d’études du 21 mars 1988sur : Compagnes électorales principe d’égalité et transparence 
financière (L’encadrement juridique de la vie politique), P.U.A.M, Economica, 1989.  
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یتأتى ذلك إلا بحیاد  ومن ھذا المنظور ، یبقى من المھم ضمان شفافیة الاقتراع ، ولن     

 .الإدارة وعدم تدخلھا في تسیر الحملة الانتخابیة 

تمتد  إلى عملیة الاقتراع  تتوقف رقابة المجلس الدستوري عند ھذا المستوى ، إنما لالدى     

تجعل رقابتھ قد  ومایلحقھا ، فاقتصار رفابة المجلس الدستوري على مایسبق عملیة الاقتراع 

 . شكلیة فقط
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 لعملیة الاقتراعرقابة المجلس الدستوري اللاحقة : المبحث الثاني 
  

بعدما یراقب المجلس الدستوري العملیة السابقة للاقتراع ، یكمل رقابتھ بالرقابة         

وذلك برقابتھ على العملیة الانتخابیة بحد ذاتھا ثم یعلن النتائج ویفصل في  ،اللاحقة للاقتراع 

 .لطعونا

حقة على عملیة الاقتراع بضمان استمراریة العھدة الوطنیة ، سواء لاتستمر رقابتھ الو

مجلس لضمان استمراریة الوظیفة الرئاسیة أم عھدة نواب الجلس الشعبي الوطني أوعضو 

 . الأمة

  

  1عملیة التصویترقابة : المطلب الأول 
 ابیة في حد ذاتھا ضمن رقابتھ لمكاتبتدخل رقابة المجلس الدستوري للعملیة الانتخ       

 .التصویت و رقابة الفرد و تحریر المحاضر
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  رقابة مكاتب التصویت: الفرع الأول 
دور  ، تشكیل مكتب التصویت : تشمل رقابة المجلس الدستوري لمكاتب التصویت        

  عملیة التصویت ثم مكتب التصویت وسلطاتھ

 (I 2لتصویتتشكیل مكتب ا  

  3.كاتب ، ومساعدین اثنین الرئیس ، نائب الرئیس ، الیتألف مكتب التصویت من        

     رئیسالنائب  رئیس،الیتشكل مكتب التصویت في انتخاب أعضاء مجلس الأمة من بینما   

 .ثنین كلھم قضاة یعینھم وزیر العدلإومساعدین 

  4.  عینھ وزیر العدلمكتب التصویت بأمانة یتولاھا كاتب ضبط ی دیزو 

 تخضع قائمة أعضاء مكاتب التصویت والأعضاء الإضافیین للنشر بمقر كل من الولایة

أیام من قفل قائمة المترشحین ، وتسلم إلى ممثلي الأحزاب السیاسیة  5والبلدیة المعنیة بعد  

كاتب المشاركة في الانتخابات ، وكذا المترشحین الأحرار في نفس الفترة ، وتنشر في م

  .التصویت یوم الاقتراع

وفي حالة رفض ، كما یمكن أن تكون ھذه القائمة محل تعدیل في حالة اعتراض مقبول        

الاعتراض على تعدیل القائمة ، یمكن الطعن في قرار الرفض أمام الجھة القضائیة الإداریة 

  .المختصة خلال یومین كاملین من تاریخ تبلیغ القرار

من تاریخ  ابتداءأیام كاملة  (5)لقضائیة الإداریة المختصة في الطعن خلال ثم تفصل الجھة ا

ویكون ھذا  ،على أن یبلغ القرار فورا إلى الأطراف المعنیة وإلى الوالي لتنفیذه،  رفع الطعن

 5.یر قابل لأي شكل من أشكال الطعنالقرار القضائي غ

داریة والقضائیة لاتمنع المجلس في حقیقة الأمر ، ورغم كل ھذه الإجراءات الإ        

حینما تحدث ، الدستوري من بسط رقابتھ على جمیع العملیات الحاصلة في ھذه المكاتب 

  .أفعال أو أقوال تشكل خروقات أو تجاوزات تؤثر في نتیجة التصویت 

________________________________________________________  
CAMBY (J-P.) : Le contentieux des élection des députés : élément pour un bilan, les cahiers du conseil  (1) 
 constitutionnel, n°5, 1998, p.p :75-78.  

(2)     FRANCK (C.) : Droit des élections,…Op.cit, p .p : 141-146.                                                 
  07-97ر من الأم 39أنظر م  (3) 
  من نفس الأمر 56أنظر المادة  (4) 
  .01-04ع .من ق 7من نفس الأمر المعدلة و المتممة بالمادة  40أنظر م  (5)
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یبث المجلس الدستوري في تشكیلة مكتب التصویت من خلال احتجاج  یستطیع أنكما        

ابتھ على صحة أو ملاحظة واردة في إحدى المحاضر الخاصة التي ترسل إلیھ بمناسبة رق

الانتخابات الرئاسیة ، أو بتقدیم طعن لدى كتابة المجلس الدستوري بمناسبة رقابتھ على 

القضائي للجھة  بالاختصاصدون أن یكون ذلك مساس  ،صحة الانتخابات التشریعیة

   .الإداریة المختصة 

ذا ھدخل ضد القرار القضائي ، إنما ی ضباستئناف أو طعن بالنق تلیس فرقابتھ ھذه

  .صحة الانتخابات  ة علىرقابالالاختصاص ضمن سلطاتھ الدستوریة القائمة على 

 97/07من الأمر  40الفقرة الأولى من المادة  استثنت في إطار ضمان حیاد الإدارة،       

المترشحین والمنتمین إلى أحزاب ،  01- 04من القانون العضوي  7المعدلة والمتممة بالمادة 

ن وأصھارھم إلى غایة الدرجة الثانیة من التعیین كأعضاء مكتب التصویت المترشحیء وأولیا

  .وكأعضاء إضافیین 

المجلس الدستوري رع الجزائري مع قرار ھذا الموقف للمش یتناقضبالمقابل ،         

التساؤلات التي ، و1958المؤرخ في سنة  DUTHEILفي قضیة  74- 58الفرنسي رقم 

أنھ من الجائز أن یقوم أحد المترشحین برئاسة مكتب  قرر حینما ، حول حیاد الإدارة طرحھا

   1.لأنھ لم یقم إلا بحقھ الذي یمنحھ لھ القانون بصفتھ رئیس بلدیة ،  التصویت

II  (مكتب التصویت وسلطاتھ دور  

یضمن مكتب التصویت السیر الحسن لعملیات التصویت ، وذلك بممارسة سلطات         

ثم إجراء عملیة الفرز وأخیرا تحریر ل المكتب ، و استقبال الناخبین ، الضبط و البولیس داخ

 .محضر للعملیة الانتخابیة

جمیع عملیات الانتخاب ، یملك رئیس المكتب سلطة اتخاذ الإجراءات الضبطیة  في        

 .الضروریة لضمان السیر الحسن لعملیة التصویت 

 

  

________________________________________________________ 

PHILIP (L.) : Le contentieux des élections aux assembles Français,…Op.cit,p :171.                                   (1)     
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وبذلك یملك رئیس المكتب سلطة طرد أي شخص حینما یشكل حضوره مساسا بالسیر        

 .01- 04القانون العضوي  من 45 ،44، 43 المواد.الحسن لعملیة التصویت

تقدیم ساعة افتتاح الاقتراع بتخاذ القرارات لامن وزیر الداخلیة  ایملك الولاة ترخیصو        

أو تأخیره في بعض البلدیات أو سائر أنحاء دائرة انتخابیة واحدة ، وذلك قصد تسھیل 

  .ممارسة الناخبین حقھم في التصویت 

في  1958المؤرخ في  60- 58الدستوري الفرنسي في قراره رقم المجلس  قرر في ھذا الشأن ،

إذا قام رئیس مكتب التصویت بغلق المكتب قبل الوقت  أنھ ، الدائرة الأولى Ariègeمقاطعة 

إلا إذا تبین أن ناخبین من ھذا  الانتخابالرسمي ، فإن ھذا الخرق لا یمكن أن یؤثر على 

  1 .المكتب قد منعوا من التصویت 

انتخابات لقیام نتائج  غىألأن  يري الجزائروفي حقیقة الأمر ، لم یسبق للمجلس الدست        

لن یتردد في ، ولكن قبل التاریخ المحدد قانونا  رئیس المكتب أو حتى رئیس المركز بالغلق

نتائج ثر تأتیرا مباشرا على أ وتجاوزأنتائج انتخابات مكاتب أو مراكز لوقوع خرق إلغاء 

   .الانتخابات

أن جمیع الھیئة  التصویت إذا تبین لرئیس مكتبفإنھ مجلس الأمة ،  اتانتخاب فيأما        

یستطیع فإنھ الانتخابیة المشكلة من أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة قد انتخبت ، 

  .التصریح أن الاقتراع مغلق قبل التوقیت الرسمي 

ا رئیس المكتب بوصفھ المسؤول الأول عن السیر كل ھذه الإجراءات التي قد یتخذھ       

خضع رقابة المجلس الدستوري من خلال الاحتجاجات ت ،الحسن لعملیة التصویت في مكتبھ 

أو الملاحظات الواردة في المحاضر التي ترسل إلیھ ، أو من خلال الطعون الوافدة لكتابتھ 

  .حسب طبیعة الانتخابات 

  اقب شرعیتھا أو مدى ملاءمتھا ، إنما یراقب إذا ما سھلتبید أن المجلس الدستوري لا یر 

  . أثر على نتائج الانتخابات أو سمحت ھذه الإجراءات في غش انتخابي

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
PHILIP (L.) :Le contentieux des élections aux assembles Français,…Op.cit,p :170                                     (1)    
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III (عملیة التصویت  

 الاقتراع عام ، والتصویت سري و شخصي

  التصویتالطابع العمومي لعملیة ا)1

الدخول إلى مكتب  أثناء تصویتھ ستطیعكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابیة ، ی        

  .والخروج منھ بكل حریة  التصویت

  .عمومیة المكان وشفافیة العملیة تسمح للناخبین أنفسھم بالرقابة على صحة الانتخاباتف

مكتب التصویت موضوع بطریقة لا تمنع الناخبین في لھذه الأسباب ، یجب أن یكون المعزل 

  1.عملیة الانتخابیةلمن رؤیة ا

على أنھ یلزم ألا «47في الفقرة الثانیة من المادة  07-97وھو ما أكده المشرع في الأمر   

الحق مع نوع من الحذر  ممارسة ھذاكن یجب أخذ ، ل »تخفي عملیة الانتخاب عن الجمھور

منھ، لأن السماح للناخبین المسجلین في القائمة الانتخابیة البقاء في مكتب  التضییقو

لسیر الحسن للعملیة الانتخابیة ، وقد یولد فوضى لا سیما أن مكتب التصویت یعیق ا

  .التصویت غالبا ما یكون قسم في مدرسة

 1958من ھذا المنظور ، اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي في قراره المؤرخ في        

قاء الدائرة الانتخابیة الثانیة ، أن مجرد منع ب Hérault، الخاص بمقاطعة  58/80تحت رقم 

أحد الناخبین في مكتب التصویت من طرف رئیسھ ، لا یعد مساسا بالطابع العمومي للعملیة 

  2.الانتخابیة

یسمح فقط للناخبین المشكلین الھیئة الانتخابیة وأعضاءفأما في انتخابات مجلس الأمة ،   

  .مكتب التصویت الدخول إلى مكتب التصویت 

  تقدیم أوراق التصویت) 2

الناخب ورقة التصویت ، بشكل یسمح لھ بأخذھا بمجرد دخولھ مكتب  توضع تحت تصرف

 .التصویت

 

________________________________________________________  
FRANCK (C.) :… Op.cit,p.p :150-152.                                                                                                              (1)                                       
PHILIP (L.) : Le contentieux des élections aux assembles Français,…Op.cit,p :174                                    (2)    
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  .تكون غیر شفافة وغیر مدمغة ، و 1تقدمھا الإدارة ةظرفأیجري التصویت ضمن 

تحت تصرف الناخبین طیلة العملیات الانتخابیة على الطاولة التي یجلس  ھذه الأظرفةقى تب

  .حولھا أعضاء مكتب التصویت ، یراقبون تحركات الناخب داخل القاعة

كما یجب أن یكون عدد أوراق التصویت بالعدد الكافي ، یساوي أو یفوق عدد الناخبین للسیر 

من  48یجب على رئیس مكتب التصویت تطبیقا للمادة  ،ةالحسن والعادي للعملیة الانتخابی

قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد المظاریف مع عدد المسجلین في  أن یتحقق 07-97الأمر 

  .القوائم الانتخابیة بالضبط

، مقاطعة  1985المؤرخ في  111-58المجلس الدستوري في قراره رقم لقد اعتبر 

CALVADOS عدد أوراق التصویت عدم كفایة ، أن مجرد  5یة رقم ، الدائرة الانتخاب

بالسیر الحسن للعملیة الانتخابیة، إذا تم  اخطیر الا یعد مساس،لمترشح في مكتب التصویت

  2.كھا في الحین وأن المكتب لم یعرف نقص لأوراق التصویت المترشح أثناء التصویت تدار

  سریة التصویت3) 

المبادئ التي تقوم علیھا الانتخابات السیاسیة ، كرسھ  یعتبر مبدأ سریة التصویت من أھم

ینتخب رئیس الجمھوریة ، عن طریق : «  االفقرة الأولى بنصھ 71الدستور في المادة 

ینتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة « :ھابنص 111والمادة ،  »الاقتراع العام المباشر و السري

 .»عن طریق الاقتراع غیر المباشر و السري

 .»و سري  التصویت شخصي« :بنصھ 35في المادة  07-97ذا المبدأ ، الأمر أكد ھ و

على أن یجرى التصویت ضمن مظاریف تقدمھا الإدارة 138و 47و 37كما أكدت المواد 

 تكون غیر شفافة وغیر مدمغة وعلى نموذج واحد ، وتوضع تحت تصرف الناخبین یوم

 .»أن تضمن سریة التصویت لكل ناخب  الاقتراع في قاعة التصویت ، كما أن المعازل یجب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة على شرط واحد یمثل في أن تكون أوراق التنظیمات المحددة نص أوراق التصویت في الانتخابات الرئاسیة و ممیزاتھا التقنی تؤكد (1) 

  .التصویت ذات نموذج واحد و من لون موحد لجمیع المترشحین
  .، یحدد نص أوراق التصویت في الانتخاب لرئاسة الجمھوریة و ممیزاتھا التقنیة 1999مارس  9المؤرخ في  59-99المرسوم التنفیذي رقم  (

  . 8:، ص 1999مارس  13المؤرخة في  16ج ر ، عدد 
  و تعقیدھا تلجأ الإدارة تحدد نص أوراق التصویت بأكثر دقة )المجلس الشعبي الوطني  (بید أن و نظرا لطبیعة الانتخابات التشریعیة 

، نص أوراق التصویت التي تستعمل لانتخاب م ش و و ممیزاتھا التقنیة بضرورة  2002المؤرخ في  144-02یحدد المرسوم التنفیذي رقم :فمثلا
الدائرة الانتخابیة المعنیة، تسمیة الحزب السیاسي أو الأحزاب السیاسیة التي قدمت القائمة تحت رعایتھا باللغة العربیة و بالأحرف -ھا تضمن

: لانتخاباللاتینیة، تاریخ االلاتینیة، تعریف القائمة، ألقاب المترشحین الأساسیین و المستخلفین في القائمة و أسماؤھم باللغة العربیة و بالأحرف 
  .تسمیة المنطقة الجغرافیة للمترشح بالنسبة للانتخابات م ش و الخاصة بالمواطنین المقیمین بالخارج

   . 04:، ص 2002مایو  12، المؤرخة في  33ج ر، عدد  
PHILIP (L.) : Le contentieux des élections aux assembles Français,…Op.cit,p :174.                                   (2)    
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على أن یلزم ألا تخفى عملیة الانتخاب عن الجمھور ، وأن توضع تحت تصرف كل ناخب 

  . التقنیة عن طریق التنظیمأوراق التصویت التي یحدد نصھا وممیزاتھا 

صویت عزل لضمان سریة التمن بالمرور على الیالناخبون ملزم یكون ، حترام ھذا المبدألا

  .عازلمبضرورة المرور على ال ونكما یستطیع رئیس المكتب تذكیر الناخب

         لكن من الناحیة العملیة، الكثیر من الناخبین لا یخفون اختیاراتھم وتوجھاتھم السیاسیة        

  .عزلملقبل الدخول ا ھمویختارون بشكل ظاھر ورقة التصویت لمترشح

توري على احترام مبدأ سریة التصویت، والبحث في یحرص المجلس الدسلھذا        

        حریة ھا على تأثیرآخرین، وأشخاص  من قبل الناخبین أو من قبل ھوتجاوزات ھخروقات

  .ومصداقیة الاقتراع

  ینایر20المؤرخ في  04/م د .ق/05رقم  لقد اعتبر المجلس الدستوري الجزائري في قراره

بولایة تیسمسیلت قصد تحدید نصف 2004ینایر 15ي الاقتراع الذي جرى ف في 1 2004

ھو تسریب أوراق التصویت قبل البدأ في عملیة الاقتراع  أن ، أعضاء مجلس الأمة المنتخبین

طبیعة و، ونظرا لطبیعة ھذه الانتخابات غیر المباشرة سریة التصویتأ مبدعدم احترام ل

باشرا على النتائج  مما استوجب إلغاء فإن ھذا الخرق یكون قد أثر تأثیرا م ،الھیئة الناخبة

  .الاقتراع

أن التجاوزات والخروقات المرتبطة بسریة  المجلس الدستوري الفرنسي كما یعتبر        

  .التصویت غالبا ما لا تؤدي إلى التأثیر على نتائج الانتخاب، و بالتالي لا یلغیھا

  2.لإلغاء الانتخابفمجرد امتناع مرور بعض الناخبین على العازل لیس كافي  

بینما یعتبر أن منع ناخبین بالقوة من المرور على العازل یؤدي إلى إلغاء نتائج ھذا       

 3.المكتب دون إلغاء للعملیة الانتخابیة ككل

  

________________________________________________________ 
  86-91.  ص.ص،  09حكام الفقھ الدستوري الجزائري ، عدد أ مجلة (1) 

  . ، الدائرة الانتخابیة الأولى Ariège، مقاطعة    60-58قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم  (2) 
PHILIP (L) : Le contrôle de la régularité de E.P,…op.cit,p :116 

   Marneمقاطعة  208-59قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 
  Gardمقاطعة  209-59قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 

  . ، الدائرة الانتخابیة الثانیة Réunionمقاطعة  231-59قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم   (3)
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   التصویت شخصي 4)

ماعدا الانتخاب بالوكالة، یجب على الناخب أن یضع بنفسھ ظرفا واحدا في          

  .رقابة ھویة الناخبولضمان تطبیق مبدأ التصویت الشخصي، من الضروري ، الصندوق

الفقرة الثانیة والثالثة بنصھما  49أكد المشرع الجزائري على تطبیق ھذا المبدأ في المادة لقد 

یتناول الناخب، بنفسھ عند دخول القاعة وبعد إثباتھ ھویتھ عن  « : 07- 97على أن الأمر

   ائم التصویتطریق تقدیم أیة وثیقة رسمیة لھذا الغرض ، ظرفا ونسخة من كل قائمة أو قو

  .ویتوجھ مباشرة إلى المعزل حیث یضع ورقتھ في الظرف دون أن یغادر القاعة 

ھ یشھد الناخب رئیس مكتب التصویت على أنھ لا یحمل سوى ظرفا واحدا، وعند ذلك یأذن ل

  ».قالرئیس بإدخال الظرف في الصندو

بتوقیعھ أو بصمة  یثبت تصویت كل ناخب« :من نفس الأمر على أن 51كما تضیف المادة  

سمھ ، وذلك أمام أعضاء إالأصبع إذا تعذر علیھ الإمضاء على قائمة توقیع الناخب قبالة 

  » ....مكتب التصویت

من نفس الأمر، حیث تنص ھذه المادة  50یرد على ھذا المبدأ استثناء في المادة  ھبید أن       

قتھ في الظرف وجعلھ في ي لكل ناخب مصاب بعجز یمنعھ من إدخال وردیؤ « :على أن

 .» الصندوق بأن یستعین بشخص یختاره بنفسھ

مدى  النظر فياحترامھ ووتطبیق ھذا المبدأ  على المجلس الدستوري الجزائري یحرص

 .تأثیره على النتائج ، حینما یراقب صحة العملیة الانتخابیة

الاقتراع  12004ایرین 08المؤرخ في 04/ق م د/03فلقد ألغى المجلس الدستوري بقراره رقم 

بولایة سوق أھراس قصد تجدید نصف أعضاء مجلس  2003دیسمبر 30الذي جرى یوم 

الأمة المنتخبین، على أساس إلغائھ لثلاثة وكلات متنازع علیھا لاتثبت وجود المانع القاھر 

  الذي حال دون حضور أصحابھا یوم الاقتراع إلى مكتب التصویت ، كما أنھ لم یثبت تنقل 

اللجنة الإداریة إلى منازل أصحاب الوكالات للإشھاد على تعذر تنقلھم بسبب المانع  أمین

 .الفقرة الثانیة  66و 62لاسیما المادتین  07-97تطبیقا الأمر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .: 77-81. ص.ص، 09مجلة أحكام الفقھ الدستوري الجزائري ، عدد (1) 
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واعتبارا أیضا أن الوكالات الثلاثة ، المتنازع فیھا ، لاتحمل كل البیانات النصوص علیھا في 

 .شروط إعداد الوكالة وشكلھا ل المحدد -68 97المرسوم التنفیذي 

توري الفرنسي غیر صارم في احترام تطبیق ھذا المبدأ ، إذ غیر أن المجلس الدس        

ي إلى التشجیع على الغش درؤساء مكاتب مراقبة بطاقات الھویة لا یؤ 4یعتبر أن إغفال 

   1.غیر المشروع لبطاقات الانتخابیة الاستعمالالانتخابي أو 

مجموعة  كونل غاء كل الانتخاب، نظراللإ ابل حتى وإن كان الغش محتملا، فھو لیس كافی

ي إلى تأثیر كبیر على النتائج دمحدودة من المكاتب لم تتم رقابة ھویة الناخبین فیھا، لا تؤ

  2.عندما یكون الفارق بین المترشحین كبیرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

____________________________________________________________________________________ 

  .40، الدائرة الانتخابیة رقم  Sorrieمقاطعة  1958المؤرخ في سنة  22-58الدستوري الفرنسي رقمقرار المجلس  (1)  
  ..المقاطعة الأولى Martinique  ، بمقاطعة 102-58قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم   (2)
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 رقابة عملیة الفرز و تحریر المحاضر   : الفرع الثاني
  ، یتم فرز الأصوات وتحریر المحضربمجرد انتھاء التصویت         

 (Iأھمیة محضر الفرز  

یوضع في كل مكتب تصویت، محضر لنتائج  : « 07-97من الأمر  56تطبیقا للمادة         

الفرز، محرر ومكتوب بحبر لا یمحى، على أن یتم ذلك في مكتب التصویت بحضور 

  . » ...أو ممثلیھمالناخبین ویتضمن عند الاقتضاء ملاحظات وتحفظات المترشحین 

رقابة على صحة الانتخابات ل المجلس الدستوري من أجل ممارسة وثیقة مھمةبذلك ھي و

في المحضر، حتى یتمكن المجلس الدستوري من  تدوینھ من لابد  لھ ،خرق أو تجاوز فأي

  .تحدید مدى تأثیره على النتائجوفحصھ 

صویت أو الفرز، یجب أن یؤشر وبذلك، كل الخروقات والتجاوزات التي تحصل أثناء الت

ولا أساس لھا   قائمةعلیھم في محاضر الفرز، وإلا اعتبرت ھذه الخروقات والتجاوزات غیر 

 .من الصحة

 على ھذا المستوى من التفكیر، قد نتساءل حول إعطاء محتوى محضر الفرز ھذه      

 .سیة والتشریعیةالرئاالمصداقیة والحجیة المطلقة لقبول الطعون في صحة الانتخابات 

ن ین والمراقبیبعد تدوین النتائج في محضر الفرز بحضور الفارز ستحیلفلیس من غیر الم 

 1.یتم تغییرھا و تزویرھا

أثبتت  1997ھذه الفرضیة لیست دائما نظریة ، فلجنة التحقیق في الانتخابات المحلیة لسنة ف

 .ت إلى اللجنة الانتخابیة البلدیةأن النتائج المدونة في محضر الفرز لیست نفسھا التي وصل

والمصداقیة  المطلقة من الأفضل أن لا یقوم المجلس الدستوري بإعطاء ھذه الحجیةولھذا ، 

 .طعون متعلقة بھا تدرجا حینما صلمحاضر الفرز، خصوالكاملة 

 (IIخروقات و تجاوزات عملیة الفرز  

ات خطیرة، لن یتردد المجلس أثناء عملیة الفرز، قد تحدث عدة خروقات وتجاوز        

 . التدخل بصرامة وإلغاء النتائج فيالدستوري 

_______________________________________________________   

 .»الملحقة بھا  لا یمكن بأي حال من الأحوال تغییر النتائج المسجلة في كل وقت تصویت و المستندات « :على أن 58/2تنص المادة  (1)
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تغییر أوراق : أثناء عملیة الفرز كثیرة أھمھاالخروقات والتجاوزات الحاصلة وصور 

   .سم مترشح غیر مصوت علیھ في الظرفإالتصویت في الظروف و قراءة 

في محضر  ا، بل یجب أن یكون مدونابید أن، لا یكفي أن یكون الطعن في التجاوز مؤسس

  .یرا مؤثرا على نتائج الاقتراعنتخابي، و أخالاغش الالفرز، ویكون قد سھل عملیة 

    فالمجلس الدستوري لن یتوقف أمام الخروقات الصغیرة التي لا تؤثر على نتائج الاقتراع

كغیاب توقیع أحد ،  1نتخابيالاغش الأو تلك التي تكون غیر عمدیة ولا تسھل عملیة 

  3نونا بالتوقیعجود توقیع في محضر الفرز لأحد الأشخاص غیر مطلوبین قاو ، أو 2الفارزین

أو وجود اكتظاظ على محضر الفرز دون أن یبین وجود غش ،  4أو غیاب بعض المعلومات 

 5 .انتخابي

(III حضور المترشحین أو ممثلیھم مكتب التصویت  

  في الانتخابات الرئاسیة وانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني1) 

وأعضاء من  یة والملاحظین الدولیینإن حضور الممثلین للمترشحین والأحزاب السیاس       

وإعطاء  اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات ، شكل من أشكال الدیمقراطیة وشفافیة الاقتراع

 .مصداقیة للعملیة الانتخابیة

 حق كل مترشح أو ممثلھ المؤھل قانونا، في نطاق دائرتھ «  : أن على 60تنص المادة  لذلك

یات التصویت، وفرز الأوراق ، وتعداد الأصوات في جمیع الانتخابیة أن یراقب جمیع عمل

المنازعات أو في المحضر كل الملاحظات القاعات التي تجري بھا ھذه العملیات، وأن یسجل

 .»المتعلقة بسیر العملیات

الفقرة الثانیة من  45المتممة للمادة  01- 04الفقرة الثانیة من القانون العضوي  8وتطبیقا للمادة 

أوتعیین من  حضور عملیات التصویت یمكن المترشحین، بمبادرة منھم ، 07- 97الأمر 

 .ممثل واحد في كل مكتب تصویتو ممثل واحد في كل مركزتصویت حدود فيیمثلھم،وذلك 

________________________________________________________ 
 (1)    CAMBY (J-P.) : Le conseil constitutionnel,juge électoral,Sirey,1996,p :133.                
                            الانتخابیة الثالثة الدائرة Guadeloupe، مقاطعة14/09/1995المؤرخ في  2054-55قرار المجلس الدستوري رقم (2) 

                                                                                   
                     الدائرة الانتخابیة السادسة RHONE، مقاطعة 27/11/1969المؤرخ في  596- 68قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم  (3)  
  Haute-Corse مقاطعة 25/11/1988المؤرخ في  1115-88قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم  (4) 

، مقاطعة الدائرة الانتخابیة السادسة12/09/1968ؤرخ الم 543-68المجلس الدستوري الفرنسي رقم  قرار    (5)                                                                                                   
Idem, p : 133 
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ولا یمكن في لأي حال من الأحوال حضور أكثر من خمسة ممثلین في مكتب التصویت في 

ا یلجأ إلى التوافق أو القرعة، عند الاقتضاء لتعیین الممثلین الخمسة المؤھلین كم آن واحد

فیھا أكثر من خمسة مترشحین قوائم  للحضور في مكتب التصویت في الحالات التي یودع

  1 .07-97من الأمر  61الأشخاص المعینین طبقا لأحكام المادة 

  في انتخاب أعضاء مجلس الأمة2) 

  المجالس الشعبیة الولائیة ئة الانتخابیة في انتخاب مجلس الأمة من أعضاءالھیتتكون        

  .كما أن الاقتراع یجري بمقر الولایة ،وأعضاء المجالس البلدیة 

ومن ھذا المنظور، و نظرا لطبیعة ھذه الانتخابات ، فإنھ یحق لكل مترشح، أو لممثلھ      

  .تصویتالذي یختاره من بین الناخبین، حضور عملیات ال

ممثلین في مكتب التصویت  5غیر أنھ، لا یمكن في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من 

كما یمكن للملاحظین الدولیین، و ملاحظین اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة  .في آن واحد

 .الانتخابات حضور ھذه الانتخابات

 (IVحضور المترشحین أو ممثلیھم عملیة الفرز  

  .ختتام الاقتراع، یتم فورا فرز الأصواتبمجرد ا        

في الانتخابات الرئاسیة وانتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني یحضر المترشحین أو من 

 .یمثلھم قانونا عملیة الفرز

یجري الفرز من بین الناخبین المسجلین في ھذا المكتب، وعند عدم توفر العدد الكافي من 

على أن یحضر ، تب التصویت أن یشاركوا في الفرزالفارزین ، یمكن لجمیع أعضاء مك

      .ن أو من یمثلھم قانونا عملیة الفرز في الإنتخابات الرئاسیة والتشریعیة  والمترشح

  .یحضر المترشح  عملیة الفرزفأما في انتخاب أعضاء مجلس الأمة،        

لقبول  یجب لذاحضر المترشحون والممثلون القانونیون عملیة الفرز للأصوات ، كما ی

                         .الملاحظات أو التحفظات في محضر نتائج الفرز الطعون ، أن تدرج
   _____________________________________________________  

من ھذا  60-45حكام المادتین یلزم كل مترشح بإیداع قائمة الأشخاص ، الذین یؤھلھم طبقا لأ« :على أن  07- 97من الأمر  61تنص المادة   (1)
یجب أن تتضمن ھذه القائمة كل عناصر الھویة بالنسبة للشخص المؤھل، و التي یمكن كل سلطة . .أیام كاملة قبل تاریخ الاقتراع 8القانون خلال 

  »مختصة أن تطلب و لاسیما أعضاء مكتب التصویت و مسئول مركز التصویت الذي وجھت لھ نسخ من القوائم المودعة 
كما یمكن تقدیم قائمة إضافیة بنفس الشروط و في نفس الآجال « :فقرة أخیرة تتضمن  61المعدلة و المتممة للمادة  11و أضافت المادة 

 .»للتعویض في حالة غیاب المراقبین في مكتب أو مركز التصویت
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 إعلان النتائج:  المطلب الثاني
الانتخابیة ، تتواصل رقابتھ بطریقة مباشرة بعد رقابة المجلس الدستوري للعملیة         

سم إویعطي ، ن نتائج الدور الأول ، و إذا دعت الضرورة یعلن نتائج الدور الثانيعلاإب

  .رئیس الجمھوریة الفائز بأغلبیة الأصوات

  .كما یعلن المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشریعیة

 

 یةإعلان نتائج الانتخابات الرئاسالفرع الأول   
فالمجلس  .إلا أنھا نتائج غیر رسمیة الرئاسیة، وزیر الداخلیة نتائج الانتخابات یعلن        

وإن دعت الضرورة یعلن  ،نتائج الدور الأول یملك اختصاص إعلانالدستوري ھو الذي 

   .إعادة صیاغة المحاضرمع نتائج الدور الثاني بعد أن یكون قد فصل في الاحتجاجت 

(I الدور الأول للانتخابات الرئاسیة إعلان نتائج    

 (10)یعلن المجلس الدستوري عن النتائج النھائیة للانتخابات الرئاسیة في مدة أقصاھا        

   1.عشرة أیام ، اعتبارا من تاریخ تسلمھ لجان الانتخابات الولائیة

ن یعلن عن علیھ أف، 2فاحتراما لھذه الآجال یقوم المجلس الدستوري بسباق حقیقي ضد الزمن

أیام (10) نتائج الدور الأول أو النتائج النھائیة حسب الأغلبیة المتحصل علیھ في مدة عشرة 

  .من تاریخ تسلمھ المحاضر الولائیة

ونظرا لضیق ھذه المدة الزمنیة ، وحتى یتمكن المجلس الدستوري من دراسة         

اسب ، یخطر المجلس الوقت المنھا فی والفصلالاحتجاجات المدرجة في المحاضر 

وفي حالة اللجوء إلى الدور الثاني، یحدد تاریخ الدور الثاني ، الدستوري بواسطة البرق

للاقتراع بالیوم الخامس عشر بعد إعلانھ نتائج الدور الأول ، على أن لا تتعدى المدة 

  3.القصوى بین الدورین الأول والثاني ثلاثین یوما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  07-97من الأمر  167أنظر نص المادة  (1) 

Burdeau (G.) :...Op.cit, p : 500.                                                                                                                           (2) 

 .الفوز في الانتخابات الرئاسیة بالحصول على الأغلبیة المطلقة من أصوات الناخبین المغبر عنھا یتم (3)
ء،المترشحین اللذین یدعوھما إلى المشاركة في الدور و إذا لم یتحصل أي مترشح على الأغلبیة المطلقة،یعین المجلس الدستوري عند الاقتضا

  .الثاني من الاقتراع
 . 07-97من الأمر  163أنظر الفقرة الأولى و الثانیة من المادة  
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كما تخضع عملیة الإعلان عن النتائج النھائیة للانتخابات الرئاسیة في دورھا الثاني لنفس 

أیام من تاریخ  (10)تمثلة في مدة أقصاھا عشرةطریقة ومدة إعلان نتائج الدور الأول والم

 إلا أنھ وعملا بنتائج الانتخابات، المجلس الدستوري لمحاضر اللجان الانتخابیة الولائیة تسلم

الرئاسیة الفرنسیة في الدور الثاني ،لا نجد أي صعوبة تذكر في إعلان المجلس الدستوري 

  .1تائج في مدة سابقة للمدة القانونیة الاحتجاجات  المحدودة لیعلن الن  للنتائج بسبب

II (نتائج الدور الثاني إعلان  

 في الحالة العادیة  1) 

 ینتخب رئیس«: من الدستور في فقرتھ الأولى والثانیة 71تطبیقا لنص المادة         

  .الجمھوریة ، عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري

    .»عنھا غلبیة المطلقة من أصوات الناخبین المغبریتم الفوز في الانتخابات بالحصول على الأ

لم یعرف النظام السیاسي الجزائري في تاریخ انتخاباتھ الرئاسیة الوصول   إلى الدور الثاني  

وإذا  ،2بسبب حصول أحد المترشحین على الأغلبیة المطلقة من أصوات الناخبین المعبر عنھا

من الأصوات ، یعین المجلس الدستوري، لم یحصل أي مترشح على الأغلبیة المطلقة 

  3.المترشحین الاثنین اللذین یدعوھما إلى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع

  في حالة استقالة رئیس الجمھوریة أو وفاتھ2) 

لمادة  نظرا لصعوبة الحیاة السیاسیة الناتجة عن استقالة رئیس الجمھوریة أو وفاتھ طبقا       

ر یتولى رئیس الأمة مھام رئیس الدولة مدة أقصاھا ستون یوما ، تنظم خلالھا من الدستو 88

وإذا اقترنت استقالة رئیس الجمھوریة أو وفاتھ بشغور رئاسة مجلس ،  انتخابات رئاسیة

  .الأمة یتولى رئیس المجلس الدستوري مھام رئیس الدولة

______________________________________________________ 
الفقرة الثالثة من المرسوم  27وزاد بالتأكید علیھا في المادة .سبق المشرع الفرنسي المشرع الجزائري في تنظیم ھذه المدة بعشرة أیام  (1)

  1964مارس  14المؤرخ في 
فكانت تسعة أیام في انتخابات .ةبینما بمقارنة بإعلان المجلس الدستوري الفرنسي للدور الثاني للانتخابات الرئاسیة أنھ من یحترم أبدا ھذه المد

لقد كانت مدة إعلان .1988و ثلاثة أیام في انتخابات سنة  1981و خمسة أیام في انتخابات سنة  1969،و أربعة أیام في انتخابات 1965سنة 
راجع لتطور الوسائل التقنیة المجلس الدستوري للانتخابات الرئاسیة في دورھا الثاني ھي أقصر مدة في حیاة النظام السیاسي الفرنسي و ذلك 

  .التي بحوزة المجلس الدستوري الفرنسي كالنقل الجوي و الفاكس ، و تطور الوسائل السمعیة البصریة التي تسمح بإحصاء السریع للمحاضر
Genevois.B,…..op,cit,p.42    

و الأغلبیة المطلقة للأصوات ھي  11 619  532: ا ھي كانت الأصوات المعبر عنھ 1995نوفمبر  16في الانتخابات الرئاسیة المؤرخة في   (2) 
     .و ھي نسبة تفوق الأغلبیة المطلقة بحوالي ملیونین صوت 7 088  618أین تحصل المترشح السید الیمین زروال على  5 809  767: 
  )3:،ص26/11/95المؤرخة في  72،یتعلق بنتائج رئیس الجمھوریة ج ر،رقم 1995نوفمبر  23إعلان مؤرخ في  (

  : و الأغلبیة المطلقة للأصوات ھي  10 093  011: كانت الأصوات المعبر عنھا  1999أفریل  15أما في الانتخابات الرئاسیة المؤرخة في 
و ھي نسبة أیضا تفوق الأغلبیة المطلقة بحوالي ملیونین  7 445  045أین تحصل فیھا المترشح السید عبد العزیز بوتفلیقة على  5 046 807

المؤرخة في  29ج ر ،رقم .و المتعلق بنتائج انتخاب رئیس الجمھوریة  1999أفریل  20،مؤرخ في  99/إ م د/01إعلان رقم  (.صوت
   )4:،ص21/04/99
  .28/06/2000الفقرة الثانیة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  29أنظر المادة   (3)

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الأول من الباب الثاني  رقابة المجلس الدستوري على عملیة الاقتراع  

 261

  

أیام  (08)ستوري سلطة تخفیض ھذا الأجل العادي إلى ثمانیةلھذه الأسباب ، یملك المجلس الد

  .من الدستور 88المنصوص علیھا في المادة وفي ھذه الحالة 

  حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي المترشحین في الدور الثاني  في) 3

          بھفي حالة وفاة أحد المترشحین للانتخابات الرئاسیة في الدور الثاني أو انسحا       

أو حدوث أي مانع آخر لھ ، یستمر رئیس الجمھوریة القائم أو من یمارس مھام رئیس الدولة 

  1 .في ممارسة مھامھ إلى غایة الإعلان عن انتخابات رئیس الجمھوریة 

ھذه الحالة ، تلغى نتائج الدور الأول ویمدد المجلس الدستوري مھلة إجراء ھذه  في       

من  میوما ، ویعلن المجلس الدستوري ضرورة القیا )60 (أقصاھا ستون الانتخابات لمدة

 2 .جدید بمجموع العملیات الانتخابیة

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لا یقبل انسحاب المترشح في الدور الأول بعد        

 .إیداع الترشیحات ، إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني 

دیم ترشیح جدید ، ولا یمكن أن یتجاوز ھذا الأجل الشھر السابق لتاریخ یمنح أجل أخر لتق

 .88یوما في الحالة المشار إلیھا في المادة  )15(الاقتراع أو الخمسة عشر 

  وفي حالة  وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني لھ بعد نشر قائمة المترشحین في الجریدة

لشعبیة ، یتم تأجیل تاریخ الاقتراع لمدة أقصاھا الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ا

  3.یوما )15(خمسة عشر 

 (III رقابة المجلس الدستوري ، رقابة دون قاضي 

قبل إعلان النتائج ، وبالتالي لایمكن في الانتخابات الرئاسیة تدرج الاحتجاجات        

  .الاحتجاج على نتائج ھذه الانتخابات 

  

________________________________________________________     
  .وباقي دساتیر الأخرى 1989 بینما لم یعرفھ دستور 1996و التي یدخل نصھا ضمن التعدیل الجدید في دستور 1996منالدستور 89المادة  (1) 

 .07- 97في فقرتھا الثالثة من الأمر   163أنظر المادة (2)
جاء یكمل من  بناء قرار المجلس الدستوري  18/06/1976في القانون الدستوري الفرنسي المؤرخ  97/07من الأمر161أنظر المادة  (3) 

الذي جاء یلفت إنتباه السلطات العامة لحالة وفاة أو حصول مانع بالمرض أو اختطاف أو اعتداء الجسدي  24/05/1974الفرنسي المؤرخ في 
  :لمرشح للرئاسیات بوضع الفرضیات التالیة 

یوما  30أیام قبل تاریخ إنتھاء مدة تقدیم الترشحات شخص صرح علینا أنھ سیقدم للترشح ثلاثون   7إذا تم ذلك أقل من سبعة : فرضیة الأولىال
  .یوما كحد أقصى 35قبل ھذا التاریخ ،فإن المجلس الدستوري یستطیع تقریر تأجیل الإنتخابات لمدة خمسة و ثلاثون 

  .بین تاریخ انتھاء مدة تقدیم الترشحات والدور الأول ،فیجب أن یقوم المجلس الدستوري بتأجیل الانتخابات وإذا تم : الفرضیة الثانیة
 .أما إذا تم الدور الأول و الثاني ،فالمجلس الدستوري یصرح ھنا بإلغاء نتائج الدور الأول و ضرورة القیام بعملیة  انتخابیة : الفرضیة الثالثة
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ظور ، فإن رقابة المجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسیة رقابة سابقة ومن ھذا المن        

ین تكون رقابتھ رقابة لاحقة على أإعلان النتائج، على عكس الانتخابات التشریعیة ،  على

  .إعلان النتائج 

انتخابات دون قاضي ، بسبب عدم قدرة  لذلك ، یمكن اعتبار الانتخابات الرئاسیة        

 منالفائز في ھذه الانتخابات في منأى  أنھذه النتائج ، وبسبب  ىالاحتجاج عل الطاعن على

انتخابھ موضوع احتجاج أو إلغاء، فبمجرد إعلان النتائج النھائیة للانتخابات الرئاسیة  ؤیةر

  . اونھائی امن طرف المجلس الدستوري ، یصبح انتخابھ مثبت

النتیجة ، فنظرا للمرتبة السامیة التي تحتلھا  من الناحیة السیاسیة ، ھناك مایبررھذه       

  .الوظیفة الرئاسیة ، أحاطھا المؤسس الدستوري  بھذه الحمایة قصد تفادي أي شغور محتمل 

من الناحیة القانونیة البحثة عائقا أمام ممارسة رقابة فعالة على صحة تكون إلا أنھا 

  .الدقیق  الانتخابات الرئاسیة  لتكریس الدیمقراطیة  بمفھومھا

بھذا المفھوم ، تكون رقابة المجلس الدستوري ، رقابة حد أدنى فقط لصحة للانتخابات       

الرئاسیة ، تنحصر في التحقیق بصفة عامة في صحة كامل العملیة الانتخابیة ، في غیاب 

 .إجراءات منازعاتیة بمفھوم المعیار العضوي 

التصویت وإعادة صیاغة المحاضر  دون  كما تنحصر رقابتھ في إلغاء نتائج بعض مكاتب

ئج النھائیة  ، نظرا لمحدودیة الاحتجاجات المرتبطة بإلزامیة إدراج اإمكانیة إلغاء كامل النت

  .الاحتجاج من طرف المترشح أو ممثلھ قانونا فقط 

 إعلان المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات الرئاسیة تأكید نھائي للنتائج یعتبر لذلك ،      

 . التي أعلنھا وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة  بالأرقام 

رقابة المجلس الدستوري على الانتخابات  :  «  أنفي ھذا الصدد  DOMINGOیرى الأستاذ

  1. »الرئاسیة ، ھي تدخل المجلس  لإعطاء شھادة الفوز في الانتخابات الرئاسیة

  

 

______________________________________________________________________________________  
DOMINGO Laurent : Actualité du droit constitutionnel électoral, R.F.D.C, n°5 P.U.F, 2002                    (1) 
 p.p : 630-639. 
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(IV دور المجلس الدستوري بعد إعلان النتائج  

  ھل یستطیع المجلس الدستوري تحدید تاریخ ممارسة رئیس الجمھوریة الجدید لوظفتھ؟       

سنوات  )5(أصلا ، المسألة غبر قابلة للمناقشة لأن رئیس الجمھوریة ینتخب لمدة خمس 

  .سنوات)5(ي تبلغ عھدتھ خمس فتھ في نفس الیوم الذیوالرئیس المنتھیة عھدتھ یترك وظ

كما یقدم رئیس الجمھوریة الفائز في الانتخابات الرئیسیة لرئیس المحكمة العلیا تصریحا 

في  المؤرخ 04- 97داخل الوطن وخارجھ تطبیقا للأمر  ةعلنیا لكل ممتلكاتھ العقاریة والمنقول

سمیة للجمھوریة والمتعلق بالتصریح بالممتلكات الذي یتم نشره في الجریدة الر 1997

  .الجزائریة 

وینبغي على كل مترشح لانتخاب رئیس الجمھوریة أن یقدم حساب حملتھ الانتخابیة         

  .أشھر من تاریخ نشر النتائج النھائیة  ةإلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاث

 وموقعا منھمختوما ، بعد أن یقدم المحاسب الخبیر أو المحاسب المعتمد تقریرا عن الحساب 

والسلطات  یبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابیة ویبلغ قراره إلى المترشح

  .المعینة 

ملیون  )15(یجب على المترشحین عدم تجاوز نفقات الحملة الانتخابیة المقدرة بخمسة عشر 

 . ملیون دینار في الدور الثاني )20(دینار في الدور الأول، وعشرون 

، فإنھ لا یمكن للمترشحین للانتخابات الرئاسیة الحق في حدود النفقات الحقیقیة  زد على ذلك 

من النفقات الحقیقیة وضمن الحد  )%20 (و تقل أو تساوي )%10(في تعویض جزافي قدره 

  .الأقصى المرخص بھ 

من  )%20(بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر منھ  )%30(دید إلى تسترفع نسبة ال

 .المعبر عنھا صوات الأ
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 إعلان نتائج الانتخابات التشریعیة  : الفرع الثاني
ت اإذا كان المجلس الدستوري یتولى الفصل في الطعون المدرجة ضد الانتخاب       

إعلان نتائج انتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء فإنھ یتولى قبل ذلك  ،التشریعیة

 1 .مجلس الأمة 

I (ج انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني نتائ إعلان  

تقوم اللجنة الانتخابیة البلدیة بإحصاء النتائج المحصل علیھا في كافة مكاتب التصویت        

  .نسخ (3) وتسجیلھا في محضر رسمي  في ثلاث على مستوى البلدیة ،

  .ترسل فورا نسخة إلى اللجنة الولائیة أو لجنة الدائرة الانتخابیة 

تقسیم الولایة إلى دائرتین انتخابیتین  أو أكثر ،تنشأ على مستوى كل دائرة  انتخابیة في حالة 

  .معینین من طرف وزیر العدل  قضاة  3) (لجنة انتخابیة تتكون من ثلاث

تنشأ لجان دوائر انتخابیة دبلوماسیة أو قنصلیة ،یحدد عددھا وتشكیلتھا عن طریق التنظیم  

ا في مجموع مكاتب التصویت في الدوائر الانتخابیة لإحصاء النتائج المحصل علیھ

  3) (كما تنشأ لجنة انتخابیة  للمقیمین في الخارج مكونة  من ثلاث  ،الدبلوماسیة أو القنصلیة 

قضاة معینین من طرف  وزیر العدل قصد جمع النتائج النھائیة المسجلة من طرف لجان 

  2 .الدوائر الدبلوماسیة أو القنصلیة

  .لجنة الانتخابیة للدوائر أو للولایة نتائج الاقتراع لمجموع دائرتھا الانتخابیة تجمع ال 

تجمع اللجنة الانتخابیة للمقیمین في الخارج نتائج الاقتراع لمجموع الدوائر الانتخابیة 

 3 .الدبلوماسیة و القنصلیة

على الأكثر  یجب أن تنتھي الأشغال و تسجل في محضر خلال الیوم الموالي لیوم الاقتراعو

 4 .وترسل فورا إلى المجلس الدستوري

یتلقي المجلس الدستوري محاضر نتائج انتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني المعدة من 

 .طرف اللجان الانتخابیة الولائیة ،ولجان المقیمین في الخارج
___________________________________________________________________________________  

BERTRANT  Mathieu : Les validations législatives devant le juge  constitutionnel, R.F.D.A, n°11, (1) 
 1995  p.p :780-788.      

 من نفس الأمر 141أنظر المادة  (2)
  .07-97الفقرة الألى والثانیة من الأمر  116أنظر المادة - (3)
 07-97ر من الأم 116أنظر المادة  (4)
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یدرس المجلس الدستوري محتوى ھذه المحاضر ، ویضبط النتائج النھائیة ، تطبیقا لأحكام 

 1 .من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 118و117المواد 

ساعة    72یضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات ویعلنھا في أجل أقصاه اثنان وسبعون 

استلام نتائج اللجان الانتخابیة  الولائیة أو لجان الدوائر الانتخابیة، ولجان المقیمین من تاریخ 

في الخارج ویبلغھا إلى الوزیر المكلف بالداخلیة وعند الاقتضاء إلى المجلس الشعبي 

  2 .الوطني

(II  إعلان النتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة  

یصرح  ،ثلاث نسخ مكتوب بحبر لا یمحى بعد أن تدون نتائج الفرز في محضر من       

  3.رئیس المكتب علنا بالنتائج ، ویتولى  تعلیقھا في قاعة التصویت بمجرد تحریر المحضر 

ترسل نسخة من المحضر فورا إلى المجلس الدستوري ، الذي یعلن عن النتائج النھائیة في 

  4 .ساعة )72(خلال إثنثین و سبعین 

محاضر نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة تطبیقا لأحكام  یدرس المجلس الدستوري محتوى

  5.من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  147و  146المواد 

یعلن عن المنتخبین الفائزین ، المترشحین الحاصلین على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد 

 .المقاعد المطلوب شغلھا 

  6.المتحصل علیھا ،یفوز المترشح الأكبر سنافي حالة تساوي الأصوات 

من خلال ما تقدم ، یتضح لنا أن للمجلس الدستوري رقابة سابقة ورقابة لاحقة على عملیة  

الاقتراع ، غیر أن رقابتھ لاتنتھي عند إعلانھ لنتائج الانتخابات الرئاسیة أو عملیات الاستفتاء  

یة ، بل تتواصل رقابة المجلس الدستوري أو تنتھي بفصلھ في طعون الانتخابات التشریع

أو شغور  للانتخابات عدة سنین من خلال رقابتھ لما قد یصیب العھدة الوطنیة من موانع

 . لضمان استمراریة السلطة الرئاسیة والسلطة التشریعیة

 
______________________________________________________________________________________  

  .28/06/2000من النظام الذي یحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  36أنظر المادة  (1) 
  .الأمرمن نفس  117المادة أنظر (2)
   .من نفس الأمر 144أنظر المادة  (3)
   .من نفس الأمر 146أنظر المادة  (4)
  28/06/2000ل المجلس الدستوري المؤرخ في الفقرة الثانیة من النظام المحدد لإجراءات  عم 36أنظر المادة  (5)

 من نفس الأمر 147أنظر المادة  (6)
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 رقابة المجلس الدستوري للعھدة الوطنیة  : لثالمطلب الثا
المجال السیاسي كتحدید مسؤولیة رئیس في  ارقابی الیس للمجلس الدستوري دور         

  .ضو البرلمان الجمھوریة أو رفع الحصانة البرلمانیة عن ع

ففي الحالة الأولى، ھي من صلاحیات المحكمة العلیا للدولة ، أما في الحالة الثانیة، فھي من  

  .صلاحیات الغرفة البرلمانیة 

واستمرارا لرقابتھ على الانتخابات یبقى من مھام المجلس الدستوري رقابة  بید أنھ       

  .العھدة الانتخابیة 

ابیة بانتھاء المدة الدستوریة الممنوحة بموجب الاقتراع العام المباشر فقد تنتھي العھدة الانتخ

قبل انتھاء المھلة الدستوریة لأي مانع كان د تنتھي ھذه العھدة الوطنیة ق، كما أو غیر المباشر 

  .لى شغور منصب رئیس الجمھوریة أو مقعد عضو البرلمان إمما یؤدي 

 

 للعھدة الرئاسیةرقابة المجلس الدستوري  : الفرع الأول
  ھو حامي الدستور، فھل یحتاج  إلى مراقب ؟ إذا كان رئیس الجمھوریة         

مھمتھ الرئاسیة في حالة المانع المؤقت أوالمانع  رئیس الجمھوریة وھو یمارس قد یوجدف

  .الدائم الذي یؤدي إلى شغور منصب رئیس الجمھوربة 

المجلس  ، ورغم إعلانھ للنتائج الانتخابیة یستمر وضمانا لاستمراریة الوظیفة الرئاسیة لذلك،

 . لاحقة على الانتخابات الرئاسیةلالدستوري في رقابتھ ا

(Iالانتخابات الرئاسیة ضمان لاستمراریة الوظیفة الرئاسیة  

 ضرورة استمراریة الوظیفة الرئاسیة  1)

وھو مبدأ مكرس في . لھا تقوم الوظیفة الرئاسیة على مبدأ الاستمراریة ، وعدم تعطی          

مات الملك   « عھد ھیمنة الملكیة على الأنظمة السیاسیة ، وأساسھا في ذلك المقولة الشھیرة

  . »عاش الملك 
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قبل قیام الجمھوریة الخامسة ، إلا أنھ أصبح عملیا مع بروز  اھذا المطلب كان مفھومھ نظری

 28ب استفتاء جقتراع العام المباشر بموالدور الأساسي لرئیس الجمھوریة ، وانتخابھ بالا

  1 .1960أكتوبر

تم تكریس ھذا المبدأ في النظام السیاسي الجزائري بموجب كل الدستاتیر الجزائریة نظرا 

 .لدور رئیس الجمھوریة في الحیاة السیاسیة ، وما یضمنھ من توازن بین السلطات 

ئیس الحمھوریة في دستور سنة فعلى الرغم من محاولة التقلیص من المكانة السامیة لر

لصالح المجلس الشعبي الوطني ورئیس الحكومة ، إلا أن رئیس الجمھوریة بقي رغم 1996

ة المباشرة القائمة بینھ وبین الشعب ، طالما أنھ قذلك محافظا على مركزه ومكانتھ بسبب العلا

لى الشعب لإدخال قرار حقھ في اللجوء اإیختار بطریقة مباشرة ، وتتدعم ھذه العلاقة في 

 .استتشارتھ حول قضیة ماوتعدیلات على الدستور 

كما تظھر المكانة الممیزة لرئیس الجمھوریة في كونھ یجسد وحدة الأمة، وھو حامي  

  2. الدستور ، ویمثل الأمة داخل البلاد وخارجھا

كملھا فبمجرد انتخاب رئیس الجمھوریة من طرف  الأغلبیة من الشعب یتحول لممثل للأمة بأ

  .ولیس ممثلا لمنتخبیھ فقط ، تتجسد فیھ وحدتھا وقوتھا 

، ویصبح ممثلا للأمة ، وفي مركز  3بذلك یترفع عن الأحزاب والتیارات السیاسیة المختلفة 

 .أسمى بالمقارنة مع غیره من السلطات 

ة لجمھوریامن ھذا المنظور ، ونظرا للسلطات الدستوریة الواسعة المخولة لرئیس         

 یسئخلافا لر ،تورس، یمارس سلطاتھ لحمایة الد4یتحول إلى مفتاح قبة النظام ومحوره 

  مھمة1958أكتوبر  04الجمھوریة الفرنسیة في الجمھوریة الخامسة الذي أسند لھ دستور

________________________________________________________ 
GICQUEL (J.) et HAURIOU (A.) : Droit constitutionnel et institutions politiques,   8eme ed    MT             (1)                    
 paris 1985,    p.p :765 - 766 

  .یجسد رئیس الجمھوریة ، رئیس الدولة ، وحدة الأمة  « : على أنھ 1996من د 70تنص المادة  )2(
  .وھو حامي الدستور                                                     

  .ویجسد الدولة داخل البلاد وخارجھا                                                    
 . »لھ أن یخاطب الأمة مباشرة                                                   

 L’homme de laرئیس الجمھوریة بأنھ رجل الأمة   31/01/1964في  في ندوة صحفیة مؤرخة DE GAULLE الجنرال اعتبر         (3)
nation  
     V.  DUVERGER  (M.) : …op. cit, p : 483.                                  

  .214: ، ص مرجع سابق، النظام السیاسي الجزائري،  سعیدبوشعیر (4)  
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خطار المجلس الدستوري بشأن إھمتھ في التحكیم بین المؤسسات الدستوریة ، حیث تقتصر م

  1.احترام الدستور

ذه الأسباب ، لا یتصور التحدث على السیر العادي لمؤسسات الدولة ، وحمایتھا في غیاب لھ

  .شخصیة  ھامة ممثلة في رئیس الجمھوریة 

یر سیاقا لذلك، توجد علاقة طردیة بین استمراریة الوظیفة الرئاسیة ، واستمراریة الس        

قضائیة خلال الفإذا كان بإمكان الإستغناء عن السلطة التشریعیة أو. العادي لمؤسسات الدولة 

محدودة ، فإن ذلك مستحیلا بالنسبة للوظیفة الرئاسیة حتى بوجود في مدة فترات معینة و

  .حكومة كطرف مھم في ثنائیة السلطة التنفیذیة 

  مدة المھمة الرئاسیة 2) 

انتخاب رئیس ولو تم  الزمن المھمة الرئاسیة، تبقى المدة الرئاسیة محددةمھما طالت          

إذا لم یحدد دقیقا لدستور ایكون لن  وبالتالي ،2 مرات متتالیة )03(لأكثر من ثلاثة  الجمھوریة

انتھاء مدة المھمة الرئاسیة القانونیة بصفة عادیة أم ب بدقة إجراءات نقل السلطة، سواء

 3.ر لرئیس الجمھوریة بصفتھ بشرابحصول مانع أو شغو

     سنوات )04(حددت المدة الرئاسیة في الولایات المتحدة الأمریكیة بأربع  1787فمنذ سنة 

، كما حددت بأربع سنوات أیضا في 1949إلى  1919و 1848ونفس الشيء في فرنسا عام 

 4.ألمانیا

 م تلی سنوات )07(بسبع  1958ر أكتوب 04في دستور  حددت مدة المھمة الرئاسیة بینما        

سنوات، في حین منح  )05(أما في تونس فحددت بخمس . سنوات  )05(تخفیضھا إلى 

عن القاعدة الدستوریة  اشرف الرئاسة مدى الحیاة خروج 1974الرئیس بورقیبة سنة 

انتخاب رئیس  التي تجعل عدم إمكانیة إعادة 1959من دستور سنة  40الواردة في المادة 

 .مرات متتالیة  )03(مھوریة أكثر من ثلاثالج
______________________________________________________________________________________  

  : الفرنسي على مایلي 1958أكتوبر  04من دستور  05تنص المادة  (1)
« Le président de la république veille au respect de la constitution il assure par son arbitrage, le 
fonctionnement régulier des pouvoir publi…aussi que la continuité de l’état. 

ة الثانیة، سنة أندریھ ھوریو، القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة، الجزء الثاني، الأھلیة للنشر و التوزیع، بیروت لبنان، الطبع   (2)
  485:، ص1977

PRELOT (M.) : Institutions politiques et droit constitutionnel,…Op .cit, p : 642.                                       (3)  
Ridha Mohamed Ben Hammed : Le pouvoir exécutif dans les pays du Maghreb (Étude comparative    (4)    
 paris, 1995, P : 255.              
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والقانون الدستوري لسنة  1988نقحت بالقانون الدستوري لسنة  40في حین أن المادة         

  1.جاعلة الترشح لرئاسة الجمھوریة مفتوحا 2002

 )05(مدة المھمة الرئاسیة بخمس  1963من دستور سنة  39في الجزائر، حددت المادة         

  . أن یقترح المترشح من قبل حزب جبھة التحریر الوطنيسنوات بعد 

سنوات،  )06(منھ على أن تكون ھذه المدة ستة  80، فنصت المادة 1976أما في دستور سنة 

 2 .1979جویلیة  07سنوات بموجب تعدیل  )05(ثم خفضت إلى خمس 

مع إمكانیة  1989من دستور سنة  71بقیت ھذه المدة مقدرة بخمس سنوات في المادة         

          بالسماح لرئیس 74ھذه المادة في المادة  1996انتخابھ عدة مرات، وعدل دستور سنة 

 .الجمھوریة بإعادة انتخابھ مرة واحدة فقط ، و ذلك تطبیقا لمبدأ  التداول على السلطة

المیة  لتبقى ن المدة الرئاسیة محدودة الزمن في كل الدساتیر العإونتیجة لھذا القول ، ف       

  .الانتخابات الرئاسیة  الضمان الدستوري الوحید لاستمراریة الوظیفة الرئاسیة 

ن إالانتخابات الرئاسیة ھي ضمان الوظیفة الرئاسیة في الظروف العادیة ، ف إذا كانت لكن

  . الدساتیر العالمیة تنظم أیضا الوظیفة الرئاسیة في الظروف غیر العادیة 

  وحالاتھ مفھوم الشغور  3) 

  مفھوم الشغور )أ

 عنتفریقھاوامسة في التنظیم الدقیق لحالة الشغورخلمھوریة اجیرجع الفضل لدستور ال        

 04من دستور  11و 7فقد تدارك المشرع الدستوري الفرنسي في المادتین ،المانع المؤقت

فرق بین نظریتین الفراغ الذي تركھ دستورا الجمھوریتان الثالثة والرابعة ، و 1958أكتوبر 

  .La vacanceونظریة الشغور   L’empêchementنظریة المانع  ،  ھما

، یتم تقریره من طرف المجلس الدستوري لفرق بینھما یكمل في أن المانع یكون مؤقتا او

 .بطلب من الحكومة 

وفاة الرئیس (أما الشغور منصب رئیس الجمھوریة، فیكون بصفة نھائیة كالموت        

POMPIDOU ( ، الإستقالة أو) ستقالة الرئیسإ DE GAULLE  (.3 

________________________________________________________________ 
 (1)            2002دستور الجمھوریة التونیسیة دار إسھامات ،تونس 

(2) Mameri (k.) : op cit p.p :84-85. 

  .375ص ،  1977، 2المؤسسات الدستوریة ، الجزء الثاني ، الأھلیة للنشر والتوزیع ، لبنان ، طالقانون الدستوري و : ھوریو أندریھ (3)  
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  . La suppléanceنابة والإ L’intérimالدستوري الفرنسي بین التفویض شرع لمكما فرق ا

أغلب  الاختصاصات    ض ھومنح سلطات رئیس الجمھوریة لصالح المفوض لھیالتفوف       

لجانب النووي ، ماعدا تلك الاختصاصات التي تغیر من اللعبة السیاسیة ، كاللجوء بما فیھا ا

  . الى الاستفتاء أو ممارسة حق حل الجمعیة الوطنیة 

جراحیة للبروستات في  ملیةعب DE GAULLEما قام الجنرال لنابة الإ حدثت بینما       

  .ینیة في نفس السنةاللات لى أمریكاإوعندما سافر لفترة ثلاثة أسابیع ، 1964 أفریل

رى جحینما أ BEREGOVY  من طرف وزیره الأول MITTERANDنابة الرئیس إكما تم 

سبتمبر 16عملیة جراحیة على البروستات ، وقام الوزیر الأول برئاسة مجلس الوزراء في 

 1.، بینما رفض رئاسة المجلس الأعلى للقضاء  1992

  حالات الشغور )ب

 : ھيالشغور أربع حالات  

  الخیانة العظمى   : الحالة الأولى)أولا

أصلا، رئیس الجمھوریة غیر مسئول سیاسیا، فلا یمكن أن یدفع للاستقالة والتنحیة من        

 .والسري منصبھ، فھو منتخب بالاقتراع العام المباشر

  یسكانت تنعدم في الدساتیر الجزائریة السابقة أي نصوص تشیر إلى إمكانیة محاكمة رئلقد 

 المحكمة العلیا للدولة في 1996الجمھوریة عن أي فعل یرتكبھ، إلى أن استحدث دستور سنة 

، والتي تختص بمحاكمة رئیس الجمھوریة عن الأفعال التي یمكن وصفھا بالخیانة 158المادة 

   2.العظمى

  الاستقالة  : الحالة الثانیة )ثانیا

 من الفقرة الثالثة والرابعة 88تطبیقا للمادة  تنتھي مدة المھمة الرئاسیة بالاستقالة        

 . 1996دستور سنة 

 : ستقالة في الدستور الجزائري صورتینللإو

________________________________________________________ 
 (1) TURPIN (D.) : Droit constitutionnel, op.cit, p.p :349-350. 

 
AUVRET Patrick : La responsabilité du chef d’état sous la Vème république R.D.P, n°1,1988                (2) 
p.p :77-117Cf ; BELANGER.(V-M.) :Constitution à l’étude de la responsabilité politique du chef de L’état 
,R.D.P,1979,p :1265.  
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 )45(یستمر المانع المؤقت بعد انقضاء مدة خمسة وأربعین تكون حینما  ،الأولى الصورة

، یعلن البرلمان الشغور بالاستقالة بعد أن یجتمع المجلس الدستوري وجوبا ، بعد أن ایوم

 .یتثبت من حقیقة ھذا المانع بكل الوسائل الملائمة

  1.، تكون بتقدیم رئیس الجمھوریة لاستقالتھ بإرادتھالثانیةالصورة 

ن بعض الفقھاء یعتبرونھا ألا إو عدم تقدیم استقالتھ ، أیم دس الجمھوریة حر في تقنظریا رئی

 علامیة مضاذة لسیاستھإعقوبة ومسؤولیة سیاسیة لرئیس الجمھوریة حالة  تعرضھ لحملة 

  .ولوجود صراع كبیر یمنع التعاون بین البرلمان والحكومة التي اختارھا رئیس الجمھوریةأ

حل البرلمان ، وتنظیم انتخابات مسبقة ، أو الانسحاب من للى الشعب إھنا بامكانھ اللجوء 

  . اسیة بالاستقالة یالحیاة الس

  المرض  : الحالة الثالثة )ثالثا

ویرتبط المرض  ،یوما )45(یعتبر المرض مانع مؤقت إذا لم یتعدى مدتھ خمسة وأربعین  

  :كمانع مؤقت بثلاثة شروط، ھي

 .ھوریة لوظیفتھاستحالة ممارسة رئیس الجم-

  أن یكون المرض خطیرا و مزمنا -

 .یوما )45(لا یتعدى المرض المزمن مدتھ خمسة و أربعین  -

یوما، یعلن  )45(في حالة استمرار المرض المزمن بعد انقضاء مدة الخمسة و الأربعین  

 .الشغور بالاستقالة، استقالة رئیس الجمھوریة بقوة القانون، فیتحول المانع إلى شغور

  الاستقالة  : الحالة الرابعة)رابعا 

  .إذا كانت الاستقالة قرارا شخصیا، فإن في الموت، الطبیعة تأخذ حقھا        

فبوفاة رئیس الجمھوریة، تنتھي المھمة الرئاسیة، وتقرر حالة شغور منصب رئیس 

  .الجمھوریة

____________________________________________________ 
   

، ولكن في حقیقة الأمر اعتبرھا البعض اقالة من  11/01/1992النظام السیاسي الجزائري استقالة الرئیس الشلذلي بن جدید في  عرف (1)
كماقدم الرئیس زروال استقالتھ عقب . طرف الجیش ، بل اعتبرھا البعض الآخر انقلاب علىنظام الشاذلي بعد الأزمة الجزائریة المتعددة الجوانب

  .جنرال بتشین وفشلھ في حل الأزمة الأمنیة خلافھ مع ال
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یلعب المجلس الدستوري الجزائري دورا ھاما في حالة شغور منصب رئیس       

وذلك نتیجة التطورات التي عرفھا النظام السیاسي الجزائري بعد وفاة الرئیس ، الجمھوریة 

یال الرئیس محمد بن جدید، واغت الشاذلي الراحل ھواري بومدین، واستقالة الرئیس

  .بوضیاف

فالمجلس الدستوري یسھر على صحة الانتخابات الرئاسیة، كما یسھر كذلك على استمرار 

  .الوظیفة الرئاسیة

لذا قد نتساءل حول الدور الذي یلعبھ المجلس الدستوري في حالة الشغور، وضمان 

  .استمراریة الوظیفة الرئاسیة بالاستخلاف أو التفویض

II ( جلس الدستوري في حالة الشغور سلطات الم  

  .المجلس الدستوري حسب الحالة  اتتختلف سلط       

  1حالة المانع المؤقت ) 1

یملك المجلس الدستوري في ھذه الحالة، سلطة معاینة استحالة رئیس الجمھوریة من         

قة ھذا تثبت من حقیالالمجلس الدستوري وجوبا لتأكد وفیجتمع  ،ممارسة وظیفتھ الرئاسیة

لإقامة أوا المانع بكل الوسائل المتاحة والملائمة كالزیارة المیدانیة للعیادة أو المستشفى

ثم یقوم ، الرسمیة، أو الاستماع إلى تقاریر الأطباء المشرفین على علاج رئیس الجمھوریة

 .بإجماع أعضائھ التسعة اقتراح على البرلمان التصریح بثبوت المانع

یقدم اقتراحھ ، و2المجلس الدستوري بقوة القانون یجتمعوخصوصیتھ، نظرا لخطورة الوضع 

أن یفصل المجلس بإجماع  أعضائھ التعسة، وھو بذلك استثناء عن القاعدة العامة القائمة على 

 .3من أعضائھ على الأقل )05(الدستوري بحضور خمسة 

  4.كما یبدي آرائھ ویتخذ قراراتھ بأغلبیة أعضائھ

ویرأس ھذا الأخیر البرلمان  ،4جوبا، باستدعاء من رئیس مجلس الأمةالبرلمان و یجتمعو

  5.بغرفتیھ المجتمعتین

______________________________________________________ 
 .1996من دستور سنة  88أنظر المادة  (1)
 .28/06/2000 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 50أنظر المادة    (2)
  .من نفس النظام 16أنظر المادة   (3)
  .من نفس النظام 17أنظر المادة   (4)
  .02 99الفقرة الثانیة من ق ع ر، 98أنظر المادة   (5)
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ثم یعلن البرلمان، المنعقد بغرفتیھ المجتمعتین معا، ثبوت المانع لرئیس الجمھوریة بأغلبیة 

     س الأمة بتولي رئاسة الدولة مدة أقصاھا خمسةأعضائھ، و یكلف رئیس مجل )2/3(ثلثي 

جمیع صلاحیات رئیس الجمھوریة مع مراعاة أحكام  خلالھا یمارس، یوما )45(وأربعون 

 .1من الدستور 90المادة 

  حالة المانع النھائي 2)

لتوضیح سلطة المجلس الدستوري في معاینة وتقریر حالة الشغور لوجود حالة المانع         

حالات واردة في الفقرة الثالثة والرابعة والثامنة من   )03(ائي، لابد من الإشارة إلى ثلاثةالنھ

  .88المادة 

  حالة استمرار المانع) أ

الفقرة الثالثة، یملك المجلس الدستوري في حالة استمرار المانع نفس  88بقا للمادة یطت       

 .ستمرارهسلطات حالة المانع المؤقت، سلطة معاینة المانع وا

 )45(یقوم المجلس الدستوري بمعاینة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعین         

     ویستمع إلى أي شخص مؤھل سلطة القیام بجمیع التحقیقات، یملكیوما، وفي ھذا الإطار

وإلى أیة سلطة معینة، ثم یعلن بإجماع أعضائھ التسعة المجتمعین، اقتراح على البرلمان 

  2.ور بالاستقالة وجوباالشغ

في ھذه الحالة، یجتمع البرلمان وجوبا، باستدعاء من رئیس مجلس الأمة، ویرأس ھذا الأخیر 

 .البرلمان بغرفتیھ المجتمعتین

ثم یعلن البرلمان المنعقد بغرفتیھ المجتمعتین معا، الشغور بالاستقالة وجوبا بأغلبیة ثلثي 

 .برئاسة الدولة بالنیابة بنفس الإجراءات السابقة أعضائھ، و یكلف رئیس مجلس الأمة )2/3(

  حالة استقالة رئیس الجمھوریة أو وفاتھ) ب

الفقرة الرابعة والخامسة، فإن سلطات المجلس  88في ھذه الحالة، وطبقا للمادة        

الدستوري تكون أكثر اتساعا، إذ تتحول من سلطة معاینة، إلى سلطة معاینة وتقریر الشغور 

 .ي لرئاسة الجمھوریة والتصریح بالشغور النھائيالنھائ

________________________________________________________ 
   02 99الفقرة الأولى ق ع ر،  99أنظر المادة  (1) 
  28/06/2000من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  50أنظر المادة   (2)

.  
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لس الدستوري فورا شھادة التصریح بالشغور النھائي إلى البرلمان، یجتمع بعد أن یبلغ المج

  .ھذا الأخیر وجوبا باستدعاء من رئیس مجلس الأمة، و یرأس البرلمان بغرفتیھ المجتمعتین

لا یقوم البرلمان المنعقد بغرفتیھ معا، بأي تصویت أو إعلان طالما أن التصریح بالشغور 

 .ن اختصاص المجلس الدستوريالنھائي لرئیس الجمھوریة م

یوما، تنظم خلالھا  )60(كما یتولى رئیس مجلس الأمة مھام رئیس الدولة مدة أقصاھا ستون 

  ).88/6م (انتخابات رئاسیة 

 .)88/7م (ولا یحق لرئیس الدولة المعین بھذه الطریقة أن یترشح لرئاسة الجمھوریة 

  تھ بشغور رئاسة مجلس الأمةرئیس الجمھوریة أو وفااستقالة  حالة اقتران ) ج

إذا اقترنت استقالة رئیس الجمھوریة أو وفاتھ بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب        

 كان، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا بحضور جمیع أعضائھ التسعة، یعاین ویقرر

 بالإجماع الشغور النھائي لرئاسة الجمھوریة وحصول المانع لرئیس مجلس الأمة لأي سبب

 .كان یمنعھ من ممارسة مھامھ كرئیس دولة بالنیابة في الدرجة الأولى

في ھذه الحالة، تبلغ سلطة المجلس الدستوري دورتھا بأن یتولى رئیسھ مھام رئیس الدولة 

  .كمستخلف في الدرجة الثانیة

بادرة تبقى الم ذإ لا یجتمع البرلمان ولا یقوم بأي دور، تجدر الإشارة فقط أن خلال ھذه الحالة

 .فقط للمجلس الدستوري ورئیسھ

  (IIIرئیس المجلس الدستوري رئیس الدولة مستخلف في الدرجة الثانیة  

  رئیس المجلس الدستوري ھو رئیس الدولة )1

من الدستور فكرة الإنابة بالاستخلاف بصورة  88نظمت الفقرة الأخیرة من المادة       

وصاحب اختصاص  ،1ي الدرجة الأولىواضحة جاعلة رئیس مجلس الأمة رئیس دولة ف

 .تولي مھام رئیس الدولة حالة شغور منصب رئیس الجمھوریة

  

______________________________________________________  
لم یكن من بین  یعابد على ھذا الطرح أنھ إذا كان رئیس مجلس الأمة كمستخلف في الدرجة الأولى قد تكون لھ مشروعیة شعبیة انتخابیة إذا   (1)

الفقرة الثانیة من الدستور فإن رئیس المجلس الدستوري لھ حظوظ أقل  101الأعضاء الذین عینھم رئیس الجمھوریة بناء على المادة ) 1/3(ثلث 

من  164على المادة من أن تكون لھ ھذه المشروعیة بل تنعدم، إذا علمنا أنھ یكون من بین الأعضاء الثلاثة الذین یعینھم رئیس الجمھوریة بناء 

  .الدستور
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أما في حالة اقتران استقالة رئیس الجمھوریة أو وفاتھ بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي      

یتولى رئیس المجلس الدستوري مھام رئیس الدولة في الدرجة الثانیة، وھذا  ،سبب كان

  .الاختیار لھ ما یبرره من الناحیة السیاسیة والقانونیة

رتبط بحالة تقدیم رئیس الجمھوریة استقالتھ بعد حل المجلس یة السیاسیة، من الناحی      

الشعبي الوطني، مما یسبب فراغا دستوریا، و ھي حالة عرفھا النظام السیاسي الجزائري في 

 .عندما استقال الرئیس الشاذلي، بعد أن حل المجلس الشعبي الوطني 1992ینایر 

رئیس دولة مستخلف في الدرجة الثانیة تطبیقا  اختصاصیمارس رئیس المجلس الدستوري 

فبعد أن كان رئیس المجلس الدستوري الرجل . استمراریة الوظیفة الرئاسیةالقائم على  للمبدأ 

الثالث في البلاد أصبح الرجل الأول، و صاحب سلطات واختصاصات رئاسیة كبیرة أھمھا 

  .ةون الدولة خلال فترة شغور منصب رئیس الجمھوریؤتسییر ش

من الناحیة القانونیة، یقوم على فكرة أن المجلس الدستوري  ھیئة دستوریة محمیة و        

تجعلھ الضمان الأنسب ، ثقة للأو سحب  ،و في منأى عن كل حل  من أي صراع سیاسي،

ضمان استمراریة السلطة التنفیذیة ومنع الوقوع في أي ل لتولي رئیسھ منصب رئیس الدولة

 .ملفراغ دستوري محت

 1، فإن رئیس المجلس الدستوري رجل قانون ذو تكوین قانونيةالعملیالناحیة من ما أ        

 خبایا السیاسة ومتطلباتھا، كما أن وضعھ السیاسي في الدولة ضعیف نتیجة ب معرفة یفتقد إلى

كل  اختیاره من طرف رئیس الجمھوریة، وافتقاده لأي مشروعیة شعبیة انتخابیة، وغیابھ عن

     وعدم علمھ بخبایا السلطة التنفیذیة وأسرارھا ومتطلباتھا  ،تطورات السیاسیة في الدولةال

  2.وذلك لعدم اشراكھ فیھا، في الفترات العادیة

سیفتقد رئیس المجلس الدستوري بوصفھ رئیس الدولة إلى ، على ھذا الأساس       

السلطة التنفیذیة والسلطة  الإمكانیات الشخصیة للوقوف في وجھ المعارضة الممثلة في

التي ستحاول استغلال ھذا   ، التشریعیة، و في وجھ الأحزاب السیاسیة و مطالبھا المتكررة 

         .الضعف للحصول على تنازلات في جمیع المیادین لاسیما في المیدان السیاسي

________________________________________________________ 
 ثمدكتور دولة في القانون،  لس الدستوري الأول كان السید ابن حیلس و ھو محامي سابق، ثم الثاني كان الدكتور بوشعیر سعیدالمج رئیس (1)

 .و أخیرا السید بوعلام بسایحفقیھا في القانون  السید بجاوي أحمد كان الثالث 
          (2)   GICQUEL (J.) et HAURIOU (A.),….op.cit,p :768 

    

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الأول من الباب الثاني  رقابة المجلس الدستوري على عملیة الاقتراع  

 276

  

قرارات المناسبة في الصدار لإأن رئیس المجلس الدستوري سیفتقد الحزم المطلوب  كما

التوقیت المناسب، وبذلك فھو یمثل عجزا حقیقیا في الحیاة العملیة للسلطة التنفیذیة، لأنھ رجل 

 .الرئاسیة بصفة خاصة، وعن السلطة التنفیذیة بصفة عامة الوظیفةدخیل و غریب عن 

یمكن أن یكون رئیس المجلس الدستوري بوصفھ رئیس الدولة مركز لھذه الأسباب، ھل  

توازن للسلطات، و یجسد وحدة الأمة، یمارس سلطاتھ وصلاحیاتھ الواسعة وھو غیر 

  1 ؟ محضر لا سیاسیا ولا عملیا ولا حتى شخصیا لھا

بمجرد إعلان  رئیس المجلس الدستوري بصفتھ رئیس الدولة مھام تنتھيھ أنیبقى        

لمجلس الدستوري للنتائج النھائیة لانتخاب رئیس الجمھوریة، و بدایة ممارسة الرئیس ا

  . سنوات )05(الجدید المنتخب لمھامھ الرئاسیة في مدة رئاسیة مدتھا خمس 

  السلطات المقیدة لرئیس المجلس الدستوري بوصفھ رئیس الدولة) 2

ة أغلب السلطات والصلاحیات یضطلع رئیس المجلس الدستوري بوصفھ رئیس الدول        

 2.الرئاسیة الواردة في الدستور

الفقرة الثالثة أوردت جملة من السلطات والصلاحیات تمنع على رئیس  90بید أن المادة 

 .المجلس الدستوري ممارستھا بوصفھ رئیس الدولة

ة كما أن الفقرة الرابعة من نفس المادة قیدت ممارسة بعض السلطات والصلاحیات بموافق

البرلمان المنعقد بغرفتیھ المجتمعتین معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى 

 .للأمن

   3منع رئیس المجلس الدستوري بوصفھ رئیس الدولة من بعض السلطات) أ

یمارس رئیس المجلس الدستوري بوصفھ رئیس الدولة جمیع السلطات والصلاحیات        

  .نصالرئاسیة إلا ما استثني ب

  

________________________________________________________    
بوضیاف و سحب رئاسة  نظرا للظروف الخطیرة جعلت السلطة العسكریة الجزائریة تلجأ إلى تكوین المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد   (1) 

  .ة دستوریةالدولة من السید بن حبیلس رئیس المجلس الدستوري و الدخول في لا شرعی
السلطات الإستثنائیة لرئیس الجمھوریة الجزائري والضمانات الدستوریة للحقوق والحریات العامة ، دراسة   ׃ابن طیفور نصر الدین  (2) 

    .2004مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة جیلالي الیابس ، سیدي بلعباس ، 
PAYRE (V.J-P) : Pouvoir discrétionnaire et compétences liées du président de la république (3) 
R.D.P, 1981,p :1613 
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  : الفقرة الثالثة ھذه الاستثناءات والموانع فیما یلي 90في ھذا الخصوص حصرت المادة 

منع رئیس المجلس الدستوري بوصفھ رئیس الدولة من حق إصدار العفو وحق تخفیض  -

).77/7م (العقوبات أو استبدالھا   

المنع من سلطة استشارة الشعب في كل قضیة ذات أھمیة وطنیة عن طریق  -

 .)77/8م(الاستفتاء

المنع من سلطة استشارة الشعب في كل قضیة ذات أھمیة وطنیة عن طریق  -

   1).79م (ما لا یعرض رئیس الحكومة برنامجھ في مجلس الوزراء ، ك )77/8م(الاستفتاء

یع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي المنع من سلطة التشر -

  ).124م (البرلمان 

المنع من سلطة حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانھا، بعد  -

  .)129م (استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، و رئیس مجلس الأمة، و رئیس الحكومة 

 ).174م (المبادرة بالتعدیل الدستوري في  حقالالمنع من سلطة  -

 المنع من سلطة إصدار القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون أن یعرضھ  -

   أصوات أعضاء غرفتي البرلمان )3/4(على الاستفتاء الشعبي، متى أحرزت ثلاثة أرباع 
 ).176م (
 )3/4( أرباع دیل الدستور من ثلاثةالمنع من سلطة عرض على الاستفتاء الشعبي مبادرة تع-

 ).177م (أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعین معا 

  ممارسة بعض السلطات بشروط تقیید) ب

في فقرتھا الرابعة ممارسة رئیس المجلس الدستوري بوصفھ رئیس  90ربطت المادة       

جتمعتین معا، بعد الدولة لبعض السلطات والصلاحیات بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتیھ الم

 .استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن

  :يفتتمثل ھذه السلطات والصلاحیات المرتبطة بشروط 

______________________________________________________ 
أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول لا یمكن :" و التي تنص على أنھ 90ھذا المنع ھو نتیجة منطقیة للفقرة الأولى من المادة   (1)   

  .المانع لرئیس الجمھوریة، أو وفاتھ، أو استقالتھ، حتى یشرع رئیس الجمھوریة الجدید في ممارسة مھامھ
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تقریر رئیس المجلس الدستوري بوصفھ رئیس الدولة، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة  -

 ).91م (أو الحصار  الطوارئ

لة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مھددة بخطر داھم یوشك أن یصیب مؤسساتھا تقریره الحا -

  ).93م (ھا أو سلامة ترابھا لالدستوریة أو استقلا

  ).94م (تقریره التعبئة العامة  -

تقریره حالة الحرب، إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع حسبما نصت  -

  ).95م (المتحدة الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم 

سلطة توقیع رئیس المجلس الدستوري بوصفھ رئیس الدولة لاتفاقیات الھدنة ومعاھدات  -

  ).97م (السلم 

منع رئیس المجلس الدستوري بوصفھ رئیس الدولة المقصود من مما لا شك فیھ أن         

م الحفاظ على استقرار النظا ھومن ممارسة بعض السلطات وتقیید بعضھا بشروط، 

ضمان ممارسة الأفراد  ذا، وك1ومؤسساتھ وعدم المساس بأحكام الدستور بالتعدیل أو الإلغاء

لرئیس الدولة خلال مرحلة شغور منصب رئیس الجمھوریة وحریاتھم، والسماح  لحقوقھم

 .من تسییر الشؤون العادیة للدولة وتنظیم انتخابات رئاسیة 
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 الدستوري للعھدة التشریعیة رقابة المجلس: الفرع الثاني 
عھدة نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس 102رغم تحدید الدستور في المادة      

تركت للقانون العضوي تحدید شروط استخلاف النائب أو عضو  112الأمة ، إلا أن المادة 

  .ور  مقعدھماغمجلس الأمة في حالة ش

و عھدة عضو مجلس  ،سنوات )5(ي الوطني خمس فإذا كانت عھدة النائب في المجلس الشعب

  .سنوات  )6(ستة أصلا  الأمة

  عوارض طبیعیة ھاإنما  قد تصیب ،دائمة ولیست بحق مكتسبالتشریعیة لیست  فھذه العھدة

  .أو قانونیة تسقط العضویة ، بل قد تكون سببا من أسباب عدم إثبات العضویة 

بمبدأ   اولا یمثل ذلك مساس ، جلس الدستوريلذلك، تخضع العھدة التشریعیة لرقابة الم

الفصل بین السلطات ، فرقابة المجلس الدستوري للعھدة التشریعیة امتداد لرقابتھ على صحة 

  .الانتخابات التشریعیة 

I (عدم إثبات العضویة  

وأعضاء مجلس الأمة من  من الدستور، إثبات عضویة النواب 104وفق المادة       

  . ىغرفتین على حداختصاص كل من ال

یشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في الجلسة الأولى من  وتطبیقا لذلك ،      

 عضوا )20(الفترة التشریعیة كل على حدى لجنة إثبات العضویة التي تتكون من عشرین 

  . حسب التمثیل النسبي

علان المجلس إثبات عضویة أعضائھما طبقا لإ ى كل غرفة على حدىولكما تت        

، مع مراعاة ما قد یتخذه ھذا الأخیر لاحقا من  07- 97من الأمر  117وفقا للمادة ، والدستوري

  .نتخاب أو إعادة النظر في النتائجالاقرارات إلغاء 

      حق كل مترشح یبقى من فإنھ عضو البرلمان، رغم تصریح المجلس الدستوري بفوز ف

عضو الإعتراض على صحة عملیات تصویت  أو حزب سیاسي مشارك في الانتخابات

           بتقدیم عریضة عادیة لدى كتابة الضبط المجلس الدستوري خلال الثماني،  البرلمان

  24) (ربعة والعشرینالأفي انتخابات المجلس الشعبي الوطني أو  ساعة )48(والأربعین

  .الموالیة لإعلان النتائجساعة 
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كتابیة  ھالذي اعترض على انتخابھ لیقدم ملاحظات النائبري وبعد أن یشعر المجلس الدستو

  .یبث في أحقیة الطعن خلال ثلاثة أیام.، أیام من تاریخ التبلیغ (4)خلال أجل أربعة

   یمكنھ أن یصدر قرارا معللا، إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فیھ  مؤسسإذا تبین أن الطعن 

   1.علان المترشح المنتخب قانوناأو بإعادة صیاغة محضر النتائج المعد وإ

  . ثم یبلغ القرار إلى الوزیر بالداخلیة وكذا رئیس المجلس الشعبي الوطني

كما یحق لكل مترشح لانتخابات مجلس الأمة الاحتجاج على نتائج الاقتراع بتقدیم طعن لدى 

ویبث في ، ساعة التي تلي إعلانھ للنتائج ) 24(كتابة المجلس الدستوري في الأربع والعشرین

  .أیام كاملة (3)الطعون في أجل ثلاثة

 إما أن یلغي الانتخاب المحتج علیھ.،إذا تبین لھ أن الطعن مؤسس یمكنھ بموجب قرار معللف

   2.و یعلن نھائیا على الفائز الشرعي وإما أن یعدل محضر النتائج المحرر،

  .الأمة  یتم تبلیغ القرار إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس

یعرض تقریر لجنة إثبات العضویة على المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب 

  .الحالة للمصادقة علیھ

في جلسة عامة حسب الحالة ،  عندئذ، یسجل المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة        

  .حالة عدم إثبات عضویة أحد أعضائھ أو أكثر،أو حالة إثبات عضو جدید أو أكثر

تحل اللجنة المكلفة بإثبات العضویة بمجرد مصادقة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة 

  3.حسب الحالة ، على تقریرھا 

 

____________________________________________________________________________________  

المرشح المنتخب الرابع  1997العایب الحاج في انتخابات التشریعیة لسنة  سبق للمجلس الدستوري الجزائري أن ألغى قرار انتخاب السید (1)
  .،و صرح بانتخاب السید دیاب مصطفى مرشح قائمة التجمع الوطني الدیمقراطي بقرار نھائي) ولایة باتنة) في قائمة حزب جبھة التحریر الوطني

   )29-28:ص.ص 46،09/07/97عدد -ج ر (26المسجلة تحت رقم  15/01تحت رقم  1997یونیو  11طعن مؤرخ في 
   ) 31-30:ص.،ص46.09/07/97عدد -ج ر (11المسجلة تحت رقم  07/01تحت رقم  1997یونیو  10طعن مؤرخ في 

بیة كما سبق في نفس الانتخابات أن ألغى فوز المجلس الدستوري انتخاب السید بورایو محمد مرشح قائمة جبھة التحریر الوطني للدائرة الانتخا
  .جزائر العاصمة،و صرح أن السید عبد السلام على راشدي قائمة جبھة القوى الاشتراكیة یعود لھ قانونا المقعدلل

كما ألغى المجلس الدستوري فوز المترشح بوعزة بوحفص عند الدائرة الانتخابیة البیض في انتخاب نص عدد أعضاء مجلس الأمة بتاریخ   (2)
  .كات بحوص بقرار نھائي،و صرح بانتخاب بر2000دیسمبر  30

 . )10-9:ص.،ص2001ینایر  14،المؤرخة في 4ج ر،عدد  ( 2001ینایر  3مؤرخ في  02/01قرار رقم 

  .11-10ص   .، ص 2000یولیو  30،المؤرخة في  46ج ر ، عدد . .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 04أنظر المادة (3) 
 .)08-07ص   .، ص 1999نوفمبر 28،المؤرخة في  84ج ر ، عدد (.لمجلس الأمة من النظام الداخلي ل 02و أنظر المادة

 
  
  

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الأول من الباب الثاني  رقابة المجلس الدستوري على عملیة الاقتراع  

 281

  

(II شغور مقعد عضو البرلمان  

لم ینظم الدستور الجزائري شغور مقعد عضو البرلمان كما نظم شغور منصب رئیس        

 1.مثلھ في ذلك مثل الدستور الفرنسي ،  الجمھوریة

 ن قعاكلاھما یف ،شغور مقعد عضو البرلمانھوریة ولكن یتشابھ شغور منصب رئیس الجم

  .سباب قانونیة وطبیعیةلأ

          ولأسباب دستوریة ترتبط بمبدأ الفصل بین السلطات وبتشكیلة مجلس الأمة  ھیبقى أن       

یختلف الاستخلاف لأعضاء مجلس الأمة عن الاستخلاف لنواب المجلس  ، تكوینھطبیعة بو

  .الشعبي الوطني

  شغور مقعد عضو مجلس الأمة)  1

        أعضائھ منتخبین عن طریق الاقتراع العام المباشر  )⅔(یتشكل مجلس الأمة من ثلثي       

  .و السري من بین و من طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولایة

في  الباقي فیعینھ رئیس الجمھوریة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة ) ⅓(أما الثلث

  .المجالات العلمیة والثقافیة والمھنیة والاقتصادیة والاجتماعیة

  .المنتخبون والمعینون : فإن أعضاء مجلس الأمة نوعان  بذلك، 

  استخلاف المنتخبون  )أ

من الدستور الاستخلاف الخاص  102نظم المؤسس الدستوري بموجب أحكام المادة لقد        

د قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس یحد«  : بالمقاعد الشاغرة بنصھا

  »  الأمة في حالة شغور مقعده

المتعلق بنظام الانتخابات كل حالات شغور مجلس  07- 97من الأمر  150فجمعت المادة 

  الأمة وحددتھا في الوفاة،التعیین في وظیفة عضو بالحكومة،أو عضو بالمجلس الدستوري

  .ي مانع شرعي آخرأو الاستقالة،أو الإقصاء،أو أ

 .عملیة الاستخلاف لنظام الانتخابات الجزئیة ،كما أخضعت نفس المادة

ور تمن الدس 3من المادة  الثانیة في ذلك ، حدد المؤسس الدستوري  صراحة بموجب الفقرة

  ثلاث على أن الانتخابات الجزئیة لتجدید نصفي أعضاء مجلس الأمة المنتخبین  تجرى كل

________________________________________________________  
LUCHAIRE (F.) : Le conseil constitutionnel Tome I,...Op.cit, p.p :428-429                                                (1)  
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ي الانتخابات فإجراء  یترتب سنوات لشغل مقعد لعھدة كاملة مدتھا ست سنوات ، مما

          .على أن تنتھي عھدة العضو الجدید بانتھاء عھدة العضو المستخلف،موعدھا الدستوري

یبقى أن نشیر إلى أن الانتخابات الجزئیة لتجدید نصفي أعضاء مجلس الأمة المنتخبین  

حددة في الدستور ،إلا أنھ تمة استثناء في عدم استدعاء الھیئة مجرت في مواعیدھا ال

جراء الانتخابات الجزئیة لتجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبین الانتخابیة  لإ

بسبب ظروف سیاسیة واجتماعیة وحتى  ،2003دیسمبر 30بولایتي بجایة وتیزي وزو بتاریخ 

اعد مختلفین قثقافیة عرفتھا منطقة القبائل خلال ھذه الفترة، مما تسبب في شغور ثلاثة م

أما  لایة تیزي وزو بسبب وفاة العضو أحمد آیت أحمدالعھدة ، شغور المقعد الأول بو

  .2003دیسمبر 30عدین المتبقیین فشغورھما كان بسبب عدم إجراء الإ نتخابات یوم المق

ینایر 7المؤرخ في  01- 06سیاقا لذلك ، أصدر رئیس الجمھوریة مرسوما رئاسیا رقم        

ت بشار وتیزي وزو والمدیة ووھران من یھدف إلى استدعاء الھیئة الانتخابیة لولایا،   2006

أجل انتخابات جزئیة لاستخلاف أعضاء منتخبین في مجلس الأمة شغرت مقاعدھم بسبب 

الوفاة والتعیین في وظیفة حكومیة والانتخابات لعضویة المجلس الدستوري ، من جھة  

نتخابات الاجراء ولشغل مقعدین إثنین بولایتي بجایة وتیزي وزو الشاغرین بسبب عدم إ

  .ھة ثانیةجمن  ،2003دیسمبر 30الجزئیة یوم 

فیفري  25المؤرخ في  06/ م د.إ/ 01كما اعتبر المجلس الدستوري في إعلانھ رقم         

تضمن نتائج الانتخابات الجزئیة لاستخلاف أعضاء منتخبین في مجلس الأمة،أن الم 2006

مة المنتخبین تجرى كل ثلاث سنوات لتجدید النصفي لأعضاء مجلس الألالانتخابات الجزئیة 

  .لشغل مقعد لعھدة كاملة مدتھا ست سنوات 

  2003دیسمبر 30لكن عدم إجراء الانتخابات الجزئیة بولایتي بجایة وتیزي وزو بتاریخ 

    .یعود لمانع حال دون استدعاء الھیئة الانتخابیة ، مما ترتب عنھ بقاء المقعدین شاغرین

الانتخابات الجزئیة التي جرت یوم  عن القاعدة العامة ، وبالتالي فإن ذاووتعد ھذه الحالة شاذ

وتیزي وزو ھي استخلاف لكون المترشح الفائز سیشغل المقعد   في بجایة 2006فبرایر 23

  .2003دیسمبر 30الانتخابات الجزئیة بشأنھا یوم  تللفترة المتبقیة من العھدة التي جر
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  1استخلاف المعینین  )ب

 بالرجوع إلى أحكام الدستور، لانجد نصا یحدد كیفیات استخلاف المقاعد الشاغرة        

الذي بدوره اقتصر على الاستخلاف الذي یخص المقاعد  ،وإنما أحال ذلك على القانون

احترام لمبدأ الفصل بین السلطات وھو بذلك  الشاغرة الخاصة بالمنتخبین دون المعینین ،

وكرسھ المشرع في نصوص عدیدة منھا  ،وأقره المجلس الدستوري  الذي تبناه الدستور

فیھ المشرع بتبیان كیفیات استخلاف  الأعضاء المنتخبین في  ىكتفاقانون الانتخابات الذي 

  في تعینھم الخاضعین ، دون أن تطال أحكامھا الأعضاء المعینین 152و  151و  150المواد 

 125ة لرئیس الجمھوریة وفق الفقرة الأولى من المادة واستخلافھم للسلطة التنظیمیة الخالص

  .  من  الدستور

رئیس الجمھوریة غیر ملزم من الناحیة الدستوریة والقانونیة فإن زد على ذلك،         

         من الدستور لم تحدد أعضاء مجلس الأمة 101المادة فباستخلاف الأعضاء المعینین، 

اوي على الأكثر، نصف عدد نواب المجلس الشعبي واقتصرت على أن یكون عددھم یس

  .الوطني

لابمدة حالة شغور، وبتاریخ حصول  رتبطغیر مستخلاف الأعضاء المعینین اكما أن       

فقط مدة الاستخلاف قد تكون أقل من ست سنوات بقلیل وقد تصل إلى سنة ف الاستخلاف، 

أو الاستقالة  ضو بالمجلس الدستوريأوع ،بسبب الوفاة أو التعیین في وظیفة عضو بالحكومة

  .أو الإقصاء، أو أي مانع شرعي أخر

  1998وھو ما حدث فعلا مع السید إسماعیل حمداني الذي عین عضو بمجلس الأمة في سنة 

، لیتم  499-98بموجب المرسوم الرئاسي  1998دیسمبر  15في  رئیس الحكومة ثم عین

بالسیدة بن حیزیة منیر  02-01مرسوم الرئاسي بموجب ال 2001ینایر  04استخلافھ فقط في 

  2.ن نیبمناسبة تحدید  نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المعی

-  01ین بموجب مرسوم رئاسي رقم نلكن ، إذا كان تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المعی

      فإن المستخلفین كانوا خارج ، 3عضوا 24، و شمل تعین  2001ینایر  4المؤرخ في  01
___________________________________________________________________________________ 

مجلس أنظر في ھذا الشأن بأكثر تفاصیل المذكرة التفسیریة لأحكام الدستور المتعلقة بالتجدید الجزئي الأول للأعضاء مجلس الأمة المعینین ال) 1(
  .38- 34: ص.ص 5رقم  2000الدستوري، أحكام الفقھ الدستوري الجزائري،

  .11:،ص 2001ینایر  14المؤرخة في  4ر ، عدد ج  (2)
  .11-10:ص.نفس الجریدة الرسمیة ،ص (3)
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 1.كان تعینھم بموجب مراسیم رئاسیة شخصیة ، واعتبر تعینھم استخلافاوالتجدید ،  مدة 

ستخلف ھؤلاء فلماذا رئیس الجمھوریة لم ی. ھذا الأمر ، قد یطرح تساؤلات قانونیة وسیاسیة

  ؟  الأعضاء الذین قبلوا وظائف بالحكومة

الفقرة الوارد في دستوریا وقانونیا ، رئیس الجمھوریة غیر ملزم بالاستخلاف  ھصحیح أن

تجعل من أعضاء مجلس الأمة ، یساوي على والتي من الدستور ،  101الثالثة من المادة 

  .یر محدد العددغمجلس الأمة  عدد أعضاءف الأكثر ، نصف عدد المجلس الشعبي الوطني،

لم تثیر إمكانیة استخلاف  ، المتعلق بنظام الانتخابات 07-97من الأمر  150المادة  كما أن 

مباشرة بعد تعینھم في وظائف أعضاء بالحكومة،أو أعضاء  أعضاء مجلس الأمة المعنیین،

بل  ،آخر شرعي بالمجلس الدستوري،أو بسبب الوفاة،أوالاستقالة،أو الإقصاء،أو أي مانع

الأمة  وجوب إجراء انتخابات جزئیة لاستخلاف أعضاء مجلسالتأكید على  اقتصرت على 

 .متى تم شغور مقاعدھم للأسباب السالفة الذكر المنتخبین،

لكن،إذا كان الثلث الرئاسي الذي یعینھ رئیس الجمھوریة موجود أصلا لخدمة سیاسة 

أن یحرص  ،فكان من باب أولى ، » اسي المعطلالثلث الرئ« :البعض أطلق علیھو  الرئیس،

 مةرئیس الجمھوریة على ھذه التعینات، لیضمن ولاء أكبر عدد ممكن من أعضاء مجلس الأ

على أن رئیس الجمھوریة لا یولي أھمیة لمجلس الأمة كمؤسسة  سیفسر ذلك وإلا ،لھ

من بوادر إلغاء  ةبادر أو یفسر على أنھ ،رفة ثانیة للبرلمان الجزائريو غ دستوریة تشریعیة

 .مجلس الأمة من النظام الدستوري الجزائري

  شغور مقعد نائب بالمجلس الشعبي الوطني ) 2

 119المتعلق بنظام الانتخابات ، فرقت المادة  07-97من الأمر  150على عكس المادة         

 .من نفس الأمر بین حالتین من الشغور ، ولكلاھما إجراؤه الخاص بالاستخلاف

_______________________________________________________ 
، المتضمن تعیین السیدة حلیلو دلیلة ، عضوة في مجلس الأمة خلفا للسید أحمد  2001ینایر  4المؤرخ في  03-01المرسوم الرئاسي رقم ) (1

  .299-99وم الرئاسي رقم بموجب المرس 1999دیسمبر  23بن بیتور الذي دعي لوظیفة رئیس الحكومة ، بتاریخ 
  .12،ص 2001ینایر  14المؤرخة في  4ر ، عدد ج  
، المتضمن تعیین السید حرز االله محمد صالح ، عضوا في مجلس الأمة ، خلفا للسید  2001ینایر  4المؤرخ في  04-01المرسوم الرئاسي رقم -

  .12׃رع. جنفس .428-98بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1998دیسمبر  19مكامشة الغوتي الذي دعي لوظیفة عضو في الحكومة ،بتاریخ 
، المتضمن تعیین السید محداد حاج عمر ، عضوا في مجلس الأمة ، خلفا للسید محییي 2001ینایر  4المؤرخ في  05-01المرسوم الرئاسي -

   .13 ׃ج ر ع نفس(،257-2000سي رقم بموجب المرسوم الرئا 2000غشت  26الدین عمیمور الذي دعي لوظیفة عضو في الحكومة ، بتاریخ 
  ، المتضمن تعیین السید حبیبي جمال الدین 2001ینایر 04المؤرخ في  06-01المرسوم الرئاسي رقم -

بموجب المرسوم  2000غشت  26عضوا في مجلس الأمة ، خلفا للسید محمد الشریف عباس الذي دعي لوظیفة عضو في الحكومة ، بتاریخ 
  )   13:نفس الجریدة الرسمیة ،ص(،257-2000الرئاسي رقم 
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  حالة وفاة النائب أو دخولھ في حالات  التنافي  )أ

      في فقرتھا الأولى ، یستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب وفاتھ 119وفقا للمادة         

أو قبولھ وظیفة حكومیة أو عضویة في المجلس الدستوري ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد 

وذلك  مالم . ح الأخیر المنتخب في القائمة ، الذي یعوضھ خلال الفترة النیابیة المتبقیةالمترش

  .یحصل الشغور التام في السنة الأخیرة من الفترة التشریعیة الجاریة

بینما في قبول النائب وظیفة  ،  1ي حقیقة الأمر ، الوفاة حق الطبیعة على النائب ف       

 .حالات التنافي القانونیة  ، حالة من 3جلس الدستوري أو عضویة في م،   2حكومیة

      من الدستور حسمت الموضوع ، حینما منعت الجمع بین الوظیفة التشریعیة 105فالمادة 

 .وبین مھام أو وظائف أخرى 

  الوظیفتین لتامن القانون الأساسي للنائب قد أكدت على ذلك أیضا، حیث أن ك 4كما أن المادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوطني السید الصدیق دبایلي  ، یتعلق باستخلاف  المناسب في المجلس الشعبي 2001ینایر  03المؤرخ في  01/ق م د / 01أنظر قرار رقم  )1(

 ر مقغده  الوفاة ، المنتخب عند حزب جبھة القوى الاشتراكیة ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخیر المنتخب في القائمة ، خلالوشغو
 22المؤرخ في  03/م د.ق/02وقرار )  9-8.ص.، ص 2001ینایر 14، المؤرخة  4ج ر ، عدد .(الفترة النیابیة المتبقیة ، بالسید أحمد جدا عید 

، یتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطنیة عبد الكمال بن باز  وشعور مقعده بسبب الوفاة ، المنتخب عند حزب جبھة  2003س مار
ب المنطقة الأولى ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخیر المنتخ –التحریر الوطني بالدائرة  الانتحابیة  للجالیة الوطنیة المقیمة بالخارج 

ص . ص )  2003أبریل  23، في المؤرخة في 29ج ر ، عدد .(في القائمة ، خلال الفترة النیابیة المتبقیة ، بالسیدة فلة حملیل ، المولودة بوزیدي 
14 -15.  

ذین قبلوا إذا تم استخلاف النواب ال. ، یتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي  2002یولیو 14المؤرخ في  02/م د.و/01قرار رقم (2) 
السعید بركان عند ح ج ت وفي الدائرة الانتخابیة بسكرة    :وظائف حكومیة بالمترشحین المرتبین بعد آخر منتخب في كل قائمة كما یأتي 

 .بالمترشح  رشید شنیني 
  .زین الدین یوبي عند ح ج ت وفي الدائرة الانتخابیة البلیدة بالمترشح علي دحمان           
  .مد نوي عند ح ت ود في الدائرة الانتخابیة البویرة بالمترشح حمو العھري ح           
  الطیب لوح عند ح ج ت و في الدائرة الانتخابیة تلمسان بالمترشح محمد مشماش           
  بو تینة شریط عند ح ج ت وفي الدائرة الانتخابیة الجزائر بالمترشح عبد الوحید عنان           
  ة الزھراء بوشملة ح خ ت وفي الدائرة الانتخابیة  الجزائر بالمترشح بشیر شارة فاطم          
  عبد الحمید عباد ح ج ت وفي الدائرة الانتخابیة الجزائر بالمترشح عبدالكریم بن مبارك           
  عبد القادر صلاة ح ج ت وفي الدائرة الانتخابیة سیدي بلعباس بالمترشحة بایة صارة           

  نور الدین طالب ح ج ت وفي الدائرة الانتخابیة عنابة بالمترشح عمار دریس           
  عبدالحمید ابركان ح ج ت وفي الدائرة الإنتخابیة قسنطینة بالمترشح حسن فارق           
  لیلى حمو بوتلیلیس ح ج ت وفي الدائرة الانتخابیة وھران بالمترشح محمد بشیربویجرة          
  لخضر حزبانیح ج ت وفي الدائرة الانتخابیة الطارف بالمترشح رابح ناصر           
  عمار غول ح ح م س وفي الدائرة الانتخابیة عین الدفلى بالمترشح العربي سقلال         
  مصطفى بن بادة ح ج ت وفي الدائرة الانتخابیة غردایة بالمترشح مسعود بابكر         

  ) 20- 19ص .، ص  2002یولیو  17ة  في ، المؤرخ 49ج ر ، عدد ( 
المتعلق باستخلاف النائب  عماري عبد الحفیظ بعد انتخابھ كعضو في المجلس  1998مایو  17المؤرخ في  98/ م د . ق/ 02قرار رقم - (3)

  .52-51  : ص.الدستوري ، ص
محمد بعد انتخابھ كعضو في المجلس الدستوري ،  المتعلق باستخلاف النائب  بورحلة 1998مایو  17المؤرخ في  98/ م د . ق/ 03قرار
  . 1998،  04أحكام الفقھ الدستوري الجزائري العدد رقم . 54-53  : ص.ص

المتعلق باستخلاف النائب  الطیب فراحي بعد انتخابھ كعضو في المجلس الدستوري ،  2004أكتوبر  16المؤرخ في 04/ م د . ق/ 03قرار
  .2004،  09الدستوري الجزائري العدد رقم أحكام الفقھ. 140- 137  : ص.ص
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وھو تأثر ، 1ولا یمكن تبعا لذلك  الجمع بینھما  في النظام السیاسي الجزائري تسقط الأخرى ،

 2.واضح بالنظام الدستوري الفرنسي 

یفقد تلقائیا « :نص القانون المتضمن القانون الأساسي للنائب على أنھ  ،ھذا الإطار في        

    3.»نتمائھ إلى المجلس الشعبي الوطنيإ ئب الذي یعین في وظیفة عضو في الحكومة،النا

لا یجوز الجمع بین « :ینص صراحة على أنھ  ،1979في حین كان نفس القانون لسنة 

العضویة في الحكومة والعضویة في المجلس الشعبي الوطني، و تسقط عضویة النائب في 

 4.»د ثمانیة أیام من تعینھ في الحكومةالمجلس الشعبي الوطني تلقائیا بع

كما یجب الإشارة إلى أنھ لایمكن الجمع بین العضویة في المجلس الشعبس الوطني        

ومجلس الأمة ، بینما یجوز لعضو إحدى الغرفتین الاحتفاظ بعضویتھ ورفض استخلافھ في 

 .الغرفة الأخرى 

المرتب مباشرة في القائمة الانتخابیة ھذا ماحدت مع السید محمد جرمون عضو مجلس الأمة 

من حزب جبھة التحریر الوطني بالدائرة الإنتخابیة الطارف لاستخلاف النائب ضیف لعجامة 

المتوفي ، وفضل الاحتفاظ بعضویتھ في مجلس الأمة ، وأصبح المترشح الذي یلیھ السید 

ف النائب الذي شغر عابد بوغابة من نفس الحزب ونفس الدائرة الانتخابیة مؤھلا لاستخلا

  5.مقعده بسبب الوفاة 

 ھ فيلااستعمو 119/1في المادة » وظیفة حكومیة«لكن یبقى استعمال المشرع لعبارة         

طرح بعض الإشكالیات القانونیة ی، »وظیفة عضو بالحكومة«عبارة150 في المادة

  بوظیفة حكومیة  أي  یقصدف ، 150أقل دقة من المادة  119/1المادة  ذ تظھرإ ،والتناقضات

 في حین أن وظیفة سامیة خاضعة لقانون الوظیف العمومي كمدیر بإحدى الوزارات ،

________________________________________________________ 
  180: أحمد وافي بوكرا إدریس ، المرجع السابق ، ص  (1)

، خلافا للنظام البرلماني الذي  1958من أھم التجدیدان جاء بھا الدستور الفرنسي لسنة اعتبر منع الجمع بین الوظیفتین الوزاریة و النیابیة  (2)
یوجد  یقوم على مبدأ التعاون بین السلطات ،ومن أھم مظاھر ھذا التعاون ھو إمكانیة الجمع بین الوظیفتین ، على خلاف النظام الرئاسي الذي لا

  .فیھ لمبدأ ممارسة الوظیفتین في نفس الوقت
                   .CADART  ( j.) : Institutions politiques,…op.cit,p.p :845-850                            :  ر بالخصوص أنظ
 .،المتضمن القانون الأساسي للنائب1989أوت  08المؤرخ في  14-89من القانون رقم  4المادة  (3)

  . )872:،ص1989-08-09،المؤرخة في  33ج ر،عدد  (
  ،المتضمن القانون الأساسي للنائب1979جانفي  09المؤرخ في  01-79من القانون رقم  3المادة  (4)

    ) 39:،ص1979- 01-16،المؤرخة في 3ج ر،عدد  (          

  .1999، 04أحكام الفقھ الدستوري الجزائري العدد رقم . 50-48: ص.، ص 1999یونیو  29المؤرخ في  99/ م د . ق/  05قرار رقم  (5) 
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أمین عام  على الأقلأو یقصد بھا وزیر في الحكومة، »وظیفة عضو بالحكومة«عبارة 

بموجب مرسوم رئاسي ، یكون لاحقا للمرسوم  یعین العام للحكومةفالأمین ، حكومةلل

ھذه أن ي المجلس الدستوریعتبر  بذلك،و. الرئاسي المتضمن تعیین أعضاء الحكومة

عملا بأحكام  ئباالحكومیة التي  لایمكن جمعھا مع مھمة النالوظیفة تدخل ضمن الوظائف 

  1.من الدستور  105المادة 

  .بید أن تفسیر ھذه المادة من طرف المجلس الدستوري یطرح بعض التساؤلات        

، غیر أنھ 105، یحرص المجلس الدستوري على التأكید على المادة 2ففي أغلب قراراتھ

 2001دیسمبر  26المؤرخ في   01/ م د . ق/  02راره قده في أعطى تفسیرا مغایرا لاجتھا

   3.المتعلق باستخلاف النائبین عبد القادر حجار ومحمد العیشوبي 

فالنائب عبد القادر حجار عین سفیرا فوق العادة ومفوضا للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

النائب محمد العیشوبي سفیرا  الشعبیة لدى  الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة بطھران ، وعین

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لدى جمھوریة رومانیا  فوق العادة ومفوضا للجمھوریة

لایخضع لأحكام المادة  استخلاف النائبین إلا أن المجلس الدستوري اعتبر أن،ببوخاریست

المادة  أن الفقرة الأولى من نفس من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بسبب 119

من القانون العضوي والمنظمة لحالة 150، فإن المادة »وظیفة حكومیة«تستعمل عبارة 

   . »وظیفة عضو بالحكومة«شغور مجلس الأمة تستعمل عبارة 

لما كان المؤسس الدستوري لایمیز بین أعضاء غرفتي البرلمان عند تولیھم وظائف 

من الدستور في  79ولى من المادة حكومیة ، فإنھ قد حصر ھذه الوظائف في الفقرة الأ

  4.عضویة الحكومة دون سواھا 

_______________________________________________________ 
، یتعلق باستخلاف النائب أحمد نواري الذي عین أمینا عاما 47-44 : ص.، ص 2002یولیو، 14المؤرخ في  02/م د. ق/  01قرار رقم  (1) 

  . 2002، 07الدستوري الجزائري العدد رقمأحكام الفقھ . للحكومة
، یتعلق لنباستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني الذن   63 -60 : ص.ص 1997یولیو  09المؤرخ في  97/م د. ق/  09قرار رقم (2)

  . 1997، 02أحكام الفقھ الدستوري الجزائري العدد رقم. فبلوا وظائف في الحكومة
، یتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني الذین  30 -28 : ص.ص 2000ینایر  24المؤرخ في  / 2000م د. ق/  01قرار رقم

 . 2000، 05أحكام الفقھ الدستوري الجزائري العدد رقم. عینوا في وظیفة حكومیة  
لس الشعبي الوطني الذین قبلا ، یتعلق باستخلاف نائبین في المج 31 -29 : ص.ص 2003أكتوبر  27المؤرخ في  03/م د. ق/  05قرار رقم

  . 2003، 08أحكام الفقھ الدستوري الجزائري العدد رقم. وظیفة حكومیة  
، یتعلق باستخلاف نائبین في المجلس الشعبي الوطني الذین  42 - 40 : ص.ص 2001دیسمبر  26المؤرخ في 01/م د. ق/  02قرار رقم- (3)

 . 2001، 06ي العدد رقمأحكام الفقھ الدستوري الجزائر. عینا كسفیرین  
یقدم رئیس الحكومة أ عضاء حكومتھ الذین اختارھم لرئیس الجمھوریة الذي « : من الدستور على أن 79تنص القفرة الأولى من المادة  (4)

  .»یعینھم
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من  79سفیر ضمن الوظیفة الحكومیة التي یتم التعیین فیھا طبقا للمادة  وظیفةلاتدخل بینما 

من الدستور في فقرتھا  78تدخل ضمن المھام المنصوص علیھا في المادة  ، إنما1الدستور 

  .الآخیرة 

  .مع الواقع العملي ولمجلس الدستوري یتنافى مع الدستور لتفسیر ھذا ال بید أن       

الدستوري یقوم على استقلالیة السلطة التشریعیة عن السلطة التنفیذیة ، وھذا معناه  لمبدأفا

سفیر تتنافى مع  وظیفةلسلطة التنفیذیة ، غیر أن للبرلمان من كل تبعیة استقلالیة عضو ا

فھو خاضع للسلطة التنفیذیة ولأوامرھا وتوجیھاتھا ، ولایملك في  العضویة في البرلمان،

  .ذلك أي استقلالیة 

من الدستور لم تحدد حالات التنافي مھمة عضو البرلمان مع العضویة  105كما أن المادة 

أي عضو في البرلمان (لا یمكن الجمع بینھما «ة فقط ، إنما استعملت عبارةفي الحكوم

تنافي عضویة البرلمان مع كل أن ھناك  دمما یفی،  »وبین مھام أو وظائف أخرى  )بغرفتیھ

 .وتجعلھ خاضعا للسلطة التنفیذیة أوحتى للسلطة القضائیة  ،وظیفة أو مھمة تفقده استقلالیتھ

بقاء السفیر مكان عملھ بالسفارة، وھو مكان خارج  ملي فإنھ یفرضالواقع العأما        

  . لذلك فھو أصلا لایحضر جلسات البرلمان ولا مناقشاتھ  ،الوطن 

 للشعب؟   لائب في مھامھ البرلمانیة كممثنفما الفائدة من الإبقاء ھذا ال

ي وظیفة حكومیة تعینھ ف بمجرد استخلافھیتم مقعده و یترك أن ائبنھذا العلى  یستوجب الذ

  .مھما كان نوعھا

ھ یترك تلعضوی ھمانتخابنفس الأمر ینطبق على أعضاء المجلس الدستوري، فبمجرد         

   .عضو البرلمان مقعده لیتم استخلافھ

قصد القیام  حرص على ضمان حیاد المجلس الدستوري واستقلالیتھ،یفالدستور ھو الذي 

بمجرد « :من الدستور على أن 164لثانیة من المادة نصت الفقرة ا لذلك ،بمھامھ بكل حریة

انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعینھم،یتوقفون عن ممارسة أي عضویة أو أي وظیفة 

  .»أو تكلیف أو مھمة أخرى

______________________________________________________ 
 یعین رئیس الجمھوریة في الوظائف والمھام الآتیة « : من الدستور على أن 79تنص القفرة الأولى من المادة  (1)

 التعینات التي تتم في مجلس الوزراء -3الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة ،-2الوظائف والمھام المنصوص علیھا في الدستور ،  -1
  .»الولاة- 9مسؤولو أجھزة الأمن ،  -8  القضاة ،  -7محافظ بنك الجزائر ، - 6الأمین العام للحكومة - 5رئیس مجلس الوزراء ، - 4 
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  حالة الاستقالة أو حدوث مانع قانوني لھ أو إقصائھ )ب

نھ إذا حصل الشغور التام في السنة الأخیرة أعلى  07- 97من الأمر 121تشیر المادة         

  .من الفترة التشریعیة  الجاریة،لا یشغل المقعد الشاغر

دیسمبر  26المؤرخ في  2001/ م د . ق /  03رار رقم في قھوماطبقھ المجلس الدستوري 

المتعلق باستخلاف النائب عبد القادر صماري عن حزب حركة مجتمع السلم ، الذي  20011

اعتبر المجلس الدستوري بأن لایشغل المقعد الشاغر لحصول  إذتولى وظیفة حكومیة ،

  .یة الشغور التام في السنة الأخیرة من الفترة التشریعیة الجار

/  م د .إ/ 97- 01إعلان انتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني كانت بموجب الإعلان رقم ف

، والتصریح بالشغورالمرسل من قبل المجلس الشعبي  1997یونیو  09المؤرخ في   97

كان  للمجلس الدستوري تسجیلھ بالأمانة العامةإلا أن ،2001یولیو  09الوطني كان بتاریخ 

   . 2001یو یول 10بتاریخ 

  فتنص في ذلك حصل الشغور التام في السنة الأخیرة من الفترة التشریعیة الجاریة،أما إذا لم ی

 حالة شغور بأنھ في المتعلق بنظام الانتخابات، 07-97الفقرة الثانیة من الأمر  119المادة 

زئیة یتم إجراء انتخابات ج مقعد النائب بسبب استقالتھ،أو حدوث مانع لھ،أو إقصائھ،

  .لاستخلافھ

  تكون على دورین التشریعیةعلى أساس أن الانتخابات  یبدو نص ھذه المادة غامضا لكن،

فإن تنظیم دورین ،  إذا كانت العبرة أن یكون الشغور لمقعد النائب في السنة الأخیرة ف

  .تكون أقل من سنةوالتي ن المدة التي یشغلھا المستخلف مللانتخابات الجزئیة قد یقلص 

المتعلق بنظام  07- 97الفقرة الثانیة من الأمر  119وتطبیقا لنص المادةأخیرا،         

    استقالتھ،أو حدوث مانع قانوني لھ ھتقدیمیكون ب ،فقد النائب عھدتھ التشریعیةی الانتخابات

 فإذا كانت الإستقالة حالة قانونیة تنھي العھدة التشریعیة للنائب، أو إقصائھ من طرف زملائھ

ینتج عنھما فقدان الحقوق المدنیة والسیاسیة وفقدان  إقصائھ، أو فإن حدوث مانع قانوني لھ

  . بحق الانتخاب وكلاھما مرتبط الأھلیة،

_______________________________________________________ 
أحكام الفقھ . ف نائب بالمجلس الشعبي الوطني، یتعلق باستخلا45- 43 : ص.، ص 2001یولیو، 14المؤرخ في  01/م د. ق/  03قرار رقم (1)

  . 2001، 06الدستوري الجزائري العدد رقم
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فحینما یفقد ھذا الحق یفقد  یوجد ارتباط وطید بین النائب وحقھ في الانتخاب، سیاقا لذلك،      

المتعلق بنظام  07-97من الأمر  7وفقدان الحق في الإنتخاب طبقا للمادة ، حقھ كمنتخب

والمحكوم علیھم بعقوبة الحبس  المحكوم علیھم بجنایة، : للأشخاص التالیةیكون  تخاباتالان

 14و2الفقرة  8في الجنح التي یحكم فیھا بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمادتین 

  .من قانون العقوبات،و من أشھر إفلاسھ ولم یرد اعتباره،و المحجوز والمحجور علیھ

ونتیجة  تظھر العھدة النیابیة كحق شخصي للنائب، لمستوى من التفكیر ،وعلى ھذا ا       

 .لتطبیق نظریة سیادة الأمة

  :ھما طرحان نفسھما،ی بید أن ثمة تساؤلین قانونین 

 لھذا ھل یمكن، ستقالة أو أسباب الإقصاء أو زوال المانع القانونيحینما تزول أسباب الإ

  ببراءتھ؟ انھائی احكم در في حقھا إذا صلنائب استرجاع مقعده النیابي ،لاسیما

  ما الحل حینما ترفض السلطة التنفیذیة إجراء انتخابات نیابیة جزئیة؟ أیضا ، 

  إسقاط عضویة النائب وإقصائھ وفق إجراءات نیابیة معقدة وعلى  تمی عن التساؤل الأول ،

إن ھذا النائب ذلك ف زد على ضوئھا یظھر أن قرار إسقاط العضویة أو الإقصاء قرار نھائي ،

سواء بالاستخلاف المباشر أم بالاستخلاف عن طریق إجراء انتخابات  تم تعویضھ، قد

  1.جزئیة

إذا كان من المعلوم أن المجلس الدستوري یبلغ بالتصریح بالشغور  ،اؤل الثانيتسعن ال

  یة فإنھ یبقى من الاختصاصات الدستور بموجب إخطار من رئیس المجلس النیابي المختص،

 من أجل إجراء، لرئیس الجمھوریة استدعاء الھیئة الانتخابیة للدائرة الانتخابیة المختصة 

  .في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المقعد الشاغرانتخابات جزئیة لاستخلاف 

________________________________________________________ 
یمكن مكتب « :13من النظام الداخلي للمجلس الوطني الشعبي المادة  14و  13ھ وفق إجراءات المادتین تم إسقاط عضویة النائب و عزل (1)   

من الدستور  106المجلس الشعبي الوطني،بناء على إشغار من وزارة العدل،القیام بإجراءات إسقاط الصفة النیابیة للنائب عملا بأحكام المادة 
المكلفة بالشؤون القانونیة بناءا على الإحالة من مكتب المجلس الشعبي الوطني طلب إسقاط الصفة  تدرس اللجنة: ،وفق الاجراءات التالیة

یة ثلاثة النیابیة،و تستمع إلى النائب المعني،و عند قبولھا الطلب تحیل المسألة على المجلس الشعبي الوطني من أجل البت بالاقتراع السري بأغلب
  >لاستماع إلى تقریر اللجنة و النائب المعني الذي یمكنھ الإستعانة بأحد زملائھأرباع أعضائھ في جلسة مغلقة بعد ا

من الدستور ،یمكن المجلس الشعبي الوطني عزل أحد أعضائھ إذا صدر ضده حكم قضائي نھائي بسبب ارتكابھ فعلا  107طبقا للمادة <:14المادة 
بناءا على إشعار من الجھة القضائیة المختصة،یدرس الطلب وفق الإجراء المحدد قترح المكتب عزل النائب المعني ی یخل بشرف مھمتھ النیابیة

  .»أعلاه 13في المادة 
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لكن،إذا لم یرغب رئیس الجمھوریة في إجراء انتخابات نیابیة جزئیة ، لأي من سبب من  

للمجلس ن ھل یمكف الأسباب ، رغم أن الفترة المتبقیة من العھدة التشریعیة تفوق السنة بكثیر،

سیر العادي للسلطات، بوصفھ الرقیب الأول على صحة التدخل لضمان أن یالدستوري 

 الانتخابات التشریعیة؟

ت طرح ، بینماالمسألة على المجلس الدستوري الجزائري ھذهفي حقیقة الأمر، لم تطرح      

 بموجب قرار مؤرخ  في RICHARDالسیدة  ضیةعلى المجلس الدستوري الفرنسي في ق

رفض النظر في مثل ھذه الدعاوى على أساس أن المجلس بموجبھ ، 1 1997مارس 20

لرقابة على الانتخابات المستقبلیة ، لاسیما تلك المتعلقة بالانتخابات ا عنالدستوري یمتنع 

في صحة  ھھ فصلیاعترف بإمكان،ولكن استثناء على ذلك .2الجزئیة في دائرة انتخابیة واحدة

 مسی ىبلیة بصفة استثنائیة ، حینما یكون رفضھ الفصل في مثل ھذه الدعاوالانتخابات المستق

یؤثر و ،رقابتھ على صحة الانتخابات التشریعیة مصداقیھو ةونجاع ةبفعالی اخطیر مساسا

  .تأثیرا مباشرا على السیر العادي لسلطات الدولة

(III  إجراءات الاستخلاف و إجراء الانتخابات الجزئیة  

قوم ، یأو مقعد عضو مجلس الأمة ور مقعد النائب في المجلس الشعبي الوطني بعد شغ      

وذلك بإرسال  رئیس المجلس المختص بإخطار المجلس الدستوري برسالة موجھة إلى رئیسھ

تصریح بشغور مقعد عضو البرلمان بسبب من الأسباب السالفة الذكر للاستخلاف المباشر 

  3.النائب في المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات جزئیة لاستخلاف

یتم تسجیل رسالة  ،من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 10تطبیقا للمادة 

 الإخطار المتضمنة التصریح بالشغور لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل

بتعین مقررا رسالة الإخطار بمجرد تسجیل ھیقوم رئیسو.  الإخطار ویسلم إشعار باستلامھا

   4.القرارتحضیر مشروع  ویتولى من بین أعضائھ یتكفل بالتحقیق في الملف

_______________________________________________________  
BONICHOT (Jean –Claude) : Le contrôle des actes   préparatoire  en matière                                            (1) 
d’élection législatives. L’apport des décisions  Richard, R.F.D.A, n13, 1997, p.p :692-700.  

لقد سبق للمجلس الدستوري الفرنسي أن اعترف لنفسھ بإختصاص النظر في الأعمال التحضیریة  للإنتخابات الشریعیة بموجب قراري     (2) 
Delmas   وقرار  1981جوان  11المؤرخ في ،union national eco et parti pour la défense des animaux  

 ، حینما یتبین أنالخرق أوالتجاوز قد یؤثر على كامل العملیة الإنتخابیة  1993مارس  12المؤرخ في 
GENEVOIS (B.) :L’étendues de la compétence du juge de l’élection, R.F.D.A, 1988, P : 702. 

  أحكام. ، یتعلق بنتائج لالنتخاب الجزئي لعضو منتخب بمجلس الأمة 57-55 : ص.ص 1998یولیو  26المؤرخ في  98/د .إ/  03 إعلان رقم (3) 
 .1998،  03الفقھ الدستوري الجزائري ، رقم 

  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 12أنظر المادة   (4)
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ن أمام المجلس الدستوري قوائم المترشحین یكو في حالة الاستخلاف المباشر،ف        

للانتخابات التشریعیة،المعدة من طرف وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة عن كل دائرة 

 والمرسلة والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري قبل إجراء الانتخابات انتخابیة

 .والإعلان عن نتائجھا

فإن المجلس الدستوري یقوم بجمیع  انتخابات جزئیة،أما في حالة الاستخلاف بإجراء        

  .الإجراءات القانونیة لرقابة العملیة السابقة واللاحقة على العملیة الانتخابیة 

حینھا یسلم المقرر تقریره بعد انتھاء أشغالھ إلى رئیس المجلس الدستوري وإلى كل عضو 

 1 .في المجلس نسخة عن موضوع الإخطار

  2.توري بناء على استدعاء من رئیسھ للفصل في الموضوعیجتمع المجلس الدس

 3 .رئیس المجلس الدستوري أن یختار عضوا یخلفھ في حالة حصول مانع لھلكما یمكن 

  4 .قلالأیة  بحضور سبعة أعضاء على ضل المجلس الدستوري في القصویصح أن یف

لبیة أعضائھ بالتصریح بعد أن یتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة ، یبدي قراره  بأغ

بشغور مقعد عضو البرلمان و العضو الذي سیخلفھ مباشرة لأي سبب من الأسباب وأنھ لم 

 5 .یحصل في السنة الأخیرة من الفترة التشریعیة

 .في حالة تساوي الأصوات یكون صوت رئیس المجلس الدستوري أو من یخلفھ مرجحا

تجاوز ، في أي مرحلة من المراحل كخلاصة لھذا الفصل ، نستخلص أن كل خرق أو و

 . عملیة الاقتراع  یؤثر على مصداقیة و صحة ونزاھة العملیة الانتخابیة ككل

، فرقابتھ تبدأ في عیحرص المجلس الدستوري على الرقابة السابقة واللاحقة لعملیة الاقترا ذال

 ولاتنھيالاقتراع  حقة على عملیةلالا تھرقاببم تتواصل ث  مرحلة متقدمة من عملیة الاقتراع

رقابة العھدة الوطنیة من خلال رقابتھ للعھدة الرئاسیة والعھدة في تتواصل بل إعلان النتائج ب

  .التشریعیة

ولا تنحصر آلیاتھ الرقابیة فیما تقدم ، بل تتعداه إلى فحص للطعون والاحتجاجات وفق 

 . لثاني إجراءات خاصة لتحقیق نتائج خاصة، ھذا ماسنتطرق إلیھ في الفصل ا

________________________________________________________   
  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 14أنظر المادة  (1)
  .من نفس النظام 15أنظر المادة   (2)
   .من نفس النظام 16الفقرة الثانیة من المادة  (3)
  .من نفس النظام 17أنظر المادة - (4) 
 .ر نفس  المادة من نفس النظامأنظ (5) 
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  فصل المجلس الدستوري في الطعون والاحتجاجات :الثانيالفصل 

  
  .لا یفصل المجلس الدستوري في صحة الانتخابات الوطنیة بصفة تلقائیة       

في رئیس خطار الإ تحصرالتي ، الدستور من 166 إجراءات المادة قفل فیھا وصلایف كما

  .الأمةیس مجلس الجمھوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئ

الرئاسیة إخطار المجلس الدستوري للرقابة على صحة الإنتخابات  جراءاتإ بید أن        

 ستوریةخطار في الرقابة الدالإجراءات إمن  دیمقراطیة أكثر والتشریعیة وعملیات الاستفتاء

   .حسب طبیعة الإنتخابات كما یختلف الإخطار

شروط ة القانونیة للمخطر ، إنما یراقب المجلس الدستوري على النظر في الصفلا یحرص و

  .طلبة قانوناشكلیة أخرى  ، ویفصل في الموضوع وفق إجراءات مت

قانونیة و ةدستوری یرتب نتائج الاحتجاجل المجلس الدستوري في الطعن أو صف أن كما      

   .فیھا المجلس الدستوري نفسھ، بماھامة على مستوى جمیع السلطات حتى تاریخیةوسیاسیة و

  : مبحثینالفصل  سنخصص لھذهلدى   

في الطعون  المجلس الدستوري جراءات الفصلتكون الدراسة فیھ لإ ،المبحث الأول

  .والاحتجاجات 

  الاحتجاجات في الطعون و الدستوريالمجلس  نتائج فصل ،المبحث الثانيبینما ندرس في 
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  إجراءات فصل المجلس الدستوري في الطعون: المبحث الأول

 
تھدف الطعون والاحتجاجات الانتخابیة إلى التغییر في النتائج وإلغائھا، أو الإعلان         

  . فائز غیر المعلن عنھ من طرف وزارة الداخلیة والجماعات المحلیةالعن 

من الإجراءات لقبول  بمجموعةالطعون والاحتجاجات لذلك، أحاط المشرع الجزائري         

  .ھماالنظر فی

إذ لا یكفي إدراج الاحتجاج أو الطعن لینظر فیھ المجلس الدستوري، بل لابد من احترام 

  .ترتبط بإخطار المجلس و بشكل و مواعید الطعن، ) المطلب الأول(إجراءات شكلیة 

، تختلف عن )المطلب الثاني(لمجلس الدستوري طرقھ الخاصة للنظر في الطعون كما أن ل

 .تلك المعھودة في الجھات القضائیة الإداریة الفاصلة في الانتخابات المحلیة
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  إجراءات الطعن أمام المجلس الدستوري: المطلب الأول
دستوریة القوانین عن رقابتھ على  یختلف إخطار المجلس الدستوري حین رقابتھ على       

  .الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاءصحة الانتخابات 

، یخطر المجلس الدستوري رئیس الجمھوریة أو رئیس المجلس الشعبي 166فتطبیقا للمادة 

  .الوطني أو رئیس مجلس الأمة

والإخطار فیھا مرتبط  إلا أن ھذه القاعدة ترد علیھا استثناءات ترتبط بالانتخابات الوطنیة،

  . بطبیعة الاقتراع

كما لا یكفي إخطار المجلس الدستوري بالاحتجاج أو الطعن لیناقشھا في الموضوع، بل        

  .یجب أن تحتوي على شروط شكلیة لھا علاقة بشكل الطعن و میعاد طرحھ

  :لذلك سنعالج  ھذا المطلب في فرعین

  .إخطار المجلس الدستوري: الفرع الأول

  .شكل و میعاد الطعن: الفرع الثاني

  

  إخطار المجلس الدستوري: الفرع الأول
حتى یتمكن المجلس الدستوري من ممارسة رقابتھ یكفي إدراج احتجاج أو طعن  لا        

كون من ذي ت، بل یشترط أن  الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاءعلى صحة الانتخابات 

  .صفة

I  ( 1الطعن  الاحتجاج أوضرورة  

لرئاسیة والتشریعیة في النظام الرقابي للمجلس الدستوري على صحة الانتخابات الا        

، فقط الانتخابات المدرج ضدھا احتجاج أو طعن تخضع لرقابة المجلس وعملیات الاستفتاء

  .القضاء الإداري حین رقابتھ على الانتخابات المحلیةالدستوري، كما ھو علیھ الحال في 

________________________________________________________ 
(1) RENOUX (T) :Le recours des particuliers devant le juge constitutionnel journée d’étude   

                  du 09/02/90,Louvain , Bruyant Bruxelles – Economica Paris,1991, p.p :84_97.  
قوانین، منشورات الحلبي الحقوقیة  –قرارات –، تحلیل   (1996-1997)المجلس الدستوري والطعون النبابیة  : طرس عادلأنظر أیضا ، ب
  .بیروت ، لبنان 
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  لكن، ضرورة إدراج الاحتجاج أو الطعن لقبول عریضة الطعن شكلا، یفرض علینا         

  . لتزامینإ

الرئاسیة ي الطعن والاحتجاج ضد الانتخابات ، یفرض فتح بشكل واسع الحق فلتزام أولإ 

لأنھا عملیة تخص بشكل مباشر كل ناخب، وترتبط ارتباطا ، والتشریعیة وعملیات الاستفتاء

  .وطیدا بالدیمقراطیة

، یفرض تفادي التعسف في استعمال الحق في الاحتجاج أو الطعن ضد انتخاب يلتزام ثانإ

لتصدي لكل لالمجلس الدستوري عاجزا  ذلك یجعللأن  رئیس الجمھوریة أو عضو البرلمان،

  .جدي غیرإثبات  ىأو قائمة عل أغلبھا غیر مؤسسةتكون ھذه الاحتجاجات والطعون، والتي 

لعل اشتراط النظام الانتخابي البریطاني كفالة لتغطیة مصاریف الدعوى، قد یساعد على 

 منھ یدفع بأشخاص لھلأاطي ھذا الإجراء غیر دیمقریبقى لكن ، إبعاد الطعون غیر الجدیة

أسباب جدیة للطعن في صحة الانتخابات یعدلون عن الاحتجاج والطعن خوفا وتجنبا من 

  .ةھضابالمصاریف القضائیة ال

الاحتجاجات والطعون مجانیة أمام المجلس  تركالمشرع الجزائري إلى بما دفع  ذاھ

  .الدستوري، و معفاة من مصاریف الطابع والتسجیل

لى ھذا المستوى من التفكیر، لابد من البحث على قیود للحد من الطعون وع       

  .الاحتجاجات غیر الجدیةو

  .، لابد من البحث في التفرقة بین الاحتجاج والطعن القیودھذه  فيقبل البحث بیدأ أن و  

  01-04المعدل والمنمم بالقانون العضوي  07-97لقد استعمل المشرع الجزائري في الأمر ف

فیھما وفي المنطق  ، مما یدفعنا للبحث، قاصدا فكرتین مختلفتین »احتجاج«و »طعن «تینكلم

   .الذي استعملھ المشرع الجزائري للتفرقة بینھما 

 (II بین الإحتجاج والطعن  التفرقة  

الاحتجاج قبل إعلان یكون  المشرع الجزائري ، الذي اعتمده تفرقةمنطق ال حسب       

بعد إعلان المجلس الدستوري فیكون  الطعن أمابات الرئاسیة والاستفتاء، النتائج في الانتخا

   .لنتائج الانتخابات التشریعیة
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الفقرة  166، أدرج المشرع الجزائري الاحتجاج في المادة وعلى أساس ھذه التفرقة       

.. .«  : فیھاسمح  01- 04المعدلة والمتممة بالقانون العضوي  07-97الأولى من الأمر 

للمترشح أو ممثلھ قانونا في حالة الانتخابات الرئاسیة، وللناخب في عملیات الاستفتاء أن 

  .»...یطعن في صحة عملیات التصویت بإدراج احتجاجھ في المحضر داخل مكتب التصویت

من نفس الأمر المتعلقة بانتخاب المجلس الشعبي  118بینما أدرج الطعن في المادة         

  .المتعلقة بانتخاب مجلس الأمة 148مادة وال  الوطني

حق كل مترشح أو حزب سیاسي مشارك في الانتخابات، الحق في « :على 118فنصت المادة 

الاعتراض على صحة عملیات التصویت بتقدیم طلب في شكل عریضة عادیة یودعھا لدى 

علان ساعة الموالیة لإ )48(كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعین 

  .»النتائج

حق كل مترشح أن یحتج على نتائج الاقتراع بتقدیم طعن لدى « :على 148ونصت المادة 

  .»ساعة التي تلي إعلان النتائج  )24(كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع و العشرین 

یظھر أن الأساس الذي اعتمده المشرع والمجلس الدستوري للتفریق بین الاحتجاج  نھ، بید أ

  .والطعن یطرح بعض التساؤلات والتناقضات القانونیة

وقع المشرع الجزائري في تناقض حینما استعمل في بدایة الفقرة الأولى من المادة  لقد أولا،  

  .»طعن«ثم سرعان ما استعمل في نھایة نفس الفقرة كلمة " احتجاج"كلمة  166

 »طعن«في بدایتھا كلمة  المشرع التي لم یستعمل 118في المادة  الموجودنفس التناقض  ھوو

    : ویزیدھا تناقضا مستعملا عبارة ، لیعود في نھایة المادة ،"اعتراض"إنما استعمل كلمة 

  .»طلب في شكل عریضة عادیة« 

یزید المشرع من خلطھ وتناقضاتھ للكلمات والعبارات، فیستعمل في بدایة المادة  كما

  .»طعن«مة ، ثم یعود و یستعمل كل»احتجاج«كلمة 148

المعدل والمتمم  07-97بذلك، یظھر جلیا أن المشرع الجزائري لم یحافظ في الأمر       

على المنطق والأساس الذي اعتمده للتفریق بین الاحتجاج الذي  01- 04بالقانون العضوي 

  .یكون قبل إعلان النتائج والطعن الذي یكون بعد ذلك
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تور الجزائري على أن یسھر المجلس الدستوري على الدس من163المادة  حرصت ثانیا،      

صحة عملیات الاستفتاء، وانتخاب رئیس الجمھوریة، والانتخابات التشریعیة، ویعلن نتائج 

  .ھذه العملیات

یتبین من ذلك، أن المؤسس الدستوري لم یفرق بین مھامھ في مجال الرقابة على الانتخابات ف

  الرئاس

المتعلق بنظام الانتخابات بموجب القانون  07- 97ل الأمر تعدی يثالثا، أن محرر      

حاولوا منح حق الطعن أمام المجلس الدستوري بعد إعلان نتائج ، 01-04العضوي 

: نص على أنی  جاء 166مشروع تعدیل الفقرة الثانیة من المادة  ذ أنإ ، الانتخابات الرئاسیة

 )48(وأربعین  دستوري خلال ثمانيیحق لكل مترشح أن یرفع دعوى أمام المجلس ال....«

  .ساعة ابتداء من تاریخ انتھاء عملیات الفرز

أیام كاملة ابتداء من تاریخ  )5(یفصل المجلس الدستوري في الدعوى في أجل أقصاه خمسة 

أن المجلس الدستوري نفسھ رفض ھذا  الغریبمن لكن ،»... رفعھا بقرار ابتدائي نھائي

 عللا ذلك ، م 2004فبرایر  5المؤرخ في  04/ م د / ق ع . ر/ 01رقم التعدیل بموجب الرأي 

من الدستور، بصفتھ  162اختصاص المجلس الدستوري محددة بموجب المادة  أن طبیعةب

  .والتحقیق في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور مؤسسة دستوریة مكلفة بالرقابة 

من الدستور ھي النص  163ص العام، والمادة ھي الن 162في حین، یظھر أن المادة        

  .الخاص التي لا تفرق بین الاستفتاء والانتخابات الرئاسیة والتشریعیة

أن صلاحیة الفصل في الدعاوى بقرارات ابتدائیة نھائیة ھي  ھذا كما أن القول في رأیھ       

خابات الرئاسیة مكن المترشحین للانت مامن اختصاص الھیئات القضائیة، وأن المشرع حین

  .من رفع دعوى أمام المجلس الدستوري، یكون قد خالف طبیعة اختصاص المجلس 

المجلس الدستوري حین رقابتھ إذ أن  ، المجلس الدستوري ھذا قابل للمناقشة إن رأي      

یراقبھا كھیئة قضائیة محضة من خلال تقدیم عریضة لدى كتابة  على الانتخابات التشریعیة

بإجراءات وجاھیة، وتعیین مقررین وفصل وس الدستوري خلال مواعید محددة، ضبط المجل

  .في الدعوى بعد مداولة
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صحة الانتخابات الرئاسیة  فيضف إلى ذلك، أن إجراءات فصل المجلس الدستوري         

         وعملیات الاستفتاء متشابھة مع إجراءاتھ حین فصلھ في صحة الانتخابات التشریعیة

فقط في أن الإجراء الأول، یكون فیھ الاحتجاج قبل إعلان النتائج  نیكمالوحید  لاختلاف وا

  .في المحضر داخل مكتب التصویت والذي یسجل بالأمانة العامة للمجلس

فیكون الطعن بعد إعلان النتائج بإیداع الطعن لدى كتابة ضبط  ،أما في الإجراء الثاني 

         بب التفریق بین تسجیل الاحتجاج في الأمانة العامةكما لا نفھم س، المجلس الدستوري

  .وبإیداع الطعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري

المشرع أضاف في التعدیل أن  رأينفس ال ثالثا و أخیرا، اعتبر المجلس الدستوري في        

أن یطعن في صحة عملیات التصویت بإدراج احتجاجھ في المحضر ...«:جملة 01- 04

یتناسى أن  بینما، »لموجود داخل مكتب التصویت، دون أي توضیح، مما یحدث غموضا

   1999( اتو نظمت رئاسی 07-97ھذه الفقرة لیست تعدیلا، إنما كانت موجودة في الأمر 

  . و تكون غامضةأ، دون أن تثیر إشكالا، )2004و

غیر  موقفبرأیھ ھذا، یرفض المجلس الدستوري الجزائري توسیع اختصاصاتھ، وھو 

، إذ أن تطور المحاكم والمجالس الانتخابیة الغربیة والمجلس الدستوري مفھوم وغیر مبرر، 

صات رقابیة لم تمنحھم إیاھا دساتیرھم وقوانینھم ااختص اكھمفتككان نتیجة ا الفرنسي

للسلطة التنفیذیة لیتحول  الأساسیة ، بل أن مجلس الدولة الفرنسي تأسس كھیئة استشاریة

  .الفرنسیینحقوق وحریات لو للمشروعیةمن اضوأھم ھ إلى أھم رقیب علیھا ، بجرأت

III  (صاحب الاحتجاج أو الطعن صفة 

  .المترشحبمھما كانت الانتخابات ، فإن صفة الطاعن كثیرا ما ترتبط بالناخب أو       

  الناخب)1

حة الانتخابات حق الناخب في إخطار المجلس الدستوري بالاحتجاج أو الطعن في ص        

فالمؤسس الدستوري الجزائري مثلھ مثل المؤسس  ،الوطنیة أساسھ النصوص القانونیة

  .، ترك للقانون العضوي تحدید صفة صاحب الحق في الإخطار 1الدستوري الفرنسي

________________________________________________________ 
FRANCK (C.) :...Op cit., p.p : 216-217.Cf ; JAN (P.) : Le procès constitutionnel document Française     (1)      
…Op. cit. , p.p :53-89.  
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وحول ھذه النقطة، فإن حق الناخب في إخطار المجلس الدستوري یختلف كثیرا من        

  .حیث السلطات والإجراءات عن حق أصحاب الإخطار بموجب الدستور

  ف الصعب للناخب في الاحتجاج و الطعنالاعترا)أ

  فتح حق الاحتجاج للناخب في عملیات الاستفتاء )أولا

  .فالحقین مرتبطین ،تعطي صفة الناخب في عملیات الاستفتاء الحق في الاحتجاج       

      المتعلق بنظام الانتخابات المعدل 07- 97من الأمر  166في ھذا المجال، تعطي المادة 

الحق لكل ناخب في حالة الاستفتاء، أن یحتج على عملیات  ،01-04قانون العضوي والمتمم بال

  .التصویت، بإدراج احتجاجھ في المحضر الموجود داخل مكتب التصویت

حینما أوجبت أن  ،من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 45وھو ما أكدتھ المادة 

     سم، العنوان، الصفةزیادة على اللقب، و الإیحتوي الاحتجاج الذي یوقعھ أصحابھ قانونا 

  .والمقصود بھا صفتھ كناخب، وذلك بإثباتھ أنھ مسجل بالقائمة الانتخابیة البلدیة

         یبقى أن حق الناخب في الاحتجاج على عملیات التصویت للاستفتاء، ھو حق محدود

  .ناء العملیة الاستفتائیةالاحتجاجات  على الخروقات والتجاوزات الحاصلة أث ذ تنحصرإ

  منع الناخب من الاحتجاج في الانتخابات الرئاسیة) ثانیا

الناخب من الاحتجاج  07-97من الأمر  166استبعد المشرع الجزائري في المادة لقد        

من النظام  28وھو ما أكدتھ المادة  على صحة عملیات التصویت في الانتخابات الرئاسیة،

- 99من المرسوم التنفیذي رقم  5إلى  2ل المجلس الدستوري، و المواد من المحدد لقواعد عم

  1 . 1999مارس  02المؤرخ في  56

 ھبإعلانذ ، إ1999في الانتخابات الرئاسیة لسنة  الجزائري المجلس الدستوري ھوما طبقھو 

     :2المتعلق بنتائج انتخاب رئیس الجمھوریة 1999أفریل  20المؤرخ في  99/د.م.إ/01رقم 

الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري تم رفضھا في «: اعتبر المجلس الدستوري أن

من الأمر  166الشكل لعدم استیفائھا الشروط القانونیة لاسیما تلك الواردة في أحكام المادة 

 من النظام المحدد  28و المادة   المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

________________________________________________________ 
  .6-5:ص.، ص1999مارس  07، المؤرخة في 14ج ر، عدد  (1)  

  .45-42:ص.، مدیریة التوثیق، حیدرة، الجزائر، ص1999المجلس الدستوري، أحكام الفقھ الدستوري الجزائري،  (2)
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من المرسوم التنفیذي  5إلى  2عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم والمواد من  إجراءات

ن إمكانیة أو  …1999مارس  02الموافق  1419ذي القعدة عام  14المؤرخ في  56-99رقم 

إخطار المجلس الدستوري مخولة للمترشح أو ممثلھ قانونا وحدھما، فإن الاحتجاجات الواردة 

 .»من ناخبین لا یتمتعون بھذه الصفة تم رفضھا

على  56-99من المرسوم التنفیذي رقم  2 المادة في أیضا  زائريكما نص المشرع الج        

حق كل مترشح أو ممثلھ المؤھل قانونا، حضور عملیات التصویت والطعن في صحتھا 

  .مستوى مكتب التصویت علىبإدراج احتجاجاتھ في محضر الفرز الموجود 

ان عدد المترشحین یتجاوز أن في حالة ما إذا ك، 3الفقرة الثانیة من المادة  وأضاف في       

، وخلال عملیات الفرز، یمكن المترشح غیر الممثل داخل مكتب التصویت أن )5(الخمسة 

  .یفوض كتابیا ممثلا عنھ یؤھلھ إدراج الاحتجاجات المتعلقة بعملیة الفرز

إلى رئیس مكتب التصویت وكذا رقم مكتب  اھعلى أن تبین وثیقة التأھیل الواجب تقدیم

 .ذي عین فیھ ھذا الممثلالتصویت ال

صحة الاحتجاج أن یبین في محضر الفرز وضمن إطار مخصص ل 4المادة  تلزمبینما 

    ھویتھ إسمھ ولقبھ وصفتھ وعنوانھ، رقم بطاقة إثبات« :للاحتجاجات، المعلومات التالیة

إسم ، )بطاقة التعریف الوطنیة أو جواز السفر أو رخصة السیاقة ( وتاریخ و مكان إصدارھا 

  ». المترشح الممثل و لقبھ، مضمون الاحتجاج و توقیعھ

، یتضمن الإخطار الفوري للمجلس الدستوري بواسطة البرق 5فقا للمادة وأخیرا، و

المعلومات الخاصة بصاحب الاحتجاج، وكذا موضوعھ في نفس الشكل الذي تم إدراجھ في 

  .محضر الفرز

و یمكن أن یرفق ھذا الطعن بكل الوسائل  و یتم الطعن بمبادرة من صاحبھ وعلى نفقتھ،

   .المبررة لھ

حق الاحتجاج  منحالمشرع الفرنسي الذي وبذلك ، یكون المشرع الجزائري قد خالف         

 ، وغالقا بابسمعة الوظیفة الرئاسیة  ، ومحافظا على 1بالدیمقراطیة ذلكرابطا  للناخب،

 . التشكیك في صحتھا ومصداقیتھا

_______________________________________________________ 
 JAN Pascal : La saisine du conseil constitutionnel, L.G.D.J, p : 266 et s.                                                      (1)                     
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  منع الناخب من الطعن في الانتخابات التشریعیة) ثالثا

سواء في انتخابات  ق للناخب الاعتراض أو الطعن في صحة عملیات التصویتلا یح    

نواب المجلس الشعبي الوطني أم في انتخاب أعضاء مجلس الأمة ، على عكس المشرع 

طعن في انتخابات الجمعیة الوطنیة وانتخابات مجلس ال حق الفرنسي الذي منح للناخب

 . الشیوخ

ئري الناخب من الطعن في صحة عملیات التصویت في لو ربطنا منع المشرع الجزاف      

  السیاسي ھووعی  للمجتمع الجزائري انتخابات المجلس الشعبي الوطني بالمستوى الثقافي

في للناخب ذلك لم یشفع  الانتخابیة التي یقابلھا عدد ھائل من الطعون، فإن  وضخامة الھیئة

من أعضاء المتكونة  ھیئة الانتخابیةال ةخصوصیقلة و ورغم ھانتخابات مجلس الأمة، إذ أن

المشرع الجزائري حق الطعن في صحة عملیات  لم یمنح ، المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة

  .تصویت انتخابات مجلس الأمة للناخبین

  الشروط اللازم توافرھا في الناخب)ب

یھ القیام ببعض یمنع عل ،قانونا أن الشخص المحروم من أھلیتھ القانونیة المعلوممن       

  . من بینھا حق التقاضي أمام القضاءو ،الضارة بھ  التصرفات القانونیة

القضاء الدستوري الذي لا یراقب توافر ھذا الشرط، إذ یكتفي بالتأكد  فيیطبق لاھذا المبدأ 

  .من أن یكون صاحب الاحتجاج مسجلا في القائمة الانتخابیة لقبول احتجاجھ

  خبمسألة أھلیة النا) أولا

لأي ناخب، في حالة الاستفتاء، أن ...یحق« :على أن 07-97من الأمر  166تنص المادة       

یطعن في صحة عملیات التصویت بإدراج احتجاجھ في المحضر الموجود داخل مكتب 

وبالتالي، الاحتجاج على عملیات الاستفتاء حق لكل ناخب، والناخب وفق ، »...التصویت

سنة كاملة  )18(عشرة یة ھو كل جزائري وجزائریة بلغ سن ثمان،  07-97من الأمر  5المادة 

ولم یوجد في إحدى حالات فقدان ، ویتمتع بكامل حقوقھ المدنیة والسیاسیة    یوم الاقتراع 

  . الأھلیة المحددة في القانون المدني

قائمة المبدأ، إذ لا یصوت إلا من كان مسجلا في ال ھذامن نفس الأمر  6تؤكد المادة كما 

  .الانتخابیة البلدیة
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لأنھ  ،وبمفھوم المخالفة، من لم یكن مسجلا بالقائمة الانتخابیة البلدیة، لایمكنھ التصویت       

یستطیع الاحتجاج أمام المجلس الدستوري في صحة عملیات التصویت لایعد ناخبا و لا

  .للاستفتاء

رف للناخب صاحب الاحتجاج یجعل بید أن رفع دعوى قضائیة لاحقة على أھلیة التص       

شكلا، ھذا ما فصل بھ المجلس الدستوري الفرنسي في قضیة    امن احتجاجھ مرفوض

AVEYRON  ،أن عریضة الطعن تكون مرفوضة المجلس الدستوري الفرنسي  حیث اعتبر

  .حینما یدرجھا شخص صدر في حقھ قرار حجر

سي مأخوذ من اجتھاد قضاء مجلس الدولة ھذا الحل الذي اھتدى إلیھ المجلس الدستوري الفرن

حتى و إن كان « :، الذي یعتبر أن26/11/1980المؤرخ في  PELLETIERالفرنسي في قرار 

  1.»علیھ لا یملك أھلیة التصرف رالشخص مسجلا بالقائمة الانتخابیة، الشخص المحجو

شاركة في تسییر المھام و ھو تطبیق للمبدأ القائم على أن الشخص الفاقد للأھلیة، لا یمكنھ الم 

من دستور العام الثالث  13العامة، وھو المبدأ الذي كان مكرسا بنص دستوریا في المادة 

 2.للجمھوریة

  التسجیل في القوائم الانتخابیة)ثانیا

أن  من النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري الجزائري على 45حرصت المادة        

شخاص المسجلین في للأالتي لا یعترف بھا إلا ، واخبصفتھ كنلصاحب الاحتجاج  یتبت

فھو شرط ضروري لقبول عریضة الطعن  ،القوائم الانتخابیة البلدیة لدوائرھم الانتخابیة

  .شكلا

 Loire-Atlantiqueمجلس الدستوري الفرنسي أن طبق ھذا المبدأ في قراره للسبق لقد 

خص احتج أمام المجلس حینما رفض عریضة طعن ش ،1963جانفي  08المؤرخ في 

الدستوري على عملیات انتخابیة لثلاثة دوائر انتخابیة، معتبرا أنھ لیست لھ الصفة في 

 3.دائرتین انتخابیتین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ  1137-89و قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم . 1986أفریل  1المؤرخ في  985-86قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم  (1) 
  Charente et Correz، انتخابات مجلس الشیوخ، دائرة 1989دیسمبر  5في 

C.E, 26 novembre 1980, PELLETIER, R.D.P, 1980, P : 830               
JAN (P.)  : La saisine du conseil constitutionnel, ...Op.cit, P : 270 (2)   

                 ، الدائرة 1997جویلیة  10المؤرخ في  2147- 97و أكد نفس المبدأ في قراره رقم  292-62قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم  (3)
   Seine-et-Marneالانتخابیة 
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   المترشح)2

الاحتجاج  حقي الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة فللمترشح  ناء على ماتقدم فإنب       

 .أوالطعن في صحة عملیات التصویت

 من النظام 38و  32و المادتین  07-97من الأمر  166 و 118،148بید أن وتطبیقا للمواد 

تي تمكن المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، فإن صفة المترشح لیست الصفة الوحیدة ال

من حق الطعن أو الاحتجاج، إنما ثمة أشخاص آخرین یملكون ھذا الحق بسبب طبیعة 

  .الانتخاب وتشكیلة مكاتب التصویت وحضورھم عملیات الفرز والتصویت

  في الانتخابات الرئاسیة) أ

الأشخاص الذین یملكون الصفة القانونیة للاحتجاج  07-97من الأمر  166حددت المادة       

  .حة عملیات التصویت للانتخابات الرئاسیةص في

  :و تتم الاحتجاجات بطریقتین

، تسمح للمترشح نفسھ للانتخابات الرئاسیة باللجوء للمجلس الطریقة الأولى مباشرة

  .الدستوري، وذلك بإدراج احتجاجاتھ في المحضر الموجود داخل مكتب التصویت

، بصفتھ صاحب الشأن، وصاحب و للمترشح صفة إدراج الاحتجاجات في أي مكتب كان

       علىعلم بجمیع أطوار دون أن ننسى أنھ  الصفة والمصلحة والأھلیة القانونیة للاحتجاج

  .ومستجدات عملیة التصویت، وفي اتصال مباشر بمساعدیھ و ممثلیھ

الحق لكل مترشح أن یراقب جمیع  07-97من الأمر  60تأكیدا على ذلك، منحت المادة        

ات التصویت، وفرز الأوراق، وتعداد الأصوات في جمیع القاعات التي تجري بھا ھذه عملی

  .العملیات، وأن یسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسیر العملیات

، والتي تسمح للممثل القانوني للمترشح إدراج احتجاجھ في الطریقة الثانیة غیر مباشرة

  .تب التصویتالمحضر الموجود داخل مك

حق الاحتجاج في المترشح للانتخابات الرئاسیة فقط، أمر منطقي على اعتبار أن  حصرفعدم 

جمیع مكاتب  فيوالفرز  المترشح لا یمكنھ أن یراقب ویحتج على كل عملیات التصویت

  .كامل التراب الوطني  عبرو التصویت
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 07- 97 من الأمر 61 و 45بالمادتین  بید أن المشرع الجزائري نظم التمثیل القانوني للمترشح

 .01-04من القانون العضوي 10و 08المعدلتان والمتممتان بالمادتین 

للمترشح بحق تعیین من یمثلھم في حضور عملیات التصویت في  08حیث سمحت المادة 

  .حدود ممثل واحد في كل مركز تصویت، وممثل واحد في كل مكتب تصویت

ممثلین في مكتب تصویت  )05(حوال، حضور أكثر من خمسة فلا یمكن في أي حال من الأ

  .في آن واحد

المؤھلین  )05(كما یلجأ إلى التوافق أو القرعة، عند الإقتضاء، لتعیین الممثلین الخمسة 

مترشحین  )05(مكتب التصویت في الحالات التي یودع فیھا أكثر من خمسة  في للحضور

  .07-97من الأمر  61قوائم الأشخاص المعینین طبقا للمادة 

في  ھاالشروط القانونیة التي یجب تتوفر ،61المعدلة والمتممة للمادة  10بینما نظمت المادة 

  :الممثل القانوني، وھي

أیام كاملة قبل  )08(وجوب إیداع المترشح قائمة الأشخاص الذین یؤھلھم خلال ثمانیة  -

  .تاریخ الاقتراع

صر الھویة بالنسبة للشخص المؤھل، والتي یمكن كل یجب أن یتضمن ھذه القائمة، كل عنا -

ول مركز التصویت الذي ؤسلطة مختصة أن تطلبھا، و لاسیما أعضاء مكتب التصویت و مس

  .وجھت لھ نسخ من القوائم المودعة

كما یمكن تقدیم قائمة إضافیة بنفس الشروط، ونفس الآجال للتعویض في حالة غیاب  -

  .التصویتالمراقبین في مكتب أو مركز 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على  32جال، تضیف المادة مفي ھذا ال 

كممثل  سمھ وعنوانھ وصفتھإوجوب احتواء الاحتجاج على توقیع صاحبھ وعلى لقبھ و

مما یجعل حق الاحتجاج في الانتخابات الرئاسیة  ،مترشح للانتخابات الرئاسیة لأي قانوني

الأشخاص واستبعاد  ،1المترشح وممثلھ القانونيوھما  ،شخاص الطبیعیة فقط یقتصر على الأ

بواسطة  المعنویة ممثلة في الأحزاب السیاسیة و الجمعیات السیاسیة من حق الاحتجاج

 .ممثلیھا

______________________________________________________________________________________  

إمكانیة إخطار المجلس الدستوري مخولة للمترشح ....«:السالف الذكر على أن 99/د.م.إ/01المجلس الدستوري في إعلانھ رقم  سبق أن أكد (1) 
  ..».....أو ممثلھ قانونا وحدھما
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من النظام المحدد لقواعد عمل  31أن نص الفقرة الأخیرة من المادة  لىإ یبقى أن نشیر        

جیل كل احتجاج على الانتخابات الرئاسیة في الأمانة العامة تس وجبت ،المجلس الدستوري

  بھا باقي الاحتجاجات التي لم تسجل رفضویللمجلس الدستوري، 

الاحتجاج بأن یحرر ،حددت الكیفیة المباشرة لإدراج الاحتجاج  07-97من الأمر  166المادة ف

بھذا  ستورير المجلس الداخطثم یتم إ ،في المحضر الموجود داخل مكتب التصویت

  .تسجیلھ في الأمانة العامة للمجلس الدستوري على أن یتم ا بواسطة البرق رفو الاحتجاج

على ھذا المستوى، كل الاحتجاجات التي لم یتم إدراجھا في المحاضر الموجودة داخل        

ھذه  مكاتب التصویت تكون مرفوضة، بل لا یخطر المجلس الدستوري بھا، وكأن

  .لم تحدث ر موجودة والخروقات والتجاوزات الاحتجاجات غی

حق یكون أخیرا، وفي حالة اللجوء إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسیة،         

ثنین اللذین ینشطان فقط على المترشحین الإ االاحتجاج في صحة عملیات التصویت مقتصر

  .وممثلیھما الدور الثاني

  في الانتخابات التشریعیة   )ب

یحق لكل  ھمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أن 38تنص المادة        

مترشح أو حزب سیاسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، ویحق 

الطعن في صحة عملیات التصویت بتقدیم عریضة طعن  لكل مترشح لعضویة مجلس الأمة

من الأمر  148أو المادة  118ي خلال المھلة المحددة بالمادة إلى كتابة ضبط المجلس الدستور

  .بحسب الأحوال 07- 97

مشارك في ال، یودع المترشح أو الحزب السیاسي 07-97من الأمر  118وتطبیقا للمادة        

انتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني الحق في الطعن في صحة عملیات التصویت بتقدیم 

     ادیة یودعھا لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثمانيطلب في شكل عریضة ع

 .ساعة الموالیة لإعلان النتائج )48(والأربعین 

یطعن  07-97من الأمر  148فقا للمادة وأما في انتخاب عضویة مجلس الأمة، و       

  عالمترشح في نتائج الاقتراع بتقدیم طعنھ لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأرب

      .ساعة التي تلي إعلان النتائج )24(والعشرین 
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صفة المترشح على الأشخاص المسجلین في قائمة المترشحین لانتخاب المجلس  تنطبقكما 

 .الشعبي الوطني إما تحت رعایة حزب سیاسي أو أكثر، وإما كقائمة مترشحین أحرار 

شعبي بلدي أو ولائي، وتتوفر فیھ والمترشح للانتخاب مجلس الأمة یكون عضوا في مجلس  

  . الشروط القانونیة

كما یملك الحزب السیاسي المشارك في انتخاب المجلس الشعبي الوطني، حق الطعن في       

ستثناء الوحید على القاعدة العامة في عدم تمكین الاوھو  ،صحة عملیات التصویت

  .معنویة من حق الطعن أو الاحتجاجالالأشخاص 

سترفض الطعون المدرجة من طرف الممثلین للمترشحین في المجلس ساس على ھذا الأ

  .الشعبي الوطني

 ة، بحیث أن للحزب ممثل واحد قانونیصعوبات بید أن تحدید ممثل الحزب قد یطرح       

في لكل حزب مشارك   ممثل قانوني یكونالمنطق العملي یجعل من أن ا فذلھو أمینھ العام، 

  .حتى یتمكن من الرقابة والطعن، دائرة انتخابیة ال

أضاف المجلس الدستوري في دلیل المترشح لعضویة مجلس الأمة والمنشور في جریدة  ھذال

إمكانیة تفویض المترشح من ینوب عنھ في القیام بھذا الإجراء بموجب  ، 8المجلس العدد 

  1.وكالة خاصة یرفقھا بملف الطعن

یونیو  17ئري في بیانھ الصحفي المؤرخ في في حین أن المجلس الدستوري الجزا      

             - 01، ورغم تأكیده على نتائج الانتخابات التشریعیة المعلن عنھا بإعلان رقم 1997

محل أن ھذه النتائج كانت على أیضا  ، ورغم تأكیده 1997یونیو  09المؤرخ في  97/د97.-إ

تم إیداعھا أو إرسالھا في والتي ، بعض الأحزاب السیاسیة والمترشحین الأحرار  ن منوطع

لا أنھ رفضت طعنا، إ 329عددھا  والبالغ لدستوريا شكل شكاوى وعرائض إلى المجلس

المنصوص علیھا بصفة خاصة  الأشكال الجوھریة ھاماحترام بسبب عدفي الشكل  326منھا 

بالوكالات ، والمرتبطة أساسا المتعلق بنظام الانتخابات  07-97من الأمر  118في المواد 

  2 .الخاصة لإدراج الطعون

_______________________________________________________ 
  .40:ص 8، العدد 2003مجلة  المجلس الدستوري، أحكام الفقھ الدستوري الجزائري  (1)  
الدستوریأحكام الفقھ الدستوري الجزائري  المنشور في مجلة المجلس 1997یونیو  17أنظر البیان الصحفي للمجلس الدستوري المؤرخ في  (2) 

  .48-47:ص.، ص2، العدد 1997
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من نظیره  صرامة في ھذا الخصوص، یظھر القاضي الدستوري الفرنسي أكثر       

رفض الطعون المدرجة من أشخاص یتصرفون كممثلین لأحزاب سیاسیة  ، حیث الجزائري

  1.انون الانتخابي الفرنسيمن الق 180أو جمعیات سیاسیة تطبیقا لنص المادة 

في الدائرة التي ینازع  افي القائمة الانتخابیة، ومترشح یشترط أن یكون الطاعن مسجلا فھو

  .فیھا عملیات التصویت

أقل صرامة وتشددا من القاضي الدستوري، على اعتبار أنھ  یظھر القاضي الإداريبید أن 

 .د طرح وثیقة التفویض القانونیةیقبل الدعاوى الإداریة من الأشخاص المعنویة بمجر

(IVغیاب صفات أخرى للطعن أو الاحتجاج  

  2غیاب إخطار الجھات الإداریة )1

المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم  07- 97من خلال تفحص نصوص الأمر         

وجد تلا  ، ونصوص النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري01- 04بالقانون العضوي 

  .إخطار المجلس الدستوري منللسلطة الإداریة إمكانیة  أي

          سلطة إداریة ولائیة تشارك في تنظیم الاقتراع، لكن لا یمكنھ الاحتجاج فالوالي مثلا

، فھو لا یملك ھذا الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاءأو الطعن في صحة الانتخابات 

  .الحق

فادي تدخل السلطة الإداریة في منازعات الانتخابات وبذلك، حاول المشرع الجزائري ت

 السلطة التنفیذیة فتح ثغرة تدخل من خلالھال، اجتنابا الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاء

، احتراما تدخل الإدارة في المنازعة الانتخابیةل واجتنابا لغاء نتائج الانتخابات الوطنیة لإ

  . الدیمقراطي القائم على منع الإدارة من تشكیل السلطة لمبدأ الفصل بین السلطات والمبدأ

استبعاد الإدارة من المنازعة الانتخابیة على النظام الانتخابي الجزائري قائم أن كما 

فلا یمكن للإدارة أن تكون المحضر  ،لانتخاباتا لھذهللانتخابات الوطنیة، باعتبارھا المحضر

   .للانتخابات وطرفا في منازعاتھا
 

__________________________________________________________________________________ 

 .Alpes-maritimes ،) 09(، الدائرة الانتخابیة التاسعة 03/10/1988قرار المجلس الدستوري الفرنسي المؤرخ في    (1) 
   JAN (P.) : La saisine du conseil constitutionnel, …Op.cit,P :280et s.  

    
                                              (2)ROMEUF René : La justice administrative –droit et recourt des administrés 

 Encyclopédie Delmet pour la vie des affaires, J. Delmet et Cie ,1’ere édition, Paris, 1989, p.p :115-119.    
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المشاركة في الرقابة على الانتخابات بفا لذلك، سمح المشرع الفرنسي للمحافظ خلابینما   

بینما منعھ من ذلك في  ،الرئاسیة والاستفتاء من خلال إدراج الطعون والاحتجاجات

   1.منازعات الانتخابات البرلمانیة، وھو إقصاء مرتبط بعدم تدخل الإدارة في تشكیل البرلمان

ي في النظام الانتخابي الجزائري الطعن في مشروعیة عملیات یبقى أن باستطاعة الوال

  .التصویت للانتخابات المحلیة

یستطیع الوالي الطعن أمام الجھات القضائیة الإداریة المختصة في مشروعیة عملیات ذ إ

حینما یلاحظ أن التجاوزات والخروقات الحاصلة كانت لفائدة أحد المترشحین  ،التصویت

فللوالي سلطة تنظیمیة ضبطیة تسمح لھ بالتدخل لضمان السیر الحسن ، أولأحد القوائم

  .للانتخابات المحلیة، وتسمح لھ حتى باللجوء إلى القضاء الإداري لضمان نزاھة الاقتراع

  غیاب إخطار اللجنة السیاسیة لمراقبة الانتخابات2)

  أصل لجنة مراقبة الانتخابات )أ

      على نزاھةالجنوب الإفریقي فأمام حرص المشرع  ،أصلھا في إفریقیا الجنوبیة تجد      

جھاز خاص مستقل یراقب بمكن النظام الإنتخابي لجنوب إفریقیا ، وشفافیة الانتخابات

  . »اللجنة الانتخابیة المستقلة« الانتخابات سمي 

دسترت نظامھا في  تم ثم ،1994تحضیرا للانتخابات سنة  1993سنة  ھذه اللجنةنشأت 

  . ھا وتطورھائابقل ابررمنجاحھا خلال الانتخابات الأولى كان و ،1996نة دستور س

لاتخضع  عن الحكومة والبرلمان مستقلة ةدستوری ھیئة جنة المستقلة لمراقبة الانتخاباتلالو

 2 .ومھامھا ضمان شرعیة الانتخابات فقط للدستور والقانونتخضع  لأي سلطة، 

أعضاء على الأقل  )03(من ثلاثة  1996من دستور سنة  191اللجنة تطبیقا للمادة  ھذه تتكون

لمراقبة  المستقلة الخاص باللجنة 1996لسنة  51قانون رقم من  5 مادةال تحدد بینما

 .على الأقل قاضیاعلى أن یكون واحد منھم  )05(بخمسة ھائالانتخابات أعضا

________________________________________________________ 
(1) JAN (P.) : La saisine du conseil constitutionnel …Op.cit, p : 280et s 

XAVIER Philippe : Constitution et élections en Afrique du sud, constitution et (2) 
 Élections, rapport  nationaux, document provisoire, groupe d’étude et de recherche sur la justice 
constitutionnelle, (G.E.R.J.C), université d’Aix Marseille III, C.N.R.S, élections (UMR 6055).p.p :29-31 
idem ; constitution et en Afrique de sud, XIX table ronde internationale, Aix-en-Provence 12 -13 sep 2003, 
annuaire international de justice constitutionnelle, presse universitaire d’Aix Marseille 2003p.p :58-63  
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تختص اللجنة بتطویر الدیمقراطیة الدستوریة وضمان السیر الحسن  ، 04تطبیقا للمادة بینما 

 . للمسار الانتخابي في جنوب إفریقیا

 التعریف باللجنة )ب

 مراقبة الانتخابات الوطنیةجان ل )07(عرف النظام الانتخابي الجزائري نشأت سبعة         

بموجب المرسوم  جنة وطنیة مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسیةأت أول لنشأ ،1المحلیةو

 16تحسبا للانتخابات الرئاسیة لـ  2 1995سبتمبر  17المؤرخ في  269-95الرئاسي رقم 

قلة لمراقبة اللجنة الوطنیة المست 3 لم یعرف المراسیم الثلاثة الأولىكما  ،1995نوفمبر 

 .وتحدید مدینة الجزائر مقرا لھا وا بذكر تأسیسھا فقطقتصروا الانتخابات

بید أن المرسوم الرئاسي الرابع، المتعلق باللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات         

 04المؤرخ في  1999ینایر  04المؤرخ في  01-99المرسوم فأفریل  15الرئاسیة المسبقة لـ 

اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة ھیئة « :عرفھا ھو الذي ،4 1999ر ینای

مؤقتة ذات فروع محلیة، تتمتع بصلاحیة متابعة مدى قانونیة سیر العملیة الانتخابیة عبر 

 مختلف مراحلھا من یوم تنصیبھا إلى غایة الإعلان الرسمي عن النتائج، و ذلك من خلال 

میدانیة الفعلیة بما یضمن احترام القانون ویحقق نزاھة الانتخابات ویجسد حیاد المراقبة ال

 .»الإدارة، في ظل احترام الدستور و قوانین الجمھوریة

اللجنة وصف  ، فقد غیّر2002فبرایر 17المؤرخ في  77- 02أما المرسوم الرئاسي         

  20025ماي  03خابات التشریعیة لـ الوطنیة المستقلة إلى لجنة سیاسیة وطنیة لمراقبة الانت

اللجنة السیاسیة ھیئة خاصة ذات فروع محلیة تتمتع بصلاحیة مراقبة قانونیة «  :وعرفھا

العملیات الانتخابیة في إطار احترام الدستور والقوانین الجمھوریة عبر مختلف مراحلھا من 

من تطبیق القانون ویحقق یوم تنصیبھا إلى غایة الإعلان الرسمي والنھائي للنتائج بما یض

 .»حیاد الھیئات الرسمیة المشرفة على العملیة الانتخابیة و یجسد إرادة الناخبین

___________________________________________________  
                                                                                                   TLEMçANI Rachid,…Op.cit, p.p :71-74:أنظر  (1)
 .06-03:ص.،ص1995سبتمبر  17، المؤرخة في 52 : ج ر ع  (2)
، یتعلق 1997مارس   06المؤرخ في  58-97السالف الذكر، و المرسوم الرئاسي رقم  17/09/95المؤرخ في  269-95المرسوم الرئاسي  (3)

  . )29 :ص  ،/1997/03المؤرخة في 12ج ر عدد  (التشریعیة باللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات 
  ، یتعلق باللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبیة البلدیة 1997یولیو  23المؤرخ في  276- 97المرسوم الرئاسي رقم  

  .)08-03:ص.ص 1997یولیو  27المؤرخة في  49 : ج ر ع(و الولائیة 
 08-03:ص.، ص1999ینایر  06الأول المؤرخة في  ج ر، العدد  (4)
       . 29: :ص ، 2002/02/28المؤرخة في   15 ׃ج رع(5)
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  1تشكیلة اللجنة  )ج

  :كانت تتشكل اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات من

 .حزبممثل واحد عن كل حزب معتمد حالة الانتخابات الرئاسیة، أو ممثل واحد عن كل  -

  .سیاسي حالة انتخاب المجلس الشعبي الوطني والانتخابات المحلیة

 .مترشحینال مجاللأو ممثل واحد  ممثل واحد عن كل مترشح حرّ حالة الانتخابات الرئاسیة -

 .یتم تعینھ بعنوان وایة تستخرج عن طریق القرعة من طرف اللجنة الوطنیة المستقلة

  .وق الإنسانممثل واحد عن المرصد الوطني لحق -

  .ممثل واحد عن الرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان -

  : ممثل واحد، یتمتع بسلطة اتخاذ القرار، عن كل وزارة من الوزارات الآتیة -

  .وزارة العدل، وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة و البیئة، وزارة الاتصال والثقافة

ھا من طرف أعضاء اللجنة الوطنیة شخصیات وطنیة مستقلة، یتم اختیار )03(ثلاث  -

المستقلة، تكون غیر متحزبة، وذات سمعة طیبة ولم تتخذ أي موقف غیر مشرف اتجاه 

  .الوطن

  أما اللجنة السیاسیة الوطنیة لمراقبة الانتخابات، فإنھا تتشكل من ممثلي الأحزاب السیاسیة 

  . و المترشحین

في اللجنة السیاسیة مفتوحة لجمیع الأحزاب  تكون المشاركة، ففي الانتخابات الرئاسیة     

 .السیاسیة المعتمدة بممثل واحد من كل حزب سیاسي

سمھ في إرد اتكون المشاركة في اللجنة السیاسیة مفتوحة لممثل واحد عن كل مترشح و

  .القائمة الرسمیة للمترشحین للانتخابات الرئاسیة التي یضبطھا المجلس الدستوري

التشریعیة، فتكون المشاركة في اللجنة السیاسیة مفتوحة لجمیع الأحزاب أما في الانتخابات 

  .السیاسیة المشاركة في الانتخابات التشریعیة، بممثل واحد عن كل حزب سیاسي

تكون المشاركة في اللجنة السیاسیة مفتوحة لممثل واحد عن مجموع قوائم المترشحین 

  2.ن طریق القرعة التي تجریھا اللجنةالأحرار یعین بعنوان قائمة واحدة یتم سحبھا ع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1)   Le rôle et le fonctionnement des cours constitutionnelles en période électorale 

 , n°5.1, Mai2005, p.p :67-78.                                                acc puf, bulletin  
  .07-04: ص-، ص2002أوت  28، المؤرخة في 58ج ر، عدد (2) 
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بینما في الانتخابات المحلیة، تكون المشاركة في اللجنة السیاسیة مفتوحة لجمیع         

اسیة المشاركة في الانتخابات للمجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، بممثل واحد الأحزاب السی

  .عن كل حزب سیاسي

تكون المشاركة في للجنة السیاسیة مفتوحة لممثل واحد عن مجموع قوائم المترشحین 

  .الأحرار یعین بعنوان قائمة واحدة یتم سحبھا عن طریق القرعة التي تجریھا اللجنة السیاسیة

  لاحیات اللجنةص )د

المتعلق  2004-02-07المؤرخ في  02- 04نص الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي       

، على دور 1 2004أبریل  08بإحداث لجنة سیاسیة وطنیة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة لـ 

 .اللجنة في رقابة صحة الانتخابات بوسائل یمنحھا لھا القانون

 الدور الرقابي للجنة )أولا

واحترام  زیادة على الرقابة القانونیة العامة على العملیات الانتخابیة، وحیاد الإدارة      

 :اللجنة دور رقابي یتلخص في،  حقوق الناخبین والمترشحین

 .رقابة الترتیب التنظیمي في كل مرحلة من مراحل سیر العملیات الانتخابیة -

  لأحكام القانون، للتأكد على الخصوص منالتأكد من مدى مطابقة العملیات الانتخابیة  -

تحضیر الاقتراع وسیره الحسن، وتحدید النقائص والتجاوزات الحاصلة أثناء سیر العملیات 

  .الانتخاب

المداولة في توزیع مجال الوصول إلى وسائل الإعلام العمومیة بین المترشحین طبقا للمادة      -

والسھر على احترام القواعد المقررة في مجال  من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات،

 .العملیة الانتخابیة، والعمل بكیفیة تسمح بضمان الإنصاف بین المترشحین

  .السھر على السیر الحسن للحملة الانتخابیة -

  الوسائل التي تستعملھا اللجنة)ثانیا

  :ات فيتتلخص الوسائل التي تستعملھا اللجنة السیاسیة في رقابتھا على الانتخاب

  .القیام بزیارات میدانیة -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     

  .16-14:ص.، ص2004فبرایر  08،المؤرخة في 08 ׃عج ر    )1(
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      المكلفة بتسییّر العملیات الانتخابیة بكل ملاحظة أو تقصیرإخطار المؤسسات الرسمیة  -

ویتعین على المؤسسات  ،أو نقص أو تجاوز تتم معاینتھ أثناء سیر العملیات الانتخابیة

المخطرة أن تتصرف بسرعة قصد تصحیح الخلل الملاحظ، و تعلم اللجنة السیاسیة كتابیا في 

  .والمساعي التي شرع فیھا ساعة على الأكثر بالتدابیر )48(غضون 

  .طلب وتسلم الوثائق والمعلومات من المؤسسات المكلفة بتسییر العملیات الانتخابیة -

استلام كل معلومة یرغب كل ناخب أو مترشح إعلامھا بھا، واتخاذ بمناسبتھا القرارات  -

  .الملائمة

نتخابات الرئاسیة كل معلومة استلام بناء على طلبھا، من اللجنة الحكومیة المكلفة بتنظیم الا -

  .من شأنھا أن تسمح لھا بممارسة مھامھا الرقابیة

ویتعین  ،استعمال وسائل الإعلام في إطار ممارسة مھامھا و لحاجاتھا في مجال الإتصال -

  .على وسائل الإعلام العمومیة تقدیم الدعم لھا

لمكلفة بتنظیم الانتخابات اتصال منسق للجنة السیاسیة مباشرة برئیس اللجنة الحكومیة ا -

  .الرئاسیة

یتعلق بالانتخابات الرئاسیة في مراحل تحضیرھا  اتقییمی اعام اإعداد اللجنة السیاسیة تقریر -

 .و سیرھا

 عدم إمكانیة إخطار اللجنة للمجلس الدستوري )ثالثا

السیاسیة  ، نلاحظ أنّ للجنة20- 04لفصل الثاني من المرسوم الرئاسي لالتمعن الدقیق ب       

  .اتنظیمی ارقابی المراقبة الانتخابات دور

فعلاقتھا ترتبط كثیرا بالإدارة الانتخابیة كالمؤسسة رسمیة مكلفة بتسییر العملیات الانتخابیة 

  .أو اللجنة الحكومیة المكلفة بتنظیم الانتخابات أو بوسائل الإعلام العمومیة

والنظام  01-04والمتمم بالقانون العضوي  المتعلق بنظام الانتخابات المعدل 07- 97فالأمر 

 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري حددا على سبیل الحصر الأشخاص الطبیعیة

  .ملك صفة الطعن أو الاحتجاج أمام المجلس الدستوريت تيوالمعنویة ال
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في فقرتھا السادسة من  07المادة  ھماتطرح إشكالیات دستوریة وقانونیةنجد  رغم ذلك

  .08والفقرة الثانیة من المادة  20- 04لمرسوم الرئاسي ا

تستلم أثناء المرحلة السابقة للحملة الانتخابیة وأثناءھا وخلال ...«:تنص على أنّ 07فالمادة 

سیر الاقتراع نسخا من طعون المترشحین المحتملة وتحیلھا دون إبطاء، عند الاقتضاء إلى 

  .»تھااولاالھیئات المعنیة مشفوعة بمد

راقب صحة عملیات الذي یالمجلس الدستوري » الھیئات المعنیة « فقد یفھم من عبارة 

المرحلة أمام االمجلس الدستوري في  إمكانیة الطعنب تسمحالتصویت، بل إن ھذه الفقرة 

التي یفھم منھا أنّ اللجنة و، » تحیلھا دون إبطاء « السابقة لعملیة الاقتراع من خلال عبارة  

م ھذه الطعون إلى المجلس الدستوري قبل إجراء عملیات التصویت، وھو مساس السیاسیة تقد

الما أنھ لا یمكن الاحتجاج في ط ،صارخ  بصلاحیات الرقابیة للمجلس الدستوري وسلطاتھ

إلا أثناء عملیات التصویت بإدراج الاحتجاج في المحضر  ، الانتخابات الرئاسیة والاستفتاء

إعلان  بعد كما أنھ لا یمكن الطعن في الانتخابات التشریعیة إلاالموجود في مكتب التصویت، 

  .النتائج

زد على ذلك، قد یطرح التساؤل حول القیمة القانونیة لمداولات اللجنة السیاسیة أمام        

 المجلس الدستوري الذي القیمة الثبوتیة لھذه المداولات أمام  ھيذ ماإ .المجلس الدستوري 

  ؟تخابات كھیئة قضائیة مستقلةنالافصل في صحة یس

تسھر اللجنة السیاسیة على حسن سیر الحملة  ...« :الفقرة الثانیة على أنّ 08المادة  تنص ماك

 أو تجاوزات  الانتخابیة وترسل ملاحظاتھا المحتملة إلى كل مترشح تصدر عنھ مبالغات

عند الاقتضاء، إخطار  أو مخالفات، وتقرر، بھذه الصفة، كل إجراء تراه مفیدا، بما في ذلك 

  .»الھیئة المختصة 

 المجلس الدستوري ھو الھیئة المختصةف ،العبارة الأخیرة من الفقرة تجعل اللبس قائما        

كانت اللجنة  ذاإف،  الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاءدستوریا لمرافبة الانتخابات 

من المرسوم  08لثانیة من المادة تستطیع إخطار المجلس الدستوري بناء على الفقرة ا

على سبیل  حدد المشرع أن في حین ؟، فما ھو سندھا الدستوري والقانوني20-04الرئاسي 

  صفة إخطار المجلس الدستوري للاحتجاج التي لھاالحصر الأشخاص المعنویة والطبیعیة 

   .رئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاءأو الطعن في صحة الانتخابات ال
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  شكل الطعن و مواعیده: لفرع الثانيا
المجلس  غراقإ وحتى یتفادى المشرع ،صعب الرضاء بنتائج الانتخابات أمر         

 ا قاسیة شروط غیر مؤسسة وغیر جدیة، یفرض طعون واحتجاجات انتقامیةالدستوري في 

 .ترتبط بشكل الطعن ومواعیده

 (I شكل الطعن  

المتعلق بنظام الانتخابات على شكلیة خاصة  07-97ر عدم نص الأممن  رغمعلى ال        

طلب في شكل عریضة « :على عبارات فقط عریضة الطعن أو الاحتجاج، واقتصارهتتعلق ب

تقدیم طعن لدى كتابة ضبط المجلس « ،1»عادیة یودعھا لدى كتابة المجلس الدستوري

یخطر  ،ویتإدراج احتجاج في المحضر الموجود داخل مكتب التص« ،2»الدستوري 

  3 .»المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق

حینما لا تتوفر فیھا  إلا أن المجلس الدستوري یبقى صارما في قبول الطعون والاحتجاجات

  .الشروط المطلوبة في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

یع أصحابھا وأن ، تلزم أن یحتوي الاحتجاج على توقن ھذا النظام م 22فالمادة          

  .ئع والوسائل التي تبرر الاحتجاجیتضمن اللقب، الاسم، العنوان والصفة وعلى عرض الوقا

  .كما یتم تسجیل ھذا الاحتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري

الطعن في الانتخابات التشریعیة یكون من نفس النظام على أنّ  38بینما توجب المادة        

  .مكتوبة تقدم إلى كتابة ضبط المجلس الدستوريبموجب عریضة 

مترشحین تتعلق بصحة  )07(طعون لسبعة  )07(سبق للمجلس الدستوري أن رفض سبعة  لقد

بسبب  30/12/2000التصویت لتجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین لـ  عملیات

  4.إرسالھا عن طریق البرق إلى المجلس الدستوري

 

________________________________________________________ 
  .07-97من الأمر  118أنظر الفقرة الأولى من المادة  (1)

  .من نفس الأمر 148أنظر المادة   (2)
 .من نفس الأمر 166أنظر الفقرة الأولى و الثانیة من المادة   (3)

تعلق بنتائج تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین لـ الم 2001ینایر  04أنظر البیان الصحفي للمجلس الدستوري المؤرخ في   (4)  
  .35- 34:ص.، وثیقة سابقة  ص2001أحكام الفقھ الدستوري الجزائري، 30/12/2000
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ما أكده المجلس الدستوري أیضا في دلیلھ للمترشح لعضویة مجلس الأمة في باب  ھذا        

المترشح، في شكل عریضة، لدى الطعن من طرف  یودع أنوأكد على شروط قبول الطعن، 

ض من ینوب عنھ في القیام بھذا الإجراء یفومع إمكانیتھ تكتابة ضبط المجلس الدستوري، 

  .بموجب وكالة خاصة یرفقھا بملف الطعن

غیر فیكون  عن طریق الفاكس أو البرید أما الإرسال المباشر للطعون إلى المجلس الدستوري

  1.مقبولا

 الطعون م فیھدالذي تق مكانشرط الفي دستوري الجزائري صارم یظھر جلیا أن المجلس ال

بھا، یدفعھم إلى إغراق  الرضاءوعدم  لا شك أنّ غضب الناخبون أوالمترشحون من النتائجف

غیر  والطعون حتجاجاتھذه الا في حین تكون ، المجلس الدستوري بالطعون بواسطة البرق

  .النھائیة على النتائج مؤسسة أو غیر مؤثرة

تمثل في قبول الطعون یبید أن المجلس الدستوري الفرنسي یضع على ھذا المنع استثناء، 

 2.الآتیة بواسطة البرق إذا كانت العریضة تحتوي على جمیع الشروط المتطلبة قانونا

والشروط القانونیة المطلوبة في عریضة الطعن المقدم للمجلس الدستوري الجزائري حددتھا 

  :المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري في البیانات التالیة من النظام 39المادة 

سم، اللقب، المھنة، العنوان، التوقیع وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ینتمي الإ -

  .إلیھ الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة

وصفة مودع  أما إذا تعلق الأمر بحزب سیاسي، فلابد من تسمیة الحزب، و ذكر عنوان مقره

  .الطعن الذي یجب أن یتبث التفویض الممنوح لھ

     فالمجلس الدستوري  ،عرض الموضوع والوسائل المدعمة للطعن والوثائق المؤیدة لھ -

المتعلق بنظام  07-97لا ترمي إلى الاعتراض على انتخاب نائب طبقا للأمر  الا یقبل طعون

   3.الانتخابات

________________________________________________________ 
  .40:ص‘ ، وثیقة سابقة2003أحكام الفقھ الدستوري الجزائري،   (1) 
  GUADELOUPE، الدائرة الانتخابیة 1959المؤرخین في  222-59و  219-59قراري المجلس الدستوري الفرنسي رقم   (2) 

PHILIP (L.) : Le contentieux des élections…Op.cit, p : 125. 
 ، لعدم احترام الشروط الشكلیة،2002طعنا التي رفضھا المجلس الدستوري في انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني سنة 182من بین  (3)

الفقرة الثانیة من القانون العضوي المتعلق  118ھناك طعون رفضت شكلا لانھا لا ترمي إلى الاعتراض على انتخاب نائب طبقا للمادة 
  .بالانتخابات

أحكام الفقھ الدستوري . 2002یتعلق بنتائج الانتخابات التشریعیة سنة   2002یونیو  18ظربیان صحفي للمجلس الدستوري مؤرخ في أن
  . 43- 42:ص.الجزائري، وثیقة سابقة، ص
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  .یجب تقدیم عریضة الطعن في نسختین وبعدد الأطراف المطعون ضدھم -

یضة الطعن شرطا جدیدا یتمثل في أن تكون أضاف نفس الدلیل، في باب بیانات عر أخیرا،و

  1.عریضة الطعن باللغة الوطنیة والرسمیة

 (II مواعید الطعن  

بعد مرور لا یمكن ف ،لإدراج احتجاج أو طعن  امیعادالمشرع  حددیأن  ضروريمن ال        

في البرلمان صفتھ  ایرى المنتخب سواء كان رئیسا للجمھوریة أم عضوأن  مدة زمنیة

  .خابیة مھددةالانت

مواعید إدراج لالمتعلق بنظام الانتخابات بالتفصیل  07-97الأمر تطرق ،ذلك في        

  .ترتبط بإعلان النتائجالتي  الاحتجاجات والطعون

ي عملیات التصویت فو 2عملیات الاستفتاءب المتعلقةالاحتجاجات في مواعید الطعن ف

كما  ،تكون قبل إعلان النتائجحتجاجات فیھما ، لأن الا لاتطرح إشكالا لرئاسیةا لانتخاباتا

 . أوالفرز التصویتعملیة  أثناءویكون داخل مكتب التصویت  الاحتجاجأن 

فبمجرد إغلاق مكاتب التصویت، لا یستطیع الناخب أو المترشح أو ممثلھ القانوني الطعن  

خرقا أو تجاوزا فیھا، تبقى للمترشح وممثلھ إمكانیة الاحتجاج في محاضر الفرز إذا وقع 

  .أثنائھ، و شارك أحدھما فیھ

أھمیة المیعاد في الانتخابات التشریعیة، لأن الطعن فیھا، یكون بعد في حین تزداد         

  .إعلان النتائج الرسمیة

 )48(تعطي لصاحب الحق في الاعتراض مدة ثماني وأربعین  07-97من الأمر  118فالمادة 

 تعطي بینما انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني ، لنتائجساعة الموالیة لإعلان الرسمي 

انتخاب أعضاء  ساعة فقط التي تلي إعلان النتائج )24(مھلة أربع و عشرین  148المادة 

   .مجلس الأمة 

 

________________________________________________________ 
  .40:ص ، 08العدد، 2003أحكام الفقھ الدستوري الجزائري،  (1) 

، المتعلق بنتائج 2005المؤرخ في أول أكتوبر  05/م د.إ/01في عملیات الاستفتاء ضئیل، بل في إعلان المجلس الدستوري رقم  الاحتجاجات  (2)

حول المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة، صرح أنھ لم یخطر بأي احتجاج أو طعن في صحة عملیات  2005سبتمبر  29استفتاء 

  .یتالتصو
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وعلى ھذا المستوى، لا یمكن للطاعن الاعتراض على عملیات التصویت للانتخابات       

  .التشریعیة قبل النتائج الرسمیة، وإلا سیرى الطاعن طعنھ مرفوضا شكلا

إذا كان المجلس الدستوري یرفض الطعون لفوات المواعید، فإنھ یرفضھا أیضا لإدراجھا و

   1.قبل میعادھا المحدد قانونا

 04المؤرخ في  04/د.م.إ/01كاجتھاد خاص للمجلس الدستوري، و لأول مرة في إعلانھ رقم 

، المتضمن نتائج تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین، قام المجلس 2004ینایر 

على الساعة  2004ینایر  05الدستوري بتحدید آجال الطعن في نتائج الاقتراع، بیوم الاثنین 

 . مساء 2004ینایر  04لى اعتبار أن الإعلان الرسمي للنتائج كان ، ع2الثامنة مساء

 .وھو تحدید مھم، قد یسھل الإجراءات ویرفع الكثیر من اللبس

لطرح  07-97من الأمر  148و 118في المادتین ن ین المحددتییظھر جلیا أن المھلت كما        

في رفض العدید من  بتافلقد تسبالطعن أمام كتابة ضبط المجلس الدستوري قصیرتان، 

  .الطعون في الانتخابات التشریعیة

من القانون العضوي  33، نجد أن المادة والكویتي  بمقارنة بسیطة مع المشرع الفرنسي       

الطعن في الانتخابات خلال عشرة مكانیة إتنص على  الفرنسي التي تنظم المجلس الدستوري

وتضیف المادة الأولى من النظام الداخلي للمجلس  ،عأیام التي تلي إعلان نتائج الاقترا )10(

أیام من إعلان  )10(على وجوب تسجیل العریضة في مھلة عشرة  الفرنسي الدستوري

  .النتائج

أن یرفع من لائحة المحكمة الدستوریة على  )09(أما المشرع الكویتي ، فنص في المادة 

طلب یقدم إلى كتاب المحكمة الطعن الخاص بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضویتھم ب

 یوما من إعلان )15(الدستوریة أو إلى الأمانةالعامة لمجلس الأمة وذلك خلال خمسة عشر

 .نتیجة الانتخاب

________________________________________________________ 
 326الوطني، و من بین  تخاب أعضاء المجلس الشعبي، المتعلق بنتائج ان1997یولیو  17في بیان الصحفي للمجلس الدستوري المؤرخ في  (1)

طعنا، من بین ھذه الطعون تلك التي لم تحترم الشروط الخاصة بالآجال، أي تلك التي وردت إلى المجلس الدستوري  329المرفوضة شكلا من بین 
  .)47:أحكام الفقھ الدستوري الجزائري، وثیقة سابقة، ص. (قبل الآجال القانونیة أو بعدھا

  . 2002یونیو  18و في بیانھ الصحفي المؤرخ في 
طعنا رفض شكلا، من بینھا أرسلت خارج الآجال القانونیة، و كذلك الطعون التي جاءت قبل الإعلان الرسمي لنتائج  185طعنا،  187من بین 

  .42-40:ص.أحكام الفقھ الدستوري الجزائري، وثیقة سابقة، ص.(الاقتراع من قبل المجلس الدستوري
   69:ص وثیقة سابقة،،09المجلس الدستوري، أحكام الفقھ الدستوري الجزائري، رقم   (2)

دراسة تحلیلیة نقدیة مقارنة  إصدار مجلة الحقوق ، كلیة الحقوق ،   عبد الملك الصالح  الرقابة القضائیة أمام المحكمة الدستوریة في الكویت
 . 1986جامعة الكویت ، الطبعة الأولى 
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في انتخابات نواب  ساعة )48(ثماني وأربعین الطعن ب میعادد المشرع الجزائري حدبینما 

إدراج مع  في انتخابات مجلس الأمة  ساعة )24(وأربع وعشرین  المجلس الشعبي الوطني

  .الطعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بالجزائر العاصمة

ندات والوثائق الضروریة للطاعن من جمع المست ، كمالایسمحانن جدااقصیر فالمیعدان

 .لتأسیس طعنھ

المتعلق بنظام الانتخابات، والنظام المحدد لقواعد  07- 97ن الأمر زد على ذلك ، فإ        

جرد طرح مفب ،على مواعید إضافیة لطرح وثائق إضافیة اعمل المجلس الدستوري لم ینص

انتخابھ لیقدم  العریضة والوثائق، یشعرالمجلس الدستوري النائب الذي اعترض على

  .أیام من تاریخ التبلیغ )04(ملاحظاتھ الكتابیة خلال أجل أربعة 

 أیام )03(یبث المجلس الدستوري بعد انقضاء ھذا الأجل في أحقیة الطعن خلال ثلاثة          

دون أن یتمكن الطاعن من تقدیم مذكرة جوابیة أو ملاحظات لما قدمھ وطرحھ النائب 

 .المعترض على انتخابھ

 14ھذا عكس القانون العضوي المنظم للمجلس الدستوري الفرنسي الذي ینص في المادة  

كما یسمح أیضا . منھ، على إمكانیة منح مھلة إضافیة بصفة استثنائیة لطرح جزء من الوثائق

 ماطرحھ في في عریضتھ الأولى   شرح وتوضح تللطاعن بإرسال عریضة إضافیة لاحقة 

  .   لما طرحھ الطرف الآخر تعقیبیة ملاحظاتأو طرح مذكرة جوابیةو
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 طرق نظر المجلس الدستوري في الطعون: المطلب الثاني
الفرع الأول للتحقیق والفرع الثاني لقرار المجلس : سنعالج ھذا المطلب في فرعین       

  .الدستوري

  

  التحقیق: الفرع الأول
  

إجراءات تفتیشیة مكتوبة  وھي ،القضائیة الإداریةیستمد التحقیق أساسھ من الإجراءات        

   .للمناقشات الشفویة، فھي لا تخلق ربطا قانونیا بین المتنازعینفیھا وسریة لا مجال 

I (التفتیشي للتحقیق الطابع  

بمجرد تسجیل الاحتجاج في الأمانة و ففي الانتخابات الرئاسیة ،التحقیق بسرعة ىیجر       

وري، یعین رئیسھ مقررا من بین أعضاء المجلس الدستوري لدراسة العامة للمجلس الدست

  .الاحتجاج والتحقیق فیھ

أما في الانتخابات التشریعیة، وبعد فوات مھلتي تقدیم عرائض الطعن إلى كتابة ضبط          

المجلس الدستوري حسب طبیعة الانتخابات، یوزع رئیس المجلس الدستوري الطعون على 

 ین المقرریالتحقیق یتم بصفة آلیة، مباشرة بعد تع أن یظھر، فین كمقررینالأعضاء المعین

  .لكن لا یتم ذلك إلا بعد قبول الاحتجاج أو الطعن شكلاو

الطاعن والدفوع  صفة  : أھمھا لعدة أسبابالتحقیق  فتح لرفضیلجأ المجلس الدستوري        

بغرض تحدید والثبوتیة ، و انونیةالوسائل القفي تناقض  وبسببالتي یقدمھا المطعون ضده، 

   1.الصحة المادیة لادعاءات الطرفین

م التحقیق في الإدعاءات والإشاعات التي لاتشكل خروقات وتجاوزات مؤثرة تكما لای       

تأثیرا مباشرا على العملیة الانتخابیة وعلى نتائجھا ، بل یرفض المجلس الدستوري النظر في 

   .لإثبات المقدمة أو لكون أوجھ الطعن غیر مؤسسةلعدم كفایة أدلة ا الطعون

________________________________________________________ 
LUCHAIRE (F.) : Le conseil constitutionnel, tome I,…Op.cit,p :344.                                                            (1) 
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أن من  2002یونیو 18المجلس الدستوري في بیانھ الصحفي المؤرخ في قد سبق أن صرح ل

رفضت في الموضوع بسبب والتي  فقط طعون شكلا(5) خمسةتم قبول  طعنا187من بین 

جاءت تكتسي طابعا عاما أو مبنیة على معطیات یصعب التأكد منھا ، بما أن أصحابھا  ھاأن

التصویت أو الطعن في صحتھا  دون  اقتصروا على توجیھ انتقادات عامة حول عملیات

   1.تقدیم أدلة إثبات 

في مكانیتھ إ ،في الاحتجاج أو الطعن  في التحقیق المجلس الدستوري من سلطات و     

 طلب من السلطات الإداریة المشرفة على العملیة الانتخابیة كل المعلومات والوثائق التيال

  ).الوزراء(باشرة أم من رؤسائھم السلمیین تظھر لھ ضروریة للتحقیق سواء من الموظفین م

  :یلجأ المجلس الدستوري في تحقیقھ إلى ثلاثة وسائلو       

  وأوراق التصویت الانتخابیةوالمحاضر في السجلات التحقیق ،الوسیلة الأولى 

    1995نوفمبر  23في إعلانھ المؤرخ في   إذالبحث في السجلات الانتخابیة ، -                

الأصوات المعبر  « :أني الجمھوریة، اعتبر المجلس الدستورلمتعلق بنتائج انتخاب رئیس ا 

ھي  بین، دائرة بومرداسبلدیة تیجلا)متنقل(مركز المرایل ) رجال( 501عنھا بالمكتب رقم 

صوتا، و أنھ بعد إجراء التحقیق یبرز جلیا من السجل الانتخابي أن أشخاص وقعوا بدلا  165

من قانون الانتخابات، المعدل  40المسجلین في السجل الانتخابي، مخالفة للمادة من الناخبین 

  2.»والمتمم، وعلیھ یترتب إلغاء نتائج التصویت بالمكتب المذكور

 اعتبر المجلس الدستوري في نفس ، فلقد في محاضر مكاتب التصویت البحث -             

، بلدیة تیجلابین 301ومحضر المكتب رقم  أنھ یتجلى من خلال سجل الناخبین «  :الإعلان

 دائرة ولایة بومرداس، استعمال قائمة إضافیة للناخبین وتخلف توقیع ناخبین خلافا لأحكام

المكتب  من قانون الانتخابات، وعلیھ فإنّ الأصوات المعبر عنھا في ھذا 45و 16 المادتین

 3 .»صوتا، تعتبر ملغاة 893وعددھا 

 

  

______________________________________________________________________________________
 

  .43-39:ص.ص ، 09مجلة المجلس الدستوري رقم  )1(
  .51:، ص 02، مجلة المجلس الادستوري رقم  1997یونیو 17أنظر أیضا قرار المجلس الدستوري المؤرخ في 

  .52-51:ة، ص، وثیقة سابق1مجلة المجلس الدستوري، رقم  (2)
  .52:صنفس المجلة،  (3)
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المجلس الدستوري في إعلانھ المؤرخ في  اعتبرقد ف،  في سجلات التوقیعات البحث  -        

، من )رجال( 17یتبین من سجل التوقیعات الخاص بمكتب رقم  « :أنھ 1995نوفمبر  23

شلف، أن عملیة فرز المركز الانتخابي بني ودرن، التابع لبلدیة سنجاس، دائرة ولایة ال

 من قانون الانتخابات 42الأصوات تمت بعد الأجل القانوني، وذلك مخالفة لمقتضیات المادة 

  1. »صوتا، تعتبر ملغاة 594ومن تم فإن الأصوات المعبر عنھا بالمكتب المذكور وعددھا 

ینایر  04المؤرخ في  04/د.م.إ/01ي إعلانھ رقم فف ،في محاضر الفرز البحث في  -         

 ، یتضمن نتائج تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین، اعتبر المجلس الدستوري2004

تمت  بعد التحقیق في صحة العملیات الانتخابیة وتصحیح الأخطاء المادیة التي « :أنھ

إلغاء نتائج الانتخاب بولایة البیض لعدم صحة ....معاینتھا في محاضر فرز الأصوات،

              2.» ...بیةالعملیات الانتخا

ینایر  08المؤرخ في  04/د.م.ق/02في قراره رقم  ، في القوائم الانتخابیة البحث -         

أوجھ طعنا أثارھا الطاعن المترشح شعبان زروق إلا أنّ  )04(، ورغم وجود أربعة 2004

         :یة بحیثمرتبطا بالقائمة الانتخاب واحدا المجلس الدستوري وأثناء التحقیق، أثار وجھ

تبث بعد التحقیق في العملیة الانتخابیة التي جرت بولایة البلیدة، أن أعضاء مكتب « 

التصویت لم یوقعوا على القائمة الانتخابیة الممضى علیھا من طرف الناخبین بعد نھایة 

من القانون العضوي المتعلق  142و 52الاقتراع خلافا لما تقتضیھ أحكام المادتین

عدم توقیع أعضاء مكتب التصویت على القائمة الانتخابیة الممض علیھا من ....خابات، بالانت

 .3»طرف الناخبین، من شأنھ المساس بصحة الاقتراع، مما یتوجب إلغاء نتائجھ

ینایر  08المؤرخ في  04/د.م.ق/04في قراره رقم ف ،أوراق التصویت البحث في -         

أنھ بعد التحقیق، اتضح أن كل أوراق التصویت مدمغة   «  :، اعتبر المجلس الدستوري2004

 وزیر الدولة أن ھذا الدمغ لم یرد ضمن الممیزات التقنیة التي حددھا قرار وزیرو بختم جاف

  4 ...الأصوات و لم یشر إلیھ أصلا في محضر الفرز....الداخلیة و الجماعات المحلیة

   _______________________________________________________ 
  .52:، وثیقة سابقة، ص1مجلة المجلس الدستوري، رقم   (1)

  . 69-68:ص.، وثیقة سابقة، ص09مجلة المجلس الدستوري، رقم   (2)  
  .75:نفس المجلة، ص  (3)

  . 84-83: ص.نفس المجلة،ص 4) (
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وجب إن إضافة علامة ممیزة على أوراق التصویت یمس بصحة عملیة الاقتراع، مما یست

  1.»إلغاء نتائجھا

المؤرخ في  04/د.م.ق/03قراره رقم ، ففي البحث في الوكالات الممنوحة للتصویت -        

ثبت بعد التحقیق في العملیة الانتخابیة «  :أنھ ، اعتبر المجلس الدستوري2 2004ینایر  08

بشھادات التي جرت بولایة سوق أھراس أن ثلاثة ناخبین صوتوا عن طریق وكالات مرفقة 

 62أن الوكالات الثلاث، المتنازع فیھا، حررت خلافا لما تقتضیھ أحكام المادتین ...مرضیة

 و أن الوكالات الثلاث....الفقرة الثانیة من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 66و

ا مم...68-97اللمتنازع فیھا، لاتحمل كل البیانات المنصوص علیھا في المرسوم التنفیذي 

المتنازع فیھا یؤثر على نتیجة الاقتراع  أنّ بطلان الوكالات الثلاث....یتعین اعتبارھا باطلة

 )01(لكون الفارق بین المترشح الفائز والمترشح الذي یلیھ مباشرة في الترتیب، صوت واحد 

  .» ...فقط، مما یستوجب إلغاء نتائج الاقتراع

  .ع و لوسائل الإثبات، المعاینة المادیة للوقائالوسیلة الثانیة

 للتوقیعات یةبالفعل، فزیادة على التحقیق، یلجأ المجلس الدستوري للمعاینة الماد         

المتعلق بنتائج انتخاب رئیس الجمھوریة  1995نوفمبر  23المؤرخ في  علانھبإإذ  ،الأظرفةو

س الدستوري، والتي المعاینة المادیة التي قام بھا المجلبعد  « :اعتبر المجلس الدستوري أنھ

أظھرت عدم تطابق عدد التوقیعات مع عدد الأظرفة الموجودة في الصندوق الانتخابي 

، مركز أولاد فارس، بلدیة أولاد فارس، دائرة أولاد فارس، ولایة الشلف مما 03للمكتب رقم 

      3.» ...صوتا 627یتعین إلغاء الأصوات المعبر عنھا و عددھا 

اعتبر 1997یونیو  17وراق الملغاة ومحاضر الفرز في قراره المؤرخ في معاینة الأ -         

الطاعن یثیر إلى جانب اعتراضھ على نتائج فرز الأصوات  «  :المجلس الدستوري أن

لطلبات _و أنھ للتصدي ...مخالفات عامة لنظام الانتخابات دون أن یقدم ما یثبت مزاعمھ

  والسجلات الانتخابیة وصنادیق الاقتراعالعارض، تم إحضار محاضر مكاتب التصویت 

  . 4» ...ومحاضر اللجان الانتخابیة البلدیة

____________________________________________________________________________________ 

 .84-83:ص.، وثیقة سابقة، ص09مجلة المجلس الدستوري، رقم   (1)
 .80-79:ص.في نفس المجلة، ص    (2)
  .52:ص، وثیقة سابقة، 01مجلة المجلس الدستوري، رقم    (3)
  .58:، وثیقة سابقة، ص02مجلة المجلس الدستوري، رقم    (4)
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إحضار مكاتب التصویت والسجلات الانتخابیة وصنادیق الاقتراع ومحاضر اللجان  -        

ینایر  03المؤرخ في  02/01قراره رقم في  اعتبر المجلس الدستوري ، إذ الانتخابیة البلدیة

والتي  على الطریقة التي تمت بھا عملیة الفرز الطاعن یعترض في احتجاجھ « :، أن2001

وبالتالي تم  من مرة أسفرت على إلغاء بعض أوراق التصویت بحجة أنھا كانت مطوبة أكثر

بمحضر فرز ، و أنھ بعد معینة الأوراق الملغاة التي أرفقت ...احتسابھا ضمن الأوراق الملغاة

 )02(ورقة، یتضح أنھ من بین الأوراق الملغاة ھناك ورقتي  19الأصوات والتي بلغ عددھا 

  1.» ...تصویت نظامیتین لا یشوبھما أي عیب

 .، إدعاءات المحتجین والطاعنینالوسیلة الثالثة والأخیرة

المجلس بما أن ، و»البینة على من ادعى« تطبیقا للمبدأ العام في القانون المدني          

     الدستوري لا یقبل إلا الاحتجاجات والطعون التي تؤثر تأثیرا مباشرا على نتائج الاقتراع

 في لاالمتبادلة والإتھامات  وعلى مصداقیة وشفافیة العملیة الانتخابیة، فإنھ لا یقبل النظر في

  حددة وكافیةمدعمة بوسائل إثبات واضحة ومالوالإفتراءات غیر  الإدعاءات والإشاعات

  .وحاسمة

یقبل المجلس الدستوري الإداعاءات غیر المؤسسة أوغیر القائمة م ل ،في الكثیر من المراتف

رفض  ،22007ینایر 5المؤرخ في  07/ م د . ق / 03على إثبات قاطع ، ففي قراره رقم 

 28المجلس الدستوري طعن المترشح سعداوي موسى في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاریخ 

رغم تأسیسھ ، لتجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین بولایة المسیلة 2006دیسمبر 

  .أربعة أوجھ ، على أساس أن المترشح لم یأتي بأي دلیل أو شھادة لتدعیم أقوالھ  ىعل

على أن یعتمد المجلس الدستوري یستطیع  ،الحاسمة الثبوتیة وسائل ھذه الفي غیاب  لكن      

ثبات مع نوع من الحذر حول قیمتھا الثبوتیة وحجتھا، وذلك لإ لمترشحینأقوال أغلب ا

تكون مدونة في محضر مكتب التصویت  لتي قدا، الحاصلة والتجاوزات  الخروقات

   .أومحضر الفرز

  

_______________________________________________________  
 .32:، ص، وثیقة سابقة06مجلة المجلس الدستوري، رقم  (1)
  .6-5ص .، ص 2007فبرایر 7، المؤرخة في  10ج ر ، عدد  (2)
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أنّ « 1 2004ینایر  20المؤرخ في  04/د.م.ق/05اعتبر المجلس الدستوري في قراره رقم 

طواق محمد الاقتراع  الطاعنین یحتجان على تسریب أوراق التصویت قبل بدء عملیة

أربع أوراق تصویت معبر عنھا  الصغیر، عدلي محمد، علاق محمد وعماني محمد، أنّ

وتم تسلیمھا لأعضاء  لصالح المترشح الفائز قانیت محمد قد اكتشفت قبل البدء في الاقتراع

أنّ أوراق التصویت الأربعة المتنازع فیھا، إضافة إلى الاحتجاجات ...مكتب التصویت

ات المرسل المكتوبة والموقعة من قبل المترشحین الأربعة، قد أرفقت بمحضر فرز الأصو

أنھ تبین من التحقیق أنّ عدد أوراق التصویت یفوق عدد الناخبین ...إلى المجلس الدستوري

 )219(ورقة تصویت مقابل مئتان وتسعة عشر  )223(المسجلین أي مئتان وثلاث وعشرون 

  »......ناخب مسجل، مما یستوجب اعتبار أن مبدأ سریة التصویت لم یحترم

        تشكل خروقات التي لاشاعات الإدعاءات أو الإ یتم التحقیق في لا أخیرا، فإنھ        

وتجاوزات مؤثرة تأثیرا مباشرا على العملیة الانتخابیة وعلى نتائجھا ، بل یرفض المجلس 

 .الدستوري الطعون لعدم كفایة أدلة الإثبات المقدمة أو لكون أوجھ الطعن غیر مؤسسة

 من ھأن ،2002یونیو  18في بیانھ الصحفي المؤرخ في المجلس الدستوري  أن صرح فقد سبق

رفضت في الموضوع بسبب  ا،طعن 187 أصل مقبولة شكلا منكانت طعون  )05(بین خمسة 

جاءت تكتسي طابعا عاما أو مبنیة على معطیات یصعب ،  )05(ھذه الطعون الخمسةأن 

      ول عملیات التصویتالتأكد منھا بما أن أصحابھا اقتصروا على توجیھ انتقادات عامة ح

  2.أو الطعن في صحتھا دون تقدیم أدلة إثبات

  

  

 

________________________________________________________ 
 .43-39: ص .، وثیقة سابقة ص09مجلة المجلس الدستوري، رقم   (1)
    .89-88:ص.، وثیقة سابقة، ص08المجلس الدستوري، رقم  مجلة (2) 
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 (II لمظھر الوجاھي للتحقیقا  

حینما یفصل المجلس الدستوري في الاحتجاجات والطعون الانتخابیة، یمارس المجلس         

  1 .وتطبیق الإجراءات القضائیة تفرض أن یكون التحقیق وجاھیا ،الدستوري وظیفة قضائیة

 رر فیھاحسب طبیعة الانتخابات ودور المق یظھربینما یغیب المظھر الوجاھي للتحقیق أو 

  غیاب المظھر الوجاھي للتحقیق 1)

یغیب المظھر الوجاھي للتحقیق في انتخابات رئیس الجمھوریة وعملیات الاستفتاء        

  .وانتخاب أعضاء مجلس الأمة

         ففي انتخابات رئیس الجمھوریة وعملیات الاستفتاء، یعین رئیس المجلس الدستوري

ررین، من بین أعضاء المجلس الدستوري لدراسة أو رئیس الجلسة مقررا أو عدة مق

الاحتجاج و تقدیم تقریر ومشروع القرار إلى المجلس الدستوري خلال أجل لا یتجاوز عشرة 

 .أیام  التي یعلن فیھا النتائج النھائیة للانتخابات الرئاسیة وعملیات الاستفتاء )10(

مشروع القرار، فإن المجلس فإذا كان المشرع الجزائري لم یحدد مھلة وضع التقریر و

  )10(حتجاجات في مدة أقصاھا عشرة الدستوري ملزم بإعلان النتائج بعد الفصل في كل الا

أیام، اعتبارا من تاریخ تسلمھ محاضر اللجان الانتخابیة الولائیة المنصوص علیھا في المادة 

  2.المتعلق بنظام الانتخابات 07-97من الأمر  165

اء مجلس الأمة، فإن المجلس الدستوري یبث في الطعون في أجل أما في انتخابات أعض

  3.أیام كاملة من إیداع الطعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري )03(ثلاثة 

وثائق الثبوتیة على البذلك، لایمكن للمطعون ضده الإطلاع على عریضة الطعن و 

  .لا یمكنھ تقدیم دفاعھ كماالمطروحة، 

إما أن یلغي  یمكنھ بموجب قرار معلل ،طعن مؤسسالوري أن فإذا اعتبر المجلس الدست

الانتخاب المحتج علیھ، وإما أن یعدل محضر النتائج المحرر، ویعلن نھائیا على الفائز 

  4.الشرعي في انتخابات مجلس الأمة

_____________________________________________________ 
(1)ROUSSEAU (D.) : Droit du contentieux constitutionnel ,7ème ed, MT ,2006  p.p :377-384.                          
 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 33: ، و م07-97من الأمر  167: أنظر م (2)
  .من نفس الأمر 149/1: أنظر م  (3) 
  .من نفس الأمر 149/2: أنظر م (4)
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  حقیقمس المظھر الوجاھي للت )2

حینما یفصل المجلس الدستوري في صحة الطعون  نمس المظھر الوجاھي للتحقیق       

  .الانتخابیة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني

، سأتطرق لتطور الطابع الوجاھي تحقیقال ةمظھر وجاھیمس بید أن، وقبل التطرق ل      

 .للتحقیق في فرنسا

      نسافي فرتطور الطابع الوجاھي للتحقیق  )أ

 أن، 1988نوفمبر  08بقراره المؤرخ في  المجلس الدستوري الفرنسياعتبر لقد        

 انتفرضلالاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة والمبادئ العامة للقانون ا

  .على المجلس الدستوري إشھار جلساتھ

سان، عدل المجلس الدستوري لكن نتیجة طعون أدرجت إلى المحكمة الأوربیة لحقوق الإن 

یسمح للطاعنین  بعد ذلك، وأصبح 1985جوان  28بموجب قراره المؤرخ في  17عن المادة 

  .و ممثلیھم طلب من المجلس الدستوري سماع أقوالھم وإدعاءاتھم الشفویةحین المترشو

  .أن ھذه الإجراءات الشفویة تخضع لبعض القواعد فقط یبقى

لدستوري السلطة التقدیریة في قبول أو رفض سماع المعنیین ، للمجلس االقاعدة الأولى

  .خصوصا إذا كانت عریضة الطعن مرفوضة شكلا

المجلس الدستوري في جلسة  من طرف طرفین المتنازعینال اعسمیتم ، لا لقاعدة الثانیةا

  .تینمستقل تینفي جلس ھمایسمع ،إنما واحدة

  .المجلس الدستوري ویبلغھ للطرف الآخر كل جلسة بمحضر یحرره تنتھي ،القاعدة الثالثة 

 أن یعتمدالمجلس الدستوري  علىلإجراءات لھذه ا، یفرض الطابع الوجاھي القاعدة الرابعة

  1.الطرفین مبدأ المساواة بین  لضمان  على العرائض الكتابیة والوثائق للفصل في النزاع

 

 

 

______________________________________________________ 
LUCHAIRE (F.) : Le conseil constitutionnel, tome I,…Op.cit,p.p :  344-345.                                               (1) 
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 في الجزائرمس الطابع الوجاھي للتحقیق  )ب

طعون في الفصل المجلس الدستوري من خلال نمس المظھر الوجاھي للتحقیق         

  إجراءات كتابیة وسریة أنھا من رغمعلى ال نتخابات المجلس الشعبي الوطنيالانتخابیة لا

ذلك التطور الذي عرفتھ الإجراءات التحقیقیة الوجاھیة للمجلس الدستوري خضع لت ولم

  .الفرنسي

یجب  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري 39تطبیقا للمادة غیر أن و

وبعدد الأطراف المطعون ضدھم، لأن بمجرد ، ة الطعن في نسختین أن یقدم الطاعن عریض

رئیس المجلس الدستوري أو رئیس الجلسة على الأعضاء المعینین  من طرف الطعون توزیع

اعترض  النائب الذي بإشعار المجلس الدستوري ، یقوم)من نفس النظام 40المادة (كمقررین 

، لیقدم ملاحظات كتابیة خلال )بیان ھذه الوسائلدون ت(على انتخابھ بجمیع الوسائل المتاحة 

 .أیام من تاریخ التبلیغ )04(أجل أربعة 

 بفواتھ یفصل المجلس الدستوري في أحقیة الطعن خلال ثلاثة ، ھذا المیعاد غیر قابل للتمدید

  1.أیام  )03(

استثنائیة لنائب المعترض على انتخابھ مھلة ل المشرع الفرنسي میعادا استثنائیا یمنح بینما

رتبط ببعد الدائرة ت ةغیر محدد، وھي مدة 2أیام )10(أیام وعشرة  )03(تتراوح بین ثلاثة 

   .الانتخابیة وأھمیة القضیة

أخیرا، إذا تبین للمجلس الدستوري الجزائري أن الطعن یستند إلى أساس، یمكنھ أن         

  إعادة صیاغة محضر النتائج المعدیصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فیھ أو ب

   3.وإعلان المترشح المنتخب قانونا

   

       

______________________________________________________ 
  .07-97من الأمر  118/1أنظر   (1)

CHARNAY (J-P.) : Le contrôle de la régularité des E.P…Op.cit,p :253                                                        (2)           
  .من نفس الأمر 118/3أنظر   (3) 
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 ر المقرر في وجاھیة التحقیقدو  3)

یعین رئیس المجلس الدستوري مقررا بین  بعد قبول الاحتجاج أوالطعن شكلا ،        

 مع المجلس الدستوريأعضائھ یتولى التحقیق وتحضیر مشروع القرار الذي یسلمھ إلى 

  . في التصویت علیھ تھمشارك

جھة الالتحقیق و التي تتولى جھةالوفي ذلك مخالفة للإجراءات القضائیة التي تفرق أصلا بین 

 .فصل في الموضوعالتي ت

 )09(أعضاء، بمعنى تسعة  )09(المجلس الدستوري یتكون من تسعة  إلى أن نشیر یبقى أن

إلزامیة الفصل فیھا خلال  أماممئات، وبال الطعون ما تقدربین ،مقررین على الأكثر فقط

مواعید محددة وقصیرة جدا، قد یجد المجلس الدستوري صعوبة عملیة للفصل في ھذا العدد 

  .بجدیة و إتقان  والاحتجاجاتالھائل من الطعون 

الاحتجاجات والطعون ترفض شكلا، وأنّ حتى المجلس الدستوري ھذه صحیح أنّ أعلب ف

مقررین للتحقیق وتحضیر مشاریع قرارات لمئات  )09(تأسف لذلك، لكن یبقى تسعة  نفسھ

مصداقیة المجلس على جدیة وویؤثریطرح إشكالا عملیا  خلال مدة وجیزة ، الطعون

  .الفصل في صحة الانتخابات الوطنیة الدستوري في

 1958نوفمبر  07في من الأمر المؤرخ  36لذلك، اعتمد النظام الانتخابي الفرنسي في المادة 

 maître de requête  Lesمجلس الدولة محضرین على الاستعانة بمقررین مساعدین من بین

وإحالتھ  یحققون في الطعون ویحضرون مشروع القرار ، الذینمستشارین مجلس المحاسبةو

لأنھ حق ، مع العلم أنھم لایشاركون في التصویت لتصویت علیھل  Section Laالقسمعلى 

  .المجلس الدستوري الأصلیین فقط لأعضاء

كل وحدة تتشكل من ثلاثة  ،أن یشكل ثلاثة وحدات الفرنسي یمكن للمجلس الدستوريكما 

 أعضاء من المجلس الدستوري یترأس الواحدة منھا العضو الأكبر سنا، على أن یترأس

  .رئیس المجلس الدستوري وحدتھ

یشاركون في تشكیل وترأس  لانون،بقوة القاأعضاء المجلس الدستوري  نشیر أخیرا أن

 1.ولا كمقررین اتالوحد

________________________________________________________ 
LUCHAIRE (F.) : Le conseil constitutionnel, tome I,… Op.cit, p.p :349-350.                                              (1)   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الثاني من الباب الثاني                                                    فصل المجلس الدستوري في الطعون والاحتجاجات

 330

  

 مجلس الدستوريقرار ال: الفرع الثاني
یخضع التحقیق لإجراءات القضاء العادي، فالمقرر مرتبط بإلزامیة إنھاء التحقیق بعد        

  .اكتمالھ

   أن ینتھي المقرر المعین من طرف رئیس المجلس الدستوري من تحقیقھ في الاحتجاج فبعد

في  أوالطعن، یضع مشروع قراره ویقدمھ للمجلس الدستوري خلال الآجال المحددة

  1 .01- 04المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون العضوي  07- 97الأمر

 یقوم رئیس المجلس الدستوري باستدعاء المجلس للفصل في مدى قابلیة ھذا الطعن

  .وتأسیسھ أوالاحتجاج

كما یمكن لرئیس الجلسة أن یستدعي المجلس الدستوري حالة استخلافھ للرئیس لحصول 

   2.مانع لھ

 ىالفقرة الأولى من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أن تجر 17تشیر المادة 

من نفس  34مداولات المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، وأكدتھ الفقرة الثانیة من المادة 

ي على أن محاضر جلسات المجلس الدستور 19النظام، وأضافت الفقرة الثانیة من المادة 

  .یھا إلا أعضائھسریة لا یطلع عل

لدولة لتقدیم إلتماساتھ لمحافظ أو ممثلا النائب العام أوما یلاحظ على ھذه الإجراءات غیاب 

  .على غرار ماھو علیھ في إجراءات مجلس الدولة أو المحكمة العلیا

أن  في الطابع السري لمداولات ومحاضر المجلس الدستوري CHARNAYیري الأستاذ 

الأصدقاء السیاسیین للنائب المعترض على  من ضغط ستوريالمجلس الد خوفتھوسببھ 

   3.وداخل جلساتھه انتخابھ بوجودھم في مقر

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لصحة قرار  16تشترط المادة         

أعضاء على  )07(المجلس الدستوري أن یفصل في الاحتجاج أو الطعن بحضور سبعة 

قرارات بأغلبیة أعضائھ، و في حالة تساوي الأصوات یكون صوت رئیس ال و تتخذ ،الأقل

  ).من نفس النظام 17المادة (المجلس الدستوري أو رئیس الجلسة مرجحا 

________________________________________________________ 
  .07-97من الأمر  167، 166، 148، 118:أنظر م  (1) 
  .حدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن نظام الم 15:أنظر م  (2)

CHARNAY (J-C.) : Le contrôle de la régularité des E.P,...Op.cit, p : 255                                                     (3)            
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من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وجوب توقیع  19وتضیف المادة       

المجلس الدستوري الحاضرین وكاتب الجلسة الذي یتولاھا الأمین العام للمجلس  أعضاء

  ).من نفس النظام 18المادة (الدستوري 

وینتج عن ذلك، أنّ قرار المجلس الدستوري كتابي، ویجب أن یكون معللا، ویصدر          

من  21المادة (خاب ، و حسب طبیعة الانت07-97اللغة العربیة خلال المھلة المحددة في الأمر 

  ).نفس النظام

كما یبلغ قرار المجلس الدستوري الفاصل في احتجاج عملیات التصویت للانتخابات          

، و یبلغ القرار الفاصل )من نفس النظام 35المادة (الرئاسیة أوعملیات الاستفتاء إلى المعنیین 

رئیس المجلس الشعبي في طعون عملیات التصویت للانتخابات التشریعیة إلى كل من 

المادة (الوطني أو رئیس مجلس الأمة حسب الحالة، وإلى وزیر الداخلیة والأطراف المعنیة 

  .)الفقرة الأخیرة من نفس النظام 41

من نفس النظام، یرسل مقرر المجلس الدستوري إلى الأمین  23أخیرا، وتطبیقا للمادة         

المادة (میة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العام للحكومة لنشرھا في الجریدة الرس

   .)من نفس النظام 23
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  نتائج الفصل في الطعون والاحتجاجات: لثانياالمبحث   

  
  .فصل المجلس الدستوري في الطعون والاحتجاجات الانتخابیة ، یصدر قراراه ی مابعد        

إلا لصور حسب طبیعة ونتیجة الاحتجاج أو الطعن وقرارات المجلس الدستوري مختلفة ا 

  .أنھا كلھا ذات حجیة مطلقة 

  : سنعالج ھذا المبحث في مطلبین لذا         

حین فصلھ في الطعون صور قرارات المجلس الدستوري طرق لنس ،المطلب الأول 

    .والاحتجاجات

 .المجلس الدستوري  قراراتالمطلقة ل حجیةعالج فیھ مسألة النس ،المطلب الثاني أما 
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  .الدستوريصور قرارات المجلس  :الأولالمطلب 

الرئاسیة والتشریعیة  الانتخاباتتتخذ قرارات المجلس الدستوري الفاصلة في صحة            

  .وكل صورة لھا نوعین ،صورتین وعملیات الاستفتاء

  .)الفرع الأول (-جات رفض الطعون أو الاحتجاحالة تكون فالصورة الأولى 

  .)الفرع الثاني (-الاحتجاجاتقبول الطعون أو  حالة الصورة الثانیة تكون أما 

  

  رفض الطعون أو الاحتجاجات: الأولالفرع 
آلیة، فقد یرفضھا دون  ورةلا ینظر المجلس الدستوري في الطعون أوالاحتجاجات بص        

  .التحقیقضھا بعد إجراء وقد یرف تحقیقإجراء 

I( رفض الطعون أو الاحتجاجات دون تحقیق   

  .مسبق الطعون أوالاحتجاجات دون إجراء تحقیق یستطیع المجلس الدستوري رفض        

عدم احترام الإجراءات الشكلیة لنعدام الصفة أوشكلا لإالطعن أوالاحتجاج  قد یرفضف

  .لعدم احترام المواعید  المتطلبة فیھا أو

الانتخابیة الضجة  مواصلةیحاولون دائما ، الانتخاباتفي  المنھزمة والأحزاب رشحینتالم إن

  .فھو مجرد سلوك انتقامي ،تھمءادعاإمزاعمھم و ون بھك سند حقیقي یثبتلاتمادون 

لمجلس الدستوري في الفصل في الطعون والاحتجاجات للذلك، تلعب الإجراءات الإستعجالیة 

  .ةتخابیالان الضجة همن ھذ الإنقاصدورا كبیرا في 

دون  شكلا الاحتجاجاتو الطعون ھذه قسم الأكبر منالالدستوري لكن رفض المجلس 

، بل إن  اجتھادهویمنع المجلس الدستوري من توسیع  ،الاقتراعتحقیق فیھا یمس بمصداقیة ال

لعدد كبیر من  المجلس الدستوري نفسھ تأسف لكون نتائج تحقیقاتھ أفضت إلى رفض شكلا

  . 2002أمامھ في الإنتخابات التشریعیة لسنة الطعون المرفوعة 
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التي عرفت رفض عدد 1997فالمجلس الدستوري كان یتوقع أن تجربة تشریعات          

تجعل الطاعنین  إیجابیة رااثآلعدم إستفائھا الشروط الشكلیة ، ترتب كبیر من الطعون 

وھي  الانتخابیة یحترمون بشكل صارم النصوص التشریعیة المطبقة على العملیات

  1.التي تلزم المجلس الدستوري  النصوص

نلاحظ  ،بدراسة إحصائیة بسیطة لاجتھاد المجلس الدستوري في مختلف الانتخاباتف       

من الطعون والاحتجاجات  %)1(لم یفصل في الموضوع إلا في أقل من واحد بالمائة  ھأن

  .المعروضة علیھ 

إحتجاجات فقط، واعتبر  )5(تم قبول خمسة ، 1995لسنة  ففي الإنتخابات الرئاسیة       

كبیرا من الاحتجاجات تم رفضھا في الشكل لعدم استیفائھا  االمجلس الدستوري أن عدد

 .من قانون الانتخابات 117الشروط الشكلیة القانونیة ، لا سیما تلك الواردة في أحكام المادة

ھم قانونا ثلیمخولة للمترشحین ومممكانیة إخطار المجلس الدستوري إ ضف إلى ذلك،

   2 .لا یتمتعون بھذه الصفة تم رفضھاالاحتجاجات الواردة من الناخبین  بینما ،وحدھم

رفض منھا  طعنا، 329تم تقدیم  ،1997وفي انتخابات المجلس الشعبي الوطني لسنة          

  .فقططعون  )3(ثلاثة وتم قبول  326

إلى المجلس  تال ، أي تلك التي وردجط الخاصة بالآأغلب ھذه الطعون لم تحترم الشرو

جوھریة  الالدستوري قبل الآجال القانونیة أوبعدھا ، ومنھا الطعون التي لم تحترم الإجراءات 

المتعلق بنظام الانتخابات والمادتین  07- 97من الأمر  118الواردة في المادة خاصة تلك 

  3.س الدستوريجراءات عمل للمجللإد حدممن النظام ال 35و34

 ةالمقدرو ، تم رفض كل الطعون 1997أما في انتخابات مجلس الأمة المنتخبین لسنة          

-97من الأمر  143طعنا لعدم احترام الإجراءات الشكلیة الواردة في المادة  )16(عشر  بستة

  4 .جراءات عمل المجلسة لإحددممن النظام ال 35-34والمادتین  07

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتعلق بنتائج انتخاب المجلس الشعبي الوطني التي تم إجراؤھا في 2002یونیو  18صحفي للمجلس الدستوري المؤرخ في  بیان (1)         

 .43-42:ص. ، ص07أحكام القفة الدستوري الجزائري رقم .2002 ماي30
  .یتعلق بنتائج انتخاب رئیس الجمھوریة 1995نوفمبر  23إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في  (2)    

  .)  52-50:ص.، مجلة سابقة، ص1أحكام الفقھ الدستوري الجزائري، رقم ( 
 5المتعلق بنتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تم إجراءھا في  1997یونیو  17 المجلس الدستوري الصحفي المؤرخ في بیان (3)

  .) 48-47: ص.ومجلة سابقة ،ص 2أحكام الفقھ الدستوري الجزائري رقم .( 1997یونیو 
دیسمبر  25إجارتھا في  المتعلق بنتائج انتخاب مجلس الأمة المنتخبین التي تم 1997دیسمبر 30المجلس الدستوري الصحفي في  بیان (4)

  ).73-72: ص.نفس المجلة السابقة ، ص(1997
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، إذ تم رفض  1999مجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسیة لسنة الوھو نفس موقف        

جمیع الاحتجاجات شكلا لعدم استیفائھا الشروط القانونیة، لاسیما تلك الواردة في أحكام المادة 

من النظام المحدد لإجراءات  28لق بنظام الانتخابات، والمادة المتع 07-97من الأمر  166

المحدد لكیفیات تطبیق  56-99من المرسوم التنفیذي  5و 2عمل المجلس الدستوري، والمواد 

   1.السالفة الذكر 166المادة 

    أن إمكانیة إخطاره مخولة للمترشحدائما وفي كل إعلان للنتائج فالمجلس الدستوري یؤكد 

م تالواردة من ناخبین لا یتمتعون بھذه الصفة  والطعون الاحتجاجات وأن،  ثلھ قانوناأو مم

  2.رفضھا

، رفض المجلس 2000كما أن في انتخاب نصف عدد مجلس الأمة المنتخبین لسنة         

طعنا لعدم استیفائھم مجمل الأشكال الإجرائیة  )12(طعون شكلا من أصل  )07(الدستوري 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  39و 38وص علیھا في المادتین الجوھریة المنص

 3.الدستوري

ذ إ 2002لم یتغیر موقف المجلس الدستوري في انتخابات المجلس الشعبي الوطني لسنة       

للأشكال الجوھریة  اةغیر مستوفءت جا ھاطعنا، لكون 187طعنا شكلا من أصل  182رفض 

المرتبطة بكیفیة تقدیم  الشكلیة حترم الشروطتلم و ،ة قانوناللإجراءات والآجال المحدد

وكذلك الطعون التي جاءت قبل الإعلان الرسمي لنتائج الاقتراع من قبل المجلس ، العریضة 

  .الدستوري

عدم وأخرى لأسباب تتعلق بانعدام الصفة في الطاعن،  اطعون ھرفض افة إلىضبالإ        

عدم إثبات تفویض الطاعن باسم حزب وعریضة الطعن،  إثبات التفویض الممنوح لمودع

الفقرة  118لا ترمي إلى الإعتراض على انتخاب نائب طبقا للمادة  تقدیم طعونو سیاسي

  4 .07- 97الثانیة من الأمر 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 07المؤرخة في  14ج ر، عدد ( 07-97من الأمر  166یحدد كیفیات تطبیق المادة  1999مارس  02المؤرخ في  56-99المرسوم التنفیذي  (1) 

   06-05:ص.،ص1999مارس 
، 04ھوریة أحكام الفقھ الدستوري الجزائري، عدد یتعلق بنتائج انتخاب رئیس الجم 1999أفریل  20المؤرخ في  99/إ م د/01إعلان رقم   (2)

   44-42:ص.مجلة سابقة، ص
المتعلق بانتخاب نصف  2000دیسمبر  30المتعلق بنتائج الاقتراع الذي جرى في  2001بیان صحفي للمجلس الدستوري المؤرخ في ینایر   (3)

  .36-34:ص.، مجلة سابقة، ص06د أحكام الفقھ الدستوري الجزائري، عد. عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبین
ماي  30، المتعلق بنتائج انتخاب المجلس الشعبي الوطني التي تم إجراؤھا في 2002یونیو  18بیان صحفي للمجلس الدستوري المؤرخ في   (4)

  .43-42:ص.، مجلة سابقة،ص07أحكام الفقھ الدستوري الجزائري، عدد . 2002
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طعون شكلا في انتخابات لل ھجلس الدستوري رفضوعلى نفس المنوال، واصل الم        

 طعون من أصل )09(تسعة ، فرفض 2004تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین لسنة 

المتعلق  07-97طعنا لعدم احترام الإجراءات الشكلیة الواردة في الأمر  )16( ستة عشرة

  1.بنظام الانتخابات و النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

، اعتبر المجلس الدستوري أن 2004في انتخاب رئیس الجمھوریة لسنة  وأیضا         

الذي قبلھ في  العددشكلا و ھاحتجاج دون أن یبین العدد الذي رفض 142الاحتجاجات قد بلغت 

لم یترتب عنھا أي أثر على ھذه الاحتجاجات  التصریح بأنعلى مقتصرا ، الموضوع 

   2.النتائج

 (II لطعون أو الاحتجاجات لعدم التأسیسرفض ا  

إجراءات الدعوى الانتخابیة أمام المجلس الدستوري شكلیة، فبعد أن یقبل المجلس         

  .تأسیس في الموضوعالمن حیث  ھالدستوري الطعن أو الاحتجاج شكلا، ینصب في دراست

ع الأشخاص یعین المجلس الدستوري مقررا لدراسة الطعن وتفحص الوثائق والأدلة وسما

  .والشھود

فإذا تبین للمجلس الدستوري أن الطعن أو الاحتجاج لا یستند على أي أساس قانوني یصرح 

  . في قرار برفض الطعن أو الاحتجاج لعدم التأسیس في الموضوع

لكن، یبقى أن رفض المجلس الدستوري لعدد كبیر من الطعون والاحتجاجات شكلا         

 المرفوضةوأدم نشر القرارات المرفوضة شكلا عو ،ھذا من جھة  فیھا ودون إجراء تحقیق

البیانات الصحفیة لتبیان ، والإكتفاء بتبلیغھا مباشرة إلى أصحابھا واقتصاره على موضوعا 

الجید في المعاییر  تمعنالجتھاده ولا بالدراسة الدقیقةسبب الرفض، من جھة أخرى، لا یسمح 

   3.تأسیسالتي یعتمدھا لرفض الطعون لعدم ال

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2004لخامس، أفریل الأمة، العدد ا مجلس الفكر البرلماني، مجلة ،) ...وآفاق....إنجازات....إصلاحات(بجاوي محمد، المجلس الدستوري   (1)
  .، یتضمن نتائج انتخاب رئیس الجمھوریة2004أبریل  12المؤرخ في  04/إ م د/4إعلان رقم . 53-35:ص.ص
  .  121: ، مجلة سابقة، ص09أحكام الفقھ الدستوري الجزائري، العدد   (2)
 04سیس و اقتصر في بیانھ الصحفي المؤرخ في طعون لعدم التأ 4، 2000رفض المجلس الدستوري في انتخابات مجلس الأمة لسنة     (3)

أن ھذه الطعون كانت غیر مؤسسة دون ذكر الأسباب و الأسانید التي اعتمدھا لرفض ھذه الطعون في الموضوع، و أنھ سیبلغھا  2001ینایر 
  .لأصحابھا بقرارات مسببة
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أدلة كافیة یمكن من المھم أن المجلس الدستوري یرفض الطعون والاحتجاجات بسبب غیاب  

المقدمة، أو بسبب الوقائع التي تضمنتھا ھذه  والطعون خلالھا التأكد من جدیة الاحتجاجات

أن أو مبنیة على معطیات غیر صحیحة باعتبار ،الطعون كانت ذات طابع عامالاحتجاجات و

 أصحابھا اقتصروا على توجیھ انتقادات عامة حول عملیات التصویت أو الطعن في صحتھا

  .دون تقدیم أدلة الإثبات

بعد  « :أنھ 1997یولیو  17سبق للمجلس الدستوري أن صرح في قراره المؤرخ في فقد  

فحص نظامیة كل البیانات الواردة في المحاضر ومراقبتھا، وثم عدّ أوراق التصویت 

بت د التوقیعات مما یثوعدالموجودة في الصنادیق ، وكذا عدد المظاریف التي كانت متطابقة 

وھذا خلافا لادعاءات المطعون ...عدم وجود أي تزویر یمس بمصداقیة الاقتراع و سلامتھ

   1 » .ضده

مثل المجلس الدستوري  سلطة التوبیخ المجلس الدستوري الجزائري لا یملك یبقى أن        

دون الخروقات والتجاوزات الحاصلة أثناء عملیة التصویت  خیوبت تھعاالفرنسي والذي ستط

عدم عن یستعمل عبارات قاسیة یعبر فیھا  غیر أنھلعدم تأثیرھا على النتائج النھائیة،  ھاغاءإل

  2.قبولھ لھذه الخروقات والتجاوزات

(IIIالتصریح بسبق الفصل في الموضوع  

 یصرح المجلس الدستوري بسبق الفصل في الموضوع في حالة فصلھ في الطعن        

أو احتجاج من الطاعن نفسھ أو شخص آخر لھ الصفة في  أوالاحتجاج بقرار ، ثم یرفع طعن

إدراج الطعون أو الاحتجاجات في صحة نفس الانتخابات، وفي نفس الدائرة الانتخابیة ضد 

  . ئز في الانتخابات انفس المترشح الف

بكتابة ضبط المجلس الدستوري  2007مایو 23بتاریخ  عریضة طعن فقد سبق أن أودعت

المترشح لخضر ماضي متصدر قائمة التجمع الوطني الدیمقراطي طرف  من395تحت رقم 

   مجتمع حركةیعترض على صحة انتخاب السید أحمد الصالح لطیفي متصدر قائمة مترشحي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .51:، مجلة سابقة، ص02أحكام الفقھ الدستوري الجزائري، عدد      (1) 

LUCHAIRE (F.) : Le conseil constitutionnel, tome1,…Op.cit,p.p :370-388.                                                 (2) 
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    12007مایو  29مؤرخ في  07/د ق م / 05السلم، فأصدر المجلس الدستوري قرارا تحت رقم 

   12و 11بمكتب التصویت رقم 2007مایو  17یقضي بإلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى یوم 

 .بمركز التصویت حلیمة السعدیة بالبلدیة مقر ولایة سوق أھراس  13و

تم صیاغة محضر الإحصاء البلدي للأصوات ببلدیة سوق أھراس وكذا  لذلك، ونتیجة

نتائج لذات الولایة ، وتعدیل النتائج الواردة في إعلان المجلس الدستوري محضر تركیز ال

انتخاب أعضاء المجلس  والمتضمن نتائج 2007مایو 21المؤرخ في  07/ م د . إ/  03رقم 

 . الوطنيالشعبي 

بید أن الطاعن نفسھ أودع في نفس الیوم عریضة ثانیة أودعت لدى كتابة ضبط         

في نفس الدائرة  یعترض فیھا على نفس الفائز 07/ 396تحت رقم المجلس الدستوري 

  .الانتخابیة مثیرا في عریضتھ سبعة أوجھ من الطعن ، وملتمسا إلغاء نتائج الاقتراع 

نھ لن أ 2007مایو  29المؤرخ في   07/م د .ق/ 06عتبر المجلس الدستوري في قراره رقم فا

  1.ع وضیناقش الأوجھ المثارة لسبق الفصل في المو

 29كما صرح المجلس الدستوري بسبق الفصل في الموضوع في قراره المؤرخ في        

عریضة طعن المترشح خمار محمد المفوض   ، في2 07/م د. ق /  07تحت رقم 2007مایو 

من طرف الأمین العام لحركة الوفاق الوطني في صحة عملیات التصویت التي جرت یوم 

ة الانتخابیة السابقة وضد نفس الفائز في ھذه الانتخابات السید بنفس الدائر 2007مایو  17

  .وجھین من أوجھ الطعن والذي أثار بدوره  أحمد الصالح لطیفي

أن الوقائع التي یثیرھا الطاعن في ھذین الوجھین كانت أیضا اعتبر المجلس الدستوري ف

مایو  23بتاریخ  موضوع طعن أودعھ المترشح متصدر قائمة التجمع الوطني الدیمقراطي

/ 05تحت رقم  قرارا أیضا ، وأصدر بشأنھ المجلس الدستوري 395سجل تحت رقم  2007

   .بسبق الفصل في الموضوع 2007مایو  29و المؤرخ في  07/م د . ق

 

________________________________________________________  
          

                                     . 24-23ص  .، ص 2007یولیو 11المؤرخة في   45 ׃عج ر     (1) 

 .25- 24 : ص. ، ص 2007یولیو 11المؤرخة في   54׃عج ر ،     (2)
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  قبول الاحتجاجات أو الطعون: الفرع الثاني
 .یفصل المجلس الدستوري في صحة الطعون أو الاحتجاجات وتأسیسھا         

یة وعملیات الاستفتاء أن ھذه الاحتجاجات مؤسسة في فإذا تبین لھ في الانتخابات الرئاس 

یقوم بإلغاء نتائج اقتراع المكاتب أو المراكز الانتخابیة المتھمة، مع إدخال ، الموضوع 

  .التصحیحات والتعدیلات على النتائج النھائیة

نھ بینما في الانتخابات التشریعیة، إذا اعتبر المجلس الدستوري أن الطعن مؤسس یمك        

أن یعلن بموجب قرار معلل، إما إلغاء الانتخاب المتنازع فیھ، و إما أن یعید صیاغة محضر 

   1.النتائج المعد، و یعلن فوز المترشح المنتخب قانونا

الفارق في  معیاركلتا الحالتین، یعتمد المجلس الدستوري على معیارین،  وفي         

  ت على النتائج لإلغاء نتائج المكاتب والتعدیل ومعیار تأثیر الخروقات والتجاوزا الأصوات

  .والتصحیح في النتائج النھائیة أو إلغاء الانتخاب المتنازع فیھ

I (إلغاء نتائج المكاتب الانتخابیة  

 وعملیات الاستفتاء في الانتخابات الرئاسیة في الأصوات الفارق یقاسغالبا ما        

   2.لا ترتب أثرا مباشرا على النتائج النھائیة فإنھاجاجات الاحتومھما كان عدد  لذا ، بالملایین

  إذ اعتبر المجلس الدستوري أن الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري والبالغ عددھا

  .غم التصحیحات والتعدیلات، لم یترتب عنھا أي أثر على النتائجر، و 3 192

الحاصلة في  والتجاوزات تإحصاء الخروقابالمجلس الدستوري  یقوم بید أن،         

كانت مؤثرة على النتائج النھائیة أولا ن إ ویصرح، الانتخابات الرئاسیة وعملیات الاستفتاء

  .تطبیقا لمعاییر الفارق في الأصوات

________________________________________________________ 
  الدستوريمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  41/2المادة  أنظر (1)
،  511.526جاب االله   653.951، بن فلیس  8.651.723بوتفلیقة : على النحو التالي 2004كانت النتائج النھائیة للانتخابات الرئاسیة   (2)

حول المیثاق من أجل السلم و  2005سبتمبر  29و كانت النتائج النھائیة لاستفتاء  63.761، رباعین 101.630، حنون  197.111سعدي 
  .377.748المصوتون بلا  14.057.371المصوتون بنعم : مصالحة الوطنیة على النحو التاليال

، یتضمن نتائج انتخاب رئیس الجمھوریة ضرورة في 2004أبریل  12المؤرخ في  04/إ م د/4لم یرى المجلس الدستوري في إعلانھ رقم   (3)

مخالفا بذلك عرفھ القائم " ، لم یترتب عنھا أي أثر على النتائج192عددھا كان :" أننشر القرارات التي تم قبولھا في الموضوع، و اكتفى بالقول 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري تؤكد على تبلیغ قرار  357على نشر القرارات المقبولة شكلا و موضوعا، رغم أن نص المادة 

  .إلى المعنیینالمجلس الدستوري المتعلق بالاحتجاج في عملیات التصویت 
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نتائج المكاتب والمراكز الانتخابیة، ویصحح ویعدل  ولن یتردد المجلس الدستوري في إلغاء

ھذه شوب عملیة الاقتراع بتحینما  ،الرئاسیة وعملیات الاستفتاء  النتائج النھائیة للانتخابات

    .المكاتب أو المراكز خروقات وتجاوزات كافیة لإلغاء النتائج  بھا

 501صوت المعبر عنھا بالمكتب رقم  165فلم یتردد المجلس الدستوري في إلغاء         

لما تأكد المجلس  بومرداس،بلدیة تیجلابین، دائرة وولایة  ،) متنقل(مركز المرایل  ،) رجال(

 1في السجل الانتخابي  سجلینمن الناخبین الم دلاالدستوري بعد التحقیق أن أشخاص وقعوا ب

  .قانون الانتخاب من  40لفة للمادة وفي ذلك مخا، 

 893وعددھا  301تصویت المكتب رقم  البلدیة، نتائجاء بنفس غفي إل أیضاولم یتردد        

بسبب استعمال قائمة إضافیة للناخبین وتخلف توقیع ناخبین خلافا لأحكام المادتین  صوتا

   2من قانون الانتخاب  45و16

المركز  ،17المعبر عنھا بالمكتب رقم  اصوت 594ي المجلس الدستور ىكما ألغ        

ز تمت بعد ربسبب أن عملیة الف شلف،الولایة ن بلدیة سنجاس ، دائرة رالانتخابي بني ود

  3.من قانون الانتخابات 42المادة   لمقتضیاتالأجل القانوني ، وھو مخالف 

محضر اللجنة الانتخابیة  ھقیمن نتائج الاقتراع  بعد تل الذي اتخده موقفالھو نفس و         

إذ لم یعتد المجلس الدستوري بنتائج الاقتراع لبلدیة مرحوم ولایة سیدي بلعباس   ،الولائیة 

من قانون  116لأحكام المادة ،معتبرا أن عملیات الاستفتاء جاءت مخالفة أرسلت لھ التي 

  .4الانتخابات

التوقیعات مع عدد الأظرف الموجودة أن عدم تطابق  أیضا، عتبر المجلس الدستورياو       

في الصندوق الانتخابي ، خرقا من شأنھ المساس بمصداقیة الاقتراع ، یتوجب  إلغاء 

ة فارس ولایة ئر، مركز بلدیة ودا3صوتا للمكتب رقم  627الأصوات المعبر عنھا وعددھا 

   5 .الشلف

________________________________________________________ 
  یتعلق بنتائج انتخاب رئیس الجمھوریة  1995نوفمبر  23المجلس الدستوري المؤرخ في  إعلان (1)

    . 52-51: ، مجلة سابقة ، ص،ص01مجلة المجلس الدستوري رقم   
       .52: نفس الإعلان السابق ، ونفس المجلة السابقة ،ص (2)
 .52: نفس الإعلان والمجلة ص (3) 
نفس المجلة السابقة .في تعدیل الدستور 1996نوفمبر  28یتعلق بنتائج استفتاء  1996توري المؤرخ في أول دیسمبر المجلس الدسإعلان  (4)
     .55: ص 
 یتعلق بنتائج انتخاب رئیس الجمھوریة أحكام الفقھ الدستوري الجزائري، 1995نوفمبر  23إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في   (5)

  . 52: ، مجلة سابقة، ص01عدد 
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لمركز ابن بادیس، بلدیة و دائرة وولایة تبسة  09صوتا للمكتب رقم  170أیضا  ىلغأو      

  1.من قانون الانتخابات 54حینما صوت أشخاصا بعدة وكالات مما یعد مخالفة للمادة 

 (II إلغاء الانتخاب أو التعدیل في صیاغة محضر النتائج  

یمكن للمجلس الدستوري أن یعلن بقرار معلل، متى  ،149ة  وفقا للفقرة الثانیة من الماد       

  ن فوز المترشح المنتخب قانوناعلاإالانتخاب المتنازع فیھ و اءلغإثبت أن الطعن مؤسس، إما 

  .صیاغة محضر النتائج المعدعادة إوإما 

معیار الفارق في   - وفي ذلك، یستعمل المجلس الدستوري معیارین، المعیار الأول       

  .تأثیر الخروقات على النتائج النھائیة للاقتراع -النتائج، والمعیار الثاني 

   إلغاء الانتخاب المتنازع فیھ)1

  .المجلس الدستوري یصدرهإلغاء الانتخاب المتنازع فیھ، ھو إجراء خطیر        

یعاقب عدم الشرعیة التي سمحت بانتخاب عضو البرلمان نائب بالمجلس الشعبي  فھو

  .أو عضو بمجلس الأمة الوطني

 سواء د مصیر الانتخابیحدین لتمعیار بھذا المفھوم ، سیعتمد المجلس الدستوري على

تأثیر المعیار الثاني ھوبینما ، النتائج الفارق فيالمعیار الأول ھوو ،عدم الإلغاءب مالإلغاء أب

  .الخروقات والتجاوزات على النتائج النھائیة

ج بین النائب الفائز في الانتخاب والمترشح الطاعن فرقا شاسعا، فإذا كان الفارق في النتائ 

حتما بالمجلس  سیدفع،  ضئیلافي النتائج  الفارقذا كان إ ھبید أن ،صعب إلغاء انتخابھ

  .الدستوري إلى إلغاء انتخابھ

       : یتخذ إلغاء الانتخاب المتنازع فیھ وإعلان فوز المترشح المنتخب قانونا صورتین

  في توزیع المقاعد الخطأ)أ

المتعلق  07-97من الأمر  84و  78، 76یقوم وزیر الداخلیة بتوزیع المقاعد طبقا للمواد         

  .بنظام الانتخابات

  

________________________________________________________  
 الدستوري الجزائري، اب رئیس الجمھوریة أحكام الفقھیتعلق بنتائج انتخ 1995نوفمبر  23إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في      (1) 
  . 52: ، مجلة سابقة، ص01عدد 
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فتوزع المقاعد المطلوب شغلھا بین القوائم بالتناسب حسب الأصوات التي تحصلت علیھا كل 

  .قائمة مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوى

في كل دائرة انتخابیة بقسمة  فیتم توزیع المقاعد على كل قائمة بعد تحدید المعامل الانتخابي

عدد الأصوات المعبر عنھا في كل دائرة انتخابیة على عدد المقاعد المطلوب شغلھا ضمن 

  .نفس الدائرة الانتخابیة

تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فیھا على المعامل 

  .الانتخابي

لتي حصلت علیھا القوائم غیر الفائزة بمقاعد ویوزع باقي المقاعد حسب الأصوات الباقیة ا

حسب أھمیة عدد الأصوات التي حصل علیھا كل منھا، وتوزع باقي المقاعد حسب ھذا 

یمنح المقعد الأخیر للمترشح الأصغر سنا عندما تتساوى الأصوات التي حصلت  ،الترتیب

  .علیھا قائمتان أو أكثر

مقاعد، قد یحدث أن لا تحترم إجراءات الأمر لكن، ورغم ھذا الوضوح في توزیع ال        

لا سیما تلك المتعلقة بتطبیق قاعدة الباقي الأقوى، فیقوم المجلس الدستوري بالتذكیر  97-07

  .بھا وإلغاء النتائج وإعلان فوز المترشح المنتخب قانونا

فبطعن لممثل التجمع الوطني الدیمقراطي في صحة عملیات التصویت في الانتخابات 

على توزیع بالدائرة الانتخابیة بباتنة، اعترض  1997یونیو  05تشریعیة التي جرت في ال

المقاعد المتحصل علیھا في دائرتھ الانتخابیة مدعیا أن عددھا سبعة بدلا من ستة مقاعد 

  .مدعما طلبھ بوجود محاضر بحوزة ممثلیھ

  :خرج بالنتائج التالیة ،الضروریة تعدیلاتال دخالوإ ھبعد إجراء المجلس الدستوري لتحقیق

  فكان  ، صوتا 30.856: عدد القوائم المقصاةو صوتا 343.922: عدد الأصوات المعبر عنھا

  .صوتا 313.066: مجموع الأصوات المعبر عنھا باستثناء القوائم المقصاة

  .26.088المعامل الانتخابي وبعملیة حسابیة بسیطة ، یكون 

 92.369یھا قائمة حزب جبھة التحریر الوطني ھي إن عدد الأصوات التي حصلت عللذلك ف

  .صوتا 14.105مقاعد، و یبقى بحوزتھا  (3) صوتا مما یخول لھا الحصول على ثلاثة
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 صوتا 170.954إن عدد الأصوات التي حصلت علیھا قائمة التجمع الوطني الدیمقراطي ھي 

لھا بموجب تطبیق   (1) مقاعد، مع إضافة مقعد واحد (6)مما یخول لھا الحصول على ست 

صوتا، وبذلك یكون مجموع المقاعد التي حصلت علیھا  14.426وھو ، قاعدة الباقي الأقوى 

  مقاعد بدلا من ستة مقاعد  (7) ھذه القائمة سبعة

  .(1) صوتا مما یخول لھا الفوز بمقعد واحد 30.663و حصلت قائمة حركة النھضة على 

بتطبیق قاعدة  (1) صوتا، و تفوز بمقعد واحد 18.529حصلت قائمة حركة مجتمع السلم على 

  .الباقي الأقوى

قرر المجلس الدستوري قبول الطعن شكلا وموضوعا، وإلغاء  ،وعلى أساس ماتقدم       

فوز السید العایب الحاج مرشح قائمة حزب جبھة التحریر الوطني، والتصریح أنّ السید 

           یمقراطي للدائرة الانتخابیة باتنة فائز قائمة التجمع الوطني الدذیاب مصطفى مرشح 

قام المجلس الدستوري  التي )الباقي الأقوى(نفس القاعدة  ھيو، 1ومنتخب قانونا نھائیا

  .1997یونیو  17بتأكیدھا في قرارھا المؤرخ في 

إذ بطعن للسید عبد السلام علي راشدي، مترشح مشارك في الانتخابات التشریعیة التي جرت 

یر فیھ أنّ السید وزیر الداخلیة منح ثبالدائرة الانتخابیة للجزائر العاصمة، ی 1997یونیو  5 في

 .مقعدا یعود قانونا لقائمة جبھة القوى الاشتراكیة إلى قائمة جبھة التحریر الوطني

تبین بعد مراقبة محاضر مكاتب الاقتراع، وإدخال التصحیحات الضروریة على بعض بینما 

صاء البلدي، أن قائمتي جبھة القوى الاشتراكیة وجبھة التحریر الوطني قد المحاضر للإح

 43565صوتا بالنسبة للقائمة الأولى و 44575تحصلتا على عدد ثابت من الأصوات قدر بـ 

  .صوتا بالنسبة للقائمة الثانیة

  ھمان على مقعدین لكل مناالقائمت تلصوتا، وعلیھ تحص 17460المعامل الانتخابي بـ  حددقد 

 وبالنسبة لقائمة صوتا 9655وبعد ھذا التوزیع الأولي، یبقى لقائمة جبھة القوى الاشتراكیة 

 قانونا صوتا، مما یستخلص من أن المقعد المتنازع علیھ یعود 8645جبھة التحریر الوطني 

 تلكمن  إلى قائمة جبھة القوى الاشتراكیة التي حازت فعلا على باقي من الأصوات أقوى

  .ل علیھا من طرف قائمة جبھة التحریر الوطنيالمتحص

________________________________________________________ 
  . 53- 50: ص.، مجلة سابقة، ص2، أحكام الفقھ الدستوري الجزائري، عدد 1997یونیو  17قرار المؤرخ في   (1)
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وإلغاء فوز السید  قرر المجلس الدستوري قبول الطعن شكلا وموضوعا، ونتیجة لذلك ،

         بورایو محمد مرشح قائمة جبھة التحریر الوطني للدائرة الانتخابیة للجزائر العاصمة

والتصریح أنّ السید عبد السلام علي راشدي مرشح قائمة جبھة القوى الاشتراكیة فائز 

   1.منتخب قانونا ونھائیا

  إلغاء النتائج لوجود خروقات أو تجاوزات )ب

غي المجلس الدستوري نتائج الانتخاب لوجود خروقات أو تجاوزات تؤثر تأثیرا یل       

  .مباشرا على النتائج النھائیة

 : وفي ذلك، تتخذ الخروقات أو التجاوزات عدة صور

  إلغاء النتائج لخرق في عملیة الفرز )أولا

دستوري في لن یتردد المجلس الفي ذلك قد یمس الخرق أو التجاوز عملیة الفرز، و        

الخرق أثناء عملیة الفرز أثر تأثیرا مباشرا على النتائج، خصوصا  أن إلغاء النتائج إذا تبین لھ

  . إذا كان الفارق بین الأصوات ضئیلا بین النائب الفائز والمترشح الطاعن

ومتعلق بصحة عملیات  ،للمترشح بركات بحوص 2001ینایر  02بطعن مؤرخ في ف

 30التي جرت بتاریخ  ، أعضاء مجلس الأمة المنتخبین ف عددالتصویت في انتخاب نص

عترض في طعنھ على الطریقة التي تمت بھا افي الدائرة الانتخابیة البیض،  2000دیسمبر 

عملیة الفرز والتي أسفرت على إلغاء بعض أوراق التصویت بحجة أنھا كانت مطویة أكثر 

  .غاةمن مرة وبالتالي تم احتسابھا ضمن الأوراق المل

بید أن وبعد معاینة المجلس الدستوري للأوراق الملغاة التي أرفقت بمحضر فرز         

) 02(ورقة، یتضح أنھ من بین الأوراق الملغاة ھناك ورقتي  19الأصوات والتي بلغ عددھا 

  .تصویت نظامیتین لا یشوبھما أي عیب

لتي تحصل علیھا صوتا وھو نفس عدد الأصوات ا 65الطاعن تحصل على  بما أنو   

  .المترشح بوعزة بوحفص الذي أعلن فائزا نظرا لكونھ المترشح الأكبر سنا

  أفضى المجلس الدستوري إلى رفع عدد أصوات المترشح، في الأوراق الملغاة وبعد التحقیق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 56-54: ص.، مجلة سابقة، ص2حكام الفقھ الدستوري الجزائري، عدد أ، 1997یونیو  17إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في   (1) 
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  .صوتا كما جاء في محضر فرز الأصوات 65صوتا بدلا من  67إلى 

لطعن شكلا وموضوعا، و إلغاء فوز المترشح بوعزة لذلك، قرر المجلس الدستوري قبول ا

  بوحفص عن الدائرة الانتخابیة البیض، والتصریح أنّ المترشح بركات بحوص فائز قانونا 

   1.فس الدائرة الانتخابیةعن نونھائیا 

  إلغاء النتائج لخرق في شروط الترشح: ثانیا

ح للانتخابات التشریعیة، فإنھ یراقب إذا كان المجلس الدستوري لا یراقب عملیة الترش        

  :شروط الترشح حینما یراقب عملیة التصویت، وذلك لسببین

من  163، إذا شكل الخرق أو التجاوز مساسا بمبدأ یحمیھ الدستور تطبیقا للمادة السبب الأول

  .الدستور

  .اب، إذا مس الخرق أو التجاوز بصحة العملیة الانتخالسبب الثاني

، لن یتردد المجلس الدستوري في إلغاء نتائج انتخاب عضو البرلمان إذا نالسببیمن ھذین 

تبین لھ عدم احترام شروط الترشح للانتخابات التشریعیة تخل بمبدأ من مبادئ الدستور 

  .الجزائري وتخل بصحة عملیة التصویت

 طعن فيذ تم الإ،  2001ینایر 03المؤرخ في  وھو ما طبقھ المجلس الدستوري في قراره

نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین الذي جرى یوم  بلقاسم لتجدید انتخاب السید محبوبي

كما تثبتھ ،  1963بولایة البیض، لأنھ مولود ممیز خلال سنة  2003دیسمبر  30الثلاثاء 

   .الصادرة عن بلدیة البیض 956شھادة میلاده رقم 

 . 1963دیسمبر  31و 1963بین أول ینایر  ھا كانتقبل  احتمال أنلذلك، فولادتھ ت

أنّ قبول ملف الترشح بھذه الكیفیة یخل بمبدأ المساواة یصرح بالمجلس الدستوري  ھذا ماجعل

أمام القانون مقارنة بمترشح ذي تاریخ ثابت، وأن كل مواطن تتوفر فیھ الشروط القانونیة أن 

  .من الدستور 50و  29ینتخب تطبیقا للمادتین 

  

_______________________________________________________ 
 .، مجلة سابقة6حكام الفقھ الدستوري الجزائري، عدد أ.  33-  31  : ص.، ص 2001ینایر 3المؤرخ في  01/  02قرار رقم  (1)
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 یمس بصحة العملیة الانتخابیة في ولایة البیض، مما یتعین الفعل ھذا وبالتالي، فإن        

 2003دیسمبر  30إلغاء انتخاب تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین الذي جرى یوم 

   1.مع التقید بالمسألة القانونیة التي فصل فیھا ،بولایة البیض، ووجوب إعادة الانتخاب بھا

  إلغاء النتائج لخرق في القائمة الانتخابیة )ثالثا

المتعلق بنظام الانتخابات وجوب توقیع  07-97من الأمر  142و 52تفرض المادتان         

، وھو من أعضاء مكاتب التصویت على القائمة الانتخابیة الممضى علیھا من طرف الناخبین

  .الإجراءات الجوھریة

عدم احترام أعضاء في العدید من قراراتھ ، معتبرا أن  المجلس الدستوري ماأكده  ھذا        

مساس جراء جوھري یمس بصحة عملیة التصویت وخرق لإ مكتب التصویت ھذا الإجراء،

  .یستوجب إلغاء نتائج  بصحة الاقتراع

قصد  بلیدةبولایة ال 2003دیسمبر  30ألغى المجلس الدستوري الاقتراع الذي جرى یوم فلقد 

تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین، وعلى الإدارة المختصة إعادة الاقتراع في 

 .2الآجال القانونیةالولایة المعنیة خلال 

م د .ق/ 01تحت رقم 2007كما ألغى المجلس الدستوري بموجب قراره المؤرخ في أول ینایر 

یة الجلفة قصد تجدید نصف ولاب 2006دیسمبر  28نتائج اقتراع الذي جرى یوم ، 307/ 

 .أعضاء مجلس الأمة المنتخبین لذات الأسباب

طرف مكتب التصویت لولایة الجلفة إذ ثبت بعد فحص محضر فرز الأصوات المعد من 

والوثائق المرفقة بھ ، أن أعضاء مكتب التصویت لم یوقعوا بعد نھایة الاقتراع على قائمة 

من  142الانتخابیة الممضى علیھا من طرف الناخبین ، خلاف لما تقتضیھ أحكام الامادة 

  .الفانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل والمتمم

________________________________________________________ 
 .، مجلة سابقة9حكام الفقھ الدستوري الجزائري، عدد أ،  .73-71: ص.، ص 2004ینایر 8المؤرخ في  04/م د .ق/01قرار رقم   (1)

 .، مجلة سابقة9ائري، عدد الجز الدستوريحكام الفقھ أ،  .76-74: ص.، ص 2004ینایر 8المؤرخ في  04/م د .ق/02قرار رقم  (2)

  .08-07 : ص. ، ص   2007ینایر 14،المؤرخة في  04 ׃عج ر  (3)
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نفس المصیر تلقاه  مكتب التصویت لولایة قسنطینة الخاص بانتخاب تجدید نصف أعضاء 

، بحیث ألغى المجلس الدستوري  2006دیسمبر  28مجلس الأمة المنتخبین الذي جرى یوم 

نتائج الاقتراع لخرق إجراء جوھري  2007المؤرخ في أول ینایر07/م د .ق/  02بقراره  رقم 

یتمثل في عدم توقیع أعضاء مكتب  یمس بصحة عملیة التصویت ویمس بصحة الاقتراع،

   . التصویت على القائمة الانتخابیة الممضى علیھا من طرف الناخبین 

  إلغاء النتائج لخرق في استعمال الوكالات )رابعا

، یكون التصویت في 07-97من الأمر  139الفقرة الثانیة و  123و  35بموجب المواد         

  .انتخابات مجلس الأمة شخصیا، سریا و إجباریا، ماعدا في حالة المانع القاھر

من نفس الأمر للشخص المریض الذي یتعذر علیھ  66الفقرة الأولى و 62إذ تجیز المادتین 

ة مصادق علیھا من طرف أمین اللجنة الإداریة، الذي یتنقل إلیھ بناء التنقل، أن یصوت بوكال

مارس  15المؤرخ في  68-97من المرسوم التنفیذي رقم  5كما تفرض المادة  .على طلبھ

      سم وتاریخإالذي یحدد شروط إعداد الوكالة وشكلھا، أن یبین في الوكالة لقب و 1997

  تسجیل في القائمة الانتخابیة لكل من الموكل والوكیلومكان الولادة وعنوان ومھنة ورقم ال

  .وكذا مكتب تصویتھما و إمضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامھا

لن یتردد المجلس الدستوري في إلغاء نتائج الاقتراع، إذا تبین لھ الفارق بین  ،لذلك        

یب، صوت واحد فقط، وأنّ ھناك ثلاث المترشح الفائز و المترشح الذي یلیھ مباشرة في الترت

، لكونھا لا تثبت وجود 66و 62وكالات متنازع فیھا، حررت خلافا لما تقضیھ أحكام المادتین 

یوم الاقتراع إلى مكتب التصویت، كما أنھ لم  المانع القاھر الذي حال دون حضور أصحابھا

لإشھاد على تعذر تنقلھم بسبب یثبت تنقل أمین اللجنة الإداریة إلى منازل أصحاب الوكالات ل

 1.المانع

  إلغاء النتائج لخرق مس أوراق التصویت )خامسا

قد ینصب الإلغاء لخرق یمس أوراق التصویت، فقد سبق أن ألغى المجلس الدستوري         

  .نتائج انتخابات تشریعیة بسبب خروقات ست أوراق التصویت
___________________________________________________________________________________  

 .، مجلة سابقة9ي، عدد رأحكام الفقھ الدستوري الجزائ. 81-77ص .، ص 2004ینایر 8المؤرخ في  04/ م د . ق/ 03قرار رقم  (1)
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بولایة  2003دیسمبر  30فألغى المجلس الدستوري الاقتراع الذي جرى یوم الثلاثاء    

دید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین بسبب أن الطاعن المترشح تیسیمسیلت قصد تج

مدمغة بختم جاف، لم  على عدم شرعیة أوراق التصویت احتجعلاق أحمد بن عبد القادر، 

یرد ضمن الممیزات التقنیة التي حددھا قرار وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة المؤرخ في 

ویت المخصصة للانتخاب قصد تجدید نصف الذي یحدد شكل ورقة التص 2003نوفمبر  16

  .أعضاء مجلس الأمة المنتخبین و ممیزاتھا التقنیة

اعتبر المجلس الدستوري أن إضافة علامة ممیزة على أوراق التصویت یمس بصحة عملیة و

 1.الاقتراع، و یستوجب إلغاء نتائجھا

أیام  )08(الدائرة بعد  الانتخاب الذي نظم في نفس أیضا كما ألغى المجلس الدستوري        

على  2003دیسمبر  30من تاریخ تبلیغ قرار المجلس الدستوري، بإلغاء الاقتراع المؤرخ في 

ترتیب المترشحین في أوراق التصویت التي استعملت في الاقتراع الذي جرى في أساس أن 

لم یكن بولایة تیسمسیلت، قصد تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین،  2004ینایر  15

حسب الترتیب الأبجدي لأسماء المترشحین وألقابھم باللغة العربیة، وھو ما یعتبر مخالفة 

تمس بصحة الاقتراع مما  وكذا أحكام القرار السالف الذكر ،07-97من الأمر  لأحكام

  2.یستوجب إلغاؤه

  إلغاء النتائج لخرق مبدأ سریة التصویت )سادسا

المتعلق بنظام  07- 97من الأمر  138الفقرة الثانیة و  47و  37و  35تستوجب المواد        

تكون  ، ویجري ضمن مظاریف تقدمھا الإدارةاوسری االانتخابات أن یكون التصویت شخصی

الاقتراع  یومغیر شفافة وغیر مدمغة وعلى نموذج واحد، وتوضع تحت تصرف الناخبین 

تصویت لكل ناخب على أنھ في قاعة التصویت، كما أن المعازل یجب أن تضمن سریة ال

یلزم ألا تخفى عملیة الانتخاب عن الجمھور، وأن توضع تحت تصرف كل ناخب أوراق 

التصویت التي یحددھا نصھا وممیزاتھا التقنیة قرار وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة 

  .2003نوفمبر  16المؤرخ في 

________________________________________________________  
 .، مجلة سابقة 09ي، عدد رأحكام الفقھ الدستوري الجزائ. 828- 5 : ص.، ص 2004ینایر 8المؤرخ في  04/ م د . ق/   04قرار رقم  (1)

  .نفس المجلة السابقة 86- 91.  ، ص ص 2004ینایر  20المؤرخ في  04/م د . ق/  05قرار رقم  (2)
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قادر ومحمد عدلي بسبب تسریب أوراق وبطعن المترشحین علاق أحمد بن عبد ال       

التصویت قبل بدء عملیة الاقتراع التي اكتشفت بعد التحقیق، إذ أنّ عدد أوراق التصویت 

مسجل، مما یستوجب أن  )219(ورقة تصویت مقابل  )223(یفوق عدد الناخبین المسجلین 

 2004ینایر  15 مبدأ سریة التصویت لم یحترم، و یؤدي إلى إلغاء الاقتراع الذي جرى یوم

 1.تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبینبولایة تیسمسیلت قصد 

  إعادة صیاغة محضر النتائج )2

     إذا ثبت أن الطعن مؤسس، یقوم المجلس الدستوري بإلغاء الانتخاب المتنازع فیھ         

في حالة ما إذا  ویعلن فوز المترشح المنتخب قانونا، وإما یعید صیاغة محضر النتائج المعد

  .كانت النتیجة المتوصل إلیھا لا تؤثر على توزیع المقاعد في الدائرة الانتخابیة

في ھذه المسألة، بحیث بطعن لممثلي حركة مجتمع السلم  تللمجلس الدستوري قرارا        

على نتائج فرز الأصوات في مكاتب تصویت تابعة لبلدیات الظھرة، بني بوعتاب، عین 

  .وقریت، وادي سلي و أولاد بن عبد القادر بالدائرة الانتخابیة الشلفمران، تا

وبعد تحقیق المجلس الدستوري، توصل إلى أن قائمة حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابیة  

صوتا كما جاء في محضر تركیز النتائج  62609صوت بدلا من  62684الشلف حصلت على 

  .للدائرة الانتخابیة الشلف

رح المجلس الدستوري برفع نتائج حركة مجتمع السلم في الدائرة الانتخابیة الشلف لذلك، ص

على التوزیع تأثرصوتا، وھذه النتیجة المتوصل إلیھا لا 75صوتا، أي بزیادة  62684إلى 

   2.الأولي للمقاعد في الدائرة الانتخابیة الشلف

في عریضة   07/ م د . إ/  02تحت رقم  2007ینایر  9كما أن بقراره المؤرخ في         

ترشح سعداوي موسى مطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري ، من طرف ال

الذي طعن بموجبھا في نتائج الاقتراع الذي ،  01تحت رقم  2007ینایر  2والمؤرخة في 

 لتجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین بولایة المسیلة 2006دیسمبر  28جرى بتاریخ 

  07/م د . إ/ 01یة المسیلة الواردة في إعلانھ رقم لابتصحیح نتائج والمجلس الدستوري  مقاف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 91-86:ص.، مجلة سابقة، ص9ري، عدد ر ینایأحكام الفقھ الدستوري الجزائ  (1)
المؤرخ في أول  07/إم د / 01، یعدل ویتمم الإعلان رقم  2007یر ا ین9المؤرخ في  07/م د .إ/  02أنظر إعلان المجلس الدستوري رقم  (2)

  .المنتخبین والمتضمن نتائج تجدید نصف أ عضاء مجلس الأمة  2007ینایر 
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 تخبیننلمتضمن نتائج تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المواالمؤرخ  2007في أول ینایر

صوتا   200بدلامن  197الأصوات المتحصل علیھا ، داود حسین  صوت   : على النحو الآتي

 71، حساني شریف عبد العالي  صوت  138بدلامن صوتا  137سعداوي موسى صوت 

  .صوتا 72بدلامن 

  .المترشح داود حسیندون تأثیر على صحة فوز  التصحیح كون یوبذلك  

وفي الأخیر، یعدل ویتمم المجلس الدستوري النتائج النھائیة للانتخابات في إعلان        

التي قام بھا أثناء بناء على الإلغاءات والتعدیلات والتصحیحات للأخطاء المادیة  ،جدید

 1.رقابتھ على صحة الانتخابات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

________________________________________________________ 
 .08-07 : ص. ، ص   2007ینایر 14،المؤرخة في  04 ׃عج ر  (1)
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  حجیة قرارات المجلس الدستوري: المطلب الثاني
من الناحیة العضویة، المجلس الدستوري لیس ھیئة قضائیة عادیة أو إداریة، فھو          

ولیس بمحكمة دستوریة شبیھة بالمحكمة 1 ا شبیھة بالمحكمة العلیا الأمریكیة لیس محكمة علی

  .ن للتنظیم القضائياتمیواللذان ینالفیدرالیة الألمانیة 

تاز قراراتھ  مت عن جمیع السلطات مستقلة دستوریة الدستوري الجزائري ھیئةفالمجلس 

  .بحجیة  الشيء المقضي فیھ

  ي فیھ لقرارات المجلس الدستوري؟حجیة الشيء المقضب دوالمقص فما

  و ماھي آثار ھذا المبدأ على صحة الانتخابات ؟

  :فرعین فيھذا المطلب  سنجیب على تساؤلي 

  .مفھوم حجیة قرارات المجلس الدستوري: الفرع الأول

  .آثار حجیة قرارات المجلس الدستوري: الفرع الثاني

  

 جلس الدستوريمفھوم الحجیة المطلقة لقرارات الم: الفرع الأول
تھدف رقابة المجلس الدستوري على صحة الانتخابات الوطنیة إلى ضمان احترام         

لتجاوزات والخروقات الحاصلة في العملیة الانتخابیة، وإجبار ا حریة الناخبین، ومعاقبة

  . جمیع السلطات على احترام قراراتھ

رض فلحساسة والخطیرة، فإنّ قراراتھ تیتسنى للمجلس الدستوري القیام بھذه المھام ال       

 السلطة لتشریعیة و حتىالسلطة التنفیذیة وعلى السلطة ،على جمیع السلطات العامة في الدولة

  .القضائیة

 28في المؤرخة من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري 49المادة  جاءت       

س الدستوري ملزمة لكافة السلطات آراء و قرارات المجل «  :على أن تؤكد 2000جوان 

   » .وغیر قابلة لأي طعن العمومیة والقضائیة و لإداریة 

  

________________________________________________________ 
LUCHAIRE (F.) : Le juge constitutionnel en France et aux Etat-Unit, Paris ,2002.                                     (1)  
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أم   بمعنى أن آراء قرارات المجلس الدستوري سواء في مجال الرقابة على دستوریة القوانین

 في مجال الرقابة على صحة الانتخابات، ذات صبغة نھائیة، ونفاذ فوري، وملزمة لجمیع

  )المحكمة العلیا(القضاء العادي  یمكن الطعن أو الاحتجاج فیھا أمام ولا ، السلطات العمومیة

   1).مجلس الدولة(أو القضاء الإداري 

 (I على السلطة التنفیذیة قرارات المجلس الدستوريلزامیة إ  

       طة التنفیذیة ، مركزیة كانتلراء وقرارات المجلس الدستوري على كامل السآفرض ت

  .أو محلیة 

 ھاذیاء وقرارات المجلس الدستوري حین تنفرآوفي ذلك، تلتزم السلطة التنفیذیة باحترام 

تي الو الفقرة الثالثة، 85مادةلل تطبیقا العضویة والعادیة نة للقوانییبموجب مراسیم تنفیذ

  .وأبدى فیھا قرارا أو رأیا  خضعت لرقابة المجلس الدستوري

حذفھ المجلس  والتحفظات وبمالغاءات والإ تلزم بالتعدیلاتت للقوانین، فھذه المراسیم التنفیذیة

 .رات وكلمات وجمل عباتوري من سالد

السلطة التنفیذیة أیضا ، باحترام آراء وقرارات المجلس الدستوري حالة ممارستھا  وتلتزم

  2.من الدستور 125للسلطة التنظیمیة بموجب نص المادة 

________________________________________________________ 
(1) JAN (P.) : La saisine du conseil constitutionnel,…Op.cit, p.p :291-324. Cf. ; Id .Le procès                    

constitutionnel, L.G.D.J, 2001, p.p :196-210. Cf. ; DRAGO (G.) : Contentieux constitutionnel français, 
P.U.F, paris, 1998, p.p : 484-505. Cf. ; MEUNIER (J.) : Le Pouvoir du conseil constitutionnel, essai 

d’analyse statistique, Bruyant (Belgique)-L.G.D.J (France), 1994, p.p : 320-335.Cf ;DRAGO( G.) : 
L’exécution des décisions du conseil constitutionnel-(l’effectivité du contrôle de constitutionnalité des lois, 
Economica, P.U.D’AIX- Marseille,1991,p.p :276-290. Cf. ;FAVOREU (L.) : L’influence de la 
jurisprudence du conseil constitutionnel sur ces divers branches du droit,mal, HAMON 
(L.),Economica,1975,p : 235.Cf ; L’effectivité des décisions de justice, p : 601et s. Cf. ; HERMANN 
(J.) :L’évolution des fonctions du principe d’autorité de la chose jugée dans les rapports du juge 
administratif avec le juge judiciaire, le conseil constitutionnel et la cour de justice des communautés 
européennes R.D.P,1989,p :1735 et s.Cf ;VEDEL (G.) :Doctrine de jurisprudence 
constitutionnelles,R.D.P,1989,p :11 et  s Cf. ;Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir 
administratif,les cahiers du conseil constitutionnel,n°1,1996,p :57 et s et n°2,1997,p :77 et s.Cf ; 
ANDRIANTSIMBA ZOVINA (J.) : L’autorité des décisions de justices constitutionnelles Européennes sur 
le juge administratif français,L.G.D.J. OULD BOU BOUTT (A-S.) : L’apport du conseil constitutionnel 
au droit administratif, Economica PUAM,1987.Cf ;FAVOREU (L.) :Le juge constitutionnel, le juge 
administratif et le juge des conflit : vers une harmonisation des jurisprudence,R.F.D.A,1987,p :264 et s Id, 
L’effet des décisions du conseil constitutionnel à l’égard du juge administratif français,RIDC,n°spécial,vol 
9,p :463 et s ;Cf. ; RPBERT (J.) :Conseil d’état et conseil constitutionnel. propos et variations,R.D.P,1987, 
p : 1151 et s.Cf ;SCHRAMECK(O.) :Droit administratif et droit constitutionnel,n° 
spécial,A.J.D.A,1995,P :34 et s  

  .224- 211:ص.، ص 2006الجزائري ، دار الفجر للنشر و التوزیع ، المجلس الدستوري  : أنظر أیضا ، العام رشیدة

  
  .»للقانون  یمارس رئیس الجمھوریة السلطة التنظیمیة في المسائلغیر المخصصة : «   من الدستور على أن 125تنص المادة  (2)
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(II على السلطة التشریعیة قرارات المجلس الدستوريلزامیة إ  

الدستوي دستوریة نص تشریعي، یصدر رأیا أوقرارا بدستوریتھ  عندما یراقب المجلس       

راء وقرارات المجلس آحترام حجیة االتشریعیة بغرفتیھا ب لطةلتزم الستف، أو عدم دستوریتھ

غیر  امجلس الدستوري أن نصلذا وجد اإلقوانین العضویة والعادیة ، فل سنھاالدستوري حین 

ن إنصوص القانون لارتباطھ الوثیق بھم ، ف دستوري واستحال فصل ھذا النص عن باقي

لقواعد عمل المجلس  من النظام المحدد 2صداره تطبیقا لنص المادة إم  یتالقانون ككل لا

  .الدستوري 

نھ إ، ف ألغيذا إالنص غیر الدستوري لایؤثر على باقي نصوص القانون ا كان إذما أ        

أو یقوم رئیس الجمھوریة بتقدیم النص  ،دونھصدارالقانون إو ، لغاء ھذا النصإیمكن 

للبرلمان مرة ثانیة على ضوء ماجاء بھ رأي المجلس الدستوري ، وبعد التعدیل یعاد النص 

  . لى المجلس الدستوري لمراقبة مدى مطابقتھ للدستورإ

القوانین  دستوریة على اللاحقة لقد كان نشاط المجلس الدستوري في مجال رقابتھ        

بالقانون والمتعلق  2000وكان ذلك في فیفري  ، اواحدا حیث صدر قرارجد محدود العادیة 

  .دستوري  معتبرا إیاه غیرالأساسي لمحافظة الجزائر الكبرى 

بعد أن نھ یعرض على المجلس الدستوري إأما عن النظام الداخلي لغرفتي البرلمان ، ف        

  .یصادق علیھ البرلمان وقبل دخولھ حیز التنفیذ 

النظام طار ، یصدر المجلس الدستوري رأیھ في كل نص من نصوص لإفي ھذا ا        

  .نھ یلغى أو یعدل إجراء غیر دستوري فإذا كان أي إالداخلي ، ف

 إلاحدى غرفتي البرلمان تعدیل نظامھا الداخلي ، فلا یمكنھا القیام بذلك إذا أرادت إأما        

 .رأیھ فیھا بداءإ لدستوري وبعد عرض التعدیلات على المجلس ا

بعدم المصادقة راء وقرارات المجلس الدستوري آكما یلتزم البرلمان باحترام حجیة        

من  168تطبیقا لنص المادة  ،ى المجلس الدستوري عدم دستوریتھاأرتإ على المعاھدات التي

المجلس  الدستور، ویمتنع البرلمان من مناقشة أي معاھدة تكون محل اخطار لرقابة

 .الدستوري 

  

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الثاني من الباب الثاني                                                    فصل المجلس الدستوري في الطعون والاحتجاجات

 354

  

(III على السلطة القضائیة قرارات المجلس الدستوريلزامیة إ  

أعضاء من مجلس الدولة  بانتخابھ بالسلطة القضائیة الجزائري تبط المجلس الدستوريیر

  .محكمة العلیا في المجلس الدستوريالو

عین الأمین العام حین یأكثر بالسلطة القضائیة  طاللمجلس الدستوري الفرنسي ارتب بینما

عین أعضاء من مجلس الدولة  كمقررین یس الدستوري كعضو في مجلس الدولة ، ولللمج

  .مساعدین للمجلس الدستوري  في مجال الانتخابات 

السلطتین القضائیتین في الدولتین ملزمتین باحترام وتنفیذ آراء وقرارات المجلس  إلا أن

  . الدستوري

المجلس الدستوري ف ،والسلطة القضائیة  المجلس الدستوري علاقة عضویة بینلاتوجد  ذإ 

   .بوجھة نظر المحكمة العلیا الأمریكیة أو المحكمة الدستوریة الفیدرالیة الألمانیة بمحكمةلیس 

تفرض  ھوقرارات هراءآإلا أن  ،المجلس الدستوري لایوجد في قمة التنظیم القضائي  كما أن

  .دي على القضاء الاداري والقضاء العا

ام رعلى احت اھمصرحتبین والمحكمة العلیا  مجلس الدولةرقابة  فإن ، كعلى ذل ضف       

  .  راء وقرارات المجلس الدستوريلآمبدأ الحجیة المطلقة 

 : تظھر من خلال ثلاثة حالاتولة فرقابة مجلس الد       

س الدستوري تطبیقا مجلالي أو قرار أ، حالة تنفیذ مجلس الدولة مباشرة لر الحالة الأولى

جوان  28في المؤرخة النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري من 49لنص المادة 

2000.  

راء وقرارات المجلس الدستوري آالضامن لتنفیذ  الجھاز وھنا یظھر مجلس الدولة على أنھ

جھات لأمام ا آرائھ وقراراتھلحجیة  القیمة المبدئیة المضفيداري ، ومن طرف القضاء الإ

  .داریة الأخرى لإالقضائیة ا

راء وقرارات المجلس الدستوري من آتنفیذ ، تظھر حینما یراقب مجلس الدولة  الحالة الثانیة 

  .طرف السلطة الاداریة 

داریة التي لم لإلغاء  مجلس الدولة كجھة استئناف أحكام المحاكم اإ، وھي حالة  الحالة الثالثة

  .ستوري راء وقرارات المجلس الدآتنفذ 
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  .من خلال حرصھا على تطبیق القانونأما رقابة المحكمة العلیا فتظھر         

خلال  راء وقرارات المجلس الدستوري منآ حجیة حرص المحكمة العلیا على تطبیق یظھر

 : مظھرین

قاضي الموضوع یتناقض مع رأي أو قرار المجلس من ، یرتبط بصدور حكم  المظھر الأول

دخل تفت،  تنفیذ المحكمة لآراء وقرارات المجلس الدستوري ةلزامیإ من غمربالالدستوري 

راء آحجیة  بمثابة جزاء عدم احترام  ھذا النقضویعتبر  ،الحكم ھذا المحكمة العلیا لنقض

  .وقرارات المجلس الدستوري 

راء وقرارات المجلس الدستوري من آتعتبرحجیة  المحكمة العلیاھذا النقض أن  بل یؤكد

تحرص ، بینما من تلقاء أنفسھم م لھا ثارتھإلى قضاة الموضوع عو،  عد النظام العامقوا

  . م لھاالمحكمة العلیا على مراقبة احترامھ

 راء وقرارات المجلس الدستوري آلزامیة إحترام اعدم  في حقیقة الأمر إن ، المظھر الثاني

  .ھو عدم احترام قاعدة قانونیة 

ھو وجھ من أوجھ ، يمجلس الدستورللرأي أو قرار حجیة احترام ن عدم إفي ھذه الحالة ، فو

  . للحكم المأخوذة من انعدام الأساس القانوني  الطعن بالنقض

ھ المشرع ضمن أوجھ نص علییلم ، من أوجھ الطعن بالنقض  جدید وجھبعتراف إوبذلك 

 1. دنیةمن قانون الاجراءات الم233المادة   الواردة في (6)الطعن الستة 

 

 

  

 

______________________________________________________________________________________  

 : من قانون الإجراءات المدنیة على مایلي233تنص المادة   (1)
  لطعن بالنقض لایبنى إلا على أحد الأوجھ الآتیة «
  .عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة  -1
  .ھریة في الإجراءاتمخالفة أو إغفال قاعدة جو -2

  .انعدام الأساس القانوني للحكم3-
  .أو قصور أو تناقض الأسباب|انعدام 4- 
  .مخالفة أو خطأ في تطبیق القانون الداخلي أو قانون أجنبي متعلق بالأحوال الشخصیة5-
.»تناقض الأحكام النھائیة الصادرة من محاكم مختلفة6-
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المجلس الدستوري   لآراء وقراراتوري یعطي غیاب نص دست للأسفلكن یبقى          

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  49المادة  نجد سوى نص  لھما، فلاحجیة المطلقة ال

راء آ لحجیة الوحید بر الأساس القانونيتالتي تع، و2000جوان  28المؤرخ فيالدستوري 

 في مداولةودستور الفاضح في ال النقصتي تداركت وال.الدستوري  وقرارات المجلس

  . 29/12/1996المؤرخة في  المجلس الدستوري

 1999في الانتخابات الرئاسیة لسنة  مترشح محفوظ نحناحالمستشاري  استغلھ ھذا النقص

 : عن في قرار عدم قبول ملف ترشحھ بإجراءینطبال

من الثاني تمثل في رفع مجموعة  عنوالط ،الطعن الأول تمثل في طلب قراءة ثانیة للملف

  .الدعاوى أمام مجلس الدولة

حجیة مطلقة  ذات  المجلس الدستوريأن قرارات  لكن كلا الإجراءین رفضا على أساس 

  .والتي تجعلھا قرارات إلزامیة، نھائیة، وغیر قابلة لأي طعن مھما كان نوعھ

 1995أوت  06المؤرخ في  95/م د.أ.ق/01وھو ما أكده المجلس الدستوري في قراره رقم 

           :من قانون الانتخابات الذي جاء ینص على أنّ 108علق بالبند السادس من المادة المت

قرارات المجلس الدستوري تكتسي الصبغة النھائیة، و ذات النفاذ الفوري، و تلزم كل  «

لقواعد عمل المجلس  من النظام المحدد 49وھي نفس صیاعة المادة ،   » السلطات العمومیة

  .الدستوري 
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  آثار حجیة قرارات المجلس الدستوري : الفرع الثاني
  .قانونیة آثارات المجلس الدستوري قرارلآراء ومطلقة امتیاز الحجیة الینتج عن       

(I  ضمان استقرار النتائج الانتخابیة  

 سواء من ھماعدم إمكانیة الطعن فی ،قرارات المجلس الدستوريراء وآحجیة  ثارآمن         

 لضرورة ، وذلكلغائھا أو تعدیلھا لإالمترشح أم من الناخب أم من الأحزاب السیاسیة 

النتائج  وحتى لا تكون ،من واستقرارالمنتخبلأ، و بصفة نھائیة الانتخابیة استقرار النتائج

مھددة  المنتخب عھدة  عرضة للإلغاء أو التبدیل في أي وقت، مما یجعل عھدةالانتخابیة 

  .آمنةغیرومستقرة وغیر 

لأي طعن أو احتجاج أو تظلم سواء أمام السلطات  لذلك ، نجد في ھذه الحجیة منعا       

  . مام المجلس الدستوري نفسھ أالعامة الثلاث أم 

بنظام لمتعلق ا07-97مرمن الأ 218یبقى أن ھذا المبدأ یتناقض مع نص المادة        

ذا ترتب إدانة د صدور حكم جزائي بالإعراع ببطال عملیة الاقتإ، والتي تسمح بالانتخابات 

  .أثر مباشر على نتائج النتخاب 

متناقض مع الفقرة الثانیة من  ، لمتعلق بنظام الانتخاباتا07 -97من الأمر 218المادة  نصإن 

التي تعطي صراحة للمجلس الدستوري اختصاص السھر على صحة عملیات 163المادة 

  .علان نتائج العملیات إوریة والانتخات التشریعیة ، ووانتخاب رئیس الجمھ ،الاشتفتاء

من  49راء وقرارات المجلس الدستوري وفق ما أكدتھ المادة آكما یتناقض مع مبدأ حجیة 

   .النظام لمحددلاجراءات عمل المجلس الدستوري 

II ( طي كل العیوب التي أصابت الاقتراعغقرار ی  

فیھ، لا یمكن الطعن أو الاحتجاج فیھ  المقضييء قرار المجلس الدستوري حجیة الشل       

      بأي وجھ من أوجھ الطعن العادیة أو غیر العادیة، حتى ولو كانت الدفوع الجدیدة جدیة 

  .ومؤسسة
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ونتیجة لذلك، كل الخروقات والتجاوزات التي أصابت عملیة الاقتراع، تصبح خروقات 

  .ستوري لعدم إمكانیة الطعن فیھوتجاوزات محصنة ومغطاة بقرار المجلس الد

لا تنتھي  انھائی افقرار المجلس الدستوري یجعل النتائج نھائیة، ویكسب العھدة البرلمانیة طابع

 .إلا بالاستقالة أو الموت أو بقبول مھام تتنافى مع الوظیفة البرلمانیة

(III  قرار لا یمكن تعدیلھ  

  .ء المقضى فیھقرارات المجلس الدستوري بحجیة الشيتمتاز     

لذلك، یرفض المجلس الدستوري كل الطعون والاحتجاجات المدرجة إلیھ بعد صدور  

إذ لا  ا،خطأ مادی أخطأقراره، كما یرفض إعادة النظر في قراراتھ حتى و لو أخطأ فیھا، أو

أي طعن مھما كان  في إعادة النظر في قراراتھ أو لتماسإیمكن طلب من المجلس الدستوري 

  .نوعھ

من النظام  49المادة  نص المجلس الدستوري الجزائري طبقیمن حیث القانون،         

تطبیقا صارما لغلق باب  2000جوان  28المؤرخ في المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

للإبقاء على الطابع الملزم والنھائي لقراراتھ، سواء في و ، مجددا الطعون والاحتجاجات

  .جال الرقابة على دستوریة القوانینالمجال الانتخابي أم م

          كان یرفض كل الطعون  بحیث ،كان ھذا ھو موقف المجلس الدستوري الفرنسيولقد          

أكتوبر  4من دستور  62مھما كان نوعھا تطبیقا للمادة ، قراراتھ المدرجة ضد والاحتجاجات 

قراره لوجود خطأ مادي في أن رفض تعدیل الفرنسي  إذ سبق للمجلس الدستوري ،1958

  1 .1959ماي  5قراره المؤرخ في 

من النظام  22عدل المجلس الدستوري الفرنسي المادة  ،1986جویلیة 8ولكن ابتداء من 

ولكن ، سمح فیھا بإمكانیة تقدیم طلب ضد قراره لوجود خطأ ماديوأصبح یالمحدد لإجراءاتھ 

الطلب بحجیة بعدم مساس مواعید وبال ةرتبطمأھمھا  ،إجراءات صارمةوبط واضضمن 

 2 .1958من دستور  62تطبیقا للمادة  الشيء المقضي فیھ لقرار المجلس الدستوري

  

  
CHARNAY (J-P.) : Le contrôle de la régularité des élections parlementaires...Op. cit,p :308.       (1)  

LUCHAIRE  (F.) : Le conseil constitutionnel, tome I,…Op.cit, p.p:370-371.  (2) 
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 (IVقرار لا یمكن الطعن فیھ أمام المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان و الشعوب  

نص المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب على إنشاء اللجنة الإفریقیة لحقوق         

  1.وأمریكاا أورب علىعكس ماھوعلیھ الحال فيغاب فیھ إنشاء المحكمة والإنسان والشعوب، 

وأن یعرضوا شكاویھم المتعلقة بانتھاكات ،اللجوء إلیھابحق كانت تسمح اللجنة للأفراد         

تأكد اللجنة من  دمن طرف إحدى الدول الأعضاء، وعنوحیاتھم العامة حقوقھم الإنسانیة 

  .حقیقة تلك الانتھاكات، تقوم بتنبیھ مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلى ذلك

ومن ھذا المنظور ، كان یستحیل على المواطن الجزائري الطعن أو الاحتجاج مباشرة        

بالطعن             اللجنة ولو توصلت ظلم في النتائج الانتخابیة ، بل حتى تللأمام ھذه اللجنة 

خابیة والتي أصلا تتصل بحقوق تروقات الانخات والزالتجاو من تتأكدأو الاحتجاج و

  .لى ذلك إبتنبیھ مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلا  تقوم  لانھا إف الانسان ،

خروقات تخللھا یو ،تتھم بالتزویر فریقیا كثیرا ماإالمعلوم أن الانتخابات في  من        

   .تجرى في جو من العنف أو یتنج عنھا أعمال عنف  وغالبا ما ،خطیرة  وتجاوزات

 مفي شوؤنھ وعدم التدخل مفریقیة على استقلالھلدول الال الشدید حرصضف إلى ذلك، ال

  . لى ذلكإیتم تنبیھ المؤتمر رؤساء والحكومات  لا أن ؤكدنھ من المإف ،  اخلیةدال

، تم إنشاء محكمة إفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب بموجب 1998في یونیو بینما        

) بوركینافاسو(بوغادوغو بروتوكول المیثاق الإفریقي كحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد 

بموجب المرسوم الرئاسي  2003مارس  3أین صادقت الجزائر على ھذا البروتوكول في 

  2 .90-03رقم 

المحكمة الأمریكیة لحقوق الانسان والمحكمة على غرارلبروتوكول ذلك سمح ھذا اب        

ذا البروتوكول بحق ن للمواطنین الأفارقة الذین صادقت دولھم على ھالأوربیة لحقوق الانسا

التي  والتجاوزات تظلم أمامھا عن الخروقاتللفریقیة لحقوق الانسان الى المحكمة الإجوء لال

   ، شریطة احترام بعض الشروط الشكلیة والموضوعیة، أھمھا وحریاتھم العامة مست حقوقھم

 

________________________________________________________  
-179:ص.، ص2002دار ھومھ، الجزائر، ) المحتویات و الآلیات(حقوق الإنسان في القانون الدولي و العلاقات الدولیة : لعزیزقادري عبد ا (1)

  .188-170: ص.، ص1993ج، .م.مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، د: أنظر أیضا؛ سعد االله عمر. 185
  9-4:ص.، ص2003مارس  5المؤرخة في  15:   ع ج ر (2)
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  1.استنفاذ جمیع طرق الطعن أو التظلم الداخلیة 

لحقوق فریقیة من البروتوكول ، فإنھ یحق رفع دعوى للمحكمة الإ 5فتطبیقا للمادة          

الإنسان من طرف اللجنة ، الدولة الطرف التي قدمت شكوى إلى اللجنة ، الدولة الطرف التي 

  .، المنظمات الحكومیة الإفریقیة  یكون أحد مواطنیھا ضحیة لانتھاك حقوق الانسان

بینما یجوز للمحكمة أن تخول للمنظمات غیرالحكومیة التي لھا صفة مراقب لدى           

للأفراد رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة إذا أصدرت الدولة في وقت وكذلك  ،اللجنة

اختصاص  التصدیق على ھذا البروتوكول ، أو في أي وقت لاحق ، إعلانا تقبل بموجبھ

ولاتقبل المحكمة أي دعوى منھم تخص دولة طرفا في  ،المحكمة بقبول دعاویھم 

  . البروتوكول مالم تصدر ھذه الدولة مثل ھذا الإعلان

على ھذا المستوى، یظھر أن بإمكان المواطنین الجزائریین اللجوء إلى المحكمة         

المجلس  وآراء وبالتحدید قرارات ،الإفریقیة لحقوق الإنسان لمنازعة الدولة الجزائریة

من النظام المحدد لقواعد عمل  49قا للمادة یالدستوري الحائزة لقوة الشيء المقضي فیھ تطب

قراراتھ آرائھ و ، معتبرین أنفسھم مظلمین من 2000جوان  28المؤرخ في المجلس الدستوري

 ي المجال الانتخابي لاسیما ف أین یسمح للأفراد ،على غرار ماھو علیھ الحال في فرنسا

من  62منازعة قرارات المجلس الدستوري الحائزة لقوة الشيء المقضي فیھ تطبیقا للمادة ب

  2 .، أمام المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان الدستور

غیر أن الحقیقة غیر ذلك، فالمواطن الجزائري لا یمكنھ اللجوء إلى المحكمة الإفریقیة        

وب لمنازعة قرارات المجلس الدستوري الحائزة لقوة الشيء المقضي لحقوق الإنسان والشع

فیھ، لأن الدولة الجزائریة لم تصدر وقت التصدیق على البروتوكول أو في وقت لاحق على 

  3.لأفرادابدعاوى  الإفریقیة إعلان تقبل بموجبھ اختصاص المحكمة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسان والشعوب ، تنص دیباجة البروتوكول على أن دول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفریقیة والأطراف في المیثاق الإفریقي لحقوق الإ- (1)
یقر بأن الحریة والمساواة و العدالة والسلام والكرامة ھي أھداف اساسیة لتحقیق التطلعات  في الاعتبار أن میثاق منظمة الوحدة الإ فریقیة  تأخذ

  .المشروعة للشعوب الإفریقیة
 ویؤكد المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب إلتزامھ بمبادىء حقوق الإنسان والشعوب المتضمنة في الإعلانات ، والوثائق الأخرىالتي...

الھدف المزدوج للمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب والحریات ...الوحدة الإفریقیة ، والمنظمات الدولیة الأخرىاعتمدتھا منظمة 
نسان والشعوب یتطلب إمحكمة إلحقوق تحقیق أھداف المیثاق الإفریقي لحقوق ال...  والواجبات من ناحیة ، وحمایتھا من ناخیة أخرى 

                                                                             .مة الحمایة التي تنھض بھا اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب مھ الإوالشعوب لاستكمال وتعزیز
  1997أكتوبر  21ضد الدولة الفرنسیة المؤرخ في  Pierre BLOCHأنظر قرار المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان   (2)

JAN (P.) : Le procès constitutionnel…Oop. cit.p.p : 202-204. 
لحقوق  المتضمن التصدیق على برتوكولال میثاق الإفریقي 90-03من المرسوم الرئاسي رقم  6الفقرة  34و المادة  3الفقرة  5أنظر المادة  (3) 

 . 1998في یونیو ) بوركینافاسو(الإنسان و الشعوب المعتمد بوغادوغو 
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القول أنّ فتح باب الطعن أو الاحتجاج أمام المواطنین لمنازعة صحة بلفصل اھذا لخص ن

  .شرعیة السلطة الانتخابات ، صورة من صور الدیمقراطیة، وضمان

دعوى الإلغاء بالخصوص، التي بغیر أن المنازعة الانتخابیة شبیھة بالمنازعة الإداریة و

الشروط الشكلیة للفصل في جمیع  فیھایحرص فیھا القاضي الإداري على أن تتوفر 

  .الموضوع

لذلك، یحرص المجلس الدستوري على أن یتضمن الطعن أو الاحتجاج الشروط المتطلبة 

یتردد في إلغاء جمیع الطعون أو الاحتجاجات إذا  مفي ھذا المجال صارم، إذ لموقفھ قانونا، و

   .لم تحترم شرطا واحد من الشروط الشكلیة والإجراءات القانونیة

راسة إحصائیة بسیطة لاجتھاد المجلس الدستوري في مختلف الانتخابات نلاحظ أن وبد

من الطعون  %)1(المجلس الدستوري لم یفصل في الموضوع إلا في أقل من واحد بالمائة 

  .والاحتجاجات المعروضة علیھ 

 ئريالجزا حجیة آراء وقرارات المجلس الدستوريلرغم التأكید القانوني والقضائي وكما أنھ 

ھذا الامتیاز العظیم  ھفي غیاب نص دستوري صریح یعطیا ناقصإلا أن ھذا التأكید یبقى 

  .الدستور الفرنسي  62المادة  ما ھو علیھ في على غرار
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 خاتمة الباب الثاني
  

ل في الفص اوالتي كانت محل دراستنإن رقابة المجلس الدستوري على عملیة الاقتراع         

، مع الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاءالأول، ھي رقابة واحدة في جمیع الانتخابات 

  .بعض الاختلافات ، حسب طبیعة الانتخابات 

قتراع ، ونظرا لحرص المجلس الدستوري على لإعلى عملیة ا السابقةففي الرقابة        

تبدأ رقابتھ . عن الدیمقراطیة رعبیتمصداقیة الاقتراع ، السبیل الوحید لشرعیة السلطة ، وال

والتنظیمیة  یعیةرالتش لال رقابة صحة النصوصمن خ عملیة التصویت نمفي مرحلة مبكرة 

المنظمة للانتخات الوطنیة ، والتي یحرص فیھا المجلس الدستوري على دستوریتھا وعدلھا 

  .تھا أمام كافة المترشحین اومساو

جلس الدستوري على الانتخابات التشریعیة عن رقابتھ في ابة المقتتمیز ر غیرأنھ ،        

، تتمثل في حرصھ على أن یكون التقسیم الانتخابي برقابة إضافیة  الانتخابات الرئاسیة

كل الخروقات  ىتفادلی ،ةأھمھا مبدأ المساو للدوائر الانتخابیة وفق مبادىء دستوریة وقانونیة 

  . يلجزائرابقة من التاریخ السیاسي والتجاوزات التي وقعت في حقبة زمنیة سا

الرقابة ه باختصاص دتتمیز رقابة المجلس الدستوري على الانتخابات الرئاسیة بانفرا بالمقابل

المطلوبة، على عكس على عملیة الترشح  لضمان توافر الشروط الدستوریة والقانونیة 

  .لإداري الانتخابات التشریعیة ، أین تخضع عملیة الترشح لرقابة القضاء ا

في  یتردد أنھ لنألة ، سفي المالمجلس الدستوري  من خلال اجتھادیظھر ، لكن رغم ذلك

في مجلس الأمة ، إذا ظھر لھ  اءعضأخاب نواب في المجلس الشعبي الوطني أو انتإلغاء 

أن الشروط الدستوریة أو القانونیة لم تكن متوفرة في المترشح  الاقتراعرقابتھ لعملیة أثناء 

  .تقدیم ملف ترشحھوقت 

وتكون رقابتھ ھذه رقابة غیر مباشرة ، فھو لا یلغي عملیة الاقتراع لانعدام الشروط 

، إنما یلغیھا لخرق مبدأ من المبادىء الدستوریة التي یحمیھا  الدستوریة أو القانونیة للترشح 

  . »مساواة المواطنین أمام القانون: « وھو مبدأ 
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ت الاقتراع ، برقابتھ على الحملة امجلس الدستوري السابقة على عملیوتنتھي رقابة ال        

الانتخابیة من خلال رقابتھ لمدة الحملة الانتخابیة وشروطھا وتمویلھا ، ورقابة تحدید 

  .المصاریف حالة رقابتھ للمساھمات والمساعدات ، وضرورة مسك حساب 

لیة الاقتراع ، فإنھا تبقى رقابة واحدة بینما رقابة المجلس الدستوري اللاحقة على عم        

  .طبیعة الانتخابات  حسبمع بعض الاختلافات ، 

یحرص وإذ یحرص المجلس الدستوري على التشكیلة القانونیة لمكاتب التصویت ،         

 لنائم الانتخابیة ومحاضر الفرز ، فوأیضا على توقیع أعضاء مكاتب التصویت على الق

المكاتب التي لم تحترم ھذا الإجراء والذي یعتبره من الإجراءات  یتردد في إلغاء نتائج

  .الجوھریة التي تستوجب الإلغاء

         كما لن یتردد المجلس الدستوري في إلغاء عملیات الاقتراع إذا مستھا خروقات        

أو تجاوزات مرتبطة بسریة التصویت، سواء تلك المتعلقة بورقة التصویت أو بالمعزل 

  .موجود بمكتب التصویت ال

وھنا یختلف دوره في الانتخابات ، ثم بعد ذلك، یعلن المجلس الدستوري النتائج        

   . الرئاسیة وعملیات الاستفتاء عن الانتخابات التشریعیة 

یكون إعلان النتائج بعد الفصل في الاحتجاجات   الرئاسیة وعملیات الاستفتاء الانتخابات ففي

  .أیام من تاریخ تسلمھ المحاضر الولائیة   )10(وفي مدة عشرة 

بنفس الإجراءات یعلن المجلس الدستوري نتائج الدور الثاني، أما في حالة استقالة رئیس 

الجمھوریة أو وفاتھ أو حدوث أي مانع للمترشح للدور الثاني ، فإن المجلس الدستوري 

  .من الدستور  89و 88یحرص على تطبیق إجراءات المادتین 

في الاتنتخابات التشریعیة ، یظھر المجلس الدستوري كھیئة قضائیة  أنھ في حین        

طعون ممثلیھم وطعون شحین ومترطعون ال ىیعلن النتائج ثم یتلق على اعتبار أنھ محضة

   .الأحزاب السیاسیة المشاركة للفصل في مدى صحة ھذه الطعون 

لانھ للنتائج الانتخابیة ، بل تتواصل بالرقابة ولن تتوقف رقابة المجلس الدستوري بإع       

  .على ضمان استمراریة العھدة الوطنیة 
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الرئاسیة من خلال رقابة شغور منصب رئیس الجمھوریة   فھو یضمن استمراریة الوظیفة

من القانون 99و 98من الدستور والمادتین  88وتنظیم إجراءات الإستخلاف وفق نص المادة 

  . 02-99العضوي 

كما یحرص المجلس الدستوري على رقابة العھدة التشریعیة ، من خلال رقابتھ شغور        

  .الانتخابات الجزئیة إجراءات  مقعد عضو البرلمان ، وتنظیم إجراءات الإستخلاف أو

أماعن إجراءات ونتائج فصل المجلس الدستوري في الطعون التي خصصنا لھا         

التي یتولاھا المجلس  فإنھ تظھر من خلالھ أن الدعوى الانتخابیة ،الفصل الثاني من البحث 

الدستوري أكثر دیمقراطیة بالمقارنة برقابتھ على دستوریة القوانین ، لكنھا تبقى دعوى 

إجرائیة بحتة ، یحرص المجلس الدستوري على احترام كامل القواعد الإجرائیة احتراما 

  .صارما

جلس الدستوري إلا إذا تم إخطاره بموجب احتجاج أو طعن  في ذلك ، لن یتحرك الم         

  .ولن یقبل أي وسیلة أخرى لإخطاره من أجل الفصل في المنازعة الانتخابیة 

وقد یبدو أن الإخطار مرتبط بالمترشح والناخب ، إلا أن إجراءات عمل المجلس الدستوري 

ى من الدیمقراطیة حینما تسمح غیر موحدة في جمیع الانتخابات ، إذ نجدھا تبلغ الحد الأقص

 للناخب في الاستفتاء بحق الاحتجاج ، بینما یمنع من ذلك في الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة

وھو الشاھد الأول على كل الخروقات والتجاوزات الحاصلة ، وھذا ماقد یمس بمصداقیة 

  .الاقتراع وشفافیتھ  

ن حق الإخطار للاحتجاج أو الطعن لضمان م  الجزائري الإدارة  المشرعیمنع كما        

الرئاسیة والتشریعیة وعملیات حیادھا باعتبارھا المحضرة والمشرفة على الانتخابات 

  .السلطة یة وفي تشكیل عالمجالس التشری من حق التدخل في تشكیل ھاولیمنع الاستفتاء
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خطار وفق لإالزامھ إدراج بإمسألة الإجراءات  علىویزداد حرص المجلس الدستوري         

أیام  (10)  الفقھ الفرنسي مھلة عشرةشكلیة معینة وضمن مواعید محددة ، فإذا كان یعتبر 

قصیرة للطعن في الانتخابات التشریعیة ، فما القول في الطاعن الجزائري الذي یملك ثمانیة 

 (24)رون ساعة فقط في انتخابات المجلس الشعبي الوطني ، وأربع وعش (48) وأربعون

  ؟ساعة فقط  في انتخابات مجلس الأمة 

 ھانالطعون والاحتجاجات ، فإ فصلھ فيحالة  المجلس الدستوري  سلطاتأما عن        

طریقة القاضي  التحقیق الذي یتمیز بالطابع التفتیشي على علىركز تسلطات قضائیة بحتة 

  .بات الرئاسیة والاستفتاء الإداري ، بینما یغیب المظھر الوجاھي للمخاصمة في الانتخا

رق في االف معیارین أساسین ھما ، معیار ویعتمد في فصلھ للاحتجاجات والطعون على

 الحاصلة جسامة وخطورة الخروقات والتجاوزات معیارالأصوات بین المترشحین ، و

  .تأثیرھا على النتائج النھائیة للاقتراع ومدى الجوھریة   ، جراءات الإب مستلاسیما إذا 

لأنھا  تكون نتائج فصل المجلس الدستوري في الطعون والاحتجاجات خطیرة أخیرا         

ذات آثار سیاسیة محضة ، فصحیح أنھ كثیرا ما ترفض الطعون والاحتجات شكلا وبعض 

منھا موضوعا ، ولكن إلغاء نتائج نھائیة لمكتب أوعدة مكاتب تصویت ، لن یمر دون شكوك 

      .ستوري ، خصوصا إذا كان الفارق في النتائج ضئیلافي مصداقیة المجلس الد
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 خاتمة
التطور المضطرب للنظام الدستوري الجزائري ، والجدل الفقھي والقانوني رغم          

إلا أن  حول مكانة المجلس الدستوري من السلطات الثلاثة والطبیعة القانونیة لاختصاصھ،

المؤسس الدستوري الجزائري واقتداء بالمؤسس الدستوري الفرنسي ، اختار رقابة المجلس 

  .لى صحة الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاء الدستوري ع

لذلك ، حاول المؤسس الدستوري الجزائري توفیر للمجلس الدستوري فصلا وظیفیا        

  .عن السلطات الثلاثة ، لضمان رقابة فعالة وحاسمة 

والتدخل  فأكد على استقلالیتھ عن السلطات الثلاثة، وحمایة أعضائھ من كل أشكال الضغوط

  .التي من شأنھا الإضرار بأداء مھمتھم والمساس بنزاھة أحكامھم  في شؤون اختصاصھم

تبعا لذلك، یحظى المجلس الدستوري في مجال التأدیب باستقلالیة تامة یمارسھا على         

  .أعضائھ تشكل ضمانة فعلیة لاستقلالیتھ 

الدستوري ، تبقى الرقابة الفعالة وأمام ھذه الضمانات والإستقلالیة الوظیفیة للمجلس 

والحاسمة على الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاء مرتبطة بشجاعة وإرادة 

   .وضمیر أعضائھ لأداء مھمتھم 

 ورغم بروز الطبیعة القضائیة لاختصاصھ حین رقابتھ على صحة الانتخابات كما أنھ        

كمة عادیة ، إنما یظھر وكأنھ محكمة ذات طابع خاص  إلا أن المجلس الدستوري لیس بمح

فزیادة على اختصاصاتھ الخاصة ، یتم اختیار أعضائھ باستقلالیة غیر تلك المعھودة في 

  .القضاء العادي 

ممالاشك فیھ أن للمجلس الدستوري الجزائري اختصاص رقابي كامل على الانتخابات و      

فتاء، من خلال رقابتھ السابقة والاحقة على عملیة الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاست

 .   الاقتراع 
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إستثناء ، فنظرا لحجم العملیة الانتخابیة وتكوین بید أن یرد على ھذا المبدأ العام         

وفي جمیع مراحلھا ومعاقبة  ،المجلس الدستوري لا یستطیع  الرقابة على كل الانتخابات

  .دعالخروقات والتجاوزات بالر

لذلك یساعده في بعض الاختصاصات القضاء الإداري والعادي ، إذ یختص القضاء         

الإداري بالرقابة على الأعمال التحضیریة للانتخابات التشریعیة تطبیقا للنظریة الفرنسیة  

- 04القرارات القابلة للإنفصال ، والتي طبقھا المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي 

غیر معھودة في القضاء  وذلك وفق إجراءات خاصة،  2004فبرایر  07في  المؤرخ 01

سواء في طریقة وشروط رفع الدعوى أم بإجراءات  ، الإداري ولا حتى في القضاء العادي

  .الفصل في الدعوى

أما عن دور القضاء العادي والمتمثل في القضاء الجزائي ، فإنھ قضاء مستقل عن          

ي وموازي لھ ، یختص بالفصل في الجرائم الانتخابیة وبالتحدید في معاقبة المجلس الدستور

الخروقات والتجاوزات الحاصلة والتي تشكل غشا انتخابیا ، لاسیما تلك المتعلقة بالقوائم 

  .  الانتخابیة وبالتأثیر على الناخبین  وبنزاھة العملیات التصویت  وبالحملة الانتخابیة 

ائم الانتخابیة أمر حتمي ، لاسیما جرائم التزویر الذي لا تعتبر حدث یبقى معاقبة ھذه الجر

عابر، إنما ھو انقلاب على الشرعیة ومصداقیة الانتخاب ، وھوسرقة لحق الشعب الجزائري 

في اختیار من یسیر شؤونھم ومصالحھم  ومستقبلھم ، ورفض إشراك الشعب الجزائري في 

  .السلطة 

رت غیر شرعیة ولا یجسد دولة القانون ، بل ھو تحطیم لھا فالمنتخب بالتزویر تكون قرا

  .وللدستور

 أماعن الآلیات التي یمتلكھا المجلس الدستوري الجزائري للتصدي للخروقات        

والتجاوزات التي تشوب الانتخابات ، فإنھا ترتبط بفعالیة الانتخابات ونجاعتھا ، فالرقابة 

 .یة وعملیات الاستفتاء یجب أن تكون عادلة وحاسمة على الانتخابات الرئاسیة والتشریع
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  . بید أن لمبدأیالمساواة في المجال الانتخابي مفھوم خاص       

فالمجلس الدستوري حینما یراقب صحة الانتخابات ، یراقب ھل إرادة الناخبین ھي المعبر 

عنھا ، لیقتصر دوره في معاقبة ما إذا لم یعبر على إرادة الناخبین في الانتخابات من خلال 

  .رقابتھ السابقة واللاحقة لعملیة الاقتراع 

الدستوري على الانتخابات طابع من ھذا المنظور، تكون لفعالیة رقابة المجلس        

مزدوج، فھي تمنع الوصول إلى منصب رئیس الجمھوریة أو ممثل للشعب كل شخص سخر 

للفوز في الانتخابات جمیع طرق الغش والاحتیال من أجل خداع الناخبین ، كما یجب أن تمنع 

  .السلطة تشجیع  المترشحین في المستقبل من استعمال نفس ھذه الطرق الدنیئة للوصول إلى

ومن أجل الوصول لھذه النتائج ، یملك المجلس الدستوري سلطات واسعة في رقابة         

على صحة الانتخابات، سواء في مجال التحقیق أم في مجال الجزاءات التي یوقعھا على 

 .  عملیات الاقتراع بأحكام نھائیة غیر قابلة لأي وجھ من أوجھ الطعن 

دون تحقیق لعدم  ھذا المجال سلطة رفض الاحتجات والطعون فالمجلس الدستوري یملك في

احترامھا الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا، وسلطة رفض الاحتجاجات والطعون لعدم 

إعادة صیاغة محضر  تأسیسھا في الموضوع ، وسلطة إلغاء الانتخاب المتنازع فیھ ، وسلطة

  .النتائج 

 من حیث رقابة نسبیة، الجزائري على الانتخابات  لكن تبقى رقابة المجلس الدستوري        

فحتى ولو شابت الانتخابات الرئاسیة وعملیات الاستفتاء خروقات وتجاوزات ،  ،الفعالیة

فإنھا تكتسب حصانة من أي احتجاج أو طعن بمجرد إعلان النتائج ، ویكون من المستحیل 

  .تائج النھائیة للانتخاب إلغائھا حتى ولو أثرت ھذه الخروقات والتجاوزات على الن

زد على ذلك ، إن ربط وتحدید رقابة المجلس الدستوري بنصوص محددة وبإجراءات         

صارمة، یؤدي حتما إلى رقابة غیر عادلة وغیر حاسمة ، فقد لایلغي المجلس الدستوري 

 انتخابات شابتھا خروقات وتجاوزات خطیرة لانعدام توفیر الأدلة ضد الإدارة أو ضد

المزورین ، أو لفوات المواعید القصیرة جدا لإدراج الاحتجاج أو الطعن، أولحصر 

الاحتجاج أو الطعن في المترشح أو ممثلھ القانوني فقط وحرمان الناخبین من ذلك ،  أو لعدم 

  .أمي  )⅓ (احترام الإجراءات الشكلیة المعقدة في مجتمع أكثر من ثلثھ
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 فإلغاء ،المجلس الدستوري على الانتخابات من طابعھا السیاسي  كما لا یمكن تجرید رقابة 

نتائج انتخاب  نتائج انتخاب مترشح من المعارضة تظھرعلى أنھا غیر عادلة أكثر من إلغاء

  .مترشح السلطة، حتى ولو كان الإلغاء صحیحا ویقوم على أدلة قاطعة 

ھذا الحكم مرتبط بأمور ومھما كان حكم المجلس الدستوري في صحة الانتخابات یكون 

سیاسیة ، فإلغاء نتائج انتخابیة أو تثبیتھا ھو تدخل في السیاسة ، كما أن إلغاء النتائج وتغییر 

الناخبین الفائزین ھو تدخل  في المجال السیاسي وفي تشكیل المجالس المنتخبة وتدخل في 

  .تشكیل السلطة 

قابتھ الفعالة والحاسمة على الانتخابات وأخیرا، قد یضمن المجلس الدستوري الدیمقراتطیة بر

الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاء ، من خلال ضمان احترام اختیار الناخبین للمنتخبین 

في شروط كافیة من الحریة والمصداقیة ، وأن یكون المنتخبین من الأغلبیة الناخبة وضمان  

  .عدم التشكیك في نزاھة ومصداقیة العملیة الانتخابیة 

فلا وجود للدیمقراطیة بدون انتخابات نزیھة وشفافة ودوریة ، فھي شرط ضروري من أجل 

بناء نظام جمھوري دیمقراطي شعبي ، إلا أنھ شرط غیر كافي لاستقرارھا ، فقد تكون 

الانتخابات نزیھة وشفافة وصحیحة لاتشوبھا أي خروقات أو تجاوزات ، ثم یتبعھا انقلاب 

  .رعیة عسكري على السلطة الش

لذلك ، فالدیمقراطیة یحضر لھا ، ویجب أن تمر بمراحل ، والانتخابات النزیھة         

والشفافة لاتشكل إلا مرحلة الولادة في مسار الدیمقراطیة ، بینما تطورھا یبقى رھین إرادة 

 .        السلطة وحدھا في بناء مؤسسات تخدم الدیقراطیة 
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(IIالكتب المتخصصة  
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VI( المقالات  

 باللغة العربیة1) 
  .1989جانفي  25و  24جریدة الشعب، آخر الدواء الدیمقراطیة، :أوكید مجید

مجلة  ،الفكر البرلماني،..)و آفاق....إنجازات....إصلاحات(المجلس الدستوري:بجاوي محمد

  .2004مجلس الأمة،العدد الخامس،أفریل 

عدد 1985 التونسیة، التونسي،المجلة القانونیة المنازعات الانتخابیة في القانون:البكوش ناجي

 .خاص،المطبعة الرسمیة

 .2003عھدة وتجربة ، مجلة الفكر البرلماني ، عدد خاص ،  :صالح عبد القادر بن

من خلال فقھ وقضاء لجنة (النزاعات المتعلقة بالانتخابات التشریعیة  :ابن عاشور رافع

 .ت.، دمركز الدراسات و البحوث و النشر )2و1( 1990،المجلة القانونیة التونسیة )الطعون

نظام الغرفتین  ملتقى وطني حول ،علاقات مجلس الأمة بالبرنامج الحكومي:بن مالك بشیر

  2002أكتوبر  30- 29في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة،الجزائر 

واة أمام القانون في الجزائر  مساھمة المجلس الدستوري في حمایة مبدأ المسا  :بن مالك بشیر

 . 21إدارة رقم 

ضوابط الرقابة على دستوریة القوانین في ظل ممارسات المجلس الدستوري :بوبترة علي

  .2004مجلة الفكر البرلماني،مجلس الأمة،الجزائر،أفریل  الجزائري،

  الحكومة وقائع الدورة الوطنیة حول العلاقة بین علاقة الحكومة بالبرلمان،:بوسلطان محمد

  .2000أكتوبر  24-23و البرلمان،الجزائر 
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ملتقى وطني  نظام الغرفتین في البرلمان بین الدیمقراطیة وتمثیل الحكومة:بوسلطان محمد

 30-29نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة،الجزائر :حول

  .2002أكتوبر 

 .1990أكتوبر  18ع و الخارجیة في الدستور،جریدة المساء،موقع قطاع الدفا :بوشعیر سعید

إشكالیة تعدیل قانوني الانتخابات والدوائر الانتخابیة،جریدة السلام لیوم  :بوشعیرسعید
27/06/1991.  

  .04/1982س، رقم .إ.ق.ع.ج.المشاكل الحالیة للقضاء الإداري الجزائري،م :بوعشبة توفیق

ملتقى التعدیلات الدستوریة  بة الدستوریة في تونس،خصائص نظام رقا :بوعوني الأزھر

 .1998بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بتونس،

وقائع  ،1996علاقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة في ظل دستور :بولحیة إبراھیم

 .2000أكتوبر  24-23الدورة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة و البرلمان،الجزائر 

 5الدیمقراطیة ، مبادىء مؤسسات ومشاكل ، مجلة الفكر البرلماني ، رقم  :افیدبیتھام د
2004. 

الرقابة الدستوریة للقوانین العضویة ورأیا المجلس الدستوري المتعلقان :جبار عبد المجید

  2000سنة  مجلة الإدارة، بقانوني الأحزاب السیاسیة والانتخابات،

ات وحقیقة أفكار مونتسكیو ، مجلة الحقوق الكویتیة  مبدأ فصل السلط:  حمود الجلیل عدنان

  .1985السنة الثانیة ، العدد الثاني ، جوان 

     وقائع الدورة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة علاقة الحكومة بالبرلمان،:شریط الأمین

  .2000أكتوبر  24-23والبرلمان،الجزائر 

ملتقى  انیة الجزائریة والأنظمة المقارنة،نظام الغرفتین في التجربة البرلم:شیتور جلول

- 29نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة،الجزائر :وطني حول

 .2002أكتوبر  30

 ملتقى وطني حول النشأة والتطور، أو الثنائیة البرلمانیة نظام الغرفتین، :شیھوب مسعود

أكتوبر  30-29ة الجزائریة والأنظمة المقارنة،الجزائر نظام الغرفتین في التجربة البرلمانی
2002. 
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عن قابلیة خضوع أعمال المجلس الدستوري لرقابة القاضي الإداري تعلیق   :غناي رمضان

مجلة مجلس الدولة   ،12/11/2001الصادر بتاریخ  002871على قرار مجلس الدولة رقم 

 .83- 71 : ص.، ص3العدد

وقائع الدورة الوطنیة حول العلاقة بین  ،1996لسلطات في دستور الفصل بین ا :مزود أحسن

 .2000أكتوبر  24-23الحكومة و البرلمان،الجزائر 

ملتقى وطني  ،مجلس الأمة ضابط الحركات التجاریة للتوازن والاستقرار : صویلح بوجمعة 

 30-29جزائر نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة و الأنظمة المقارنة،ال حول

  2002أكتوبر 

خطوات واعدة ، مجلة الفكر البرلماني  ...مجلس الأمة عھدة وجیزة  الوطني:صویلح بوجمعة

 .2003عدد خاص ، 

دراسة مقارنة (التجربة الثنائیة البرلمانیة بین أقطار اتحاد المغرب العربي :مقدم السعید

الغرفتین في التجربة البرلمانیة نظام  ملتقى وطني حول ،)بالاستئناس بالتجربة الفرنسیة

 .2002أكتوبر  30- 29الجزائریة و الأنظمة المقارنة،الجزائر 

س العدد .إ.ق. ع.ج.إلى یومنا ھذا،م 1962الوضع الحزبي في الجزائر منذ  :مكامشة غوتي

 .1990سبتمبر  03،المؤرخة في 03رقم 

مع  ن البرلمان بغرفتیھبعض الملاحظات حول كیفیة تصور العلاقة بی:نسیب محمد أرزوقي

وقائع الدورة الوطنیة حول العلاقة  رئیس الجمھوریة والحكومة،،  السلطة التنفیذیة بشقیھا

  .2000أكتوبر  24- 23بین الحكومة والبرلمان،الجزائر 

، عصرنة مؤسساتیة في 2004- 1998مجلس الأمة في عھدتھ الأولى  :ھیشور بوجمعة 

 .2003، مجلة الفكر البرلماني ، عدد خاص ، رحاب الجدل والمھام والإنجازات 

 .1989فبرایر  01جانفي و  31التعددیة و الإصلاحات السیاسیة،جریدة الشعب، :طالب طاھر

أكتوبر  19و 18التعلیق على قانون الانتخابات الجدید،جریدة المساء لیومي  :عمر زودة
1991.  
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 (V النصوص  

 دساتیر الجمھوریة الدیموقراطیة الشعبیة الجزائریة  )1
، ووافق علیھ 1963أوت  28الذي صادق علیھ المجلس الوطني في  1963دستور سنة  -

 .)10/09/1963،المؤرخة في 46ج رع .(1963سبتمبر  08الشعب الجزائري في استفتاء 

یتضمن  1976نوفمبر  22في المؤرخ  97-76صدر بموجب أمر رقم  ،1976دستور سنة  -

 28،المؤرخة في 94:ج رع(إصدار دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

  ).1976نوفمبر 

فیفري  28المؤرخ في  18- 89صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،1989دستور سنة  -

 ).1989،المؤرخة في أول مارس 09 :ج ر ع.(1989فبرایر  23بعد استفتاء  ،1989

دیسمبر  07المؤرخ في  438-96صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،1996دستور سنة  -

  .1996نوفمبر  28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور،المصادق علیھ في استفتاء  ،1996

  ).1996دیسمبر  8المؤرخة في  76:ج رع(

  أحكام  الفقھ المجلس الدستوري الجزائري2) 
  1989أوت یتعلق بقانون الانتخابات 20ؤرخ في م –مد  –ق .ق -1قرار رقم  -

 ).1989  /30/08المؤرخة في  36:ج رع(

حول القانون المتضمن النظام  1989أوت  28المؤرخ في  01رأي المجلس الدستوري رقم  -

 .1989جویلیة  22الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في 
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 ).1989 /30/08المؤرخة في 36:ج رع(

  .1991نوفمبر 20لدستوري المؤرخة في مداولة المجلس ا -

    ).24/11/1991المؤرخة في:60 عج ر(

الذي یحدد التنظیم الداخلي للمصلحة الإداریة للمجلس  1993ینایر  11المقرر مؤرخ في  -

 ).14/01/1993المؤرخة في  03:ج رع(الدستوري 

یة البند السادس ، یتعلق بدستور 1995أوت  06مؤرخ في  95/د .م -ق أ/  01قرار رقم  -

  .)08/08/1995المؤرخة في  43:ج رع( .من قانون الانتخابات  108من المادة 

یتعلق بنتائج انتخاب رئیس  ،1995نوفمبر  23إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في  -

 .)26/11/1995المؤرخة في  72:ج رع(الجمھوریة 

 .1996دیسمبر  29مداولة المجلس الدستوري المؤرخة في  -

     ).12/01/1997في  المؤرخة :03ج رع( 

، یتعلق بمراقبة مطابقة      1997مارس  06د المؤرخ في .م/ ق عض .رأ   01رأي رقم  -

  .المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة للدستور  09-97الأمر 

    ).06/03/1997المؤرخة في  12:ج رع(

، یتعلق بمراقبة مطابقة  1997مارس  06رخ في د المؤ.م/ ق عض .رأ   02رأي رقم  -

  .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور  07-97الأمر 

    ).06/03/1997المؤرخة في  :12ج رع(

  .1997أفریل  13مداولة المجلس الدستوري المؤرخة في  -

    ).16/04/1997المؤرخة في  25:ج رع(

 نواب نتخاباتانتائج ب یتعلق 1997یونیو  09المؤرخ في  97/د   .م -إ 97 -01إعلان رقم  -

 ).16/07/97،المؤرخة في 09:ج ر ع.( المجلس الشعبي الوطني،

 مجلة المجلس الدستوري 1997یونیو  17مؤرخ في للمجلس الدستوري  بیان الصحفي -

  .1997 ، 02أحكام الفقھ الدستوري الجزائري العدد 

، یتعلق بصحة عملیات التصویتن في 1997یونیو  17وري مؤرخ في قرار المجلس الدست -

 ).1997جویلیة  9المؤرخة في  46:ج ر ع ( . الانتخابات التشریعیة 
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، یتعلق بصحة عملیات التصویتن في 1997یونیو  17قرار المجلس الدستوري مؤرخ في  -

 ).1997جویلیة  9المؤرخة في  46 :ج ر ع( . الانتخابات التشریعیة 

، یتعلق بصحة عملیات التصویتن في 1997یونیو  17قرار المجلس الدستوري مؤرخ في  -

 ).1997جویلیة  9المؤرخة في  46 :ج ر ع( . الانتخابات التشریعیة 

، یتعلق باستخلاف نواب في 1997 یولیو 17مؤرخ في  09رقم  قرار المجلس الدستوري -

أحكام ، مجلة المجلس الدستوري .ظائف حكومیة المجلس الشعبي الوطني ، الذین عینوا في و

  .1997 ، 02الفقھ الدستوري الجزائري العدد 

، یتعلق باستخلاف نائب في 1997 نوفمبر 30مؤرخ في  10رقم  قرار المجلس الدستوري -

أحكام الفقھ الدستوري ، مجلة المجلس الدستوري .المجلس الشعبي الوطني بسبب وفاتھ 

  .1997 ، 02الجزائري العدد 

 أعضاء نتخاباتانتائج ب یتعلق 1997 ردیسمب 27المؤرخ في  97/د  .م -إ  /02إعلان رقم  -

 02أحكام الفقھ الدستوري الجزائري العدد ، مجلة المجلس الدستوري .مجلس الأمة المنتخبین

 1997.  

، یتعلق باستخلاف نائب في 1998 أفریل13مؤرخ في  01رقم  قرار المجلس الدستوري -

أحكام الفقھ الدستوري ، مجلة المجلس الدستوري .مجلس الشعبي الوطني بسبب وفاتھ ال

  .1998 ، 03الجزائري العدد 

، یتعلق باستخلاف نائب في 1998 أفریل13مؤرخ في  02رقم  قرار المجلس الدستوري -

 مجلة المجلس الدستوري .المجلس الشعبي الوطني بعد انتخابھ عضو بالمجلس الدستوري 

  .1998 ، 03ام الفقھ الدستوري الجزائري العدد أحك

، یتعلق باستخلاف نائب في 1998 أفریل13مؤرخ في  03رقم  قرار المجلس الدستوري -

 مجلة المجلس الدستوري .المجلس الشعبي الوطني بعد انتخابھ عضو بالمجلس الدستوري 

  .1998 ، 03أحكام الفقھ الدستوري الجزائري العدد 

الجزئي لعضو   نتخابانتائج ب یتعلق 1998 یولیو 26المؤرخ في  98/د  .م -إ  /03إعلان رقم -

  03أحكام الفقھ الدستوري الجزائري العدد ، مجلة المجلس الدستوري .منخب بمجلس الأمة

1998.  
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و المتعلق بنتائج انتخاب رئیس  1999أفریل  20المؤرخ في  99/د .م -إ  /01إعلان رقم -

  ).21/04/1999المؤرخة في  29:ج ر ع(الجمھوریة 

، یتعلق یتضمن 1999 فبرایر 25مؤرخ في  99/د .م.ق/ 02رقم  قرار المجلس الدستوري -

  مارس 13المؤرخة في 16 : ج ر ع(. طریقة ترتیب المترشحین لانتخاب رئیس الجمھوریة

1999.( 

نائب في  ، یتعلق باستخلاف1999یونیو  29مؤرخ في  05رقم  قرار المجلس الدستوري -

أحكام الفقھ الدستوري  مجلة المجلس الدستوري .المجلس الشعبي الوطني بسبب وفاتھ 

 .1999 ، 04الجزائري العدد 

 16ستفتاء تعلق بنتائج إی ،1999 سبتمبر 19المؤرخ في  99/د .م -إ  /02إعلان رقم --

  .1999 ، 04العدد  ،أحكام الفقھ الدستوري الجزائري. الجمھوریة 1999سبتمبر

یتعلق بحساب الحملة الانتخابیة ،  1999أكتوبر  27المؤرخ في / د .م.ق/ 06قرار رقم  -

 .1999 ، 04العدد  ،أحكام الفقھ الدستوري الجزائري.للمترشح عبد العزیز بوتفلیقة 

، یتعلق باستخلاف نواب في المجلس 2000/م د .ق / 01رقم  قرار المجلس الدستوري -

أحكام الفقھ ، مجلة المجلس الدستوري .عینوا في وظائف حكومیة  الشعبي الوطني ، الذین

  .2000 ، 05الدستوري الجزائري العدد 

  .2000جوان  28مداولة المجلس الدستوري المؤرخة في  -

 ). 06/08/2000المؤرخة في   48:ج رع(

مة مذكرة تفسیریة لأحكام الدستور المتعلقة بالتجدید الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأ -

  .2000 ، 05أحكام الفقھ الدستوري الجزائري العدد ، مجلة المجلس الدستوري .المعینین 

نصف نتائج انتخاب ، یتضمن  2001 ینایر 01المؤرخ في  01/د .م -إ  /01إعلان رقم -

أحكام الفقھ الدستوري الجزائري ، مجلة المجلس الدستوري. أعضاء مجلس الأمة المنتخبین

  .2001 06العدد 

، یتعلق بصحة عملیات  .2001ینایر  3مؤرخ في  02/01قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .التصویت في انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین 

  .2001)ینایر  14المؤرخة في  04:ج رع( 
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أحكام الفقھ الدستوري ، مجلة المجلس الدستوري .2001ینایر  04بیان صحفي مؤرخ في  -

  .2001 ،06 الجزائري العدد

نائب في المجلس  تتعلق باستخلاف 2001ینایر 3المؤرخ في  01/م د.ق/01قرار رقم  -

 ).2001ینایر  14المؤرخة في  04:ج رع( .الشعبي الوطني بسبب الوفاة 

بعدم استخلاف نائبین في یتعلق  2001دیسمبر 26المؤرخ في  01/م د.ق/02قرار رقم  -

مجلة المجلس  .منصبھما بسبب تعیینھما سفیرین المجلس الشعبي الوطني لعدم شغور

  .2001 ،06أحكام الفقھ الدستوري الجزائري العدد ، الدستوري

بعدم استخلاف نائب في یتعلق  2001دیسمبر 26المؤرخ في  01/م د.ق/03قرار رقم  -

المجلس الشعبي الوطني بعد شغور مقعده في المجلس الشعبي الوطني ، لوقوع الشغور في 

أحكام الفقھ الدستوري ، مجلة المجلس الدستوري .الأخیرة من الفترة التشریعیة  السنة

  .2001 ،06الجزائري العدد 

أعضاء نتائج انتخاب ، یتعلق ب 2002یونیو  03المؤرخ في  02/د .م -إ  /01إعلان رقم -

د أحكام الفقھ الدستوري الجزائري العد، مجلة المجلس الدستوري. المجلس الشعبي الوطني

07، 2002.  

أحكام الفقھ الدستوري ، مجلة المجلس الدستوري .2002یونیو  18بیان صحفي مؤرخ في  -

  .2002 ،07الجزائري العدد 

، یتعلق باستخلاف نواب في المجلس 2002یونیو  14المؤرخ في  02/م د.ق/01قرار رقم  -

 . الشعبي الوطني ، الذین عینوا في وظائف حكومیة

  ).2002یولیو  17في المؤرخة  49:ج رع(

نائب في المجلس  یتعلق یاستخلاف 2003 ینایر 12المؤرخ في  03/م د.ق/01قرار رقم  -

أحكام الفقھ  مجلة المجلس الدستوري .الشعبي الوطني بعد شغور مقعده بسبب وفاتھ

  .08،2003الدستوري الجزائري العدد 

نائب في المجلس  استخلافیتعلق ی 2003مارس  22المؤرخ في  03/م د.ق/02قرار رقم  -

  ).2003أفریل  23المؤرخة في  29:ج رع( .الشعبي الوطني بعد شغور مقعده بسبب وفاتھ
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، یتعلق باستخلاف نائب في المجلس  2003 یونیو07المؤرخ في  03/م د.ق/03قرار رقم  -

 يمجلة المجلس الدستور. الشعبي الوطني ، بعد شغور مقعده بسبب قبولھ وظیفة حكومیة

  .08،2003أحكام الفقھ الدستوري الجزائري العدد 

، یتعلق باستخلاف نائببین في  2003 أكتوبر 27المؤرخ في  03/م د.ق/05قرار رقم  -

مجلة . المجلس الشعبي الوطني ، بعد شغور مقعدھما  بسبب قبولھما وظیفتین حكومیتین

  .2003، 08أحكام الفقھ الدستوري الجزائري العدد المجلس الدستوري

مجلة  المجلس الدستوري، أحكام الفقھ الدستوري العدد دلیل المترشح لعضویة مجلس الأمة  -

   .2003الجزائري 8

المتعلق بنتائج تجدید نصف  2001ینایر  04البیان الصحفي للمجلس الدستوري المؤرخ في -

قھ مجلة المجلس الدستوري أحكام الف 30/12/2000أعضاء مجلس الأمة المنتخبین لـ 

   .2001 ،06،العددالدستوري الجزائري

یتعلق بنتائج الانتخابات  2002یونیو  18بیان صحفي للمجلس الدستوري مؤرخ في  -

الدستوري أحكام الفقھ الدستوري الجزائري  مجلة المجلس الدستوري. 2002التشریعیة سنة  

  .2003الجزائري 8العدد 

، یتعلق بمراقبة مطابقة  2004فبرایر  05مؤرخ في  04/م د / ق ع .ر /  01رأي رقم  -

، المتضمن  1997مارس  06المؤرخ في  07-97القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر

  .القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، للدستور 

 ).2004فبرایر 11في المؤرخة 09:ج رع(

، المتضمن نتائج 2004 ینایر 04المؤرخ في  04/د.م.إ/01رقم المجلس الدستوري إعلان  -

أحكام الفقھ الدستوري  مجلة المجلس الدستوري تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین

   .2004 ،09،العددالجزائري

یتعلق بصحة   ،2004ینایر  08المؤرخ في  04/د.م.ق/01رقم  المجلس الدستوري قرار -

أحكام الفقھ  الدستوري مجلة المجلس تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین انتخاب

   .2004 ،09،العددالدستوري الجزائري
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یتعلق بصحة   ، ،2004ینایر  08المؤرخ في  04/د.م.ق/02رقم  المجلس الدستوري قرار -

أحكام الفقھ  مجلة المجلس الدستوري تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین انتخاب

   .2004 ،09،العددالدستوري الجزائري

یتعلق بصحة  ،2004ینایر  08المؤرخ في  04/د.م.ق/03رقم  لمجلس الدستوريا قرار -

مجلة المجلس  مجلة المجلس الدستوري تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین انتخاب

   .2004 ،09،العددأحكام الفقھ الدستوري الجزائري الدستوري

یتعلق بصحة  ،2004 ینایر 08المؤرخ في  04/د.م.ق/04رقم  المجلس الدستوري قرار -

مجلة المجلس  مجلة المجلس الدستوري تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین انتخاب

   .2004 ،09،العددأحكام الفقھ الدستوري الجزائري الدستوري

یتعلق بصحة  ،2004ینایر  08المؤرخ في  04/د.م.ق/05رقم  المجلس الدستوري قرار -

مجلة المجلس  مجلة المجلس الدستوري مة المنتخبینتجدید نصف أعضاء مجلس الأ انتخاب

   .2004 ،09،العددأحكام الفقھ الدستوري الجزائري الدستوري

یحدد طریقة  ،2004  فبرایر 24المؤرخ في  04/د.م.ق/06رقم  المجلس الدستوري قرار -

مجلة المجلس  مجلة المجلس الدستوري. ترتیب المترشحین لانتخاب رئیس الجمھوریة  

   .2004 ،09،العددأحكام الفقھ الدستوري الجزائري ستوريالد

یتضمن قبول  ،2004  مارس أول المؤرخ في 04/د.م.ق/07رقم  المجلس الدستوري قرار -

مجلة  مجلة المجلس الدستوري. ترشح السید بن فلیس علي للانتخابات لرئاسة الجمھوریة  

   .2004 ،09عدد،الأحكام الفقھ الدستوري الجزائري المجلس الدستوري

یتضمن قبول  ،2004  مارس أول المؤرخ في 04/د.م.ق/08رقم  المجلس الدستوري قرار -

 مجلة المجلس الدستوري. ترشح السید بوتفلیقة عبد العزیز للانتخابات لرئاسة الجمھوریة  

   .2004 ،09،العددأحكام الفقھ الدستوري الجزائري مجلة المجلس الدستوري

یتضمن قبول  ،2004  مارس أول المؤرخ في 04/د.م.ق/09رقم  دستوريالمجلس ال قرار -

 مجلة المجلس الدستوري. للانتخابات لرئاسة الجمھوریة   االلهعبد  االلهترشح السید سعد جاب 

  .2004 ،09،العددأحكام الفقھ الدستوري الجزائري مجلة المجلس الدستوري
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یتضمن قبول  ،2004  مارس أول مؤرخ فيال 04/د.م.ق/10رقم  المجلس الدستوري قرار -

مجلة  مجلة المجلس الدستوري. ترشح السیدة حنون لویزة للانتخابات لرئاسة الجمھوریة  

   .2004 ،09،العددأحكام الفقھ الدستوري الجزائري المجلس الدستوري

یتضمن قبول  ،2004  مارس أول المؤرخ في 04/د.م.ق/11رقم  المجلس الدستوري قرار -

 مجلة المجلس الدستوري. ح السید رباعین علي فوزي للانتخابات لرئاسة الجمھوریة  ترش

   .2004 ،09،العددأحكام الفقھ الدستوري الجزائري مجلة المجلس الدستوري

یتضمن رفض  ،2004  مارس أول المؤرخ في 04/د.م.ق/12رقم  المجلس الدستوري قرار -

مجلة  مجلة المجلس الدستوري. ة الجمھوریة  ترشح السید موسى تواتي للانتخابات لرئاس

   .2004 ،09،العددأحكام الفقھ الدستوري الجزائري المجلس الدستوري

یتضمن قبول  ،2004  مارس أول المؤرخ في 04/د.م.ق/13رقم  المجلس الدستوري قرار -

ة مجل مجلة المجلس الدستوري. ترشح السید سعدي سعید  للانتخابات لرئاسة الجمھوریة  

   .2004 ،09،العددأحكام الفقھ الدستوري الجزائري المجلس الدستوري

یتضمن رفض  ،2004  مارس أول المؤرخ في 04/د.م.ق/14رقم  المجلس الدستوري قرار -

مجلة  مجلة المجلس الدستوري. ترشح السید غزالي أحمد للانتخابات لرئاسة الجمھوریة  

   .2004 ،09،العددلجزائريأحكام الفقھ الدستوري ا المجلس الدستوري

یتضمن رفض  ،2004  مارس أول المؤرخ في 04/د.م.ق/15رقم المجلس الدستوري قرار -

 مجلة المجلس الدستوري. ترشح السید طالب إبراھیمي أحمد للانتخابات لرئاسة الجمھوریة  

   .2004 ،09،العددأحكام الفقھ الدستوري الجزائري مجلة المجلس الدستوري

یحدد قائمة  ،2004  مارس أول المؤرخ في 04/د.م.ق/16رقم مجلس الدستوريال قرار -

 مجلة المجلس الدستوري مجلة المجلس الدستوري. المترشحین لانتخاب رئیس الجمھوریة

   .2004 ،09،العددأحكام الفقھ الدستوري الجزائري

رئیس  نتائج انتخاب یتضمن 2004أفریل  12المؤرخ في  04/د .م -إ  /4إعلان رقم -

   .2004 ،09،العددأحكام الفقھ الدستوري الجزائري مجلة المجلس الدستوريالجمھوریة 
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یتعلق بحساب  ،2004 أوت 24 المؤرخ في 04/د.م.ق/01رقم المجلس الدستوري قرار -

مجلة المجلس . الحملة الانتخابیة للمترشح عبد العزیز بوتفلیقة المنتخب رئیسا للحمھوریة  

   .2004 ،09،العددكام الفقھ الدستوري الجزائريأح الدستوري

، یتعلق باستخلاف نائب في المجلس  2004أكتوبر  16المؤرخ في  04/م د.ق/03قرار رقم  -

مجلة . الشعبي الوطني ، بعد شغور مقعده بسبب انتخابھ عضوا في المجلس الدستوري 

   .2004 ،09العدد ،أحكام الفقھ الدستوري الجزائري المجلس الدستوري

، المتعلق بنتائج 2005المؤرخ في أول أكتوبر  05/م د.إ/01إعلان المجلس الدستوري رقم  -

مجلة المجلس . حول المیثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنیة  2005سبتمبر 29استفتاء 

  .2005الجزائري 10العدد أحكام الفقھ الدستوري الجزائري،  الدستوري

تضمن نتائج یت، 2007فبرایر 25المؤرخ في  06/د.م.إ/01م رقالمجلس الدستوري إعلان  -

  .مجلس الأمة الانتخابات الجزئیة لاستخلاف أعضاء منتخبین في

 ).2006مارس  05في المؤرخة 13:ج رع( 

تضمن نتائج یت، 2007 ماي 21المؤرخ في  07/د.م.إ/03رقم المجلس الدستوري إعلان  -

 ).2007یولیو  11في المؤرخة 45:ج رع( .انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

، یتعلق بصحة  .2007 مایو 29مؤرخ في  07/ م د.ق  /05قرار المجلس الدستوري رقم  -

 .أعضاء المجلس الشعبي الوطنيعملیات التصویت في انتخاب 

 .) 2007یولیو11المؤرخة في  45:ج رع( 

، یتعلق بصحة  .2007 مایو 29مؤرخ في  07/ 01م د.ق  /06قرار المجلس الدستوري رقم  -

المؤرخة في  45:ج رع( .أعضاء المجلس الشعبي الوطنيعملیات التصویت في انتخاب 

  .) 2007یولیو11

، یتعلق بصحة  .2007 مایو 29مؤرخ في  07/ 01م د.ق  /07قرار المجلس الدستوري رقم  -

  .أعضاء المجلس الشعبي الوطنيعملیات التصویت في انتخاب 

  .) 2007یولیو11مؤرخة في ال 45:ج رع(
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 النصوص التشریعیة والقانونیة3)
 
 الأوامر)أ
 .المتضمن التنظیم القضائي  16/11/1965المؤرخ في  278- 65الأمر رقم  -

 ).11/1965/ 23المؤرخة في96  : ج رع(

  .ج.ج.إ.قالمتضمن  1966یونیو  08المؤرخ في  155- 66الأمر رقم  -

 ).1966 نیویو10المؤرخة في   48:ج رع( 

        معدل ومتمم یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو  8المؤرخ في  156-66الأمررقم  -

 ).1966یونیو   11المؤرخة في   49:ج رع (

   .المتضمن القانون البلدي 1967ینایر  18المؤرخ في  24- 67الأمر رقم  -

 ).1967 01/18المؤرخة في ینایر06 : ج رع(

  .المتضمن قانون الولایة 1969ماي  28ؤرخ في الم 38- 69أمر رقم  -

  ).1969ماي 23المؤرخة 44  :ج رع( 

                المتعلق بقانون الجنسیة الجزائریة 1970دیسمبر  15المؤرخ في  86-70لأمر ا -

 ). 2005دیسمبر 18المؤرخة في 105:ج رع (

   .2005فبرابر  27المؤرخ في  01-05الأمر المعدل والمتمم بـ 

 ). 2005فبرایر 27المؤرخة في 15:ج رع (

  .یتضمن نشر المیثاق الوطني 1976یولیو  5المؤرخ في  57- 76أمر رقم  -

 ).1976یولیو   30المؤرخة في   61: ج رع( 

   .المتضمن قانون التسجیل 1976دیسمبر  09المؤرخ في  105- 76الأمر رقم  -

 .)22/12/1976المؤرخة في  102:ج رع(

 ).1976نوفمبر   24المؤرخة في  :94ج رع( 1976.نوفمبر  14رخ في الأمر المؤ -

 .)1976المؤرخة في  نوفمبر  :95ج رع( 1976.نوفمبر  27الأمر المؤرخ في  -

المحدد لشروط انتخاب نواب المجلس الشعبي  1976دیسمبر  29المؤرخ في  113-76أمر  -

 ).1976  09/01/المؤرخة في 03   :ج رع( .الوطني

  .،یتعلق بمجلس المحاسبة1995جویلیة  15المؤرخ في  20-95مر الأ -
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  )23/07/1995المؤرخة في    39 :ج رع( 

  . والمتعلق بالتصریح بالممتلكات 1997ینایر  11المؤرخ في  04-97الأمر  -

 ).1997المؤرخة في ینایر 12 : ج رع(

المتعلق بنظام  یتضمن القانون العضوي ،1997مارس  06المؤرخ في  07-97أمر رقم  -

 ).1997مارس  06المؤرخة في  12:ج ر ع( .الانتخابات

الذي یحدد الدوائر الانتخابیة و عدد المقاعد  1997مارس  6المؤرخ في  08- 97الأمر  -

 ).1997مارس  06المؤرخة في  12 :ج ر ع( .المطلوب شغلھا في انتخاب البرلمان

یتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب  1997مارس  06المؤرخ في  09-97الأمر  -

 ).1997مارس  02المؤرخة في 12:ج رع( .السیاسیة

.                                08-97یعدل الأمر  2002فبرایر  25المؤرخ في  04-02الأمر  -

  ).2002فبرایر   28المؤرخة في  15: ج رع(

 

 القوانین العضویة والعادیة   )ب

   العضویة القوانین)أولا
      المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  30/05/1998المؤرخ في  01- 98القانون العضوي  -

 .)06/1998/ 07المؤرخة في  37 :ج ر ع(وتنظیمھ و عملھ 

یتعلق باختصاصات محكمة  1998یونیو  03المؤرخ في  03- 98القانون العضوي رقم  -

 .)1998یونیو  7خة في المؤر 39 :ج ر ع(التنازع و تنظیمھا و عملھا 

      المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  07/02/2004المؤرخ في  01- 04القانون العضوي  -

 .)02/2004/ 11المؤرخة في  09:ج ر ع (وتنظیمھ و عملھ 

المتضمن تأجیل الانتخابات لتجدید  30/05/1998المؤرخ في  01- 07القانون العضوي  -

والانتخابات الجزئیة  2002أكتوبر  10لائیة المنبثقة من انتخابات المجالس الشعبیة البلدیة والو

 .)2007یولیو 29المؤرخة في  48 :ج ر ع( 2005نوفمبر  24لیوم 

والمتضمن  07-97المعدل والمتمم للأمر  2007المؤرخ في یولیو   08-07القانون العضوي  -

    .)2007یولیو 29رخة فيالمؤ 48 :ج ر ع(.القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 
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 القوانین العادیة)ثانیا 
یتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي  1977غشت  15المؤرخ في  01-77القانون  -

  )1977سبتمبر  04،المؤرخة في 68:ج ر ع(الوطني 

  .،المتضمن القانون الأساسي للنائب1979جانفي  09المؤرخ في  01- 79القانون رقم  -

 ).1979جانفي  16ؤرخة في الم 3:ج ر ع( 

  .یتضمن التعدیل الدستوري ،1979جویلیة  07المؤرخ في  06- 79القانون  -

  )1979جویلیة  10المؤرخة في  28:ع ،ج ر(  

  .المتضمن قانون الانتخابات 1980أكتوبر  25المؤرخ في  08- 80القانون  -

  .1980أكتوبر  28المؤرخة في  44 :ج رع( 

 المتعلق بالتقسیم القضائي 1984جوان  23لمؤرخ في ا 13-84القانون رقم  -

  ).06/1984/  24المؤرخة في  24  :ج رع( 

المتضمن المصادقة على میثاق الأمم  1989أبریل  25المؤرخ في  08-89لقانون رقم ا -

 67-89و الذي انضمت إلیھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1966المتحدة المؤرخ في سنة 

 )01/02/1989المؤرخة في  17:ج ر ع( 1989 مایو 16المؤرخ في 

 .المتضمن قانون الانتخابات 1989غشت  7المؤرخ في  13-89القانون رقم  -

 ).1989أوت  07المؤرخة في32 :ج رع( 

 .المتضمن القانون الأساسي للنائب  1989أوت  08المؤرخ في  14-89القانون رقم  -

 ).1989أوت  09المؤرخة في  33:ج ر ع(

 . 06- 91المعدل والمتمم لقانون  1991أفریل  02المؤرخ في  06-91نون رقم القا -

 ).1991أفریل  03المؤرخة في:  14  ج رع (

 )1991أفریل  6المؤرخة في  15:ج ر ع(،1991المؤرخ في أفریل  18- 91قانون  -

 ).01/06/1998المؤرخة في 37 :ج رع (المتعلق بالمحاكم الإداریة  02- 98القانون  -
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 سیم الرئاسیةاالمر)ثالثا
 
 .المتضمن قانون الانتخابات 1963أوت  20المؤرخ في  306-63مرسوم رقم ال -

 ).20/08/1963،المؤرخة في 58:ج ر ع( 

المتضمن المصادقة على  1987فبرایر  03المؤرخ في  37- 87المرسوم الرئاسي رقم  -

  ).1987فبرایر   04لمؤرخة في ا 06: ج رع(المیثاق الافریقي لحقوق الإنسان و الشعوب 

یتعلق بنشر التشكیلة الإسمیة  1989أفریل  4المؤرخ في  43- 89المرسوم الرئاسي رقم  -

 ).1989أفریل  12المؤرخة في 15:ج ر ع(للمجلس الدستوري 

یتعلق بنشر التشكیلة الإسمیة  1989أفریل  4المؤرخ في  43- 89المرسوم الرئاسي رقم  -

 ).1989أفریل  10المؤرخة في : 15ر ع ج(للمجلس الدستوري 

المتعلق بالتعیین في الوظائف  1989أفریل  10المؤرخ في  44-89المرسوم الرئاسي رقم  -

 ).1989أفریل  12المؤرخة في 15ج ر ع(المدنیة و العسكریة،

المتضمن تأسیس اللجنة  1995سبتمبر  17المؤرخ في  269-95المرسوم الرئاسي رقم  -

 ).1995سبتمبر  17المؤرخة في 52:ج ر ع.(قبة الانتخابات الرئاسیةالوطنیة لمرا

معلق باللجنة الوطنیة المستقلة  1997مارس  6المؤرخ في  58- 97المرسوم الرئاسي  -

 ).1997 /03/06المؤرخة في : 12ج رع(لمراقبة الانتخابات التشریعیة 

للجنة الوطنیة المستقلة تعلق با ،1997یولیو 23المؤرخ في  276-97المرسوم الرئاسي  -

 .لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبیة البلدیة والولائیة

 .)1997یولیو  27المؤرخة في  49:ج رع( 

یتضمن استدعاء الھیئة  1997نوفمبر  09المؤرخ في  410-97المرسوم الرئاسي رقم  -

  .الإنتخابیة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین

 ).1997نوفمبر  09ي المؤرخة ف 74:ج ر ع(

المتعلق باللجنة الوطنیة المستقلة  1999ینایر  04المؤرخ في  01-99المرسوم الرئاسي  -

  .)06/01/99المؤرخة في  01 :ج رع.(1999أفریل  15لمراقبة الانتخابات الرئاسیة المسبقة لـ 

ء الھیئة والمتضمن استدعا 2000أكتوبر  30المؤرخ في  340-2000المرسوم الرئاسي رقم  -

 ).  10/2000/ 31المؤرخة في 64 :ج رع(الانتخابیة لتجدید أعضاء مجلس الأمة المنتخبین 
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یتضمن تجدید نصف أعضاء مجلس  2001ینایر  4المؤرخ في  01-01المرسوم الرئاسي  -

 .)2001ینایر  14المؤرخة في  4:ج رع.(الأمة 

ضمن تجدید نصف أعضاء مجلس یت 2001ینایر  4المؤرخ في  01-01المرسوم الرئاسي  -

 .)2001ینایر  14المؤرخة في  4:ج رع.(الأمة 

المتضمن استخلاف السید إسماعیل  2001ینایر  04المؤرخ في  02-01المرسوم الرئاسي  -

 .حمداني بالسیدة بن حیزیة منیر عضوة في مجلس الأمة

 .)2001ینایر  14المؤرخة في  4:ج رع(

حلیلودلیلة  ،المتضمن تعیین السیدة2001ینایر  4ؤرخ في الم 02-01المرسوم الرئاسي  -

 .)2001ینایر  14المؤرخة في  4:ج رع.(عضوة في مجلس الأمة خلفا للسید أحمد بن بیتور 

،المتضمن تعیین السید حرز االله محمد 2001ینایر  4المؤرخ في  04-01المرسوم الرئاسي  -

لغوتي الذي دعي لوظیفة عضو في صالح،عضوا في مجلس الأمة خلفا للسید مكامشة ا

 .)2001ینایر  14المؤرخة في  4:ج رع.(الحكومة 

،المتضمن تعیین السید محداد حاج 2001ینایر  4المؤرخ في  05-01المرسوم الرئاسي  -

عمر،عضوا في مجلس الأمة،خلفا للسید محیي الدین عمیمور الذي دعي لوظیفة عضو في 

 .)2001ینایر  14المؤرخة في  4:ج رع.(الحكومة 

،المتضمن تعیین السید حبیبي جمال 2001ینایر  4المؤرخ في  06-01المرسوم الرئاسي  -

الدین عضوا في مجلس الأمة،خلفا للسید محمد الشریف عباس الذي دعي لوظیفة عضو في 

 .)2001ینایر  14المؤرخة في  4:ج رع.(الحكومة 

المتعلق باللجنة السیاسیة الوطنیة  2002فبرایر  17المؤرخ في  77- 02المرسوم الرئاسي  -

 ).28/05/2002رخة في المؤر 15 : ج رع.(2002ماي  03لمراقبة الانتخابات التشریعیة لـ 

والمتضمن استدعاء ھیئة  2002فبرایر  27المؤرخ في  77-02المرسوم الرئاسي رقم  -

 ).2002ریل أب 21المؤرخة في  28:ج رع( .الناخبین لانتخاب المجلس الشعبي الوطني

   .تتعلق بالإنتخاب لرئاسة الجمھوریة ،2004فبرایر سنة  7تعلیمة رئاسیة مؤرخة في  -

 ).2004فبرایر  11المؤرخة في  09:ج رع( 
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المتضمن استدعاء ھیئة الناخبین للانتخابات الرئاسیة  19- 04المرسوم الرئاسي رقم  -

 ).2004فبرایر  08 المؤرخة في  08:ج ر ع. (2004فبرایر  07المؤرخ في 

المتعلق بإحداث لجنة سیاسیة وطنیة  07/02/2004 المؤرخ في 02-04المرسوم الرئاسي  -

 ).2004فبرایر  08المؤرخة في  08:ج ر ع.(2004أبریل  8لمراقبة الانتخابات الرئاسیة لـ 

  

  المراسیم التنفیذیة)رابعا 
محدد لقائمة والاختصاص الإقلیمي ال 29/04/1986المؤرخ في   107 - 86المرسوم التنفیذي  -

 .ج .م.إ.من ق 07للمجالس القضائیة العامة في إطار المادة 

   )1986/04/30المؤرخة في18ج رع (

 .1989أكتوبر  29لائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في  -

  ).1989 /11/12فيالمؤرخة  56ج رع(

متعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس وال 1997نوفمبر  11المؤرخ في  423- 97التنفیذي رقم  -

 )1997 /12/11المؤرخة في  75: ج ر ع(الأمة المنتخبین و سیره 

 . 02-98المحدد لكیفیات تطبیق القانون  356-98المرسوم التنفیذي  -

  ).1998/ 15/11المؤرخة في   85:ج رع (

اكتساب  الذي یحدد إجراءات 30/12/1998المؤرخ في  435- 98المرسوم التنفیذي رقم  -

  .التوقیعات الشخصیة في صالح المترشحین للانتخابات لرئاسة الجمھوریة

  ).1999ینایر  6المؤرخة في  01 : عج ر(

من  166یحدد كیفیات تطبیق المادة  1999مارس  02المؤرخ في  56- 99المرسوم التنفیذي  -

 ).1999مارس  08المؤرخة في  14:ج ر ع( 07-97الأمر 

یحدد نص أوراق التصویت في  ،1999مارس  9المؤرخھ في  59- 99ي رقم المرسوم التنفیذ -

 )1999مارس  13المؤرخة في  16:ج رع.(الانتخاب لرئاسة الجمھوریة و ممیزاتھا التقنیة

  .قائمة ممتلكات عبد العزیز بوتفلیقة داخل و خارج الوطن -

 ).26/05/1999المؤرخة في  36:ج رع(
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 المراجع  قائمة
___________________________________________________________________________  

 414

 

 الذي یعدل و یتمم المرسوم 2000نوفمبر  22المؤرخ في  375-2000المرسوم التنفیذي رقم  -

، والمتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس 1997نوفمبر  11المؤرخ في  423- 97التنفیذي 

 1997)./12/11المؤرخة في  75:ج رع( .الأمة المنتخبین وسیره 

ئم الترشیحات یتعلق بإیداع قوا ،2002فبرایر  27المؤرخ في  08- 02المرسوم التنفیذي 

 ).2002فبرایر  28المؤرخة في  15:ج ر ع(لانتخاب م ش و 

یتعلق باستمارة اكتتاب التوقیعات  ،2002فبرایر  27المؤرخ في  81-02المرسوم التنفیذي  -

 .في صالح قوائم المترشحین الأحرار لانتخاب م ش و

 ).2002فبرایر  28المؤرخة في  15:ج ر ع(

یحدد نص أوراق التصویت التي  2002المؤرخ في ماي  144- 02المرسوم التنفیذي رقم  -

  ).2002 مایو 12المؤرخة في  33:ج ر ع( .وممیزاتھا التقنیة تستعمل لانتخاب م ش و،

 

  الوثائق4) 
  اللائحة السیاسیة العامة في وثیقة لوائح المؤتمر الخامس لحزب جبھة التحریر الوطني -

 .1996نوفمبر  28فتاء مذكرة متعلقة بتعدیل الدستور،است -

  .15/12/1997،المؤرخة في 12الجریدة الرسمیة للمداولات،العدد  -

،الملاحظة الانتخابیة للانتخابات 1999أفریل  15تقریر حول مراقبة الانتخابات الرئاسیة  -

 .1999جوان  الجزائر، إ،،ح ،و ،الرئاسیة، م

 .1989أكتوبر  7جریدة المساء المؤرخة في  -

 .1999ماي  29لخبر لیوم جریدة ا -

  .2004مارس  18جریدة الخبر الیومیة،المؤرخة في  -

  2004مارس  11جریدة الخبر الیومیة،المؤرخة في یوم الخمیس  -

  4193،العدد 2004سبتمبر  16جریدة الخبر،الخمیس  -

یتعلق بتنقیح و إتمام  2003أوت  04المؤرخ في  2003لسنة  98القانون الأساسي عدد  -

  . 2003منشورات المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة،  لة الانتخابیة،المج

  .القانون العضوي المتعلق بتشكیلة و انتخاب مجلس النواب المغربي -
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 .1994فیفري  25لقانون العضوي المتعلق بتنظیم المجلس الدستوري المغربي المؤرخ في ا -

 .1987دیسمبر  18ؤرخ في الم 88الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة عدد  -

 .1995نوفمبر  10المؤرخ في  90الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة عدد  -

المصادق علیھ بالاستفتاء  2002جوان  1المؤرخ في  2002لسنة  51القانون الدستوري رقم  -

المتضمن دستور الجمھوریة التونسیة معدل بالتنقیحات المصادق  2002ماي  26الجاري في 

 .2002دار إسھامات في أدبیات المؤسسة  ،2002ماي  26ا بالاستفتاء الجاري في علیھ

یتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقحة بأھم  1969أفریل  8المؤرخ في  1969لسنة  25قانون عدد  -

دیسمبر  29المؤرخ في  1988لسنة  144القوانین الأساسیة لاسیما القانون الأساسي عدد  -

المجلة ( 1993دیسمبر  27المؤرخ في  1993لسنة  118ساسي عدد والقانون الأ 1988

  1999الانتخابیة للجمھوریة التونسیة،منشورات المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة،

یتعلق بتنقیح و إتمام  2003أوت  04المؤرخ في  2003لسنة  98القانون الأساسي عدد  -

  2003جمھوریة التونسیة، المجلة الانتخابیة،منشورات المطبعة الرسمیة لل
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 178....................................................................................صعوبة الإثبات) 2

   179..............................................................................عدم ملائمة التشریع) 3

  180....................................................نقص في  التربیة الدیمقراطیة للرأي العام 4)

III (181...........................................................................موقف الجدید للسلطة  

  181................................................................................ضمان حیاد الإدارة1)

  182 ..............................................................قبول مراقبین دولیین للانتخابات )2

  184..............................................................................الأول  خاتمة الباب

  186...............علىالانتخابات يآلیات رقابة المجلس الدستور: الباب الثاني
  187......................على عملیة الإقتراع يرقابة المجلس الدستور: الفصل الأول

  188..............................عرقابة المجلس الدستوري على عملیة الاقترا: الأول  المبحث

  189...............................رقابة المجلس الدستوري للنصوص القانونیة: المطلب الأول 

  189................................رقابة  المجلس الدستوري دستوریة النصوص: الأولالفرع 

I (189....................................................................................الرقابة المباشرة 

  190........................................13- 89من قانون  84و 62و 61فیما یخص المواد ) 1

  190............................................13-89من قانون  85و 82فیما یخص المادتین ) 2

  191......................................................13-89من قانون  86 فیما بخص المادة) 3
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   192.........................................................13-89. من ق 108فیما یخص المادة )4

   193....................................................13- 89من قانون  110فیما یخص المادة  )5
 

 194 ..................................................13-89من قانون  111فیما یخص المادة  ) 6

II ( 194.............................................................................الرقابة غیر مباشرة  

  194.............................................................07-97للأمر الرقابة غیر مباشرة ) 1

  195............................................ 01-04الرقابة غیر المباشرة للقانون العضوي  )2

  195...............................فیما یخص تأشیرات القانون العضوي : عن النقطة الأولى  )أ 

  196......................................»القانون«  یما یخص مصطلح ف: عن النقطة الثانیة )ب 

  196................. 4عن شطر الجملة و العبارة الواردتین في المادة : عند النقطة الثالثة  )ج 

والإحالة   8من المادة  5الفقرة  61فیما یخص الإحالة على المادة : عن النقطة الرابعة  )د 

  197............................من القانون العضوي  11الفقرة الثانیة من المادة  45 على المادة

   197.............................13فیما یخص المادة الثانیة من المادة : عن النقطة الخامسة  ) ه

الفقرة  »... معللا تعلیلا كافیا و قانونیا ...  « فیما یخص عبارة : عن النقطة السادسة  )و 

  198..................................................................................25الثانیة من المادة 

 198...........................من القانون العضوي  25فیما یخص الفقرة  الرابعة من المادة )ن

 198...................................................من القانون العضوي  28فیما یخص المادة )خ

  199..........................................................07-07الرقابة غیر المباشرة للقانون) 3

      200......................................................... 08-07الرقابة غیر المباشرة للقانون )4

  202...................................................رقابة تقسیم الدوائر الانتخابیة: الفرع الثاني 

I ( 202..................................................تعریف التقسیم الانتخابي للدوائر الانتخابیة  

(II   203.......................................................................معیار التقسیم الانتخابي  

 (III204........................................................................أھمیة التقسیم الانتخابي  

(IV  206 ..............................................الأساس القانوني لرقابة المجلس الدستوري  

 208..........................................................یم الترشیحاترقابة تقد: المطلب الثاني 

  208....................................................شروط قبول التصریح للترشح: الفرع الأول 
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I (208...........................................................................میعاد التصریح للترشح   

II (209.........................................................................شكل التصریح بالترشح   
  

III ( 211...............................................................المترشح المتطلبة في الشروط   

  211...............................................................................الشروط الدستوریة )1

   211...................................................التمتع فقط بالجنسیة الجزائریة الأصلیة) أولا 

  212.................................................................................یدین بالإسلام ) ثانیا 

  212............................................یكون عمره أربعین سنة كاملة یوم الانتخاب ) ثالثا 

 213..................................................یتمتع بكامل حقوقھ المدنیة و السیاسیة ) رابعا 

  215.........................................................یثبت الجنسیة الجزائریة لزوجھ )خامسا 

  215........1942إذا كان مولود قبل یولیو  1954نوفمبر  1یثبت مشاركتھ في ثورة ) سادسا

إذا كان مولود بعد  1954یثبت عدم تورط أبویھ في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر  )سابعا 

  219........................................................................................... 1942یولیو 

   220.........یقدم التصریح العلني بممتلكاتھ العقاریة و المنقولة داخل الوطن و خارجھ )ثامنا 

  221..................................................................................الشروط القانونیة) 2

   221.......................................................نسخة كاملة من شھادة میلاد المعني )أولا 

  221................................................شھادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة للمعني  )ثانیا 

   221........نسیة الجزائریةاز المعني جنسیة أخرى غیر الجرتصریح بالشرف بعدم إح )ثالثا 

   221....................................من شھادة السوابق العدلیة للمعني 3مستخرج رقم  )رابعا 

   221.............................................................صورة شمسیة حدیثة للمعني )خامسا 

   222..............................................................شھادة الجنسیة لزوج المعني )سادسا 

  222...................................شھادة طبیة للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفین )سابعا 

   222........................................................................بطاقة الناخب المعني  )ثامنا 

   222.....................................شھادة تثبت تأدیة الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منھا )تاسعا  

  223..................  07-97من الأمر  159التوقیعات المنصوص علیھا في المادة  )عاشرا 

   225......تصریح المعنى بممتلكاتھ العقاریة و المنقولة داخل الوطن و خارجھ )حادي عشر  
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للمولود قبل أول یولیو سنة  1954شھادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر  )ثاني عشر 

1942 ..................................................................................................225  
  

  

في  1942أول یولیو سنة شھادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد  )عشر ثالث 

   225..............................................................1954أعمال لثورة أول نوفمبر سنة 

   225.........................................................تعھد كتابي یوقعھ المترشح  ) رابع عشر

  227..................ابات الرئاسیة مطلب دیمقراطياختیار المترشحین للانتخ: الفرع الثاني 

  229.............مدى تطبیق نظام الانتخابات الأولیة على الانتخابات الرئاسیة: الفرع الثالث 

I (229............................................ إصطدام الانتخابات الأولیة باعتراضات قانونیة 

  229.........................................................................یة نسبیة دستوریة العمل)  1

  230...............................................................الإشكالیات التي تطرحھا العملیة) 2

II (232............................................ولیة باعتراضات سیاسیةلأاصطدام الانتخابات ا   

 232..............................الانتخابات الأولیة تتعارض مع النظام الدستوري الجزائري1) 

  234..............................................................عشوائیة فعالیة الانتخابات الاولیة 2)

  235.........................................................رقابة الحملة الانتخابیة:  لثالثالمطلب ا

  235...........................س رقابة المجلس الدستوري للحملة الانتخابیةأسا: الفرع الأول 

  238......................................................رقابة مدة الحملة الانتخابیة : الفرع الثاني

 (I238...............................................................................ت العادیة في الحالا  

 (II238........................................................................في الحالات غیر العادیة   

  240..................................................رقابة شروط الحملة الانتخابیة : الفرع الثالث

 241...........................رقابة تمویل الحملة الانتخابیة و تحدید المصاریف :الفرع الرابع
(I 241..................................................................رقابة المساھمات والمساعدات  

 (II 242...........................................................................ضرورة مسك حساب   

(III244.........................................................................رقابة تحدید المصاریف   

 247.........................رقابة المجلس الدستوري اللاحقة لعملیة الاقتراع: المبحث الثاني 
  247..........................................................رقابة العملیة الانتخابیة: المطلب الأول 
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  248  ............................................................رقابة مكاتب التصویت: الفرع الأول 

 (I 248..........................................................................تشكیل مكتب التصویت  
  

  

II  (249...........................................................................التصویت دور مكتب  

III (251.................................................................................عملیة التصویت  

  251...............................................................الطابع العمومي للعملیة الانتخابیة)1

  251.............................................................................تقدیم أوراق التصویت)2

  251...................................................................................سریة التصویت3) 

  254...............................................................................التصویت شخصي 4) 

  256..........................................رقابة عملیة الفرز و تحریر المحاضر : الفرع الثاني

(I 256................................................................................الفرزأھمیة محضر 

 (II256.............................................................خروقات و تجاوزات عملیة الفرز  

 (III 257..........................................حضور المترشحین أو ممثلیھم مكتب التصویت  

  257........................في الانتخابات الرئاسیة و انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني1) 

  258................................................................في انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2)

(IV258................................................حضور المترشحین أو ممثلیھم عملیة الفرز  

  259..................................................................... إعلان النتائج:  المطلب الثاني

  259...................................................الفرع الأول إعلان نتائج الانتخابات الرئاسیة

(I 259................................................ج الدور الأول للانتخابات الرئاسیةإعلان نتائ  

II (260........................................................................إعلان نتائج الدور الثاني  

  260................................................................................. في الحالة العادیة 1)

 260..................................................في حالة استقالة رئیس الجمھوریة أو وفاتھ2) 

  261............في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي المترشحین في الدور الثاني ) 3

(III261.....................دون قاضيب، رقابة  الرئاسیة للانتخابات رقابة المجلس الدستوري   

(IV 263 .................................................دور المجلس الدستوري بعد إعلان النتائج 

 264..............................................إعلان نتائج الانتخابات التشریعیة  : الفرع الثاني
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I (264..........................................تائج انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطنيإعلان ن   

 (II265..................................................إعلان النتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة   
  

 

 266..................................رقابة المجلس الدستوري للعھدة الوطنیة  : لثالمطلب الثا

 266.....................................رقابة المجلس الدستوري للعھدة الرئاسیة : الفرع الأول

 (I266..................................الانتخابات الرئاسیة ضمان لاستمراریة الوظیفة الرئاسیة 

   266..........................................................ضرورة استمراریة الوظیفة الرئاسیة1)

   268..............................................................................مدة المھمة الرئاسیة2) 

 269........................................................................مفھوم الشغور وحالاتھ  3) 

  269.....................................................................................م الشغورمفھو )أ

  270.................................................................................حالات الشغور )ب 

 270............................................................الخیانة العظمى   : الحالة الأولى)أولا

 270.....................................................................الاستقالة  : الحالة الثانیة )ثانیا

   271........................................................................المرض : الحالة الثالثة )ثالثا

  271.........................................................................الوفاة :الحالة الرابعة )رابعا

 II (272................................................الشغورسلطات المجلس الدستوري في حالة  

  272................................................................................حالة المانع المؤقت)1

  273...............................................................................حالة المانع النھائي 2)

  273..............................................................................حالة استمرار المانع  )أ

  273......................................................حالة استقالة رئیس الجمھوریة أو وفاتھ) ب

  274...........رئیس الجمھوریة أو وفاتھ بشغور رئاسة مجلس الأمةاستتقالة حالة اقتران ) ج

  (III 274...................................................رئیس المجلس الدستوري رئیس الدولة  

  274..................................................رئیس المجلس الدستوري ھو رئیس الدولة) 1

  276........................السلطات المقیدة لرئیس المجلس الدستوري بوصفھ رئیس الدولة) 2

  276.................اتمنع رئیس المجلس الدستوري بوصفھ رئیس الدولة من بعض السلط) أ

  277........................................................ممارسة بعض السلطات بشروط تقیید) ب
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  279...................................رقابة المجلس الدستوري للعھدة التشریعیة: الفرع الثاني 

I (279...............................................................................عدم إثبات العضویة  
  

  

 (II 281....................................................................شغور مقعد عضو البرلمان  

  281................................................................شغور مقعد عضو مجلس الأمة)  1

  281...............................................................................ستخلاف المنتخبونا )أ

  283..............................................................................استخلاف المعینین  )ب

   284...................................................شغور مقعد نائب بالمجلس الشعبي الوطني) 2

 285.................................................حالة وفاة النائب أو دخولھ في حالات  التنافي )أ

 289........................................حالة الاستقالة أو حدوث مانع قانوني لھ أو إقصائھ )ب

(III291.........................................إجراء الانتخابات الجزئیة إجراءات الاستخلاف و   

   293.............الطعون و فصل المجلس الدستوري في الاحتجاجات: الفصل الثاني

  294.......... الطعونوإجراءات فصل المجلس الدستوري في الاحتجاجات : المبحث الأول
  295......................................يالمجلس الدستورإجراءات الطعن أمام : المطلب الأول

  295..........................................................إخطار المجلس الدستوري: الفرع الأول

I ( 295....................................................................الاحتجاج أو الطعنضرورة   

(II 296.................................................................بین الإحتجاج و الطعن التفرقة   

III (299............................................................صفة صاحب الاحتجاج أو الطعن  

 299...............................................................................................الناخب)1

  300............................................الاعتراف الصعب للناخب في الاحتجاج و الطعن)أ

  300..........................................فتح حق الاحتجاج للناخب في عملیات الاستفتاء )أولا

   300.........................................ج في الانتخابات الرئاسیةمنع الناخب من الاحتجا)ثانیا

 302...........................................منع الناخب من الطعن في الانتخابات التشریعیة)ثالثا

  302............................................................الشروط اللازم توافرھا في الناخب)ب

  302.............................................................................مسألة أھلیة الناخب)أولا
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  303.................................................................التسجیل في القوائم الانتخابیة)ثانیا

  304............................................................................................المترشح)2

  304............................................................................في الانتخابات الرئاسیة)أ
 

  306......................................................................في الانتخابات التشریعیة   )ب

(IV308....................................................غیاب صفات أخرى للطعن أو الاحتجاج  

 308..................................................................غیاب إخطار الجھات الإداریة )1

 309.............................................غیاب إخطار اللجنة السیاسیة لمراقبة الانتخابات2)

  309....................................................................أصل لجنة مراقبة الانتخابات )أ

 310..................................................................................التعریف باللجنة )ب

  311......................................................................................كیلة اللجنةتش )ج

 312................................................................................ صلاحیات اللجنة  )د

  312...........................................................................الدور الرقابي للجنة )أولا

 312................................................................الوسائل التي تستعملھا اللجنة)ثانیا 

 313............................................عدم إمكانیة إخطار اللجنة للمجلس الدستوري )ثالثا

(IV308....................................................ب صفات أخرى للطعن أو الاحتجاجغیا  

  315.............................................................شكل الطعن و مواعیده: الفرع الثاني

(I 315.........................................................................................شكل الطعن  

(II 317.....................................................................................مواعید الطعن  

  320...................................طرق نظر المجلس الدستوري في الطعون: المطلب الثاني

     320............................................................................... التحقیق: الفرع الأول
I (320..........................................................................الطابع التفتیشي للتحقیق   

(II 326.......................................................................المظھر الوجاھي للتحقیق  

  326................................................................غیاب المظھر الوجاھي للتحقیق )1

  327..................................................................مس المظھر الوجاھي للتحقیق )2

        327......................................................فرنسا فيتتطولا الطابعالوجاھي للتحقیق  )أ
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        328.................................................في الجزائر مس المظھر الوجاھي للتحقیق  )ب

  329................................................................دور المقرر في وجاھیة التحقیق3)

  330...........................................................قرار المجلس الدستوري: الفرع الثاني
  

  

  332......................................نتائج الفصل في الطعون و الاحتجاجات: لثانياالمبحث 

 333..............................................صور قرارات المجلس الدستوري: المطلب الأول

 333.....................................................رفض الطعون أو الاحتجاجات: لفرع الأولا

I (333...................................................رفض الطعون أو الاحتجاجات دون تحقیق  

(II  336...............................................التأسیسرفض الطعون أو الاحتجاجات لعدم  

 (III337.......................................................التصریح بسبق الفصل في الموضوع 

 339......................................................قبول الاحتجاجات أو الطعون: الفرع الثاني

(I 339...................................................................نتائج المكاتب الانتخابیة إلغاء        

 (II 341.....................................إلغاء الانتخاب أو التعدیل في صیاغة محضر النتائج  

   341......................................................................إلغاء الانتخاب المتنازع فیھ)1

  341...........................................................................الخطأ في توزیع المقاعد)أ

 344..................................................إلغاء النتائج لوجود خروقات أو تجاوزات )ب

  344........................................................ائج لخرق في عملیة الفرزإلغاء النت )أولا

 345.....................................................إلغاء النتائج لخرق في شروط الترشح: ثانیا

 346...................................................إلغاء النتائج لخرق في القائمة الانتخابیة )ثالثا

  347................................................إلغاء النتائج لخرق في استعمال الوكالات )رابعا

  347...............................................إلغاء النتائج لخرق مس أوراق التصویت )خامسا

 348................................................ویتإلغاء النتائج لخرق مبدأ سریة التص )سادسا

     349.................................................................. إعادة صیاغة محضر النتائج )2

  351.............................................حجیة قرارات المجلس الدستوري: المطلب الثاني

 351..........................مفھوم الحجیة المطلقة لقرارات المجلس الدستوري: ولالفرع الأ

(I  352..................................على السلطة التنفیذیة قرارات المجلس الدستوريإلزامیة  
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(I  353................................على السلطة التشریعیة قرارات المجلس الدستوريإلزامیة 

 (III  354..............................على السلطة القضائیة قرارات المجلس الدستوريإلزامیة 

  357.........................................آثار حجیة قرارات المجلس الدستوري : الفرع الثاني
  

 

 (I 357..............................................................ضمان استقرار النتائج الانتخابیة  

II (357.............................................القرار یغطي كل العیوب التي أصابت الاقتراع  

 (III 358.........................................................................القرار لا یمكن تعدیلھ 

 (IV 359.........یھ أمام المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان و الشعوبقرار لا یمكن الطعن ف 

  362...........................................................................خاتمة الباب الثاني

 366................................................................................................ خاتمة

  370....................................................................................قائمةالمراجع
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